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 قسمُ المعاملات
 

 كتابُ البيعِ
 أركانُ البيعِ

 الصيغة[: - 1]

عحح ه َححو   ححول  بيعححا لاَ لا يصحح ا بيعُححلا  الا جابي ححاقَ  بي   هَه ح كُلحح أ  ولَ، فابي ححاق 

، ه َحوَ  حول  بيريحت   أ  جعت ك  عحول  ،  بي   ، أ  ملَّكت ك  ، أ   كُلحهَه بتحت ي،   ترلَّكح، 

. أ    عل، 

 ، ه جعتحك  ه بتحت ي،  جكحوب، فُ حول  َ  يظح   بيريحت   مأحْ أنْ ي حول   ي وز  أنْ يت حََّّ

ه جعت   ه جَعني جكوب، فُ ول  . ي وز  أنْ ي ول  ، فهوهَ ص ب     ك 

جعلت ه  يك جكوب،  ينو  جويك   أ   ينع َّ  أيضًا جايكنايةَ ملا  بينُةَ، مأْه خوه  جكوب،

، فإنْ يمْ ينوَ جهَ بيعُلا  فلُس  جييءٍ.  ْ ، فُ ع  بيعُلا 

ْ فًحا،  اتحاالأ  بِخح فَ كلظحَ   عحولَ ر   ي ب  ألا يطول  بيظصْ جُن  ببي حاقَ  بي  

 بيناطقَ.

 ان[:المتبايع - 2]

ْ  َ،  ييحت ط  أيضًحا  َ  بيح  ،  رَّ َ  بي قِّ ،  رَّ  ْ ،  بيع  ُْنَه بيعلوغ   ت  ط  بيرتعايع 

صحفٌ، نْ ي يت ى يه  م  َ  فُر  ،  ببسلا َ  ببك بهَ جغُ َ حقٍّ مسحلمٌ لا ي عتحَق  رلُحهَ،  أ  رَّ

َ  بيحَ بجةَ في ت بءَ بيسلاحَ.   رَّ

َ  جحسحبَ ببذنَ،  لا ي حوز  ِححٍَّ فإنْ أذن  بيسَُّ  يععحَّهَ بيعحايَ  في بيت حاالَأ  تصح َّ

ْ  فُحهَ  حول   أ   أنْ يعلم  أنَّ سحَُّه  أ ذَن  يحه ، جعُنحةٍ،بلا رعَّ معاملة   ج حولَ بيسحََُّ،  لا ي  عح

. ه   بيععََّ،  بيععَّ  لا يرلك  تُئًا  انْ ملَّكه  سَُّ 
 



 

 

6 

 

 سكفتح المسالك بشرح عمدة السالك وعدة النا

 
 جسم بلله بي حرن بي حُم

 ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، رب يسر ولا تعسر عونك يا كريم.

 :قال المصنف 

 )كتاب البيع(
أصل معنى البيع في اللغة: مبادلة مال متقوم بمال متقوم، ثم أطلق على العقد الذي 

قهد يتمهمم مقابلهة مهال بمهال ب هروط  ا   يحصل به  للهك، و هو في الاصه ع : ع

منفعة مؤبدة، و هذا  هو المهراد  نها، وي لهق كعيهرا علهى  لكر ا لاستفادة ملك عيم أو

قسيم ال راء فَيُحَدُّ بأن  نقل ملك بعمم على وج  مخصهو  ويحهد ال هراء بأنه  قبهول 

 للك على أن  يستعمل كل منهما مكان ا خر لكره في التحفة. 

الروض قول : تقول العرب: شهري  بمعنهى بعه  وبهالعكا، قهال ا  زاد في شر  

﴾  ںں  ڱ ڱ ڱ ڱ ،   [02]يوسهههه :﴾   ہ ہ ہ تعههههالى:  

لا يعُحلا جعضحكم ».ا. ه. وجعل الفيومي في المصبا  مم العكا حهدي:: [220]البقرة:

 .ا. ه.« لا يعتاع بي جْ رلى جُلا أخُه»بدليل رواية البخاري:  «رلى جُلا جعض

علم ا  الحاجة الماسة بالإنسان إلى تبادل الممتلكات وأن عي   على  ذا ولما 

 ٹ ٹ عز مم قائل:   –الأرض لا يتقوم بدون للك شرع رحمةً من  حِلَّ البيع فقال 

  ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ جل شأن :  -، وقال [072]البقرة:﴾  ٹ

وكان عيشُ قريشٍ جُلّ  مم التجارة،  [02]النساء:﴾  ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

 ڀ پ پ  پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ يهم قول :  فأنزل ف

فامتمّ عليهم  [4-2]قريش:﴾   ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ  ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

بأن يسّر لهم التجارة وأطعمهم منها، ولكم بما أن الإسعم لم يُرِد للإنسان أن يأكل في 

 ذه الحياة ثم يموت وينتهي الأمر أمَرَه بالإنفاق مما حصل في يده ووعده بأن  يدخر 

في الدنيا  - و الإنسان - سبيل الخير وينمي  تنمية مماعفة على تنميت  ل  ما أنفق  في

بأضعاف كعيرة متكاثرة ليلقاه في الحياة الأخرى و و أحوجُ ما يكون إلي  قال ربنا 
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 ڻ ںڻ ں ڱ  ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ  گ گالكريم:  

﴾    ۓ ۓ ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ  ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

 ۉ ۅ ۅ ۋ   ۋ  ۇٴ ۈ  ، وقال أيمًا:  [067]البقرة:

، وقال [074البقرة:]﴾   ئە ئا ئا ى ى  ې ې  ې ې ۉ

      ژ ڈ ڈ ڎ ڎ  ڌ   ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ سبحان :  

إلى غير للك مم آي  [062البقرة:]﴾   ڳ گ گ گگ ک    ک ک ڑک ڑ ژ

 الذكر الحكيم.

ررحْ »قال: قيل: يا رسول ا  أيّ الكسب أطيهب  قهال: بم خديج وعم رافع

أي لهم يخال ه  غهش ولا لنهب عهزاه في التلخهي  إلهى « جُحلا معح  ا بي جْ جَُّه  كحْ

الحههاكم، والبههزار، وعههزاه صههاحب جمههع الفوائههد إلههى أحمههد، والبههزار، وال هه ا  في 

بِمحُن بيتاج  بيصحَّ ق »قال: عم النبيسعيد الكبير، والأوسط، وعم أبي

م، قاله  النهووي، رواه الترمذي، وقال: حهدي: حسه «ملا بينعُُن  بيصَّي ُن  بييهَّبء

ان يحا معيح  بيت حاا »قهال: أن رسهول ا غهرزة بفتحهات بم أبي وعم قيا

رواه أصحاب السنم الأربعهة، « بييُطان  ببثم يحض بن بيعُلا فيوجوب جُعكم جايصَّ ة

   ې ې     ې ې ۉ ۉ :  وقهههال الترمهههذي: حسهههم صهههحي ، وقهههال ا  

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ لى:  ، وقههال تعهها[52]الإسههراء:﴾   ئە ئە   ئا ئا  ىى

 ئا ئا  ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ       ۅ ۅ  ۋ ۋ ۇٴ ۈ   ۈ

اححم بلله اجحلا »قهال: أن رسول ا ، وعم جابر [2-2]الم ففيم:﴾    ئە ئە

احححم بلله رعححَّب سححرحا اذب جححاع »وفي روايههة: « سححرحا اذب جححاع  اذب بتححت ى  اذب ب تضححى

لبخاري، والبيهقي. كهذا في رواه ا« سرحا اذب بتت ى سرحا اذب  ضى سرحا اذب ب تضى

 الجامع الصغير.

قال علماؤنا: يحرم الإقدام على البيع وال راء والنكا  وغير ا مم العقود  تنبيه:

قبل معرفة كيفيتها وأركانها وشروطها فيجب علهى مهم أراد ها تعلهم للهك، وقهد أورد 
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وافقها البيهع أي لا يحصهل م )لا يصح  المصن   نا ما يتعلهق مهم للهك بهالبيع فقهال: 

و ما المع  عنهما بالصيغة و ي أحهد أركانه  الععثهة  )الا جابي اق  بي عول لل رع 

والباقيههان  مهها العاقههد والمعقههود عليهه  وإنمهها لههم يصهه  إلا ضهها لأنهه  منههو  بالرضههى في 

بهم دينهار  ماج  مم طريق داود ابهم صهال  رواه ابم «رن ت بضانرا بيعُلا »: قول 

مرفوعا، سعيد الخدري عم أبي -في التقريب: ثقة–ي  عم أبفي التقريب صدوق، 

حبهان، ويهدل علهى اعتبهار الرضهى قوله  تعهالى:  وعزاه الأمير في سبل السعم إلى ابهم

قال علماؤنا: والرضهى أمهر خفهي  [02]النساء:﴾  ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ   ڄ ڦ 

 لا يعرف إلا مم لفظ ال خ  العاقد.

الوسيط: ... وأوجب ال يءَ جعل  لازما والإيجاب: لغة: الإلزام، جاء في المعجم 

يقال: أوجب ل  البيعَ، ويقال: أوجب  البيعَ... ويقال: وَاجبَُ  البيعَ.ا. ه. وفي المقهاييا: 

 دلالهةً  وجب البيع وجوبا حَقّ ووقع. واص عحا: اللفظ الهدال علهى التمليهك بعهوضٍ 

 ظا رة.

لهدال علهى التملهك والقبول: لغة: أخهذ ال هيء ب يهب نفها. واصه عحا: اللفهظ ا

 بالعوض دلالة ظا رة.

و بتهك لا  لا بكهذا أو ملكتك   كُلَهه جعتك أ  ) ول بيعا لا أ معال :  )فابي اق 

بكههذا في ههتر  الخ ههاب ووقوعهه  علههى جملههة المخاطههب ولههو مجههازا، ولكههر المبيههع 

لم  والعمم وي تر  أيمًا قصد اللفظ لمعناه كما في سائر العقود فلو سبق لسان  إلي  أو

 يعرف معناه لم ينعقد البيع.

 )أ   علح، ه  )أ  ترلكتح ه   كُلَهه بتت يتح  )َو  ول بيريت   أ معال :  ) بي عول 

وإن لم يقل: البيع معع بخعف النكا  فعبد أن يقول في : نكاحها مهعع كمها لكهروه في 

أن المهراد  باب  احتياطا للأبماع كما ضامش البجيرمي نقع عم شر  البهجة ويبدو لهي

بالبهائع في عبهارة المصهن  المالههك وبالم هتري المتملهك وبوكيلهه  النائهب سهواء كههان 

عامههة، ويقههوم مقههام الخ ههاب التعيههيم بغيههره كالإشههارة  ولايههة خاصههة أو بوكالههة أو

والوص  قالوا: وت تر  الصيغة في عقدٍ توَلَّى الأبُ وإن عهع طرفيه  فيهأ  بالإيجهاب 
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بعه  مهال محجهوري   ذا لمحجهوري وقبله  له  البيهع، أووالقبول كأن يقول: بع  

  ذا مم نفسي وقبل ، وكذا إلا تولى بيع مال أحد محجوري  للآخر.

 :قال المصنف 

)جكحوب ابتعه  منهك لا  أو ) ي وز أن يت ََّ يظ  بيريت   مأْ أن ي وله بتحت ي، 

لكهر في شهر  ه  وظا ره جواز تقدم لفظ قبل  مم الم تري، و)جعتكحح البائع:  فُ ول 

في نظيههره مههم  -الرافعههي والنههووي –الههروض أنهه  الأوجهه  قههال كمهها جههزم بهه  ال ههيخان 

بيهع  هذا  ُ  قبل هحجهر بِ  النكا  وكذلك جزم ب  صهاحب التحفهة والنهايهة وصهوّرَهُ ابهم

 )جكحوب  هذا  جعنحي  ه)أن ي ولأي يجزئ  ) ي وز منك بكذا أي فيقول البائع: بعتك  

اس والأعداد، والأصل: لا أُد خِل  علي  كاف الت هبي  بعهد و و كناية عم أسماء الأجن

البهائع:  )فُ حول زوال معنى الإشارة والت بي  وجعل كناية عم للك كما في المصبا . 

)أيضًحا البيهع  ) ينع حَّ في البيهع فهع تحتهاج لنيهة  )صح ب   الصهي   )فهحوه هه  )جعتكح 

بالنصهب ع فها  يحك جكحوب  ينحو  جعلتحه  )خحوه جكحوب أ قول :  جايكناية ملا بينُة مأْ 

 على قول  المقدر بإضمار أن كما في قول مَي سُونَ:

  يححححعس رعححححاءلأ  ت حححح َّ رُنححححي
 

با ايحيَّ محن يحعس بييحظوَ   أح 
 

بهالرفع علهى أن جملته   وال فوف: جمع شِ ٍّ و و الرقيق لا يَحجُهب مها وراءه أو

 )فُ عحْ عُ إليه  فيهها ويُرجَه  )بيعُحلا  القهول  )جحويك خ  مبتدأ محذوف أي و و ينوي 

مهم بيهع  )فإن يم ينو جحه بيعُحلا فلحُس جيحيء كناية أيمًا  الم تري الإيجاب بصري  أو

 بةٍ لذكر العوض، ولو قال وسهيط  ولهو غيهرَ أ هل للبيهع وال هراء للبهائع:  لعدم نيت  أو

هُ ، وقهال للم هتري: اشهتريَ  بكهذا فقهال:  بعَ  لا لفعن معع بكذا فقال: نعهم، أو بعِ 

اشههتريُ  انعقههد علههى الأصهه  لوجههود الصههيغة والتراضههي، وقيههل: لا لعههدم  نعههم أو

 تخاطبهما، ومعل نعم أجَل  وإي  وفعل ُ .

عبههارة  )أن لا يطححول بيظصححْ جححُن ببي ححاق  بي عححول ر فححا أي ي ههتر   ) ي ححب 

 عهم العقهد ممهم يريهد أن 
 
المنهج وشرح : وشُرَِ  فيهما ألا يتخلل بينهما كعم  أجنبهي

العقد ولو يسيرا لأن في  إعراضا عم القبول... ولا سهكوت طويهل و هو مها أشهعر  يتم
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بإعراض  عم القبول بخعف اليسهير، وألا يتغيهر الأول قبهل العها ، وأن يهتلفظ بحيه: 

يسمع  مم بقرب ، وإن لم يسمع  صاحب  وبقهاء الأ ليهة إلهى وجهود ال هق ا خهر، وأن 

 وارث .ا. ه. والعبارةُ في ال ر  الأخير للنهاية. وموكل  أ يُتمَِّ المخاطب لا وكيل  أو

 :قال المصنف 

في انعقاد البيع ضا وانقسامها إلى  )كلظ  بيناطق بالبيع وال راء  ) اتاالأ بِخ ف 

مِها الف ناء.  صريحة و ي ما يَفهَمُها كلُّ أحد وكنايةٍ و ي ما يخت  بفَِه 

 ذكر المذاهب في اشتراط الصيغة:

النووي: الم هور مم مذ بنا أن  لا يص  البيهع إلا بالإيجهاب والقبهول، قال الإمام 

سهريج أنه  يصه   ولا يص  بالمعاطهاة في قليهل ولا كعيهر، وفيه  وجه  م ههور عهم ابهم

 بالمعاطاة في المحقرات. 

 قال: واختار جماعات مم أصحابنا جواز البيع بالمعاطاة فيما تُعَدُّ في  بيعا.

الناس بيعا فهو بيع، ولكر أن ممم اختار للك مم أصحابنا وقال مالك: كل ما عدّه 

تيِ به ،  -الصبّاغ و و ابم -صاحِبَ ال امل َ والبغويَّ والرويا َّ وكان  ذا يُف 
والمتولي

وقال المتولي: و ذا  و المختار للفتوى وكهذا قاله  آخهرون، قهال النهووي: و هذا  هو 

   في ال هرع له  لفهظ فوجهب الرجهوع إلهى المختار؛ لأن ا  تعالى أحل البيهع ولهم يَع بُه

العرف فكل ما عدّه الناس بيعا كان بيعا كما في القبض والحهرز وإحيهاء المهوات وغيهر 

ولهم يع به  في شهيء منهها للك... قال: وقد اشتهرت الأحادي: بالبيع عهم النبهي

اطاة حنيفة صحة البيع بالمع مع كعرتها اشتراُ  الإيجاب والقبول ولكر أن مذ ب أبي

في المحقههر دون النفههيا وسههك  عههم مههذ ب الإمههام أحمههد، ومهها نقلتهه   ههو كعمهه  في 

 المجموع ونحوُه في الروضة ل  مختصرا.

 فأما موَب بيحنظُة فظي تنوي  بِجصاا ما يليه

ويكههون بقههول وفعههل، أمهها القههول: فالإيجههاب والقبههول... ثههم قههال: وأمهها الفعههل: 

الجهانبيم علهى الأصه  إلا لهم يصهر  معه  فالتعاطي في خسيا ونفيا ولو مهم أحهد 

بعدم الرضا، وقيل: لابد مم الإع هاء مهم الجهانبيم وعليه  الأكعر.ا. هه. وقهال شهارح  
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عابديم: قوله : خعفها  عند قول : في خسيا ونفيا: خعفا للكرخي وقال مح ي  ابم

ذا للكرخي: فإن  قال: لا ينعقد إلا في الخسهيا... ومها في الحهاوي القدسهي مهم أن  ه

 و الم هور فهو خعف الم هور، ولكر أن الإطعق  و الصحي  المعتمد وفي الكنز 

وشهههرح  للعينهههي: ويلهههزم بإيجهههاب وقبهههول وبتعههها  سهههواء كهههان في نفهههائا السهههلع 

خسائسها في الأص ، وعم الكرخهي جهواز للهك في الخسهائا دون النفهائا و هو  أو

وفهق وال هر  الكبيهر مهم كتهب قول أحمد.ا. ه.  ذا كعم العيني والهذي في مغنهي الم

بَةُ الفرق بيم الخسيا والنفيا إلى بعض  الحنابلة إطعق جواز التبايع بالمعاطاة ونسِ 

تُه  عنه   الحنفية واستدل الموفق لمذ ب أحمهد المهذكورِ بمعهل مها لكهره النهووي ونقَل 

ل نفَس  في .  آنفا إلا أن  طوَّ

ة فيهه  تمههييق علههى النههاس  ههذا وقههد يههتراءى أن مههذ ب ال ههافعي في  ههذه المسههأل

 حزم فيها ينق ع للك الخيال. وإحراج  لهم شديد لكم إلا وقفنا على مذ ب ابم

بلفههظ التجههارة  بلفههظ ال هراء أو حهزم: ولا يجههوز البيهع إلا بلفههظ البيهع أو قهال ابههم

بلفظ يع  ب  في سائر اللغات عم البيع... لا ب يءٍ غيهر مها لكرنها أصهع، وقهال قبهل  أو

كعههر أن يُ هههدا علههى تبايُعِهمهها رجلههيم  ض  علههى كههل متبههايعيم لمِهها قَههلَّ أوللههك: وفههر  

دِران على الإشهاد فقد عصهيا  أو رجع وامرأتيم مم العدول... فإن لم ي هدا و ما يَق 

 والبيع تام ثم لكر أن الكتابة فرض أيمًا إلا كان العمم مؤجع. ا  

دَ العريا مهم العهرى مهم عمهل السهل  والخله  ويلزمه   ولا يخفى أن معل للك بعيد  بعُ 

  ۆ ۆ ۇ ۇ تجهيلهم ولا تسم  به  ال هريعة السهمحة:   تمليل خير القرون أو

، ولا [78]الحههج:﴾ۓۓ ے  ے ھ  ھ  ھ ھ ، [282]البقههرة:﴾ ۋ  ۇٴ ۈ ۈ

مُوحَى إلي   ثم صحابت  ثم التابعيم لهم بإحسان.أحَدَ أعلمُ بمعا  الوحي مم ال 

 :قال المصنف 

فع يص  عقد صبي وإن قُصِد  )بيعلوغ  بيع ْ أي شروطهما   ط بيرتعايعُن ) ت

فع يص  عقد رقيق غير مهألون له  فيه  مهم سهيده  ) رََّ بي ق اختبارهُ ولا لي جنون 

فهع  ) ببك بهَ جغُ  حق علي  بسف  فع يص  عقد محجور علي  ولو بغب هة  ) بيح   
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لعههدم اعتبههار أقههوالهم مههع عههدم الملههك في يصهه  بيههع مكههره كههذلك أمهها الععثههة الأول ف

العال:، وأما الرابع فلقيام المهانع به ، وأمها الخهاما فعشهترا  الرضهى في العقهد كمها 

سل ، أما المكره بحق كمم توج  علي  حق فامتنع مم أدائ  فأج ه الحاكم على عقهد 

لنهاسُ إلهى ال عهام يتوصل ب  إلي  كبيع مال  وشرائ  سَلَمًا فيص  عقده وكذا إلا اضُ رَّ ا

 الأمر على بيع  صه  
ّ
وكان عند بعمهم فاضل عم قوتِ سَنتَِِ  ل  ولممون  فأكر   ولي

زَرُ المالك على امتناعه  وعبهارة الهروض  العقد ونفذ ويؤجر السل ان على إكرا   ويُؤ 

إطههعق التصههرف والاختيههار و ههي أخصههر وأحصههر، وعبههارة  -أي العاقههد -وشههرط 

لم يقل: والحرية بدل قول : وعدم الرق ليمكنه  ع ه  مها بعهد المصن  أكعر وأظهر و

الرق علي  فيحصل الاختصار ب ، وا  أعلم، لكهم يهو م كعمه  أن المهبعض لا يصه  

 بيع  لما ملك  ببعم  الحر وليا مرادا قال يرحم  ا : 

ى  سواء كان  و  )يه مصحف بالبناء للمفعول  ) ييت ط أيضًا ببسلاَ فُرن ي يت  

كهان  أقهر بحريته  أو لكون  بعمَه  أو )مسلم لا يعتق رلُه عبد  )أ  غيره  م تري أوال

الملك ضمنيا كأن قال لمالك : أعتق عبدك عنهي وأجابه ، أمها المصهح  ومعله  كتهب 

: له  مهم الإ انهة ولقوله   غير المسهلم كِ ل  الحدي: وسائر العلوم ال رعية فلما في مِ 

قال: أن رسول ا عمر ولحدي: ابم [72]الواقعة:﴾   ڀ       ڀ ڀ پ 

ن  أن ينايه بيعحَّ لا تساف  ب جاي  آن » رواه مسهلم، وفي روايهة عنهد ال هيخيم « فإني لا آم 

فتمليكه  أولهى، وأمها « ايحى أاض بيعحَّ نهحى أن ي سحاف   جحاي  آن »وأبي داود وغير م: 

 ڄ   ڦ ڦ :  العبههد المسههلم فلمهها فيهه  مههم إللال المسههلم للكههافر، وقههد قههال ا  

، ويص  استئجارُ الكافر المسهلمَ والمصهحَ  [242]النساء:﴾   ڃ ڄ ڄ  ڄ

م منهما بل يَن تَفِعُ ضما بواسه ة ثهم إن قهول المصهن :   «مسهلم أو»وارتهانُهما ولا يُمكَّ

عبد مسهلم علهى   و ما في النسخة المجردة ونسخة الأنوار ووقع في نسخة الفيض: أو

جرت العادة بكتابتها في صهلب المهتم بظهم ثبوتهها في الأصهل أن كلمة عبد مم المتم و

وأن سههقوطها يخههل بههالمعنى ولههيا كههذلك فقههد وقههع معههل مهها في المههتم في الههروض 
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والمِنهاج والمَنهج وعبارة الأول فصل: الكافرُِ لا يتملك مسلما ولا مرتدا إلا إن كهان 

  لا إن اشهترى مسهلما مم أقر بعتقه  فيصه أصل  أو إلا ملك  عتق كأن اشترى فرع  أو

ب ر  إعتاق  وإن وكل  مسلم في شراء مسلم صّ  ووقع له  وإن لهم يُسَم. .ا. هه. فهانظر 

 إلى تكريره لفظ مسلم مريدا ب  العبد ثعث مرات في فقرة واحدة.

وللك لعلمه  مهم لفهظ ال هراء والبيهع إل لا يبهاع ولا ي هترى الحهر فهع حاجهة إلهى 

 .التصري  بالعبد، وا  أعلم

 :قال المصنف 

أي الكون محاربا بع حهق ولا أدري حركهة الحهاء  )رََّ بيح بجة ي تر  أيمًا  )  

أفتحة  ي أم كسرة بل لم أجد الكلمة في كتب اللغهة التهي وجهدتها وقهد وَقَعه    نها في 

منهج ال عب ولم يتكلم عليها البجيرمي ولا الجمل وقد فت   عنها في الكتب التهي 

عِ  ر  عليها فهأرجو ممهم ععهر علهى صهواضا أن يُفِي دَنيِ هِ  مهأجورا وإن كهان في عندي فلم أَع 

 الكعم حرب بمم العيم أي صار حربيا فهي مصدرُهُ مفتوحةَ الفاء، وا  أعلم.

 ه( في قاموس المعَا  الإلكترو  م كولة الحاء بالكسرة 2458ثم رأيتها في سنة )

رة بقهوة السع .ا. هه. فلعهل الكسهر علهى وفسر ا  و وغيره بق هع ال ريهق علهى المها

 الولايات، وا  أعلم. مم الحِرَف أو َ ااعتبارِ 

ألا يكهون مهم يُ هترى له  محاربها بالباطهل،  )في تح بء بيسحلاح والمراد أن  ي هتر  

هل حان بالمهم آلهة الحهرب أو حديهدتها ويؤنه:  والسع  بالكسر والسل  كعنهب والسُّ

المعجهم الوسههيط: اسهم جهامع  لههة الحهرب في الهه   قاله  المجهد في القههاموس وعبهارة

 أسلحة يذكّر ويؤن:. والجّو )ج(والبحر 

  التحفة والنهاية: و و  نا كل نافع في الحرب ولو درعها وفرسها بخعفه اقال صاحب

في صعة الخوف لاختعف ملحظ المحليم، وللك لأن  يستعيم ب  علهى قتالنها فهالمنع 

الذا  في اقتمهاء المنهع فيه  الفسهادَ بخهعف الهذمي بهدارنا من  لأمر لازم لذات  فألحق ب

 لأن  في قبمتنا.والباغي وقاطع ال ريق لسهولة تدارك أمر ما.

ل  سعحا حرم  وبخعف أصل السع  كالحديد لعدم تعيم جعل  سعحا فإن ظم جَع 
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لهى يخ هى إرسهال  إ العقد وص  كبيع  لباغ وقاطع طريق أما الذمي الهذي بغيهر دارنها أو

حجههر ويمكههم  الحههربييم فهههو كههالحربي علههى مهها اعتمههده الرملههي في العهها  وخالفهه  ابههم

 التوفيق بحمل الأول على ما إلا قوى الظم، والعا  على ما إلا ضع .

 :قال المصنف 

العبههد بصههيغة   َ  )تصحح َّ متعلههق بههألن  )فححإن أذن بيسححَُّ يععححَّه بيعححاي  في بيت ححاالأ 

فهإن تعهدى إلهى غيهر المهألون لهم يصه   )ببذن  أي بقهدر )جحسب الماضي المعلوم 

في تلهك  )أن يعلم أن سَُّه أذن يحه حال  )الا عرف رق   ) لا ي وز ِحَّ معاملة رعَّ 

قهد ألن  ) لا ي عْ فُه  حول بيععحَّ ألنُ  ل   هج ول بيسَُّ  أ  ة)جُنه هادة  )جح المعاملة 

 ق  فتجوز معاملت .لي مالكي لأن في  ادعاء منصب لم يكم ل  أما مم لم يعرف ر

عبارة الروضهة لا يملهك  )لا يرلك تُئا  ان ملكه سَُّه الكامل العبودية  ) بيععَّ 

العبد بتمليك غيهر سهيده وفي ملكه  بتمليهك سهيده قهولان: الأظههرُ الجديهد: لا يملهك 

فعلى القديم للسيد الرجوع في  متى شاء وليا للعبد التصرف في  إلا بإلن سيده.ا. ه. 

م المصن  للرد على القول القديم وما وافقه  ولا حاجهة اليهوم إلهى ت ويهل فإن  في كع

 معل  ذا المبح: لإلغاء الرق الخاّ  منذ زمان.

*****
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 :قال المصنف 

)يكْ محن بيعحا لا  بيريحت   خُحاا شرعا  )ثع، أي تحقق العقد  ) اذب بنع َّ بيعُلا 

أي إممههاء العقههد لفظهها كههأن  ببمضححاء  ب)أ  يختححاابأبههدانهما  بير لححس مححا يححم يتظ  ححا 

أي مجتمعهيم علهى  )جرُعحا اخترنا لزومه  مهعع وقوله :  أمميناه أو يقولا: ألزمناه أو

بهالجزم لع فه  علهى  )أ  يظسخه الإمماء فلو أممى أحد ما فللآخر الخيار، وقول : 

لا  ولا حاجة إلى  هذه الجملهة في نظهري إل )أحََّرا المجزوم أي ما لم يفسخ العقد 

يتو م ثبوت الخيار بعد الفسخ اللههم إلا أن يريهد ضها بيهان أن فسهخ أحهد ما كهاف في 

 الانفساخ وإن لم يوافق  ا خر.

بَتهِها حهديُ:  وأدلة ثبهوت خيهار المجلها كعيهرة عهم جماعهة مهم الصهحابة ومهِم  أَث 

اذب تعحايلا بيح جلان »قهال: عمر الذي أخرج  الأئمهة السهتة وغيهر م أن النبهي ابم

َرا بلآخ    فكْ  بحَّ منهرا جايخُاا ما يم يتظ  ا  كانا جرُعا أ  ُّْ  أحَّ  الحدي:،  «ي خ 

عمر  ذا، وقد قال: حسم صهحي : وفي البهاب  قال الترمذي: بعد أن رَوَى حديَ: ابم

بهم عمهرو، وسهمرة،  بهم عبهاس، وعبهد ا  بم حزام، وعبد ا  برزة، وحكيم عم أبي

عمهر: أجمهع العلمهاء علهى  ال  في حدي: ابهم بم عبد رعم ، وقال أبووأبي  ريرة 

 

 حكمُ المبيعِ في مدةِ الخيار 
ٍّْ محن  بيعحا   اذب بنع َّ    لَا  بيريحت   خُحاا  بير لحسَ، محا يحمْ يتظ  حا،بيعُلا  ثع،  يك

را. أ  يختااب ببمضاء  جرُعًا، أ   َ  يظسخْه  أحَّ

ٍَ فرحا   نهحا، يهرححا ٍّْ محن  بيعحا لَا  بيريحت   تح ط  بيخُححااَ في بيعُحلَا ثلاثحة  أيحا   يكح

ْ  بي ححعضَ، كرححا في بي جححا  أ  ق   عحح َ  فُححهَ بيتظحح ا ِحححََّرا، الا اذب كححان  بيع ححَّ  مرححا ي حْحح  

ل م.   بيسَّ

حه ،  اذب كحان  يلريحت     اذب كان  بيخُاا  يلعا لَا  حَّه  فايرعُلا  في زمحنَ بيخُحااَ مَلك 

، انْ تحمَّ بيعُحلا   ٌَ ه ،  انْ كان  يهرا فايرَلك  فُهَ مو حو  حَّه  فايرعُلا  في زمنَ بيخُااَ مَلك 

 بيعا لَا. تعُن  أنه  كان  مَلكًا يلريت  ،  انْ فسخ  بيعُلا  تعُن  أنه  كان  مَلك  
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بَِ  ما نَقل ا حادُ العدول.أن  ذا الحدي: ثاب  عم النبي  وأن  ممِ  أَث 

عمهر و هذا أصه  الأسهانيد عنهد البخهاري  أقول: وقد رواه مالك عم نافع عم ابهم

افع، بهم أصهب  بإسهناده عهم أيهوب عهم نه عمر مم طريهق قاسهم ومم تبع ، وأورده أبو

بهم سهعد،  جريج عم نافع، وعهم الليه: وعم يحيى، عم عبيد ا  عم نافع، وعم ابم

عمهر، ولكهر الهولي العراقهي في  بم دينار، عم ابهم ا  عم نافع، وعم سفيان، عم عبد

بههم سههعيد الأنصههاري عنههد ال ههيخيم،  شههر  التقريههب أنهه  رواه عههم نههافع أيمًهها يحيههى

ابههم عليههة عنههد  عمههان عنههد مسههلم وإسههماعيلُ بههم ع والنسههائي، والترمههذي، والمههحاكُ 

النسائي، قال: فالرواة عم نهافع ثمانيهة، قهال: وضهذا قهال جمههور العلمهاء مهم السهل  

 
ّ
طالهب، وابهم عمهر، وابهم عبهاس، وأبهو  ريهرة،  بم أبهي والخل ، وممم قال ب  علي

بم المسيب، وع هاء، وشهري  القاضهي،  ، وطاووس، وسعيدوأبو برزة الأسلمي 

لئهب،  سم البصري، وال عبي، والز ري، وابهم جهريج، والأوزاعهي، وابهم أبهيوالح

بهم  بم عيينة، وال هافعي، ويحيهى الق هان، وعبهد الهرحمم بم سعد، وسفيان واللي:

بهم خالهد الزنجهي،  بهم الحسهم العنه ي وسهوّار القاضهي، ومسهلم مهدي، وعبيد ا 

را وي ، وأبو ثهور،  حاق ابمبم حنبل، وإس بم المديني، وأحمد وابم المبارك، وعلي

 وأبو عبيد، والبخاري، وسائر المحدثيم وآخرون.

قال العراقهي: ول هب مالهك، وأبهو حنيفهة وأصهحاضما إلهى إنكهار خيهار المجلها 

وقالوا: إن  يلزم البيعُ بنفا الإيجاب والقبول، وب  قال إبرا يم النخعي... ثم نقل عم 

  اله عبهد عيم سلفا إلا إبرا يم وحده، وعم ابمحزم أن  قال: ما نعلم لهم مم التاب ابم

ه غير  ذيم الاثنهيم إلا مها روي  -يعنهي مالكها، وأبها حنيفهة -أن  قال: لا أعلم أحدًا ردَّ

عم إبرا يم النخعي.ا. ه. وفي  ذا القدر كفاية ومم لم يقنع باليسير لهم ي هبع بهالكعير، 

 وا  الموفق ومن  الهداية.

 :قال المصنف 

)ثلاثحة أيحاَ فسهخ   أو )بيعُحلا إمماء  بيعا لا  بيريت   ت ط بيخُاا في  ) يكْ من

لأجنبهي ب هر  تعيهيم الهزمم  لأحهد ما أو مم العقد لا مم التفرق لهما أو فرا   نها 
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صِل   عم العقد فإن فصل  عن  لم يص  لأن ثبوت  بال ر  وقد وجهد في العقهد،  إن لم يَف 

غير مها أن رجهع كهان يُخهدَعُ في البيهوع في الصهحيحيم وعمهر وللك لحدي: ابم

و هي بكسهر الخهاء الخهداع زاد « لا خلاجحةه اذب جايعح، ف حْ»: فقال ل  رسهول ا 

البخاري في تاريخ  والحميدي في مسنده والحاكم في المستدرك كما في التلخي  بعد 

بيهقهي في وأخرجه  ال «ثم أن، في كْ سلعة بجتعتها جايخُاا ثحلا  يُحال لا خَلاجة»قول : 

بهم إسهحاق حهدثني نهافع عهم  بم بكيهر حهدثنا محمهد السنم الك ى مم طريق يونا

لا خلاجحة ثحم  هاذب جايعح، ف حْ»: عمر فذكر الحدي:، وفي  فقال ل  رسول ا   ابم

 «بجتعتها ثلا  يُال فإن اضُ، فأمسحك  ان سحخط، فحاا  أن، جايخُاا في كْ سلعة 

التحدي: ل ، وفي حواشي شر  السهنة أنه  وقهع إسحاق ب ففي  ذه ال ريق تصري  ابم

كذلك في تاريخ البخهاري ومعله  في التلخهي  الحبيهر ولكهر  هو أن الهدارق ني أخهرج 

نحهوَه بلفهظ فجعهل له  ولكر الزيلعي أن ال  ا  أخرج كع ما مهم حهدي: عمهر

لهيعهة، قهال الحهافظ: وفي مصهن   عهدة ثعثهة أيهام وفي إسهناد ما ابهمرسول ا 

أن رجع اشترى مم رجل بعيرا واشهتر  الخيهار أربعهة أيهام الرزاق عم أنا دعب

جمع الجوامع أن حهدي:: ، وفي «بيخُاا ثلاثة أياَ»البيع وقال: فأب ل رسول ا 

 ههذا، وقههد نقههل عمههر أخرجهه  البيهقههي والههدارق ني عههم ابههم «ثلاثححة أيححاَ بيخُححاا  »

 «لا خَلاجحة»قهد اشهتهر في ال هرع أن قوله :  النووي عم جماعة مم أصحابنا أنهم قالوا:

عبارة عم اشترا  الخيار ثعثة أيام فهإلا أطلهق المتعاقهدان  هذه اللفظهة و مها عالمهان 

بمعنا ا كان كالتصري  بالاشترا  وإن كانا جا ليم لهم يعبه  الخيهار ق عها فهإن علمه  

ا: إن أقهوى البائع دون الم تري فوجهان م هوران... أصحهما: لا يعبه ، وقهال أيمًه

 ما يحتج ب  في ثبوت خيار ال ر  الإجماع، وقد نقلوا في  الإجماع و و كاف.

وقال أيمًا: لا يجوز عندنا أكعر مم ثعثة أيام... قال: فإن زاد علهى ثعثهة أيهام ولهو 

لحظة ب ل البيع قال: وي تر  اتصال مدة الخيار بالعقد فلهو شهرطا خيهارَ ثعثهةٍ أولُهها 

بعمهها ثهم   هل العقهد لمنافاته  لمقتمهاه، وإلا شهرطا ثعثهة متصهلة أومم الغهد مهعع ب

أسق اه قبل تمام المدة سقط ولو أسقط أحد ما سقط خياره وبقهي خيهار ا خهر ولهو 
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 العا  سقط مع العال:. العال: بقى الأولان أو أسقط اليوم الأول سقط الجميع أو

 ذكر المذاهب في أكثر مدة الخيار:

ب ال افعي أن  ثعثة أيهام ولا يجهوز أكعهر، قهال النهووي: وبه  قهال قد لكرنا أن مذ 

ليلههى،  أبههي حنيفههة، وابههم شُههب رُمة، وزُفَههر، والأوزاعههي في روايههة عنهه ، وقههال ابههم أبههو

بههم حنبههل، وإسههحاق  بههم الحسههم العنهه ي، وأحمههد بههم صههال ، وعبيههد ا  والحسهم

م المنذر، وداود، وفقهاء بم الحسم، واب را وي ، وأبو ثور، وأبو يوس ، ومحمد ابم

المحههدثيم: يجههوز في كههل شههيء بقههدر الحاجههة فيهه ، فيجههوز في العههوب ونحههوه اليههوم 

واليوميم، وفي الجارية ونحو ا ستة أيام وسبعة، وفي الدار نحو شهر.ا. ه.  ذه حكايةُ 

هرً ًا لمالهك، والهذي في  النووي عم المذا ب في المجموع ولهم أجهد في نسهختي منه  لِك 

الهه  المنتسههب لمههذ ب مالههك أن الفههرق بههيم حاجههة وأخههرى  ههو  لابههم عبههدالتمهيههد 

خويز منداد عن  أن  يجوز  القاسم وغيرِهِ عن ، وفي رواية ابم مذ ب مالك في رواية ابم

بههم الحسههم،  ليلههى وأبههي يوسهه ، ومحمههد أبههي أكعههر قههال: و ههو قههول ابههم شهههرا أو

أكعر وال ر  لازم إلهى الوقه   والأوزاعي كلُّهم يقول بجواز اشترا  الخيار شهرا أو

بم حنبهل، وأبهي ثهور، وإسهحاق ولهم يفرقهوا  الذي ي تر  في  الخيار و و قول أحمد

ش مة، والعهوري أنهمها قهالا: لا يجهوز اشهترا   بيم أجناس المبيعات وحَكَي عم ابم

الخيهار للبهائع بحههال، قهال العههوري: يب هل البيهع ب ههر  الخيهار للبههائع ويجهوز ب ههرط  

 قولَهه : إلا قههال البههائع  أكعههر وحَكَههى عههم الحسههم ع ههرة أيههام أو للم ههتري
ٍّ
بههم حَههي

 للم تري: ال ب فأن  في  بالخيار فهو في  بالخيار أبدا حتى يقول: قد رضي .ا. ه. 

والذي حكاه عم أحمد  و ما في المغني وال ر  الكبير مم كتهب الحنابلهة وعبهارة 

كعهرت    مهم المهدة المعلومهة قلّه  أوالمغني: ويجوز اشهترا  الخيهار مها يتفقهان عليه

 ما لكره..إلخ يوس ، ومحمد، وابم المنذر. وبذلك قال أبو

القاسهم، وعهم    مهم روايهة ابهماله عبد وحكى الزحيلي عم المالكية ما حكاه ابم

 الحنابلة ما حكاه  و والموفق في المغني فليكم الاعتماد على للك.
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 الاستدلال:

يام بالأحادي: السابقة والقياس على خيهار المصهرّاة ا تيهة استُدِلَّ للتحديد بععثة أ

تَصَرُ في  على الوارد ويبقى ما فوق  علهى  وبأن الخيار في العقود على خعف الأصل فيُق 

 الأصل.

داود، والحهاكم في  رواه أبهو «بيرسلرون رلى تح  طهم»واستُدِلّ للتوسيع بحدي:: 

ههالمسههتدرك، وبالقيههاس علههى الأجههل بجههامع كونه ا يَعتمِههدُ علههى ال ههر  وبأنهه  قههد مهها حق 

خول  للك الأصل في الععثة لمعنى فوجب تعدي الحكم إلى ما فوقهها لهذلك المعنهى 

 على أن الخيار لا ينافي نقل الملك فع يُسَلّم كون  على خعف الأصل في العقود.

بهم خهديج  ويمكم أن يجاب عم الاستدلال بالحدي: بأنه  ورد مهم حهدي: رافهع

ّْ »ل  ا  مقيدا بقوله : عند ا و هذا لهم يُحَهلّ صهريحا ولا دلالهة، وورد مهم « فُرحا أ حَح

و هذا لهم « ما  بفق بيحق من ذيحك»عند الحاكم مقيدا بقول :  حدي: أنا وعائ ة  

كحْ تح ط »تعلم موافقت  ل  فيبقى على الأصل وبأن  معارض بالحدي: المتفق عليه : 

من صنلا أم ب يُس رلُه أم نا فهو »:  ائ ة وبحدي: ع «يُس في كتاق بلله فهو جاطْ

وتمديد الخيهار لاسهيما إلهى غيهر نهايهة فيه  ضهرر  « لا ض ا  لا ض با»وبحدي::  «ا  ّ 

على غير صاحب الخيار وبأن  مخصو  بالأدلة السهابقة مجتمعهةً ويمكهم أن يجهاب 

ار علهى عم قياسهم بأن قياسنا أولى من  لأن  قياس خيار على خيار وقياسهم قياس خي

أجل، وأن يجاب عنه  بأنه  قيهاس مهع الفهارق لأن الأجهل لا تهأثير له  في العقهد ونفهاله 

وترتهب ا ثهار عليه  بخههعف الخيهار ويجهاب عهم الاستصههحاب المهذكور أخيهرا بأنهه  

 عارض  ما  و أقوى من  فوجب سقوط ، وا  أعلم.

 :قال المصنف 

 )كرحا لأحهد ما  للعوضهيم أو ي حعض )الا اذب كان بيع َّ مرا يح َ فُه بيتظ ق  عْ ب

أي الذي يتأتى فيه  الربها ولهو عبّهر كغيهره بهالربوي كهان  )بي جا لي  )في أي كالعقد الذي 

ع   على ما لأنها واقعة على العقد كالسلم وسهيأ  أن الربهوي ورأس  ) بيسلم أولى 

ولهى أن يمتنهع مال السلم ي تر  قبمهما في المجلا وإلا امتنع التأجيل فيهما فالخيار أ
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لزوم  ولأن المقصهود تفرقهمها مهم غيهر علقهة بينهمها  لأن  أعظم غررا إل يَمنع الملكَ أو

ومعل السلم بيع موصوف في الذمة بنظيره بغيهر لفهظ  ،والخيار يقتمي بقاء ا بعد التفرق

 السلم فإن  ي تر  في  قبض أحد العوضيم في المجلا فيمتنع شر  الخيار.

كل عقدِ معاوضةٍ محمة واقعة على العيم عدا ما لكر كالتوليهة  ويعب  الخيارانِ في

والإشراك وصل  المعاوضة على غير منفعة ولو في عقدٍ تولَّى الأب طرفيه  ولا يعبتهان 

مهم أحهد ما كالكتابهة والهر م  في العقود الجائزة مم الجانبيم كال هركة والقهراض أو

 قاة والإجارة، كذا في الروض.ولا في ال فعة والحوالة والنكا  والصداق والمسا

 :قال المصنف 

)فحايرعُلا في زمحن أي منفهردا به   ) ححَّه كائنها  )يلعحا لا الخيهار بنوعيه   )ثم اذب كحان 

أي بههاق علههى ملكهه  والههعمم ملههك  )ملكححه إظهههار في مقههام الإضههمار للإيمهها   بيخُححاا 

والهعمم  ه )يلريحت    ححَّه فحايرعُلا في زمحن بيخُحاا ملكحالخيهار  ) ان كان للم تري 

 اوإن كههان العاقههدان نههائبيم عههم غير مهها فالملههك للمنههوب عنهه  ولههو شَههرَط ،ملههك للبههائع

عههم أحههد ما  بقيههد كونهه  عنهمهها فالملههك موقههوف كهها   أو الخيههارَ لأجنبههي م لقهها أو

)مو حوَ ان وكهذا في الهعمم  )يهرا فايرلك فُه الخيار  ) ان كان فالملك لذلك الأحد 

والهعمم  )كحان ملكحا يلريحت   أي المبيهع  )تعحُن أنحه عليه  فسهخ أي لم ي هرأ  تم بيعُلا 

وأن العمم كان ملكا للم هتري وتَت بهعُ الزيهادة  ) ان فسخ تعُن أنه كان ملكا يلعا لا للبائع 

لَها فهي لمم انفرد بالخيار وإلا فموقوف  .ة  المنفصلة كلبم وبيض وتمر ومهر وكسبٍ أص 

ل ر  لأحد ما فهل يُغلَّهبُ الأولُ فيوقه  ولو اجتمع خيار المجلا لهما وخيار ا

العا  فيكون الملك لذلك الأحهد  اسهتظهر في شهر  الهروض الأول وتبعه   الملك أو

ال هاب الرملي في حواشي  وولده في النهاية لأن خيار المجلا أسرعُ وأولهى ثبوتها... 

 حواشهي واستبعدُوا قول الزرك ي: الظا ر العا  لعبوت خيار ال هر  بالإجمهاع، وفي

 شر  الروض أن  لو انقم  مدة خيار ال ر  ولم يتفرقا فالظا ر بقاء خيار المجلا.

يُوَرَثُ الخيار بأنواع  فإن كهان الهوارث جماعهة وفسهخ بعمههم دون بعهض  فروع:

انفسخ في الجميع حذرا مم تفريق الصفقة، فإن كان الوارث محجورا عليه  ولهو بسهف  



 

 

10 

 

 الجزء السادس

 
 الفسخ. مصلحت  مم الإجازة أو نصب الحاكم عن  مم يفعل ما في 

وإن جم العاقد قام ولي  مقامه  في للهك ولا ينق هع خيهار الهولي بمفارقهة المجنهون 

الهههات  مههعع فههالمعت  في خيههار  مجلهها العقههد وإلا عُقِههد البيههعُ عههم طريههق الكتابههة أو

المجلا مجلاُ بلوغ الخ  إلي  فإلا فارق  انق ع خياره ويحصل الفسخ في حال غيبهة 

ا لبِابِ النزاع، وا  أعلم.ا   خر ولا ي تر  الإشهاد علي  لكم يستحب سَد 

***** 
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 ذا ولما أنهى المصن  الكعم فيما يتعلق بالصيغة والعاقديم شرع في الكعم على 

 في شرو  المبيع. )حظصْ ما يتعلق بالمعقود علي  مُعَن وِنًا عن  به

ولهو بهالقوة  )أن يكحون طحاَ ب عامة للربهوي وغيهره و هي  ة )يلرعُلا ت  ط خرس

 

 فصلٌ في شروطِ المبيعِ
 للمبيعِ شروطٌ خمسةٌ:

عًا جهَ، م َّ اًب رلى تسحلُرهَ، مرلوكًحا يلعا حََّ، يرحن نحاق  أ  أنْ يكون  طاًَ ب، منتظ 

 بيعا َّ رنه، معلومًا.

متن سحةٍ  يحمْ يركحنْ تطهُ َحا، كحايلعنَ  أ  فلا يصح ا جُحلا  رحُنٍ ن سحةٍ كايكلحبَ،

.  بيََّنَ مألًا، فإنْ أمكن    كأوقٍ متن سٍ جاز 

 لا يصحح ا جُححلا  مححا لا ينتظححلا  جححهَ، كايحيحح بطَ،  حعححةَ حنطححةٍ،  آلاطَ بيرلاَححي 

مةَ.  بيرح َّ

 لا جُلا  ما لا ي َّا  رلى تسلُرهَ، كععٍَّ آجقٍ،  طُ ٍ طا  ٍ،  مغصحوقٍ، يكحنْ انْ جحاع  

، ، فإنْ تعُن  ر زه  فلحه  بيخُحاا   لا جُحلا  نصحفٍ  بيرغصوق  مرنْ ي َّا  رلى بنتزبرهَ جاز 

َُّنٍ منْ اناءٍ، اْ ما تن ص   ُرت ه  جاي طلَا  بيكس َ، فإنْ يمْ  أ  سُفٍ، أ  مع ثوقٍ،  كوب ك

.  لا ي ححوز  جُححلا  بير َححونَ   ن  اذنَ بيرحح تهَنَ،  لا جُححلا   تححن صْ  كأححوقٍ ثخححُنٍ جححاز 

 بيظ ضوييِّ  َو  أنْ يعُلا  مال  غُ هَ جغُ َ  لايةٍ  لا  كايةٍ.

ْ  جعت حك    لا جُلا  ما حُنَ، مأح حٍُن غا عحةٍ رحن بيع  َُّنْ كأححََّ بيععحَّينَ،  لا جُحلا  ر  يمْ ي عح

ححي،  بيظحح ف  بِ َححم  بيححو  في  رِّ صححطعلي، فححإنْ كححان  ابيأححوق  بيرححْ  ز ِّ بيححو  في ك 

. ُْعةَ غايعًا جاز  ْ  ذيك   َي  مرا لا يتغُ   في مَّلَأ بيغ   بيريت   اآَا  ع

ْ مة  حنطةٍ  نحوَا  ْ محةَ  أ   َي  مياََّلٌأ  يمْ ي علحمْ كُل هحا، يوْ جاع  ر  جحاع  تحُئًا جع 

،  تكظي بي ؤية .  فضةٍ مياََّلٍأ  يمْ ي علمْ  زنها جاز 

ضٍ في  ه  جعَححو  ،  يصحح ا سححل ر   ْ ححه  بيتوكُحح ،  ط ي    لا يصحح ا جُححلا  بِررححى  لا تحح بؤه 

تهَ.  ذمَّ
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بصهيغة اسههم  )منتظعحا جححه في همل المتهنجا الههذي يمكهم ت هيهره بالغسههل وأن يكهون 

إلا  )مرلوكحا يلعا حَّ تسلم  وأن يكهون  أو )م َّ اب رلى تسلُره المفعول وأن يكون 

هُ  عليه  لأن بالرفع لأن  فاعل كما  و ظا ر و )أ  يرن ناق بيعا َّ عقد لنفس   إنما نبَّه 

بعض الناس ينصب  و و و م لأن الفعل لازم قال في المصهبا : ونهاب الوكيهل عنه  في 

 )رنحه كذا ينوب نيابهة فههو نائهب، والأمهر منهوب فيه  وزيهد منهوب عن .ا. هه. وقوله : 

للهذي صهار العاقهد نائبها عنه  و هو  متعلق بناب والممير عائهد إلهى مهم، والتقهدير: أو

 والوكيلَ والحهاكم ومنصهوبَ   ي  أوالمحجور عل
َّ
ل وإنما ع  بناب لي مل الولي الموك.

للعاقديم والمراد بالعلم ما ي مل الظم الراج  ثم لكر المصن   )معلوما وأن يكون 

)فحلا يصح  جُحلا رحُن محترزات  ذه القيود المع  عنها بال رو  علهى ترتيبهها فقهال: 

مها يمكهم ت هير ها بالإحالهة كجلهد الميتهة ولو معلما والخنزير حتهى  ن سة كايكلب 

ان بلله »نههى عهم ثمهم الكلهب وقهال: قال شار  الروض: لخه  الصهحيحيم أنه 

عبهاس  وقيا ضا مها في معنا ا.ا. هه. وعهم ابهم« بيخر   بيرُتة  بيخنزي ح َ جُلا 

جالسا عند الركم فرفع بصره إلهى السهماء فمهحك فقهال: قال: رأي  رسول ا 

فعاروَا  أكلوب أثرانهحا  ان ان بلله تعايى ح َ رلُهم بييحوَ »ثعثا،  «بلله بيُهو يعن »

َ رلُهم ثرنحه داود، والهدارق ني،  رواه أبهو «بلله تعايى اذب ح َ رلى  وَ أكْ تيء ح َّ

 والبيهقي، ورجال  ثقات و ذا الحدي: عام في كل شيء حَرُمَ أكل .

وغيههرِه مههم ا ي  [5]المائههدة:﴾  ٻ ٻ ٻ ٱ لقولهه  تعههالى:   ؛ومنهه  الههدم

: جُحَي فَهة وقد ورد في  حدي: خا  ففي صهحي  البخهاري عهم أبهي ،التي في معناه

الحهدي:، و هو في بهاب ثمهم « نهى عهم ثمهم الهدم وثمهم الكلهب..أن رسول ا »

هذَ  ،الكلب مم الصحي  قال الحافظ في الفهت : و هو حهرام إجماعها أعنهي بيهع الهدم وأخ 

ال البسام في توضي  الأحكام: ومن  المسحوب مم بدن الصهحي  للمهريض ثمن .ا. ه. ق

عَمَليَِّات فدَف عُ العوضِ في  جائز مهم أجهل ال فبيعُُ  حرام ولكم إلا اضُ رَّ إلي  للمريض أو

المرورة والإثمُ إنما  و على ا خهذ ولهيا علهى البهالل الممه ر لذلك.ا. هه. وحكهاه 

 في لغة العصر. ال َّبي.ة ت  ي الجراحاتعم قرار مجلا العلماء، والعمليا
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 :قال المصنف 

لأنه  في  كن تطهُ َا كايلعن  بيحََّن محألا ر)يم يالحال أن   )متن سة   عيم  )أ  

أي صهه  بيعههها ومههم الأول ا جُههرُّ  )جححاز ت هير هها  )فححإن أمكححن معنههى نجهها العههيم 

نه  تهابع لل ها ر منهها المعجون بالزبل فع يصه  بيعه  بخهعف بيهع الهدار المبنيهة به  لأ

بالكلب  كالحديد والخ ب والأرض ولو تصدق بالد م المتنجا لعستصبا  ب  أو

 بالسرجيم لإصع  الأرض الزراعية بقصد نقل اليد جاز. لنحو صيد وحراسة أو

 :قال المصنف 

تِِ   ) لا يص  جُلا ما لا ينتظلا جه  ولا ع ة بما يقوله  الأطبهاء  )كايحي بط إما لخِسَّ

إمها لقلته   )  أن فيهها فوائهد وخهوا  و هي كالفهأرة والخنفسهاء والنمهل وغير ها  مم

فها  )حعة حنطة كه وشعير ونحو ما ومعل الحبة الحبتان والحبات لأنه  لا يعهد مهالًا عُر 

ولا أثر لكون  يُعَدُّ إلا ضم إلى غيره ولا لكونه  يوضهع في نحهو الفهخّ للصهيد به  لندرته  

ا للنههي مّهإ )  ده، فإن تل  فع ضهمان إل لا ماليهة له  ومع للك يحرم غصب  ويجب ر

ه )آلاط بيرلاَي بيرح محة عم منفعت  كهه ر ولهو كانه  مهم وَ كالمزمهار وال نبهور والصُّ

فمة إل لا نفع فيها شرعي ولأنها لا يقصد منها على  يئتها إلا المعصية، وفي  ل ب أو

 ححّ َ جُحلا بيخرح  ان بلله»يقهول: أنه  سهمع رسهول ا الصحيحيم عم جهابر

والأصهنام جمهع صهنم بفتحتهيم و هو مها يصهنع مهم نحهو  « بيرُتة  بيخنزي   بِصناَ

حيهوان آخهر ليعبهد مهم دون  خ ب علهى صهورة إنسهان أو حديد أو فمة أو ل ب أو

ا ، قال صاحب توضي  الأحكام: والعلة في منع بيع الأصنام البعد عم طاعة ا  فكلُّ 

طاعة ا  فهو حرام ومم للك التماثيل والصهور المجسهمة وآلات ما أَل هَى وشغل عم 

 اللهو وال رب.ا. ه.

 مبحث في الأوراق النقدية:

لكهر ال هروا  في حواشهي التحفهة  نها عنهد قولهها: ولا بيهع حبتهي نحهو  فرع هام:

الزبيب ونحو ع ريم حبةَ خردلٍ وغير للك مم كل ما لا يقابل بمهال عرفها  الحن ة أو

أن  يؤخذ من  جواب سؤال عم الأوراق إلخ  لاختيار لانتفاء النفع بذلك لقلت في حالة ا
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ضها عهرض تجهارة يجهب  النقدية  ل يص  البيع وال راء ضا ويصهير المملهوك منهها أو

 زكات  عند تمام الحول والنصاب .

وحاصل الجواب أن تلك الأوراق لا تص  المعاملهة ضها ولا يصهير المملهوك منهها 

تجارة فع زكاة في ، فإن مم شر  المعقود علي  أن يكون في حدّ لاته  فيه  ضا عرض  أو

منفعة  مقصودة يعتد ضا شرعا بحي: يقابهل بمتمهول عرفها في حهال الاختيهار والأوراقُ 

المذكورة ليس  كذلك فإن الانتفاع ضا في المعامعت إنما  و بمجرد حكم السعطيم 

: نعم يجوز أخذ المال في مقابلة رفع اليد عنها أخذا بتنزيلها منزلة النقود... إلى أن قال

مم مسألةِ يجوزُ نقلُ اليد عم الاختصا  بالدرا م كما في النزول عم الوظائ .ا. ه. 

 باختصار. ونقل  عن  السقاف في الترشي  وأقره.

 بي   رلى بييعهةه

ذُه مهم قهولهم: كهل مها  ا وأعجب من  أخ  لا يقابهل و ذا الجواب عَجَب  عُجَاب  جِد 

فٍ يمنع مم مقابلة  ذه الأوراق بمال حتى  بمال عرفا في الاختيار لا يص  بيع  فأيُّ عُر 

تدخل في للك بل الأمر بالعكا، فقد اتفق الب ر قاطبةً على اختعف انتمهاءاتهم علهى 

و ا مههالًا يبههذلون في سههبيل نيلهه  نفيسهههم بههل نفوسهههم بههل   التعامههل ضههذه الأوراق وعَههدُّ

نا لو قلنا:  إن اتفاقهم على للك معلُ اتفهاقهم علهى الأكهل وال هرب ونحو مها مها أَب عَهد 

عَةِ الرسل وإنكارُ للك يلتحق بمذ ب  فهو إجماع لم يحصل معل  في كلمة التوحيد وبعِ 

فسِ  ائية الذيم ينكرون حقائق الموجودات ويرونهها خيهالات ومهعلهم لا يسهتحق  و  السُّ

أثمهان السهفم الكبهار والقصهور الفخهام وال هائرات الحوار. أليس   ذه الأوراق  هي 

وحامعتها والسيارات على اختعف أنواعهها وطبقاتهها، ألهيا تُجَلَهبُ ضها كهل المنهافع 

فَع ضا كل الممار  بلى.  وتُد 

  يُس يصح  في بِذَحان تحيء
 

 اذب بحتحححال بينهحححاا ايحححى  يُحححْ 
 

ارات الهدولار الأمريكهي ولا وعلى مقتمى للك الجهواب لا يُعاقَهبُ مَهم  سَهرَقَ ملِ يه

ارُ البعيهيم فهع زكهاة علهيهم لأنههم لا أمهوال لههم  تَرِ   تُجَّ يَس  يممنها إلا تلف  مم يده ول 
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فسبحان ا  أيُّ عقل يفكر  ذا التفكير ولئم كان صدور  ذه الفتوى في وقٍ  لم يَِ ع  في  

فقد يكون لصاحبها نهوع مهم كان  في  مختصة بالأشياء التافهة  التعامل ضذه الأوراق أو

كمُِ عاقعًِ أن يَن سُبَ  ذه الفتوى إلى شرع ا ، وا  أعلم.  العذر، أما اليوم فع يُم 

 :قال المصنف 

ها  )جُلا ما لا ي َّا رلى تسلُره يص   ) لا  ) طُح  وضيمهة ضهالة  )كععحَّ آجحق حِس 

 بالفعل و و كناية عم خروج  مم سي رة البائع والم تري. طا   

عبيهدة  ال يهر علهى الواحهد والجمهع فيمها حكهاه صهاحب المصهبا  عهم أبهيي لق و

الأنباري إنكار وقوع  على الواحد قال: وإنما يقال له : طهائر،  وقُ  رُب، وحكى عم ابم

خهارج مهم  )ححرغصوق كهه )  وعلى الأول فهو معل الفُل ك ي لق على السفينة والسفم 

)يكن ان جاع بيرغصوق مرن ي حَّا   على تسليم  يد المالك فع يص  بيع  ل  لعدم قدرت

أي صه  البيهع  )جحاز مم يد الغاصهب بوسهيلةٍ مها مهم غيهر مؤنهة لهها وقهع  رلى بنتزبره 

لحصول المقصود بذلك وأظهر المصن  اسهم المغصهوب في قوله  إن بهاع المغصهوب 

وإن كهان  لئع يتو م لو أضمره عود الممير إلى ما لا يقدر على تسليم  و و غير مراد ل 

المعنههى عليهه  صههحيحا أيمًهها بتأويههل الانتههزاع بالتحصههيل مههعع علههى مهها في المجمههوع 

والروضههة لكههم في حواشههي الروضههة أن المههذ ب في ا بههق عههدم الصههحة وعلههى  ههذا 

ى بمِِهم  وإن  «بهاع»فالإظهار قد يكون لهذا الغرض وقال كغيره ممهم يقهدر لأن  قهد يتعهدَّ

يَههُ  إلههى اثنههيم بنفسهه  قههال في المصههبا : وبعهه  زيههدا الههدار يتعههدى إلههى  كههان الأصههل تعد.

يعني أنه  محهط الفائهدة...  -مفعوليم، وكَعُر الاقتصارُ على العا  لأن  المقصود بالإسناد

قال: ويجوز الاقتصار على الأول عند عدم اللبا نحو بع  الأمير لأن الأمير لا يكهون 

ل الأول علهى وجه  التأكيهد فيقهال: أي شرعا مملوكا يُباع وقهد تهدخل مهِم  علهى المفعهو

بعهه  مههم زيههد الههدار كمهها يقههال: كتمتهه  الحههدي: وكتمهه  منهه  الحههدي:... قههال: وربمهها 

 دخل  العم مكانَ ممِ يقال: بعتك ال يء وبعت  لك فالعم زائدة... إلخ ما في .

 )فحإن تعحُن ر حزه قال علماؤنا: يص  البيع المذكور مم القادر وإن جهل الغصب 

في إمماء العقد وفسخ  وكذا يتخير إلا  )فله بيخُاا عجزه بعد أن كان قادِرا  يعني طرأ
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قال الم تري: كن   جهل الغصب ولو كان يقدر على الانتزاع فلو اختلفا في العجز أو

 أظم قدر  فبان عدمها حل  وبان عدم انعقاد البيع.

فيه  مهم الغهرر إل لا لا يص  بيع طائر في الهواء وإن تعود العود إلى محل  لما  فرع:

ه  ولا بُهدَّ مهم رؤيته  في الكُهوّارة أو حهال خروجه  منهها  يوثق ب  إلا النحهل الموثوقهة أُمُّ

دخول  إليها، كذا في الروض وشهرح ، ولعهل الصهواب الموثقهة بهدل الموثوقهة وأُمُّ  أو

النحل يعسوب  وفي المعجم الوسيط: اليعسوب مَلكَِةُ النحل و هي أنعهى وكهان العهرب 

 نونها لكرا لمخامتها.ا. ه.يظ

عنهدنا إلهى اليهوم، وقهد توسهع صهاحبُ كتهاب وأشبا هم أقول: و و اعتقاد العوام 

 في بيان أحوالها. «الععج بالعسل»

 :قال المصنف 

ُّن من اناء أ معع  )جُلا نصف يص   ) لا  لأنه  يهنق  قيمته   ثوق  سُف أ  )مع

نقصانا يُحتفَلُ ب  وللك  اي طلا  بيكس  ) كوب كْ ما تن ص  ُرته ج مالٍ  فيصير إضاعةَ 

 لعدم القدرة على تسليم  شرعا.

يهواط   وطريق مم أراد شراءَ قدرٍ معيَّمٍ مم للك أن ي هتري  م هاعا ثهم يقتسهماه أو

صاحب  على شرائ  بكذا وبعد اتفاقهما يق ع  قبل العقد ثم يعقدان فيصه  بهع خهعف 

)كأحوق ثخحُن قيمته  بهذلك  تحن ص  )فحإن يحمكما نقل  شار  الروض عم المجمهوع 

 لانتفاء المحذور. جاز 

 :قال المصنف 

للعجز عهم تسهليم  شهرعا  )  ن اذن بير تهن بعد قبم   ) لا ي وز جُلا بير َون 

لتعلق حق المرتهم ب  فإن ألن في  ص  لزوال المانع ثم لكر المصهن  محهترز ال هر  

ء قهال في المصهبا : وخُهذِ الفمهل بمهم الفها )جُلا بيظضويي يص   ) لا الرابع بقول : 

أي الزيادة والجمع فمول معل فلا وفلهوس وقهد اسهتُعمِل الجمهع اسهتعمال المفهرد 

 لمهم ي هتغل بمها لا يعنيه  
ّ
فيما لا خير في ، ولهذا نُسِبَ إلي  علهى لفظه  فقيهل: فمهولي
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 م لهيالأن  جُعِلَ علما على نوع مم الكعم فنزل منزلة المفرد.ا. ه. والمراد به   نها مه

أي بيههع  ) َحو وَلي ها ولا وكههيع ويصه  أن يهراد ببيعهه  عقهدُه في همل شههراءه ولا  مالكها

له  عليه   )جغُح   لايحة في لمت   ي تري ل  بعيم مال  أو أو )أن يعُلا مال غُ ه الفمولي 

بهم العها  بهم عمهرو ا  عن  فع يص  للك في الجديد لحدي: عبد ) لا  كاية 

 لا جُلا الا فُرحا  ، لا رتق الا فُرا يرلك ،طلاق الا فُرا يرلك لا»قال: أن النبي

داود، والحهاكم. كهذا في صهحي  الجهامع الصهغير والهذي  الحهدي:، رواه أبهو« يرلك

مهم طريهق ع ههاء الخراسها ، عههم  (0286)وجدته  عنهد الحههاكم في المسهتدرك بههرقم 

رسهول ا  بم عمهرو أنه  كتهب عهم ا  بم شعيب، عم أبي ، عم جده عبد عمرو

أخه  م أنه  لا يجهوز »مكهة: بم أَسِي دٍ لمها بععه  إلهى أ هل  فيما كتب  عن  أن  قال لعَتّاب

البيهقي في الكه ى بهاب وأخرج  « ع ولا بيع ما لا يملك ولا سل  وبيع...بيعان في بي

النهي عم بيع ما ليا عندك وبيع ما لا تملك مم طريق الأوزاعي عهم عمهرو بإسهناده 

جْلَغْهم رن أاجلا خصال أن لا يصل  » ولفظ :  لا جُحلا  ، لا جُلا  سلف ،ت طان في جُلاأ 

إلن صحي  والقول القهديم لل هافعي أن فالحدي: «  لا اج  ما لا يضرن ،ما لا يرلك

 العقد ينعقد موقوفا على إجازة المالك فإن أجاز نفذ وإلا لغا. كذا في الروضة.

 ذكر المذاهب في عقد الفضولّي:

مذ ب ال افعية وأن الصحي  عنهد م ب هعن عقهده في البيهع وال هراء وكهذا لكرنا 

ثور، وابم المنهذر، وأحمهد في  الوق  والنكا  وسائر العقود قال النووي: وب  قال أبو

أص  الروايتيم عن ، وقال مالك: يق  البيع وال راء والنكا  على الإجازة فإن أجازه 

نيفة: إيجاب النكا  وقبوله  والبيهعُ تقه  علهى ح مَم عُقِد ل  ص  وإلا ب ل، وقال أبو

 الإجازة ولا يق  ال راء عليها ووافق  إسحاق في البيع، كذا في المجموع.

 الاستدلال:

بهم شهعيب، عههم أبيه ، عهم جههده، وقهد سهبق آنفهها  اسهتدل الأولهون بحهدي: عمههرو

:  ل يبيع الرجهل مها لهيا عنهده ثهم أن  سأل النبيبم حزام وبحدي: حكيم

أخرجه  أصهحاب « رنحَّ لا تعحلا محا يحُس »: اع ل  مهم السهوق  فقهال له  النبهي يبت
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السنم الأربع، وقال النووي:  و حدي: صحي  وبالقياس على بيع نحو ا بق بجهامع 

أحهد طهرفي البيهع فلهم  -عدم القدرة على التسليم، قال النووي: ولأن  أي إيجاب البيع

 حنيفة.ا. ه. اء وقد منع  أبوأي الذي  و ال ر -يق  على الإجازة كالقبول

أن بهم حهزام ولكر أن  استُدِل للتجويز والوق  على الإجهازة بحهدي: حكهيم

أع اه دينارا ي تري ل  ب  أضحية فاشترى ب  أضهحية وباعهها بهديناريم رسول ا 

بالهدينار ودعها له  واشترى ل  أضحية بدينار وجاءه بأضحية ودينار فتصدق النبي

 رسهول داود، والترمذي، وبحدي: عروة البهارقي ه أبوبال كة روا
ّ
قهال: دفهع إلهي

دينههارا لأشههتري لهه  شههاة فاشههتري  لهه  شههاتيم فبعهه  إحههدا ما بههدينار وجئهه  ا 

 ... «جاا  بلله يك في صظ ة يرُنك»... فقال ل : بال اة والدينار إلى رسول ا 

 ، قال: وإسناد الترمذي صهحي  داود، والترمذي، وابم ماج قال النووي: رواه أبو

كُر إخراجَ البخاري في  له  وإسناد ا خريم حسم فهو حدي: صحي .ا. ه. وفاتَُ  أن يَذ 

آخره: فدعا ل  بال كة في بيع  وكهان لهو  ( ولفظ  في5640الصحي  برقم )المناقب مم 

 اشترى التراب لَرَبَِ  في .

اللههههم إ  »قهههال: وبحهههدي: أصهههحاب الغهههار الهههذي في الصهههحيحيم أن أحهههد م 

تُ أجره  ر  استأجرت أُجَراء فأع يتهم أجر م غيرَ رجل واحدٍ تَرَك الذي ل  ول ب فعمَّ

أن  أتاه بعد حيم وطلب أجره فقال ل  كهل مها تهرى »وفي :  «حتى كعرت من  الأموال...

 .«فاستاق  كل  ولم يترك من  شيئا»إلى أن قال:  «مم أجرك...

ا الحدي: دليع على المسألة وترجم علي  قائع: بهاب أقول: قد اكتفى البخاري ضذ

إلا اشترى شيئا لغيره بغير إلن  فرضي واعتُهرِض علهى للهك بهأنّ شهرع مهم قبلنها لهيا 

سهاق  مسهاق المهد  وأقهره، ولهو شرعا لنا عند الجمهور، وأجيب عن  بهأن النبهي

ب  لا بمجرد كون  شهرع كان لا يجوز لَبَيَّن  قال الحافظ: فبهذا ال ريق يص  الاستدلال 

 مم قبلنا.ا. ه.

واعتُههرض أيمًهها بمهها يههأ : قههال النههووي: أمهها حههدي: حكههيم فأجههاب أصههحابنا عنهه  

 بجوابيم:



 

 

11 

 

 سكفتح المسالك بشرح عمدة السالك وعدة النا

 
داود رجههع مجهههولا وأن في إسههناد  أحههد ما: أنهه  حههدي: ضههعي  لأن في إسههناد أبههي

سُ  ثاب ، وحكيم بم أبي الترمذي انق اعا بيم حبيب   .بم حزام كما قال  الترمذي نف 

بدليل أن  باع ال اة وسلّمها واشترى والتسليم ثانيهما: أن  كان وكيع عاما للنبي

حنيفهة موقوفها علهى  لا يجوز عند المخال  إلا بإلن مالكها وال هراء لا يجهوز عنهد أبهي

 الإجازة قال النووي: و ذا الجواب العا   و الجواب عم حدي: عروة البارقي.

بصحة حهدي: عهروة لكنه  يمنهع دلالته  علهى المسهألة أقول: إلن فقد سلم النووي 

وقد صر  فيما سبق نقل  عن  بأنه  حهدي: صهحي  بادعاء كون  وكيع عاما للنبي

قال: وأما حدي: الغار فالذي في  شرع مم قبلنا وفي  خعف م هور في كون  شهرعا لنها 

سهتأجره بهِأَرُزٍّ في فإن قلنا: ليا شرعا لنا لم يكم في  حجة، وإلا فهو محمول على أن  ا

الذمة ثم عيَّن  ل  فلم يقبم  وبالتهالي فههو بهاق علهى ملهك المسهتأجر، وإنمها ته ع بمها 

با.  فعَلَ  ل  و و خير،  ذا حاصل ما لكره النووي للفريقيم مُختصَرًا مُهَذَّ

بم حزام مم المع  فيجاب عنه  بمها قاله   هو  أقول: أما ما لكره في حدي: حكيم

ده شهارح  حيه: قهالا: مها كهان ضهعف  لمهع  حفهظ راويه  الصهدوق في التقريب وزا

تهدليا  الأميم زال بمجيئ  مم وج  آخر وصار حسنا وكذا إلا كان ضعفها لإرسال أو

جهالههة رجههال... زال بمجيئهه  مههم وجهه  آخههر وكههان دون الحسههم لذات .ا. ههه. وأمهها  أو

اء، فمهع كونه  احتمهالا الزائهدة للبيهع علهى ال هر العامهة أو احتمال الوكالة الم لقة أو

ضعيفا يرده ما في باب الوكالة مم أنها لا تص ، و ذه عبهارة الروضهة في بهاب الوكالهة: 

فوض   في جميع حقوقي... أو أو يفي كل أمور لو قال: وكلتك في كل قليل وكعير أو

أنههه  وكيلهههي فتصهههرف في مهههالي كيههه  شهههئ  لهههم تصههه   إليهههك جميهههع الأشهههياء أو

 الوكالة.انته .

سياق الحهدي: فعنهد أحمهد، والهدارق ني، عهم عهروة البهارقي قهال: عهرض  ويأبَاه

: ائ  الجلب فاشتر لنها شهاة ضهذا -أي عروة –جَلَب  فأع ا  دينارا، وقال للنبي

الدينار فأتي  الجلب فساوم  فاشتري  شاتيم بدينار فجئ  أسهوقهما فلقينهي رجهل 

  بال هاة وبههدينار فقله : يهها في ال ريهق فسهاومني فبعهه  إحهدى ال هاتيم بههدينار وجئه

، فحدثته  الحهدي: فقهال: «كُف صحنع،... »رسول ا   ذه ال اة و ذا دينار فقال: 
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وعمدة القول بالجواز  هو حهدي: عهروة البهارقي  هذا ، «جاا  بلله في صظ ة يرُنك...»

ي  عم أبي مم رواية الزبير ب صهدوق بم زَبَّارٍ و و في نظهر التقريه لَبيِد لمَِازَةَ  بم الخِر.

بهم عيينهة  الجعد البارقي ويعمده رواية البخاري مهم طريهق سهفيان بم أبي عم عروة

 عم عروة فهذكره وقهد تهابع أبها عم شبيب
ُّ
بهم  لبيهد نعهيم بم غرقدة قال: أخ   الحي

داود ال يالسي في مسنده على ما حكاه صهاحب التعليهق   ند، عند عروة، عم أبي أبي

هد الغابهة في معرفهة الصهحابة، ونعهيم  هذا قهال في المغني على سنم الدارق ني عه م أُس 

 التقريب: ثقة وحدي: حكيم شا د قويّ ل .

قال الحافظ: واستدل ب  على جواز بيع الفمولي وتوقََّ  ال افعي فيه  فتهارة قهال: 

لا يص ، لأن  هذا الحهدي: غيهر ثابه  و هذه روايهة المهز  عنه  وتهارةً قهال: إن صَه َّ 

ذه رواية البوي ي عن .ا. هه. وقهد نقهل القسه ع  عبهارة البهوي ي الحديُ: قلُ  ب  و 

ولكر أنها في آخهر كتهاب الغصهب منه . وقهد صه  الحهدي: بحمهد ا  كمها نه  عليه  

النووي والمنذري وغير مها ثهم رأيه  في الروضهة أن إمهام الحهرميم قهال: لهم يَعهرِف 

قله  قهد لَكهر  هذا القهديمَ العراقيون  ذا القول القديم وق عوا بالب عن قال النووي: 

 في اللباب وال اشي وصاحبُ البيهان ونه  عليه  في البهوي ي  
ُّ
مم العراقييم المحاملي

 و و قوي  وإن كان الأظهر عند الأصحاب  و الجديد.ا. ه. 

أقول: البوي ي مم الكتب الجديدة فذلك القول جديد أيمًا وفي بهاب الإجهارة مهم 

 افعي ل ، وا  أعلم.الأم ما  و ظا ر في اختيار ال 

ثم الذي في الحديعيم تصرف الوكيل زائدا على ما أُمهِر به  نصهيحة للموكهل فيقهاس 

 علي  ما في معناه لا كل فمولي  ذا ما أراه، وا  أعلم.

 :قال المصنف 

معع و ذا مم مفهوم قول  سابقا: معلومها،  )جُلا ما يم يعُن كأحَّ بيععَّين يجوز  ) لا 

مم الغرر المنهي عن  في أحاديهِ: جماعهةٍ مهم الصهحابة مهِم  أبرزِ ها حهديُ: وللك لما في  

 نهى عم بيع الحصاة وعم بيع الغرر. ريرة عند مسلم والأربعة أن النبي أبي

كهذا في نسهختيِ الفهيضِ والأنهوار بتعريه   )غا عة رحن بيعحُن معينة  ) لا جُلا رُن 
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لمجهردة التهي عنهدي لأن المهراد غيبتهها العيم و و أولى مم التنكير الذي في النسهخة ا

)جعتك بيأوق بيرح  ز  بيحو  قول :  )مأْ عم أعيم المتعاقديم لا عم عيمٍ ما وللك 

ولم يره الم تري قبل للك والكم بمم أول  وت ديد ثانيه  غ هاء اليهديم مهم  في كري 

 .نحو القمي  كانوا يمعون في  الأشياء القليلة ويرب ون علي  حفظا لها

المروزي بزيادة الزاي كذا في النسخ الحاضرة عندي وفي المهذب: المهروي   ُ وقولُ 

وَ و هي مدينهة  بحذفها و و القيهاس مهع أنه  المسهموع في نسهبة مها عهدا النهاسَ إلهى مَهر 

وُ ال ا جان و ي المرادة عند الإطعق وثَمَّ مدينهة  أخهرى يقهال  بخراسان يقال لها: مَر 

ول بوزن تنُّهور وإلهى  هذه نسهبة القاضهي حسهيم مهم فيقا ُ  فَّ خَ لها: مروالرول وتُ  ل: مَرُّ

ولي مهم الحنابلهة قهال في المصهبا : والنسهبة إلهى الأولهى في  ال افعية وأبي بكهر المهرُّ

ويّ بسهكون الهراء علهى  وَزِي  بزيادة زايٍ على غير قياس ونسهبة العهوب مَهر  . مر 
الأناسي

س يقتمهي صهحة إطهعق المهروزي لفظ .ا. ه. ومعل  في المختار لكهم إطهعق القهامو

وَزِيّ  وي  ومَرَوي  ومَر  بالزاي على العوب أيمًا حي: قال: ومرو بلد  بفارس والنسبة مَر 

وَزي علهى غيهر قيهاس والعهوب  إلا أن شارح  حكى عم الجهو ري قولَه : والنسهبة مَهر 

ويُّ على القياس قال: ومعل  لأبي بكر الزُّ   بيدي.ا. ه.مر 

 نحوُه: ُ  بيتا مم الرجز نَصُّ  أووأظُمُّ أ  رأَي  

زَ ا نسححححعة بِناسححححي   بيرححححْ   
 

ححْ َ  ى رلححى بي ُححاف    بيأححوق  م 
 

 وا  أعلم، وفي ال  ر الأخير ل افة.

 :قال المصنف 

مة: السواد والأد هم  )بيظ ف بِ َم معل بعتك  )   أي الأسود فَفِي اللسان: الدُّ  

مههها... والعهههرب تقهههول: ملهههوك الخيهههول الأسهههود يكهههون في الخيهههل والإبهههل وغير 

م علههى غير ها لكههم قهدّمَ صههاحب العقههد  ههلُ الهدُّ   مُها...ا. هه. يعنههي أن العهرب تُفَم. دُ  

 على الأد م. (1)الفريدِ الأشقرَ 

  كسهابق  هوصه  ثهان للفهرس زيهادة في تعيينه )بيو  في اصحطعلي وقول المصن : 

                                                 
 . ال قرة في الخيل حمرة صافية... عم مجمل اللغة( 2)
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صاد وفيه  أنه  حظيهرة الخيهل، والإص بل أورده أصحاب المعجم الوسيط بالسيم وال

وأن جمع  إص بعت، وفي اللسان والقاموس أن  بكسر فسكون ففت  فسكون موقه  

 الدابة وأن الكلمة شامية وفي التاج مزيد على للك.

أما حكم المسألة فقال النووي في المجموع: ... في بيع الأعيهان الحاضهرة التهي لهم 

فِ مهم الجديهد:  في -أي ال هافعي–تُرَ قولان م هوران قهال  هر  القهديم والإمهعء والصَّ

: لا يصه ، ونقهل -يعني غالبهها -يص  وقال في الأم والبوي ي وعامة الكتب الجديدة

عم حاوي الماوردي أن ال افعي ن  في ستة كتب على صحت  وفي ستة كتهب أخهرى 

على عدم صحت  قهال: واختله  الأصهحاب في الأصه  مهم القهوليم فصهح  البغهوي 

صحت  وصح  الأكعرون ب عن  وعَدَّ مم  ؤلاء المز  والبوي ي، والربيع، والرويا  

والماوردي، وأبا إسحاق ال يرازي في التنبي  والرافعي في المحهرر قهال: و هو الأصه  

وعليهه  فتههوى الجمهههور مههم الأصههحاب... ثههم لكههر أنهه  يتفههرع علههى الههب عن مهها إلا 

ههل يقهوم مقهام الرؤيهة وكهذا سهماع استقصى الأوصاف على الحدّ المعت  في السهلم ف

 وصف  ب ريق التواتر  في  وجهان: أصحهما: لا يقوم وب  ق ع العراقيون.ا. ه.

قال النووي: وي تر  في شراء المصح  وكتب الحهدي: والفقه  وغير ها  تنبيه:

تقليب الأوراق ورؤية جميعها وفي الورق البياضِ رؤية جميع ال اقهات وممهم صهر  

 فعي، والبغوي وغير م.ا. ه.ب  القاضي، والرا

 :قال المصنف 

أي قبهل وقه   ) عحْ ذيحك أي العهيم الغائبهة عهم العهيم  َا آ)فإن كان بيريت   ا

كالعقهههار والأوا  والحديهههد والنحهههاس  ) َحححي مرحححا لا يتغُححح  في محححَّلأ بيغُعحححة العقهههد 

 : راجهع إلهى التغيهر المنفهي، وقوله )غايعحا وكالحيوان إلا كان  المدة قصيرة وقوله : 

حهال .إلهخ البيهع أي صه : جهواب ال هر  وجملهة قوله  و هي ممها لا يتغيهر .. )جاز 

معترضة واحترز ضا عما يتغير في تلك المدة غالبا كالذي يسرع فسادهُ مم الأطعمهة  أو

 فبيعُ  باطل لأن  بيع مجهول على أقل حال أما ما يتردد بيم الأمريم ففي  وجهان:

متغيرا فل  الخيار وإلا فع، فإن اختلفا في التغير أصحهما: صحة العقد ثم إن وجده 
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فادعههاه الم ههتري ونفههاه البههائع صههدق الم ههتري بيمينهه  علههى الصههحي  الههذي ق ههع بهه  

 كعيرون كما في المجموع.

 :قال المصنف 

ك هعير ولرة، والعرمهة كغُرفهة وقصهبة في المعجهم  ) يو جاع ر مة حنطحة  نحوَحا 

سِ الههذي لههم يُههذَرَّ ونحههوه في اللسههان، لكههم الوسههيط أنههها الكُومههة مههم القمهه  ا لمههدُو 

اة وعليهه  فههإطعق العرمههة عليههها مجههاز باعتبههار مهها كههان كمهها في:  المقصههودة  نهها المُههذَرَّ

 وعبّر غير المصن  بصُب رة بدل عرمة و و أولى عندي. [0]النساء:﴾   ڄڄ ڦ ڦ 

 : وقول المصنف

ة حهال مهم عرمهة علهى حهدّ: بصيغة اسم المفعهول أي لهمها والجمله ) َي مياََّلأ 

أي مبل  كيلهها  ) يم يعلم كُلها بالنصب ومعلها قول :  [22]فصل :﴾   ۋ ۇٴ ۈ      ۈ 

جاز اكتفاء بالرؤية لكم يكره للك لأن  قد يؤدي إلى الندم ومحل الصحة إلا لم يعلم أن 

ر منخفض وإلا ب ل العقد وإن ظم أن المكان مستو فظهر خعفه  خُي.ه تحتها نحو دكة أو

 )ميحاََّلأ  يحم يعلحم  زنهحا معع  )أ  جاع تُئا جع مة فضة وكذا الحكم في ا   في قول  

ر   ع ه   ) تكظي بي ؤيحة أي ص  العقهد  )جاز أي قدر ا يقال: ليا لفعن وزن أي قد 

علة على معلل والفِع عنِ متفقان معنى لأنهما مستقبعن لدخول لهو في أول الكهعم فهمها 

 .[22]الفرقان:﴾  ئۇ ئۇ...  ې ې ې      ې  ... الفرقان:  كاللذيم في آية 

لمَِا لهم يهره  )لا يص  جُلا بِررى  لا ت بؤه مما يتفرع على اشترا  الرؤية أن   )  

أي وسهيلت  في تحصهيل  ) ط ي حه كهان يتغيهر غالبها في زمهم عهدم الرؤيهة  قبل عمهاه أو

لٍ لهمها  )بيتوكُْ أغراض  مم لينك  مَيمٍ أَ  
ِ
أي إسهعم  والإسهعم    سحلره ) يصحلأ

في المجلها،  والإقبهاضثهم يعينه  بعهد للهك ويوكهل في القهبض  )جعوض في ذمته إلي  

وإنما اشتر  للك ليخرج عم بيع الغائب ومعهل السهلم التهزويج والاخهتعع والصهل  

عههم دم فتجههوز بعههوض في الذمههة فههإن عُههيم ب ههل المسههمى ووجههب البههدل ومعههل البيههع 

 والر مُ والهبة فع تص  من  ول  أن يؤجر نفس  ويتزوج، وا  أعلم. وال راءِ الإجارةُ 
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 ب في بيع الُمعَيَّن غير المرئي:ــذكر المذاه

قال النووي: قد لكرنا أن أص  القوليم في مذ بنا ب عن  وب  قال الحكهم، وحمهاد، 

وقههال مالههك، وأبههو حنيفههة، وأحمههد، وابههم المنههذر، وجمهههور العلمههاء مههم الصههحابة 

لتابعيم ومم بعد م: يص ، ونقل  البغوي وغيره عم أكعر العلماء، ثم حكى النووي وا

المنهذر أنه  حكهى الصهحة وثبهوت الخيهار للم هتري عنهد الرؤيهة م لقها عهم  عم ابهم

الحسم، والنخعي، وال عبي، والعوري، وأبي حنيفة وغيهره مهم أ هل الهرأي وحكا ها 

يريم، وأيهوب، ومالهك، والعنه ي، سه ا بظهور خعف الوص  عهم ابهمدً مقيّ  والخيارَ 

المنهذر: وبه  أقهول. ا. هه. باختصهار، وقهال  وأحمد، وأبهي ثهور، وابهم نصهر، قهال ابهم

بَة... وإما بيع سلعة  ابم حزم في المجلي: البيع قسمان: إما بيع سلعة حاضرة مرئية مُقَلَّ

غائبة ما اشترى موصوفة... ثم قال: فإن وَجَد مُ ترِي السلعة ال بعينها غائبة معروفة أو

كما وُصِ  ل  فالبيع ل  لازم وإن وجده بخعف للك فع بيع بينهما إلا بتجديد صهفقة 

 أخرى بتراض بينهما.ا. ه.

 الاستدلال:

أن رسهول  ريهرة إسحاق في المهذب للقول بهالب عن بحهدي: أبهي احتج أبو

وأصههحاب نههى عههم بيههع الغههرر، وفي  ههذا البيهع غههرر، والحههدي: رواه مسههلم ا 

« الا تيت  ب بيسرك في بيراء فإنه غ »قال: أن النبيمسعود السنم وعم ابم

قهال: نههى رسهول عبهاس قال في المنتقى: رواه أحمد، وأخرج الدارق ني عم ابهم

كعيهر و هو  بهم أبهي يحيهى رَ سَّ بم عتبة أحد روات : فَ  عم بيع الغرر، قال أيوبا 

الغررِ، قهال: إن مهم الغهرر ضهربة الغهائ  وبيهع العبهد  شيخ أيوب في  ذا الحدي: بيعَ 

ا بق وبيع البعير ال ارد وبيع ما يكون في ب ون الأنعام وبيع تراب المعادن وبيع ما في 

ضروع الأنعام... وبيعُ ضربةِ الغائ   و أن يقهول مهم يغهو  في البحهر لأخهذ شهيء 

صَتيِ  ذه بكذا. وبحدي رِجُ  في غَو   .«لا تعلا ما يُس رنَّ »:: من : بعتك ما أُخ 

فإن   [072]البقرة:﴾  ٹ ٹ ٹ قال النووي: واحتُج لمم صحح  بقول  تعالى:  

إجمههاع أي ومهها  نهها لههيا كههذلك قههال:  سههنة أو علههى عمومهه  إلا بيعهها منعََهه  كتههاب أو
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ه ان آمن بتت ى تُئا يم ي ه فهو جايخُحاا اذب ا»قال: وبحدي: مكحول عم النبي

محن بتحت ى »قهال: عم النبي ريرة وبحدي: أبي «ت كه تاء أخوه  ان تاء

 .« هآتُئا يم ي ه فهو جايخُاا اذب ا

 أقول: أخرج  البيهقي.

المذكور في المهذب أقهول و هو مها رواه قال النووي: وبحدي: ععمان وطلحة

البيهقي في الك ى بإسنادٍ قال النووي: إن  حسم لكم في  رجل مختل  في الاحتجهاج 

معروف إن شاء ا ، وفي  بم أبي قد روى ل  مسلم في صحيح  أقول: يعني ب  ربا ب  و

بم عبيد ا   مليكة أن ععمان ابتاع مم طلحة أبي التقريب أن  صدوق ل  أو ام عم ابم

ضًا بالمدينة ناقَلَ  بأرض ل  بالكوفة فلما تباينا ندم ععمان ثم قال: بايعتهك مها لهم أره  أر 

هُ  مغيبها وأمها أنه  فقهد رأيهَ  مها ابتعه  فجعهع فقال طلحة: إنما ا لنظر لهي إنمها اب تَع 

بهم م عههم فقمهى علهى ععمهان أن البيهع جهائز وأن النظههر  بينهمها حكمها فحكّمها جبيهر

 ل لحة أن  ابتاع مغيبا.

الههرزاق حههدثنا معمههر، عههم الز ههري، عههم  وأخههرج البيهقههي أيمًهها مههم طريههق عبههد

بهم  : وددنها أن ععمهان وعبهد الهرحممي بم المسيب قال: قال أصحاب النب سعيد

ا في التجهارة فاشههترى عبهد  الهرحمم مههم  عهوف قهد تبايعها حتههى ننظهر أيهمها أعظههم جَهد 

نحو للك إن أدركت ها الصفقةُ  أخرى بأربعيم أل  در م أو (1)فرسا بأرضععمان 

ي و ي سالمة ثم أجاز قليع فرجهع فقهال: أَزِي هدُك سهتة آلاف در هم إن وجهد ا رسهول

الرحمم قد  لك  فخرج منها ب رط  ا خهر،  سالمة فقال: نعم، فوجد ا رسول عبد

 الرحمم إلا وقد عرفها. قال البيهقي: ورواه غيره، وزاد في : ولا إخالُ عبد

وأجاب النووي عم الاستدلال با ية الكريمة بأنها عامة مخصوصة بحدي: النهي 

المرسل ليا بحجة مع أن الهراوي عم بيع الغرر، وعم حدي: مكحول بأن  مرسل، و

بم   ريرة بأن في إسناده عمر مريم ضعي ، وعم حدي: أبي بم أبي بكر عن  و و أبو

بم خالد م هور بالمهع  بهل نُسهب إلهى الوضهع ومهدار الحهدي: عليه  قهال  إبرا يم

سيريم مم قول ، وعم حدي: ععمان وطلحة بأن   الدارق ني: وإنما يُروَى  ذا عم ابم

                                                 
 . أي في مكان غائب( 2)
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في الصحابة، والصحي  عندنا أن قول الصحابي ليا بحجة إلا أن ينت ر مهم  لم ينت ر

غير مخالفة.ا. ه. باختصار، وبعض زيادة، وفي الجزم بنفي الانت هار نظهر، ولهم يجهب 

عههم قصههة ععمههان وعبههد الههرحمم لأنهه  لههم يههذكر ا، ولعههل للههك للزيَههادة التههي حكا هها 

مم إلا وقد عرفها، و ذا مجهرد ظهم الرح البيهقي مم قول أحد الرواة، ولا إخال عبد

حهزم مرسهع آخهر غيهر مرسهل مكحهول  لا يدل على حكم شرعي،  ذا وقد لكهر ابهم

 عههم الحسههم البصههري أن رسههول  قهال: روينههاه مههم طريههق وكيهع عههم الحسههم
ّ
بههم حهي

 .«حتى ينظ  ايُهمن بتت ى جُعا فهو جايخُاا »قال: ا 

ع الغهرر بمنهع أن للهك مهم الغهرر وأجاب  و عم الاستدلال بحدي: النهي عم بيه

قال: لأن بيع الغائب إلا وُصِ  عم رؤية وخ ة ومعرفهة وقهد صه  ملكه  لمها اشهترى 

فأيم الغرر، وعم حدي: النهي عم بيع ما ليا عندك بأن المهال الغائهب يصهدق عليه  

أنهه  عنههده لأنهه  لا خههعف في لغههة العههرب في صههدق القائههل: عنههدي ضههياع وعنههدي دُور 

 إلخ.ومتاع غائب وحاضر إلا كان كل للك في ملك ...  وعندي رقيق

وفي البحهههر المحهههيط في الأصهههول للزرك هههي أن في قهههول الصهههحابي ثعثهههة أقهههوال 

 لل افعي:

مهع مالهك و هو مهم   أحد ا: أن  حجة مقدمة على القياس كما ن  علي  في اختعف

 الجديد.

 الجديد.ثانيها: أن  ليا بحجة م لقا و و الم هور بيم الأصحاب أن  

ثالعههها: أنهه  حجههة إلا انمههم إليهه  قيههاس فيقههدم حينئههذ علههى قيههاس لههيا معهه  قههول 

 صحابي...

وقال الزرك ي في بح: المرسل مم للك الكتاب و هو يعهد الأقهوال في المرسهل: 

يسهنده عمهم  والسادس لا يقبل إلا إلا اعتمد بهأمر خهارج أن يرسهل  صهحابي آخهر أو

وي ع يرسل  أو  أو م غير شيوخ الأول أويرسل  راو آخر يَر 
ٍّ
لُه   عمده قول صهحابي فعِ 

عُهرِف مهم حهال المُرسِهل أنه  لا يهروي عهم غيهر  القياس أو قول أكعر أ ل العلم أو أو

بكر، ولا فهرق  عدل فهو حجة، و ذا قول ال افعي وأكعر أصحاب  ووافق  القاضي أبو
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النووي، وعلى  بم المسيب وغيره.ا. ه. ونحوه في كتب المص ل  كتقريب بيم سعيد

بههم  للههك فمرسههل الحسههم اعتمههد بمرسههل مكحههول وقههولِ ععمههان، وطلحههة، وجبيههر

م عم مم الصحابة، والظها رُ أن معههم غيهرَ م مهم الصهحابة أيمًها وبقهول أكعهر أ هل 

حهزم أنه  لهيا لل هافعي سَهلَ   في الإب هال،  العلم كما نقل  النووي سابقًا بل زعم ابم

   أعلم.وإن كان للك مردودا علي ، وا

فأعدل الأقوال وأسعد ا بالدليل أن بيع المعيم الموصوف مم ثقةٍ بصفات السهلم 

جائز  مع ثبوت الخيار عند الرؤية ولا غرر في للك أصع لأن الغرر أن يتردد بيم أمريم 

 أغلبهما أخوفهما كما ممى فع يدخل للك في بيع الغرر، وا  أعلم.

*****
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 فصلٌ في الربا
جححححا الا في بيرطعومححححاطَ،  بيححححوَبَ  َ  بي ِّ ححححة  في تححححح يمَ لا يححححح  ححححةَ،  بيعلَّ  بيظضَّ

رححا  ححُم  بِتححُاء، فححإذب جُححلا   ه  ،  في تححح يمَ بيححوَب  بيظضححة كون  بيرطعومححاطَ بيطاعححم 

ع  ٍّ جَع  ٍّ بتت  طَ  ثلاثة  أمواٍه بيرراثلة  في بي حَّْاَ،  بيت حاجض   ٍَ منْ جنسهَ، ك  ٌَ جرطعو مطعو

. لول  قَ،  بيح  ْ  بيتظ ا   ع

ْ   انْ كان  منْ غُ َ جنسحهَ  ،  بيت حاجض   عح لحول  ع ح ٍّ جيحعُ ٍ بتحت  طَ  تح طانَه بيح  ، ك 

.  ْ قَ،  جاز بيتظاض  بيتظ ا

محة ،  انْ جحاع    انْ جاع  ن ًَّب ج نسهَ، كوَبٍ جوَبٍ بتحت  ط  بييح  ط  بيألاثحة  بيرت َِّّ

،  انْ جحاع  مطعومًحا جن حٍَّ  جغُ َ   ْ ةٍ بتت  ط  بيي طانَ،  جاز  بيتظاض  جنسهَ، كوَبٍ جظضَّ

 ص َّ مطلً ا.

 َْ ْ  ج  ٍّ ج طح ،  في بيروز نَ جايوزنَ، فلا يص ا اط َْ َْ جايكُ كُ ْ  في بير   يعتع   بيتراث 

،  بير ب   ما كحان   ،  ي وز  اا قى جإا قٍّ  انْ تظا ط  بيوزن  َْ ج  ٍّ اذب كان  يتظا ط  جايكُ

ْ  حاي حيكال  في بيح ازَ في رهََّ اسولَ بللهَ  أ  يوزن   هح ه  برت عح   جعلحََّ بيعُحلَا، ، فإنْ ج 

َْ  بِ تح لِّ  َ  يه ، كاي أَّاءَ  بيسحظ ج   انْ كان  مرا لا يوزن   لا ي كال  في بيعا لَأ  لا جظا

،  انْ  هح   محنْ جعحَّ  جُحلا  جعضحهَ جحععضٍ، فلحوْ جحاع  ج ح   يمْ يصح َّ  ب جع ح ٍّ جَزبفًحا يحمْ يصح َّ

، فحلا تسا يهرا كُلًا.  انرا ت عتع   بيرراثلة  حاية  بي  َ كرالَ، فحاية  كرالَ بيأر لَأ بي ظا

طبٍ، طبٌ ج   طبٌ جتر ٍ،  كوب رنبٌ جعنحبٍ، أ  يص ا ا  جزجُحبٍ،  انْ ترحاثلا، فحإنْ  أ  ا 

 يمْ ي ئ منه  ترٌ   لا زجُبٌ يمْ يص َّ جُلا  جعضهَ جععضٍ.

يحوقٍ،  لا  عزٍ،  لا خحايصٌ جر  عزٌ جخ  ،  لا خ  ٌٌ  لا يعاع    ُقٌ جَّ ُقٍ،  لا جع  ٍّ مطعحو

َْ  بيسرنَ. ، كترُُزَ بيعس ٌٍ الا أنْ ي فَّ بيطعخ   جن يءٍ،  لا جرطعو

 قاعدةُ مدِّ عجوة:

ينَ،  لا محَّى   اَحمٌ جرحٍَّّ   اَحم،  أ   لا ي وز  مَّا ر ولٍأ   اَمٌ جَّاَرُنَ، جرََّّ

ينَ،  لا  اَمٌ  ثوقٌ جَّاَرُنَ.   لا مَّى  ثوقٌ جرََّّ

  لا يص ا جُلا  بيلحمَ جايحُوبنَ.
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 :قال المصنف 

و ههو بكسههر الههراء لغههة الفمههل والزيههادة قههال في شههر   )بي جححا أحكههام  )فصححْ في 

المنهج: وشرعا عقد على عوض مخصو  غير معلوم التماثل في معيار ال هرع حالهة 

مع هوف .إلخ مهع تهأخير. أحد ما.ا. هه. وقوله : أو مع تهأخير في البهدليم أو العقد أو

قاسم العبادي،  كما قال  ابم.إلخ عقد  مع تأخير.. أو على قول : على عوض فكأن  قال

وفي المعجم الوسيط أن  في ال رع: فمهل  خهال عهم عهوض شُهرَِ  لأحهد المتعاقهديم، 

يهه  المقههترض زيههادة علههى مهها اقههترض تبعهها ل ههرو   وفي علههم الاقتصههاد: المبلهه  يؤد.

ر به  قها ل شهار  الهروض خاصة.ا. ه. ومراده بالفمل مَا ي مل الأجل لانتفاع المهؤخ.

و و ثعثة أنواع: ربا الفمل: و هو البيهع مهع زيهادة أحهد العوضهيم علهى ا خهر. وربها 

قبض أحد ما. وربا النَّساء: و و البيع لأجهل...  اليد: و و البيع مع تأخير قبمهما أو

﴾  ڤڤ ڤ وكههل منههها حههرام والأصههل في تحريمههها مههع الإجمههاع قولهه  تعههالى:  

لعهم رسهول »، وخ  مسلم: [078]البقرة:﴾  ے ھ ھ ھ ھ ، وقول :  [072]البقرة:

 ا. ه.«.آكل الربا ومؤكل  وكاتب  وشا دي ا 

 :قال المصنف 

ههم ا دمههي اقتياتهها  )لا يححح َ بي جححا الا في بيرطعومححاط  صَههدُ لُِ ع  أي الأشههياء التههي تُق 

ا وإنهاءً وته ا أمها ولهو حُليِ ه )بيحوَب  بيظضحة إلا في  )  تهداويا  تفكها ولَو  نادِرًا أو أو

لا »قههال: أن رسههول ا بههم الصههام  حرمههة الربهها في للههك فلحههدي: عبههادة

تعُعوب بيوَب جايوَب  لا بيواق جايواق  لا بيع  جحايع   لا بييحعُ  جاييحعُ   لا بيترح  

الحههدي: رواه مسههلم وأ ههل  «جححايتر   لا بيرلحح  جححايرل  الا سححوبء جسححوبء يححَّب جُححَّ...

، وفي سعيد وأبهي  ريهرة، وبهعل، وأنها مذي: وفي الباب عم أبيالسنم، قال التر

 عنههد الحههاكم في 
ّ
التلخههي  أنهه  ورد مههم حههدي: عمههر عنههد السههتة، ومههم حههدي: علههي

 ريهرة أخرجهه   بكهرة عنهد ال هيخيم، وأن حهدي: أبهي المسهتدرك، ومهم حهدي: أبهي

بيطعححاَ »يقههول: قههال: كنهه  أسههمع النبههيا  بههم عبههد مسههلم، وعههم معمههر

وكان طعامنا يومئذ ال عير رواه مسهلم وأحمهد، قهال النهووي نقهع « جايطعاَ مألا جرأْ
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عم الأصهحاب: ال عهام المهذكور عهام يتنهاول جميهع مها يسهمى طعامها وأفهاد أن لكهر 

بعض أفراد العام لا يخص  العام على الصحي  في علم الأصول، وأما عدم التحريم 

 فيما سوى للك فلأصل ال اءة الأصلية.

قال النووي: فرع: إلا راجه  الفلهوس رواج النقهود لهم يحهرم الربها فيهها.  هذا  هو 

الصحي  المنصو ... وفي  وج  شال أن  يحهرم حكهاه الخراسانيون.ا. هه. ونحهوه في 

 شر  الروض والمنهج والتحفة والنهاية وغير ا مم كتب الأصحاب.

لة يُتعامل ضها والفلوس جمع فلا بفت  فسكون و ي كما في المعجم الوسيط: عُ  م 

ممههروبة مههم غيههر الههذ ب والفمههة وكانهه  تقههدّر بسههدس الدر م.ا. ههه. وفي مختصههر 

المز  أن ال افعي قال: ولا أعلم اختعفا بيم المسلميم أن الدينار والهدر م يُسهلمان 

في كل شهيء ولا يُسهلم أحهد ما في ا خهر غيهرَ أنّ مهِم النهاس مَهم كَهرِهَ أن يسهلم دينهار 

فلوس و و عندنا جائز لأن  لا زكاة فيهها ولا في ت  ها، وإنهها ليسه  بهعمم در م في  أو

للأشياء المُت لَفة وإنما أنظر في الت  إلى أصل  والنحاسُ مما لا ربا في ، وقهد أجهاز عهدَد  

منهم إبرا يم النخعي السل  في الفلوس.ا. هه. وقهد لكهر المهاوردي في الحهاوي أثنهاء 

الربها في النقهديم حيه: نقمهوا كونهها جو ريهة الأثمهان حجاج  مع الحنفية حول علهة 

 .غالبا بالفلوس قالوا: فإنها أثمان في بعض البلدان ولا ربا فيها عندكم مجيبا عم للك

قول : وأما الجواب عم النقض بالفلوس فههو أنهها وإن كانه  ثمنها في بعهض الهبعد 

ونحو ها كهان لعهدم غلبهة  فنادر.ا. ه. باختصار. فعلم من  أن نفي الربا عم الفلوس أي

كونها ثمنا للأشياء إل لاك أي في عصر علمائنا القدامى، وأما اليوم فال ائع القريب مم 

عموم البسي ة  هو التعامهل بهالعمعت النقديهة مهم غيهر الهذ ب والفمهة ولهذلك قهال 

الدكتور و بة الزحيلي ه و و شافعي ه  في كتابه  الفقه  الإسهعمي وأدلته  بعهد نقله  عهم 

 ههافعية نفههي الربهها عههم الفلههوس: وبمهها أن الفلههوس ومنههها النقههود الورقيههة الحاليههة ال

أصبح   ي أثمان الأشهياء غالبها فهإ  أرى جريهان الربها فيهها و هو الموافهق لمهذ ب 

الحنفية، وقال أيمًا في أثناء كعم  على العلة: وكذلك العمنية معنى مناسب لأنه  ينبه  

ما يقوم مقامهمها مهم النقهود الورقيهة  ى النقديم أوعم زيادة خ ر و و شدة الحاجة إل
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والتصههحي  الههذي رأيتهه  خعفهها للمعتمههد في المههذ ب ال ههافعي في بحسههب التخههريج 

 وما تلتها(. 5728/  2العرف الماضي.ا. ه. )ج

الأحكههام أن مجلهها  ومهها يليههها( مههم توضههي  087/ 4وكتههب البسّههام في )ج

رَ بتاريخ المجمع الفقهي براب ة العالم الإسعمي ق  ه بعد المناق هة 22/24/2420رَّ

في موضوع العملة الورقية ما يلي: بناءً على أن الأصل في النقهد الهذ ب والفمهة وبنهاءً 

على أن علة جريان الربا فيها  ي م لهق العمنيهة في أصه  الأقهوال عنهد فقههاء ال هريعة 

ن معههدنهما  ههو وبمهها أن العمنيههة لا تقتصههر عنههد الفقهههاء علههى الههذ ب والفمههة وإن كهها

الأصههل وبمهها أن العملههة الورقيههة قههد أصههبح  ثمنهها وقامهه  مقههام الههذ ب والفمههة في 

التعامل... رغم أن قيمتها ليس  في لاتها وإنما  ي في أمر خارج عنها لهذلك كله  يقهرر 

مجلا المجمع الفقهي الإسعمي: أن العملة الورقية نقد قائم بذات  ل  حكهم النقهديم 

تجب الزكاة فيها ويجري الربا عليهها بنوعيه  فمهع ونَسهاءً قياسها مم الذ ب والفمة ف

 ما كتب .إلخ  عليهما...

قههرار  يئهة كبههار العلمهاء في السههعودية: أن الهورق النقههدي  ( عهم522ونقهل في ) 

أجنههاس تتعههدد بتعههدد جهههات الإصههدار بمعنههى أن الههورق النقههدي السههعودي جههنا 

ا مستقل بذات  وأن  يترتهب علهى للهك والأمريكي جنا، و كذا كل عملة ورقيةٍ جن

بغيهره مهم  جريان الربها بنوعيه  فيهها ومنهع بيهع الجهنا الواحهد منهها بعمه  بهبعض أو

غير ما نسيئة فع يجوز بيع الهدولار الأمريكهي  فمة أو الأجناس النقدية مم ل ب أو

بخمسة ريالات سعودية معع نسيئة، وكذا بيع بعض الجنا الواحهد بهبعض متفاضهع 

بيدا كما  و ظا ر، ويجوز بيع جنا من  بجنا آخر متفاضهع إلا كهان يهدا بيهد أي  يدا

كما  و الجهاري في عهالم اليهوم مهم صهرف نحهو الهدولار الأمريكهي بعهدد مهم أوراق 

 البعد الأخرى، وا  أعلم.

 :قال المصنف 

بمهم ال هاء أي كونهها م عومهة ففهي  )بيرطعومحاط بيطاعحم ربها  ) بيعلة في تح يم 

مها فههو طهاعم إلا أكَهل أُكهِاللسان: ال عام اسهم جهامع لكهل مها  ل وقهد طعِهمَ ي عَهمُ طُع 
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لاق معال غَنمَِ يَغنمَُ غُن مًا فهو غانم.ا. ه. وي لق ال عم بالمم علهى الم عهوم نفسه   أو

ويجوز  نا فت  ال اء أيمًا لأن ال عهم بهالفت  كمها ي لهق علهى الهذوق الخها  ي لهق 

ي لهق علهى ال ههوة وعلهى الم هتهَى كمها في اللسهان أيمًها وأمها  على الأكل أيمًا كما

ترجي  صاحب المصبا   نا الفت  على المم فع يُسلَّمُ وسندُ المنعِ يُعلم ممها لكرته  

علهق الحكهم في خه  مسهلم واستدل علماؤنا علهى كهون العلهة ال عهم بهأن النبهي

ق علهى الم هتق معلهل السهابق علهى اسهم ال عهام الهذي  هو بمعنهى الم عهوم، والمعله

 ٺ بمدلول مأخذ الاشتقاق فكما أن ق ع السارق معلل بالسرقة لقول  تعالى:  

ههدُ الههزا  معلههل بالزنهها لقولهه  تعههالى:  [58]المائههدة:﴾  ٿ  ٺ ٺ وجَل 

 كذلك ما  نا. [0]النور:...﴾ ٿٿ   ٺ ٺ   ٺ      ٺ ڀ ڀ ڀ 

ا فإلا زُرِع وخرج عم أن قال في المهذب: ولأن الحب يحرم الربا في  ما دام م عوم

يكون م عوما لم يحرم الربا في  فإلا انعقد الحب وصهار م عومها حهرم فيه  الربها فهدل 

على أن العلة في  كون  م عوما.ا. ه. أي لأن الدوران مم مسالك العلة ثم كون ال عهم 

 الهوزن أخهذا وحده العلةَ  و القول الجديد لل افعي والقديمُ أنها ال عم مهع الكيهل أو

والمماثلههههة لا تعههههرف إلا  «بيطعححححاَ جايطعححححاَ مححححألا جرأححححْ»: مههههم قههههول النبههههي 

يوزن قهال النهووي: فعلهى  الوزن فدل على أن  لا يحرم إلا في طعام يكال أو أو بالكيل

 ذا لا ربا في السفرجل والرمان والبيض والجوز والبقول والخمراوات وغير ها ممها 

ا والتفريهههع إنمههها  هههو علهههى لا يكهههال ولا يهههوزن... قهههال: و هههذا القهههول ضهههع ي  جِهههد 

 الجديد.ا. ه.

 :قال المصنف 

أي أثمهانَ غير مها  )بيوَب  بيظضة كونهرا  ُم بِتُاء ربا  تح يم  )فيالعلة  )  

مم الأشياء غالبها بحسهب مها كهان في العصهور الخهوالي وعلهل المهاوردي في الحهاوي 

لفمة وقد تقرر في ال رع أن للك بما معناه أن ال ارع علق الربا على اسمي الذ ب وا

الحكم إلا علق عليهما اخت  ضما ولم يقها عليهمها غير مها ألا تهرى أن الزكهاة لمها 
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رٍ أو شيء مهم الموزونهات، ولمها  رصا  أو تعلق  ضما لم تتعد إلى غير ما مم صُف 

حرم ال رب في أوا  الذ ب والفمة اخت  النهي ضما دون سائر الأوا  مم غير ما 

ب عم الاعتراض بأن لا فائدة في استنبا  علة ثب  حكمها بالن  مم غير تعهدٍّ ثم أجا

بههأن العلههل أعههعم نصههبها ا  تعههالى للأحكههام فربمهها أراد ببعمههها التعههدي وربمهها أراد 

 ببعمها أن يوق  على حكمة الن  ويستفادُ مم العلة القاصرة أمران:

 أحد ما: أن حكمها مقصور على المحل.

  ربمها حهدث مها ي هارك المحهل في المعنهى فيتعهدى حكمه  إلي .ا. هه. وثانيهما: أن

باختصار وحذف، وآخِرُ كعمه  يُرشِهدُ إلهى إثبهات الربها في الأوراق النقديهة اليهوم كمها 

أسلفنا وأن كعمهم منصب على أزمنتهم و ذا  و العئهق بمرونهة ال هريعة الإسهعمية 

لب المصال  للإنسان ودفع المفاسد وصعحيتها لكل زمان ومكان لأنها مبنية على ج

 عن ، وا  أعلم. 

وأما قول بعهض النهاس إن الورقهة النقديهة ليسه  بمهال فههو شهبي  بقهول المجهانيم 

وجواب  أن يقال ل  فع تُ البِ  أحدًا أضاع عليك منها ألوفا مؤلفة ببدلها إل لا قيمهة لهها 

 عندك.

 ا:ربذكر المذاهب في علة ال

أن المسههلميم أجمعههوا علههى ثبههوت الربهها في الأجنههاس السههتة لكههر النههووي وغيههره 

المنصههو  عليههها في الحههدي: السههابق واختلفههوا فيمهها عههدا ا، فقههال داود الظهها ري 

وأتباع  وال يعة والكاسا  وسهائر نفهاة القيهاس: لا ربها في غير ها ولكهر المهاوردي أن 

 
.
 عم طاووس وقتادة ومسروق وال عبي وععمان البَت.ي

َ
حهزم  ، وقد جزم ابمللك حُكيِ

 بحكايت  عم طاووس وقتادة وععمان البتي ولم يذكر مسروقا ولا ال عبي.

قههال المههاوردي: ول ههب جمهههور الفقهههاء ومعبتههو القيههاس إلههى أن الربهها يتجههاوز 

المنصو  علي  إلى ما كان في معناه ولكر أن علة للك مستنب ة، ولذلك اختلفوا فيها 

 إليه ثمانية مذا ب وفيهما مهذ بيم فمهم أراد ها رجهع فذكر فيما عدا الذ ب والفمة 

إلى مجموع النووي ولنقتصر  نا علهى لكهر مها عنهد المهذا ب المعمهول ضها اليهوم  أو
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الهوزن مهع  فلنقل: حكى الزحيلي عم الحنفية أن علة ربا الفمل عند م  ي الكيهل أو

جهنا وعلهة اتحاد الجنا أي أن علة ما عدا الذ ب والفمهة  هي الكيهل مهع اتحهاد ال

الذ ب والفمة  ي الوزن مع اتحاد الجنا والقدر الذي يتحقق به  الفمهل في الكيهل 

نصهه  صههاع فههأكعر وفي الههوزن زنههة حبههة شههعير فكههلُّ مهها تحققهه  فيهه   ههذه العلههة حههرم 

التفاضل في  بذلك القدر ولو غير م عهوم كهالج  والنحهاس والرصها  والحديهد، 

 الموزونية. الاتفاق في المكيلية أو د في الجنا أووأما العلة في ربا النسيئة فهي الاتحا

وحَكَى عم المالكية في ظا ر المذ ب أن علة الربا في الهذ ب والفمهة النقديهة أي 

العمنية وفي ال عام في ربا النسيئة  ي مجرد الم عومية على غير وج  التهداوي وإن لهم 

ار وفي معنههى القوتيههة يكههم مقتاتهها ولا مههدخرا وفي ربهها الفمههل الاقتيههات وقبههول الادخهه

 إصع  القوت كالمل  والتوابل والبصل والخل.

وحَكَههى عههم الحنابلههة ثههعث روايههات عنههد م أشهههر ا كمههذ ب الحنفيههة والعانيههة 

كمذ ب ال افعية والعالعهة أن العلهة في غيهر الهذ ب والفمهة كونه  م عومها مهع الكيهل 

لتفهها  والرمههان والب ههيخ الههوزن فههع يجههري الربهها في م عههوم لا يكههال ولا يههوزن كا أو

والسفرجل والخيار والبيض فمع عم غير الم عهوم كهالزعفران والأشهنان والحديهد 

بهم المسهيب  هذا وأدلهة  هذه المهذا ب وردود ها  والرصا  قال: و ذا قهول سهعيد

حزم وأشدُّ قولٍ في باب الربها مها ورد عهم  ى ابملَّ حَ يرجع إليها في حاوي الماوردي ومُ 

ة الربها اتحهاد الجهنا فقهط فهأجرى الربها في جميهع الأجنهاس حتهى سهيريم أن عله ابم

لتلهك الأجنهاس السهتةِ عَبَعًها التراب بالتراب، و ذا القهول يلزمه  كهون عَهد. النبهي

عم ا  مُرادَه، وأسهلُ قولٍ في للك قهول الظا ريهة ومهم   ُ ل. بَ وحاشاه مم للك و و المُ 

د المالكي رج  في  هذا البهاب قهول الحنفيهة، رُ  لَ َّ لَفهم، وقد لكر الزحيلي أن ابم ش 

الهرزاق السهنهوري  القيم رج  مذ ب المالكية في الم عوم وأن الدكتور عبد وأن ابم

نظهر إلهى اعتبهارٍ اجتمهاعي اقتصهادي فنفََهذَ بهذلك إلهى لهب   ُ نَّ أَ رج  مذ ب ال افعية بِ 

عتبار الحنفيهة فههو الموضوع ووق  عند المعنى البارز الذي ينبغي الوقوف عنده أما ا

 اعتبار من قي أقرب إلى ال كل من  إلى الجو ر.ا. ه. 
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 :قال المصنف 

ضَ    ٍّ )فإذب جُلا مطعوَ جرطعوَ من جنسحه كع ح وإن اختله  نوعه   )جعح  بيهعَ أي عُهو.

أي  )في بي ححَّا أي التسههاوي بينهمهها  )بيرراثلححة : أحههد ا: )ثلاثححة أمححوا فيهه   )بتححت ط 

أي قبض كل مم المتبايعيم حق   )بيت اجض ثانيها:  )  لقيمة الكمية فع يمر تفاوت ا

أي كون  )بيحلول ثالعها:  )  أي قبل مفارقة مجلا العقد  ) عْ بيتظ ق في المجلا 

، وللهك لحهدي: عبهادة لا »قهال: بهم الصهام  السهابق أن رسهول ا  للك حهالا 

 لا بيترح   بييحعُ  جاييحعُ  تعُعوب بيوَب جايوَب  لا بيواق جايواق  لا بيع  جحايع   لا

الحهدي:، رواه مسهلم « جايتر   لا بيرل  جايرل  الا سوبء جسوبء رُنا جعحُن يحَّب جُحَّ...

بيحوَب »قهال: عم النبيوغيره، وقول : يدا بيد أي مقابمة وفي حدي: عمر

متفهق عليه ، و هاء إلهخ  «اجا الا َاء  َاء  بيواق جايواق اجا الا َاء  َاء...جايوَب 

معنى خذ، نقل للك صاحب اللسان عم بعمهم فقال: قال بعمهم:  و أن يقول كل ب

واحد مم المتبايعيم  اءَ أي خذ فيع ي  ما في يده ثم يفترقان، وقيل: معناه  اك و هات 

أي خههذ وأعههط ونقههل عههم الأز ههري أن القههول  ههو الأول.ا. ههه. وقههد ل ههب صههاحب 

و الأول كمهها قههال الأز ههري، وا  المصههبا  إلههى العهها  في معنههى الحههدي: والظهها ر  هه

أعلم، إلا أن صاحب المصبا  أحسَمَ في تفسهيره  هاءَ بقوله  أي خهذه ويع يه  في وقته  

لى قول بعمههم: ومهِم لازِمِ كونه  يهدا إلأن  وُضِع للمناولة.ا. ه. وعلى  ذا فع حاجة 

 .لغة، وا  أعلمالموضوع م للك مم اللفظ المرفوع هِ فُ إل قد  الحلولُ  بيدٍ 

 :قال المصنف 

:  مها )ت طان في   )ج  جيعُ  بتت ط هبيع )من غُ  جنسه كح المبيع ب   ) ان كان 

بيم  ) جاز بيتظاضْ بالأبدان أي مفارقة محل العقد  )بيحلول  بيت اجض  عْ بيتظ ق 

فإلا اختلفه   هذه الأجنهاس فبيعهوا كيه  »العوضيم لأن في حدي: عبادة المتقدم... 

قال في المصبا : وبعت  يدا بيد أي حاضرا بحاضهر والتقهدير: في « ا بيدإلا كان يدشئتم 

ا يدي بالمعوّض فكأن  قال في حال كون اليديم  ا يده بالعوض وكو  ماد  حال كون  ماد 

 ممدودتيم بالعوضيم.ا. ه.
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م مهعع ثهم غلهب الهدر ِ  رُ ق  نَ  أصل النقد مصدرُ  نقد بمعنى أع ى أو ) ان جاع ن َّب 

في الههوَازِن الجيّههد مههم الههدر م والههدينار لأنهه  يُن قَههدُ، وفي المعجههم الوسههيط: اسههتعمال  

الفمة وغير ما ممها يتعامهل ب .ا. هه. فهإلا بهاع نقهدا مهم  والنقد: العملة مم الذ ب أو

وفمة بفمة وريال بريهال سهعودييم ودولار  )جنسه كوَب جوَب هنقد مم )جح للك 

آنفا و هي التسهاوي  بيي  ط بيألاثة بيرت َّمة )بتت  طَ بدولار أمريكييم على ما ممى 

 )ذَحب جظضحة ههبيع )غُح  جنسحه كحح ههنقد مهم )جح نقدا  ) ان جاع والتقابض والحلول 

 )بتحت ط بييح طان ريهال بهدولار مهعع علهى مها سهبق  فمة بريال وَرَقهي أو ول ب أو

كميهة بهيم العوضهيم في ال ) جحاز بيتظاضحْ المذكوران قريبا و ما التقابض والحلول 

قههال: قههال رسههول  ريهرة لحهدي: عبههادة السههابق وأخههرج مسهلم مههم حههدي: أبههي

،  بيظضة جايظضة  زنا جوزن مألا جرأحْ بيوَب جايوَب  زنا جوزن مألا جرأْ»: ا 

بيَّيناا جايَّيناا »قال: وأخرج عن  أيمًا أن رسول ا « بستزب  فهو اجا فرن زب  أ 

وروى الحهاكم موقوفها والبيهقهي « لا فضحْ جُنهرحالا فضْ جُنهرا  بيحَّاَم جايحَّاَم 

تع ه  رُنه  زنا جوزن بيوَب جايوَب »قال: موقوفا ومرفوعا عم عبادة عم النبي

الحهدي:، وفي لفهظ عنهد البيهقهي أيمًها: «  بيظضة جايظضة تع َا  رُنها  زنحا جحوزن...

ي ثهم البيهقهي ، وأخرج مالهك وال هافع«فعُعوب بيوَب جايظضة يَّب جَُّ كُف تئتم»... 

مهم  بم يسار أن معاوية باع سقاية مم ل هب أو بم أسلم، عم ع اء مم طريق  عم زيد

ينههي عهم معهل  هذا الدرداء: سمع  رسول ا  ق بأكعرَ مم وزنها فقال ل  أبووَر  ِ

هذِرُ  مهِم  إلا معع بمعل فقال معاويهة: مها أرى ضهذا بأسها فقهال له  أبهو الهدرداء: مَهم يَع 

برُِه عم رسول ا معاوية أُ   ويخ   عم رأي  لا أُساكِنكُ بأرض أن  ضا...خ 

بم الصام  كما في صهحي  مسهلم  أقول: جرت معل  ذه القصة لمعاوية مع عبادة

وغيره ولا يبعد تعدد ا لاسهيما وفي  هذه لكهر بيهع السهقاية مهم ل هب، وفي تلهك أنههم 

ع  يَِهات معاويهة رجهع أن يبيعهها في أَ  فأمرأصابوا ل با وفمة، وفي رواية: آنية مم فمة 

بم الصام  فنها م فردو ا فقهام معاويهة خ يبها فهذكر إنكهاره علهى  الناس فقام عبادة

بهم  عبادة وإنكار عُبادة عليه  رضهي ا  عهنهم أجمعهيم، وأخهرج ال هيخان عهم اله اء
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نحه محا كحان م»عم الصرف فقهال: ا  نا رسولَ قالا: سأل  بم أرقم عازب وزيد

الفمهة قبهل أن يُصهاغا  والت  فُتَاتُ الذ ب أو « ما كان منه نسُئة فلا ،يَّب جَُّ فلا جأف

 كما في المعجم الوسيط والعيمُ  و النقد الممروب والصرف  و إبدالُ نقدٍ بآخَرَ.

 :قال المصنف 

عهم التقييهد ب هر  مهم الأمهور الععثهة  )مطل حا البيع  ) ان جاع مطعوما جن َّ ص  

ر فلههيا الإطههعق م لقهها كمهها  ههو ظهها ر وإلا لههم يكههم أحههد العوضههيم  ا نفههة ك  الههذ.

كع ما ربوي ا كان أولى بإطعق الصحة كما فُهِم مم قهول المصهن  أوّلا: لا يحهرم  أو

الربا إلا في الم عومات والذ ب والفمة فلذلك لم يذكره  نا، ولكر صاحب الفهيض 

 ع تفنم.أن التعبير أوّلا ببِيِعَ وفيما بعده ببا

 :قال المصنف 

 )جايكُحْ  في بيرحوز ن جِن سُه   )في بيركُْ أي التساوي في القدر  ) يعتع  بيتراثْ 

 )فحلا يصح  اطحْ جح  تحقيقا للتساوي بالمعيار المعهود في كل منهما  )جايوزن جنس  

لأن ال  مكيل والرطل مقدار مم الوزن و و تسعون معقالا كما في  )ج طْ ج  أي بيع  

 صبا ، وللك  و المراد  نا وقد ي لق الرطل على مكيال ومن  قول ال اعر:الم

يحح،  منححه  يهححا اطححْ تكُححْ بيزَّ
 

حححوق  جهحححا حرحححااب  حٌ ي س  حححلاَّ   ف 
 

حمله  بيهده لهيخمم وزنه  يؤيهد  وليا للك بمهراد  نها وقهولهم: رَطَله  إلا وزنه  أو

لتنبيه : فهإن كهان ممها وعبارة ا )اذب كان يتظا ط في بيكُْ الأول وعدمُ الصحة في للك 

يكال لم يجز بيع بعم  ببعض حتى يتساويا في الكيل فإن كان في أحهد ما قليهل تهراب 

جاز وإن كان مما يوزن لم يجز بيع بعمه  بهبعض حتهى يتسهاويا في الهوزن فهإن كهان في 

أحد ما قليل تراب لم يجز.انته . و ي أولى في نظري، وقد أخرج البيهقي في كه اه 

عهم النبهيبهم الصهام  الحافظ في التلخي : صحي  عم عبادةبإسنادٍ قال 

كحُلا بيوَب جايوَب  زنحا جحوزن،  بيظضحة جايظضحة  زنحا جحوزن،  بيعح  جحايع  »أن  قال: 

الحههدي:، ولعههل صههاحب التحفههة أراد  ههذا « جكُححْ،  بييححعُ  جاييححعُ  كححُلا جكُححْ...

كيهل كهيع والمهوزون الحدي: حي: قهال علهى قهول المنههاج: والمماثلهة تعته  في الم
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وزنا: للن  على للك في الخه  الصهحي  فهع يجهوز بيهع بعهض مهوزون ببعمه  كهيع 

و و ظا ر ولا عكسُ  وإن كان أضبط لأن الغالهب في بهاب الربها التعبهد ومهم ثهم كفهى 

 الوزن بالماء في نحو الزكاة وأداءِ المسلم في  لا  نا.ا. ه. 

و ذا أول نقهل لهي عنه :  - للك حي: قالثم رأي  عبارة ال ر  الكبير للرافعي في

ز بيهع واعلم أن معيار ال رع الذي تراعى ب  المماثلة  و الكيل والوزن فالمكيل لا يجه

بعم  بهبعض وزنها ولا يمهر مهع الاسهتواء في الكيهل التفهاوت في الهوزن والمهوزون لا 

ل، روي يجوز بيع بعم  ببعض كيع ولا يمر مع الاستواء في الهوزن التفهاوت في الكيه

.ا. هه. فقهد «جايحنطحة كحُلا جكُحْبيوَب جايوَب  زنا جوزن،  بيحنطة »قال: أن 

 
ُّ
يَرى صحة  ذا الحهدي: ففهي تعبيهره بهِرُوِيَ  صدق ظني والحمد  ، وإن كان الرافعي

، وا  أعلم.  مُغيَّر الصيغة مؤاخذة 

 :قال المصنف 

همهها والإردب بكسههر بين )جححإا ق  ان تظححا ط بيححوزن أي بيعهه   ) ي ححوز اا ق 

فسكون ففت  فت ديد مكيال ضخم لأ ل مصر قال في المصهبا : و هو أربعهة وسهتون 

قاله  الأز ري.ا. هه. وفي القهاموس مَن ا، وللك أربعة وع رون صاعا بصاع النبي

أربعة وع هرون مهدا  ُ وَ سِ ُّ ويباتٍ والويبة اثنان وع رون أو والمعجم الوسيط: أو

ا م ك القاموس مادة )كما فيبمد النبي ك( فعلهى كهون الويبهة اثنهيم وع هريم مُهد 

يكون الإردب ثعثة وثعثيم صاعا وعلهى كونهها أربعهة وع هريم يكهون سهتة وثعثهيم 

صاعا والصاع الواحد  و بلغة العصهر كيلهوان ونصه  تقريبها فيكهون الإردب حهوالي 

 اثنيم وثمانيم إلى تسعة وثمانيم كيلو غراما، وا  أعلم.

هب مهع غير ها  وفي المعجم الوسيط: الكيلو كلمة إلا أُفرِدَت  دله  علهى أله  وتُركَّ

نيِ ألفا مم للك وأفاد أنها دخيلة وأنا أرا ا مم لغة الإنجليز.  معل المِت ر والجرام فتَع 

بكلمة الإردب فروى مسلم في كتاب الفهتم مهم صهحيح   ذا وقد ن ق النبي

عههم  (0826)ر الفههرات عههم جبههل مههم ل ههب بههرقم سِههح  بههاب لا تقههوم السههاعة حتههى يَ 

 منعح،  ،ا   ظُزَحاهحمنعح، بيعح بق  اَر»: قال: قال رسهول ا   ريرة أبي



 

 

51 

 

 سكفتح المسالك بشرح عمدة السالك وعدة النا

 
َّْيها   ينااَا َّت م من حُث جَّأتم... ،بيياَ م  جَّها   ينااَا  ر   . « منع، مص  ااَْ  

 وقال شاعِر  يهجو قوما بالتنا ي في البخل واللؤم:

م    ححوَ اذب بسْححت نْع     لْححع ه  َ  ك   بِضححُا
 

و ج حوْييَ رلحى بينحاا  هَر   مِّ
َِ   ايوب 

 

رو  َ   بيخعز كحايعنع  بيهَنْحََّ ِّ رَنحَّ 
 

    سححععون اا ج ححا جححَّيناارْحح بي    
 

 

ي وزان قفل مكيال يسع تسعة ع ر صاعا و و غيهر المهدّ، قاله  في المصهبا   والمُد 

وزن تَنُّهور في المعجهم الوسهيط أنه  والقفيز عند أ ل العراق ثمانية مكاكيك والمكّوك ب

مكيال قديم يختل  باختعف البعد وقيل: يسع صاعا ونصفا فعلى  هذا يكهون القفيهز 

عند أ ل العراق اثنهي ع هر صهاعا و هو الم ههور في تقهديره وفي المعجهم الوسهيط أن 

القفيز في التقدير المصري الحديِ: نحوُ سهتة ع هر كيلهو جرامها و هذا أقهل بكعيهر مهم 

 والبيتان مم أقذع  جاءٍ ُ جِي ب  أحد. ول، واستنب  الكلبَ حمل  على النُّبا .الأ

 :قال المصنف 

ككتاب و و مكة  يكال في بيح از  )ما كان يوزن أ بالموزون والمكيل  ) بير ب  

والمدينة واليمامة وقُرا ا،  ذا ما عند فقهائنها في تحديهده وفي القهاموس ال هائ  بهدل 

هراة أو نها حجزت بهيم نجهد وتهامهة أواليمامة قال: لأ لأنهها احتجهزت  بهيم نجهد والسَّ

ران والنهار، وفيه  أيمًها: أن اليمامهة  بالحِرار الخما حَرّة بني سليم وواقم ولَي لَى وشَو 

مهم البصهرة  (1)(كهذا)دون المدينة في وسط ال رق عم مكهة علهى سهتة ع هر مرحلهة، 

قع المعروف شرقي الحجاز ومدينتها  وعم الكوفة نحو ا وفي اللسان اليَمامة  ي الصُّ

قا بأرض عُمان. ر، وفي بعض المعاجم أن أرضها متصلة شر   العظمى حَج 

الجار في  يتعلق بأحد الفعليم علهى   )في رهَّ اسول بلله ذا وقول المصن : 

ما بيم ععمتهيم  -عندي –التنازع والعهد ي لق على معان المرادُ منها  نا الزمان و و 

اطلهع علهى للهك متداد وجود العالم قهال علماؤنها: وللهك لظههور أن النبهيمم ا

 «أَْ بيرَّينة،  بيرُزبن مُحزبن أَحْ مكحةبيرُكال  مكُال »داود خه َ:  وأقره وروى أبو

                                                 
 كذا وصواب التعبير: س  ع رة مرحلة.( 2)
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 قالوا: فلو أحُدِث ما يخال  للك فع اعتبار ب .

في  أقول: والتقريهر نهوع مهم الفعهل وفي دلالهة الفعهل علهى الوجهوب كهعم مبسهو 

الأصول وأما الحدي: فيدل على أن وزن المدينة لو خال  عرف مكهة وأن كيهل مكهة 

اطلهع عليه  فهأقره فههل لو خال  عرف المدينهة لهم يعته  به  مهع ظههور أن النبهي

 يقولون ب  ...

 :قال المصنف 

 هل كهان أي حهال المبيهعِ بعمُه  بهبعض بالحجهاز في عههده )فإن جهْ حايه 

اسهتُعمِع فيه  سهواءً  كهان ولهم يكهم بالحجهاز أو لم يكم في عهده أو يوزن أو يكال أو

مها أو أو  برتعح )دونه  كهالبم  لم يُستعمع في  بأن كان يبهاع جزافها وكهان معهلَ التمهر جِر 

 الوزن، أما إلا غلب أحد ما فيؤخذ ب . في الكيل أو )جلَّ بيعُلا هعادة جح 

ما مم التمر فالمعت  ف ي  الوزن وللك كهالجوز والبهيض إل لهم وأما إلا كان أك  جِر 

يعهد الكيل بالحجاز فيما  و أك  مم التمر فإن اختلف  عادة البلد اعته  الغالهب فهإن 

 لم يكم اعت  بما ي به  أكعر فإن لم يكم جاز في  الأمران.

 الوردي في البهجة: قال ابم

 جايكُححْ في مكُححْ رهححَّ بيرصححطظى
 

حححى    بيحححوزن في موز نحححه  ت  ت ظ 
 

  لأ أاض بيع ححححححَّ اذ لا ن ححححححلارححححححا
 

لْححح،  كرن حححول بيتسحححا   الاَّ      
 

 جَْ مححححا رلححححى بيترححححح  يححححه زيحححححا ه
 

 فعُعححححه جححححايوزن   ن بيعححححا ه 
 

وعلل ال هار  اعتبهار العهادة بقوله : إل ال هيء إلا لهم يكهم له  حهد في ال هرع اعته  

ر بالعرف كالقبض والحرز ونحو ما.ا. ه. و نا أول نقل لي عم البهجة وشرحها الغر

ل تُهما في  ذه الأيام بحمد ا  مع كتب كعيرة.  لأ  حَصَّ

 ذكر المذاهب في ذلك:

لكرنا مذ ب ال افعية آنفا وقد حكى الماوردي في الحاوي عم مالك أن  يجهوز أن 

وزنها بهوزن كهالتمر الهذي جهرت عهادة أ هل يُباع ما كهان مكهيع علهى عههد النبهي
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 ما كان موزونا كيع بكيل.البصرة ببيع  وزنا ولا يجوز أن يباع 

حنيفة: أما الأربعة المنصو  عليها فع يجوز بيع بعمها ببعض إلا  قال: وقال أبو

كيع بكيل ولا اعتبار بما أحدث  الناس مم بعدُ، وأمها مها سهوى الأربعهة فالاعتبهار فيهها 

 بعادة الناس في بلدانهم وأزمانهم...ا. ه.

في مغني الموفق عم المذ ب الحنبلي  ولم يحك الماوردي عم أحمد شيئا والذي

 معل ما ممى عم ال افعية.

حنيفهة لأن الكيهل والهوزن إنمها احتههيج  والهذي يبهدو لهي  نها رجحهان مهذ ب أبهي

د في واحهد منهمها إليهما لمعرفة التساوي فقط فبأيهما حصل  حصل الغرض ولا تعبُّه

غيهههره ويلحهههق بهههالن  في المنصهههو  عليههه  واكتفينههها بحصهههول الغهههرض في  نافتقيَّهههد  

بالمنصو  علي  الزبيب لذكر الكيل فيه  في حهدي: المزابنهة، ويمكهم أن يسهتدل  نها 

 سححك، رححن أتححُاء احرححة جكححم... فححلا تعحأححوب »...  وغيههره: ثعلبههة  بحههدث أبههي

 وا  أعلم.، «رنها...

 :قال المصنف 

اف بكسههر القهه ) ان كححان مرححا لا يكححال  لا يححوزن في بيعححا لأ  لا جظححاَ يححه كاي أححاء 

وت ديد المعلعة والمدّ اسم لأنواع مم النباتات الزاحفة منها الب يخ والخيار والفَقُّوس 

و و علهى مها في التهذكرة شهجر معهروف منابته  ال هام والهروم و هو  )يسظ جْ كا )  

لَهظُ وأعقهد عهودا... وثمهره يكهون في حجهم  رَضُ ورَقًا وأَغ  بقدر شجر التفا  إلا أن  أع 

 الرمان..

فالحيلهة في تحصهيل نهوع منه   يص  جُلا جعضه جحععض  )يمو و م هور   ) بِت ل

بما عنده أن يبيع ما عنده بما  و مم غير جنس  ثم ي تري بذلك النوعَ الذي يريده قهال 

مّان والقعاء والسفرجل فهإن  في الروضة: ... أما ما لا يقدر بكيل ولا وزن كالب يخ والرُّ

بيع بعمها بهبعض كيه  شهاء... وإن قلنها بالجديهد أن  قلنا بالقديم: إن  لا ربا فيها جاز

في  الربا جاز بيع  بغير جنس  كي  شاء وأما بجنس  فينظر إن كان مما يجف  كهالب يخ 

الذي يفلق وحَب الرمان الحامض وكل مها يجفه  مهم العمهار... لهم يجهز بيهع بعمه  
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لا يجفه  ببعض في حال الرطوبة، ويجوز حال الجفاف على الصهحي  وإن كهان ممها 

كالقعاء ونحوه فهل يجوز بيع بعم  ببعض في حال رطوبت   في  وفي المقدرات التي لا 

تجف ... قولان: أظهر ما: لا يجوز... والعا : يجوز كاللبم باللبم فعلى  ذا إن لهم 

وزنها   كمِ  كيلُ  كالب يخ والقعاء بيع وزنها وإن أمكهم كالتفها  والتهيم فيبهاع كهيع أوم  يُ 

حهما: وزنا.ا. ههه. بحههذف، وقههد أشههرت إلههى مواضههع ، وفي إمكههان كيههل وجهههان: أصهه

 التفا  نظر لا يخفى إلا أن يكون من  نوع  صِغارُ الحَب. لا نعرف .

 :قال المصنف 

أي تخمينها لقهدره قهال في  )جزبفحا ل بها بهذ ب كهذلك  مهعع أو )فلو جحاع ج ح ب جعح  

ن  و و اسم مم جهازف مجازفهة... المصبا : الجُزاف بيع ال يء لا يعلم كيل  ولا وز

 تعريههبُ كهزاف ... ثهم حكهى عههم 
 
والجهزاف بالمهم خهارج عههم القيهاس و هو فارسهي

الق هههاع أن الجهههزاف والمجازفهههة في البيهههع المسههها لة وأن الكلمهههة دخيلهههة في  ابهههم

العربية.ا. ه. والمعرب بت ديد الراء لفظ غير علهم اسهتعملت  العهرب وصَهبَغَت   بصِهب غة 

السيوطي في المز ر: وي لق على المعهرب دخيهل وكعيهرا مها يقهع للهك في  كعمها قال

كتاب العهيم والجمههرة وغير ما.ا. هه. والمقصهود أنه  إلا بهاع مهم غيهر كيهل للمكيهل 

)تسا يهرا بالمم أي في زممٍ بعد للك  )يم يص   ان  ه  من جعَّ  وزن للموزون  أو

المعرفة به  حالهة العقهد و هم يقولهون: في نحو ال  ووزنا في نحو الذ ب لانتفاء  كُلا 

لَّهههم تركههوا العمههل  نهها بقاعههدة أن العهه ة في الجهههل بالمماثلههة كحقيقههة المفاضههلة وعَ 

 العقود بما في نفا الأمر احتياطا لباب الربا وحسما لمادت ، وا  أعلم.

 :قال المصنف 

 ال بيأرحح لأ )فحايححة كرححلههها  )حايححة بيكرححال في المقههدرات  ) انرححا تعتعحح  بيرراثلححة 

بمههم ففههت  بههدليل مهها بعههده أي بيعهه   )فححلا يصحح  اطححب الكامههل  )بي ظححاَ والحههب 

جزجُحب  ) كحوب رنحب جعنحب أ بمعناة فوقيهة فسهكون  )جتر  كذلك  اطب  )ج طب أ 

 ئ)فإن يم ي حكيع، وإنما يص  بيع التمر بمعل  مم التمر والزبيب كذلك،   ان تراثلا 

 )ترح   لا زجُحب يحم يصح  جُحلا جعضحه جحععض ب أي مما لكر مهم الرطهب والعنه منه 
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سهئل عهم بيهع الرطهب بهالتمر فقهال: أن النبهيوقها  بم أبي لحدي: سعد

أخرجه  مالهك، وال هافعي،  «فحلا اذَ نْ »قهالوا: نعهم. قهال: « أين ص بي طحب اذب يحعس »

وأحمد، وأصحاب السهنم ، والحهاكم، وابهم حبهان وغيهر م، وقهال الترمهذي: حسهم 

 التلخي  وما كُتبَِ علي ، ولقِياس غير للك علي . صحي  كما في

وعبارة الروض: ت تر  المماثلة حالة الكمال بجفاف العمار وتنقية الحبوب وبقاء 

بُها برطبها م لقا... ولا رطبها بيابسهها إلا في العرايها .. وسهتأ  .إلهخ الهيئة فع يباع رَط 

طَب فيما لكهر طهريّ اللحهم العرايا في كعم المصن  قال في شر  المنهج: وأُل حِق بالرُّ

فع يباع ب ري  ولا بقديده مم جنس  ويبهاع قديهده بقديهده بهع عظهم ولا مله  يظههر في 

الوزن ولا يعت  في العمر والحهب تنها ى جفافهمها بخهعف اللحهم لأنه  مهوزون يظههر 

 أثره.ا. ه.

لانتفاعهات يتهيأ لأكعهر ا وضابط الكمال أن يكون ال يء بحي: يصل  لعدخار أو

لبَنيَِّههةُ أو السههمنية وحالههة كمههال  المخيمههية أو بهه  كمهها في التحفههة فحالههة كمههال اللههبم الَّ

فية مم ال مع. العصير العصيرية أو يَّة وحالة كمال العسل التّص   الخل.

 :قال المصنف 

منه  مهعع  ) لا خعحزٌ أي بحبه   ) لا جعح  منه   )جحَّ ُق مم بر مهعع  ) لا يعاع   ُق 

 كذلك ولا بدقيق  ولا حب.  للجهل بالمماثلة.  )جخعز

وعبارة الروضة: فرع: يجوز بيع الحن ة بالحن ة بعهد التنقيهة مهم الق هر والتهبم مها 

دام  على  يئتها بعد تنا ي جفافها فإلا ب ل  تلهك الهيئهة خرجه  عهم الكمهال فهع 

والخبهز  يجوز بيع الحن ة ب يء ممها يتخهذ منهها مهم الم عومهات كالهدقيق والسهويق

والن ا ولا بما في  شيء مما يتخذ مهم الحن هة كالمصهل ففيه  الهدقيق والفهالولج ففيه  

الن ا وكذا لا يجوز بيع  ذه الأشياء بعمها ببعض لخروجها عهم حهال الكمهال.  هذا 

ليَّههة ولا المبلولههة   ههو المههذ ب الم هههور... إلههى أن قههال: ولا يجههوز بيههع الحن ههة المق 

جفف  المبلولهة... لتفهاوت جفافهها... والنخالهة ليسه  ربويهة بمعلها ولا بغير ا وإن 

وكذا الحن ة المسوسة التي لم يبق فيها شيء مم اللب فيجوز بيعها بالحن ة وبعمهها 
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ل قال في المصهبا : وزان  ببعض متفاضع. انته . والحن ة معال فغيرُ ا معلُها والمَص 

خ .ا. ههه. ومعلهه  في القههاموس فلهها عُصههارة الأقههط و ههو مههاؤه الههذي يعصههر منهه  إلا طُههب

تَ  الفارسهي و هو مها يسهتخرج مهم  والنََّ ا ورَدَ في تذكرة الأن اكي أن  معرّب عم ن اس 

ي  مهم مُن خُهلٍ وجُففه   الحن ة إلا نُقِعَ   حتى تليم ومُرِسَ   حتى تخالط الماء وصُف.

والمههاء ولههو في ال ما.ا. ههه. والفههالولج ويقههال: الفههالولُ حلههواء تعمههل مههم الههدقيق 

 والعسل وتصنع ا ن مم النَّ ا والماء والسكر معرّب كذا في المعجم الوسيط.

 :قال المصنف 

بنحهو مهاء لأنه  يصهير مهم قاعهدة مهد  )جريحوق مم لبم معع  )خايص يباع  ) لا 

عجوة ا تية بناء على أن الماء ربهوي و هو الصهحي  وإلا فلعهدم التماثهل بهيم اللبنهيم 

مهم جنسه  لعهدم  )جنحَيءٍ  لا جرطعحوٌ مهم أيّ شهيءٍ ربهويٍّ  طعحوٌ )ميباع  ) لا معع 

أي إلا وقهه  كههون ال ههبخ  )الا أن يخححف بيطححعخ المعرفههة بالتماثههل إل ال ههبخ يتفههاوت 

مم مخيم  بالنار إل  ي لينة لا تعقد فهي  ) بيسرن مم شمع   )كترُُز بيعسْ خفيفا 

متجمدا وإلا فكيع كما اعتمده  كال ما فيباع كل منهما بجنس  متماثليم وزنا إن كان

الرملي وع ش ومعل  في التحفة و و ظها ر فهإطعق كونه  بهالوزن محمهول علهى للهك 

د  و هو العسهل فيه  شهمعُ   وللمعقود بالنار كالسكر والّلَبأ حكمُ الم بوخ ولا يبهاع شهه 

لا بمعل  ولا بعسل، ويجوز بيع ال مع بكل منهما ولا يباع الزبهد بالزبهد ولا بالسهمم و

 باللبم ولا بسائر ما يتخذ مم اللبم لعدم العلم بالمماثلة.

جنسها  ثم لكر المصن  القاعدة المسماة بقاعدة مد عجوة وضهاب ها أن يَجمهع عقهد  

في  صهفة فيهمها أو نوعها أو ربويا في جانبَِي ِ  ليا تابعا للمقصود ويختل  المبيع جنسا أو

لوي صهفتيم اشهتمل الجانهب  م أونهوعي أحد ما بأن ي تمل أحهد ما علهى جنسهيم أو

على أحد ما، ويختصر فيقال: أن يقع في جانبي الصهفقة ربهوي شهرط   ا خر عليهما أو

 في أحد ما. مخال  في صفت  فيهما أو نوع أو التماثل ومع  جنا آخر أو

)جححَّاَرُن أي بيعهمهها  ) لا ي ححوز مححَّ ر ححولأ   اَححم وللههك مهها لكههره في قولهه : 

ي ضههرب مهم أجهود تمههر المدينهة النبويههة ال هريفة قههال في مهم العجههوة و ه جرحَّين  أ 
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بيده ويقال:  و نوع مهم تمهر المدينهة أكه  مهم اللسان: يقال  و مما غرس  النبي

ما في ، وقد أخرج البخاري .إلخ ..الصيحا  يمرب إلى السواد مم غرس النبي

سحعلا محن تصحعَّ  كحْ يحوَ »: قهال: قهال رسهول ا  ومسلم مهم حهدي: سهعد

ه  في ذيك بيُوَ سم  لا سح تر بط ر ولأ  رُ ا  نها معهال لا قيهد كمها  هو  «يم ي ض  ا ولِك 

ظا ر وما لُكر  و لاشتمال أحد الجانبيم على جنسيم اشهتمل ا خهر علهى أحهد ما: 

و هذا لاشهتمال كهل مهم الجهانبيم  )جرَّ   اَم أي بيعهما  )مَّ   اَم يجوز  ) لا 

لنوع أن يباع مد بر  ومد معقلي و ما نوعان مم التمر على الجنسيم ومعال اختعف ا

به   ومعقلهي، ومعهال اخهتعف الصهفة أن يبهاع صهحي   معقليهيم أو أيمًا ب نيهيم أو

بمكسههر وصههحي  وإن شههئ  فقههل جيههد ورديء  مكسههريم أو ومكسههر بصههحيحيم أو

مها بخهعف  )جرحَّين أي بيعُهمها  ) لا مَّ  ثحوق بجيد ورديء  رديئيم أو بجيديم أو

بخعفه   )جحَّاَرُن أي بيعهما  ) لا  اَم  ثوق در ميم معع  إلا باعهما بعوبيم أو

غير للك، روى مسلم، وأبو داود، وال ه ا ، والبيهقهي  مديم أو إن باعهما بعوبيم أو

و و بخي َ بقعدةٍ فيها خَهرَز  ول هب قال: أُتيِ رسولُ ا بم عُبيد عم فمالة

بيحوَب »بالذ ب الذي في القعدة فنزُِعَ وحده ثهم قهال لههم: تُباع فأمر رسول ا 

و هذا سهياق مسهلم قهال « لا تعحاع حتحى تظصحْ»وفي رواية: قال:  ،«جايوَب  زنا جوزن

علماؤنا: ولأن قمية اشتمال أحد الجانبيم على مختلفيم توزيع ما في الجانهب ا خهر 

بالمماثلة وكع ما  -على الأقل-الجهل  عليهما والتوزيع  نا يؤدي إلى المفاضلة أو

أقل مم  مب ل ففي بيع مد ودر م بمديم قد تكون قيمة المد الذي مع الدر م أكعر أو

أقهل منه  فتلهزم المفاضهلة وقهد تكهون  در م فيقابل المهد مهم المهديم أكعهر مهم مهد أو

مساوية ل  لكم للك مجهول والجهل بالمماثلهة كحقيقهة المفاضهلة، وقها علهى  هذا 

رُه ومم غيره. غيره مما  سبق لِك 

 :قال المصنف 

غيهر مهأكول لمها أخرجه   جنسه  أو ولهو مهم غيهرَ  ) لا يص  جُلا بيلححم جحايحُوبن 

نههى عهم بيهع بهم المسهيب أن النبهي مالك ومم طريق  ال افعي مم مرسل سعيد
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داود قههال في التلخههي : ولهه  شهها د مههم حههدي:  اللحههم بههالحيوان وأخرجهه  أيمًهها أبههو

بم ز ير و و ضعي  وشا د آخر أقوى من  مم روايهة  البزار وفي  ثاب  عمر رواه ابم

 الحسم عم سمرة أخرج  الحاكم والبيهقي مرفوعا.ا. ه.

 هو  -المسهيب عهم مسهلم وأخرج ال افعي في الأم باب بيع ا جال مع مرسل ابم

ةَ قهال: قهدم  المدينهة فوجهدت  بهم أبهي جهريج عهم القاسهم عهم ابهم -خالهد ابم بَهزَّ

رَت فجزئ  أجزاءً كلُّ جزءٍ منها بعَناقٍ فأردت أن أبتاع منها جهزءا فقهال زِ قد جُ  جزورا

نهى أن يباع حي بمي  فسأل  عم للك لي رجل مم أ ل المدينة: إن رسول ا 

تُ عن  خيرا ثم أخرج عم ابم يحيى عم صهال  مهولى التوأمهة، عهم  أبي الرجل فأُخبرِ 

كره بيع الحيهوان بهاللحم، قهال ال هافعي: لا يبهاع بكر الصديق أن   عباس، عم أبي ابم

 مم غير صنف .ا. ه. اللحم بالحيوان على كل حال كان مم صنف  أو

المسهيب  الزنهاد، عهم ابهم وقد لكر للك البيهقي وزاد أن  أسند عم مالك، عم أبي

 عم بيهع الحيهوان بهاللحم، قهال أبهو
َ
الزنهاد: وكهان مَهم أدركه  مهم  أن  كان يقول: نُهِي

نَ عم بيع الحيوان باللحم وكان للك يُكتَبُ في عهود العُمّال في زمهانِ أبهان ال ناس يَن هَو 

ن هَهون عنه ، وقههال البيهقهي بعهد إخراجه  لحههدي: بههم إسهماعيل يَ  ععمهان، و  هام ابهم

الحسم عم سمرة السابق:  ذا إسناد صحي  ومَم  أثبَ  سماعَ الحسم عم سمرة عدّه 

بههم المسههيب،  سههل جيههد يُمَههمُّ إلههى مرسههل سههعيدموصههولا ومههم لههم يعبهه  فهههو مر

 .ا. ه.بكر الصديق  بزة، وقولِ أبي بم أبي والقاسم

***** 
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 جسم بلله بي حرن بي حُم

ر عونك يا كريم. ر  ولا تُعَس.  رَب. يَس.

 :قال المصنف 

 تحال بينتحال )لا يص  جُحلا نفي لكر البيوع المنهي عنها وما يتبع للك. قال:  )فصْ 

بكسر النون اسم الولد وبالفت  مصدر نُتج  الناقة مَعَعً معهل زُكهِم أي وَلهدت ويقهال: 

ي هَ  وضهعها كمها تتهولى القابلهة وضهع المهرأة  ُ  الناقةَ أن تجُِها كمرب نَت جا إلا تولَّ نتج 

 فأن  ناتج والناقة منتوجة والولد نتيجة كذا في المصبا  أي ونتاج بالكسر، وقهد بسهط

 

 فصلٌ ]في البيوعِ الفاسدة[
 ، َا ف حَّْ جعت حك  بيويحَّ  ط نا تي   ي حَّ  يحَّ  ي َّ  تالَ بين تالَ، ك ويهَه اذب    لا يص ا جُلا  ن 

سحةَ،  بيرناجحولَأ،  بيحصحالَأ،  لا  لام  ،  لا جُلا  بير  ْ  بيأرن  جويك   لا أنْ يعُلا  تُئًا  يؤجِّ

ه جعت ك  َوب جأيفٍ ن ًَّب، جعت ك  ثوجي جأيفٍ  أ  جأيظُنَ مؤجلًا، أ  جُعتُنَ في جُعةٍ ك ويك 

 ةٍ،  لا جُحلٌا  تح طٌ، مأحْه جعت حك  جيح ط أنْ ت  ضحني ارلى أنْ تعُعني رعَّ   جخرسر

  ة،  يص ا جُلٌا  ت طٌ في صواٍ  َيهام

ْ  معلومًا. - 1 َْ في بيأرنَ جي طَ أن يكون  بِج  ت ط  بِج

 ٌَّ.يضرن ه  جهَ زي أ  أنْ ي َن  جهَ اَناً،  أ - 2

.بي ععَّأنْ يعتقَ  بي أ  - 3  رعُلا 

، كاي  ِّ جايعُبَ  نحوهَ. أ  - 4 ط  ما ي تضُهَ بيع َّ   ت  

ِّْ رُبٍ جاطنٍ في بيحُوبنَ يحمْ  ،  ج  ئ منْ ك فإنْ جاع   ت ط  بيع بءلأ  من  بيعُوقَ ص َّ

. أ  مرا سوبه  ،  لا يع    يعلمْ جهَ بيعا لا 

ْ جونَ، جأنْ ييت   لعةَ   لا يص ا جُلا  بيع  سلعةً  يَّفلا   اَرًا رلى أنه  انْ اضي  جايسِّ

اَم  من  بيأرنَ،  الا فهو  يلعا لَا م انًا.  فايَِّّ

ْ  سحنِّ بيترُُحزَ جعُحلاٍ  ق  جُن  بي اايحةَ   يحََّا  عح ،  جعحَّ   أ   يوْ ف َّ ْ  بيع حَّ  َعحةٍ جطح

.  بيترُُزَ يص ا
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الحامههل  )ك ويححهه اذب  يححَّط نححا تي  ههو الكههعم في  ههذه المههادة فليُرجَههع  إليهه ، وللههك 

وجهرد  ) يحََّا بصيغة الماضي خعفا لما يو م  صنيع الفيض وفاعل  قوله :  )  يَّ 

معحظةً للجهنا، وقهد وقهع  الفعل مم ععمة التأني: اعتبارا بلفظ الولد فإن  مذكر أو

 عي وأبي عُبيد وكفى ضما أسوةً.معل  في المهذب نقع عم ال اف

قال في المصبا : والولد بفتحتيم كهل مها ولهده شهيء وي لهق علهى الهذكر والأنعهى 

هوالمعنى والمجموع فَعَل  بمعنى مفع هل ول و هو مهذكر وجمعه  أولاد، والوُل  دُ وزانَ قُف 

دُ مهم لغة  في  وقَي ا تجعل الممموم جمع المفتو  معل: أُسد جمع أَسد وقهد وَلَهدَ يَلهِ

 باب وعد وكل ما ل  ألن مم الحيوان فهو الذي يَلدُِ.ا. ه.

 :قال المصنف 

أي بحصهول نتهاج النتهاج فههو  يك و)جحأي أداءه  ) لا أن يعُلا تُئا  يؤجْ بيحأرن 

وولهد »على حذف مماف، ويحتمل عود الإشارة إلهى وِلَادِ الولهد المهذكور في قوله : 

نههى عهم بيهع أن رسهول ا عمر فع مماف. روى ال يخان عم ابم «ولد ا

حَبَلِ الحبَلة، وكان بيعا يتبايع  أ ل الجا ليهة كهان الرجهل يبتهاع الجهزور إلهى أن تُن هتَج 

الناقةُ ثم تُنتج التي في ب نها، و ذا سياق البخاري في باب بيع الغرر وحبهلِ الحبلهة مهم 

ريهق عبيهد ا  قهال: طريق مالك عم نهافع عنه ، وأخرجه  في بهاب أيهام الجا ليهة مهم ط

عمر بلفظ: كان أ ل الجا لية يتبايعون لحهوم الجهزور إلهى حبهل  أخ   نافع عم ابم

الحبلة، قال: وحبل الحبلة أن تُنتَج الناقهة مها في ب نهها ثهم تحمهل التهي نُتجِه  فنهها م 

 عم للك.النبي

يعنهي  -عمر في التمهيد: قهد جهاء تفسهير  هذا الحهدي: كمها تهرى في سهياق  قال أبو

عمهر وحسهبك،  وإن لم يكم تفسيره مرفوعا فههو مهِم قِبَهلِ ابهم -سياق مالك عم نافع

وضذا التأويل قال مالك، وال افعي، وأصحاضما.ا. ه. وقهد أخرجه  البخهاري في بهاب 

مختصهرا، وفي ا  السلم إلى أن تنتج الناقة مم طريق جُويريهةَ عهم نهافع عهم عبهد

نتج الناقهة مها في ب نهها، قهال الحهافظ في كعمه  علهى حهدي: آخره: فسره نافع إلى أن تُ 

مالك عم نافع، وقد لكر رواية جويرية  ذه: لكم لا يلزم مم كون نافع فسره لجويريهة 



 

 

61 

 

 سكفتح المسالك بشرح عمدة السالك وعدة النا

 
عمههر... ثههم قههال الحههافظ: وقههال  ألا يكههون للههك التفسههير ممهها حملهه  عههم مههولاه ابههم

لههد ا، وبهه  جههزم بعمهههم: ] ههو[ أن يبيههع بههعمم إلههى أن تحمههل الدابههة وتلههد ويحمههل و

إسحاق في التنبي  فلم ي تر  وضع حمل الولد كرواية مالك، ولم أر مم صر  بما  أبو

اقتمت  روايهة جويريهة و هو الوضهع فقهط و هو في الحكهم معهل الهذي قبله ، والمنهع في 

عبيههدة، وأبههو عُبيههدٍ، وأحمههد،  الصههور الههععث للجهالههة في الأجههل... قههال: وقههال أبههو

مالكي، وأكعر أ ل اللغة وب  جزم الترمذي:  و بيع ولد نتِهاج وإسحاق، وابم حبيب ال

الدابة والمنهع في  هذا مهم جههة أنه  بيهعُ معهدومٍ ومجههول وغيهر مقهدور علهى تسهليم  

 فيدخل في بيوع الغرر... 

على أن المراد بالحبلة جمع  -على اختعفها ثم قال الحافظ: واتفق   ذه الأقوالُ 

إلهخ، وقهال أيمًها في التلخهي : الحبهل والحبلهة بفهت   حابلة مم الحيهوان... حابل أو

الجوزي وَِ مَ في جهامع المسهانيد فهزعم أنّ  الباء فيهما وغلط مم سكنها، ولكر أن ابم

بَلُ حَبَعً حمل   الحدي: مم أفراد مسلم.ا. ه. وفي المعجم الوسيط: حَبلَِ  الأنعى تح 

حتواه غيره فالولد حَبَل  للب م واللؤلهؤ حَبَلة... ثم قال: الحبَلُ كل ما ا )ل فهي حابلة 

حبل للصدف... إلخ. وفي اللسهان: واختله  في  هذه الصهفة أعامّهة للإنهاث أم خاصهة 

لبعمها، فقيل: لا يقال ل يء مم غير الإنسان: حُب لَى إلا في حدي: واحد نهى عم بيهع 

ير علهى غيهره حبل الحبلة و و أن يباع ما يكون في ب م الناقة ...إلهخ فقهدم  هذا التفسه

حابلة لأن  إلا أضهي  إليه  الحبهل حينئهذ  وأرى أن  مبني على أن الحبلة جمع حابل أو

يصير المعنى حمل الحوامل كما أن تفسيره بنتهاج النتهاج مبنهي علهى أنه  لهيا جمعها، 

المبالغهة كمها قيهل، فيصهير المعنهى الحهرفي له  حمهل  وإنما  و مفرد وتاؤه للتأنيه: أو

 مِلَُ  المحمولة ا ن، وا  أعلم.الحمل أي ما سَتَح  

 :قال المصنف 

علهى حهذف  مفاعلهة مهم اللمها والإضهافة لأدنهى معبسهة أو ) لا جُلا بيرلامسة 

مفاعلهة مهم النبهذ أي ال هر ، روى ال هيخان  ) بيرناجولأ مماف أي متعلق المعمسة 

م مهم زاد مسهل «نهى عم المعمسهة والمنابهذةأن رسول ا »:  ريرة عم أبي
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ميناء عن  قال: أما المعمسة فأن يلما كل واحد منهما ثهوب صهاحب   بم طريق ع اء

بغير تأمل، والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه  إلهى ا خهر ولهم يَن ظُهر واحهد منهمها 

 ههو  -إلههى ثههوب صههاحب ، وأخههرج النسههائي مههم طريههق الز ههري قههال: سههمع  سههعيدا

عهم المعمسهة يقهول: نههى رسهول ا   ريهرة يقهول: سهمع  أبها -المسهيب ابم

والمنابذةِ، والمعمسةُ أن يتبايع الرجعن بالعوبيم تح  الليل يَلمِاُ كهل رجهل منهمها 

ثههوب صههاحب  بيههده، والمنابههذة: أن يَنبُِههذَ الرجههلُ إلههى الرجههل العههوب وينبههذ ا خههر إليهه  

يهرة بلفهظ:  ر عاصم عم أبي بم العوب فيتبايَعا على للك، وأخرج  مم طريق حف 

وزعم أن المعمسة أن يقول الرجل للرجل: أبيعك ثوبي بعوبك ولا ينظر واحد منهمها 

إلى ثوب ا خر ولكم يلمس  لمسا، وأما المنابذة أن يقول: أنبذُ ما معي وتنبذُ ما معك 

لي تري أحد ما مم ا خر ولا يدري كل واحد منهما كم مهع ا خهر ونحهوًا مهم  هذا 

أن  بعهد أن لكر مها قهال: و هي بيهوع كهانوا  عمر   ي: ابمالوص ، وأخرج مم حد

رَ ما العلمهاء  فَهقُ بلفظهمها وصهوَّ يتبايعون ضا في الجا ليهة، ومها لُكهر مهم تفسهير ما أو 

ثعثَ صور، فقالوا في الأولى: بأن يلما ثوبا لم يره ثم ي تري  على أن لا خيهار له  إلا 

لمست  فقد بعتك  اكتفاء بلمس  عهم الصهيغة، يقول: إلا  رآه اكتفاء بلمس  عم رؤيت ، أو

يبيع  شيئا على أن  إلا لمس  لزم البيع وانق ع الخيار، وقهالوا في العانيهة: بهأن يجعهع  أو

النبذ بيعا اكتفاء ب  عم الصيغة فيقول أحد ما: أنبذ إليك ثوبي بع هرة فيأخهذه ا خهر، 

لبيهع وانق هع الخيهار، قهال في يقول: بعتك  هذا بكهذا علهى أ  إلا نبذته  إليهك لهزم ا أو

يقول: أيّ ثوب نبذت  إليك فهو مبيع منك بع رة قالوا: والب عن  حواشي الروض: أو

 لل ر  الفاسد. التعليق أو الصيغة أو في للك لعدم الرؤية أو

 :قال المصنف 

رحن جُحلا نهحى اسحول بلله»قال:  ريرة لحدي: أبي )بيحصالأ لا بيع  )  

، رواه مسلم والأربعة والبيهقي، وفي الهروض وشهرح : و هو «بيغ ابيحصالأ  رن جُلا 

بيع ما تصيب  الحصاة بأن يقهول: بعتهك مهم  هذه الأثهواب مها تقهع عليه   هذه الحصهاة 

رميةٍ مم الأرض بأن يقول: بعتك مم  ذه الأرض ممِ  نا إلى  -أي غايةِ -بيعُ مَدَى  أو
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ق عا للخيار بأن يقهول: إلا رميه   أو يجعلَ الرمي بيعا ما انته  إلي   ذه الحصاة، أو

يقول: بعتك  على أنك بالخيهار إلهى أن أرمهي الحصهاة،   ذا العوب فقد بعتك  بكذا أو

لعههدم الصيغة.ا. ههه. وقههال في  بههزمم الخيههار أو والههب عن في للههك للجهههل بههالمبيع أو

 ريهرة: نُهِهي عهم بيهع  عاصم عن  أي عم أبهيبم  التلخي : وللبزار مم طريق حف 

 الحصاة، يعني: إلا قذف الحصاة فقد وجب البيع.ا. ه.

 :قال المصنف 

كذا فيما رأيت  مم نسهخ المهتم بيعتهيم باليهاء المعنهاة تحهُ ، وقهد  ) لا جُعتُن في جُعة 

قدّر صاحبا الفيض والأنوار قبل  كلمة بيع إشارة إلى أن  مع هوف علهى مها أضهيف   هي 

بيهع بيعتهيم قعقهة إلا إن جعهل بيهع بمعنهى عقهد،  قولنها: في إلي  فيما سبق، ولا يخفهى أن

ع  نها  سَنهَا فتقدير كلمة جَم  وعبارة التنبي  لأبي إسحاق: وإن جمع بيعتيم في بيعة وما أح 

 ا حُذِف المماف بقي المماف إلي  على حال  على حد قول الألفية:مّ أولى، وعلى كلٍ لَ 

ححوْب كرححا حح ا ب بيححو  أجْ     اجرححا ج 
 

ْ  حح  ََ مححا ت ححَّما حَّ كححان  عحح  و
 

وَاُ  يُرِيههدُ  فهههو علههى التقههدير الأول مههم الغالههب وعلههى العهها  مههم غيههره كقههراءة: 

خَِرَةِ  باقِي ا خهرةِ كمها في  بالجر أي عملَ ا خرة كما في التوضي  أو [67]الأنفال: ﴾الأ 

عقيهل، وأرى أنه  يمكهم كهون لا في كهعم المصهن  نافيهة للجهنا وبيعتهيم  شر  ابهم

 نع  والخ  محذوف، وا  أعلم. وفي بيعة خ  ا أواسمها 

 :قال المصنف 

قولههك:  )أ  جححأيظُن مححؤجلا أ  أي حههالا   )ك ويححكه جعتححك َححوب جححأيف ن ححَّب و ههو 

معع، وعبارة مختصر المز : قال  )جعتك ثوجي جأيف رلى أن تعُعني رعَّ  جخرسرا ة 

بم علقمة عهم  بم عمرو حمدوأخ نا الدراوردي عم م -رحم  ا  تعالى –ال افعي 

 نهى عم بيعتيم في بيعة.أن رسول ا  ريرة سلمة عم أبي أبي

قال ال افعي: و ما وجهان: أحهد ما: أن يقهول: قهد بعتهك  هذا العبهد بهأل  نقهدا 

شهئَ  أنه ، فههذا بيهع  الهعمم فيه   بألفيم إلى سنة قد وجب لك بأيهما شهئُ  أنها أو أو

: قد بعتك عبدي  ذا بأل  على أن تبيعني دارك بهأل  فهإلا مجهول، والعا : أن يقول
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وجب لك عبدي وجب  لي دارُك... قال الماوردي: و ذا الحهدي: ثابه ، وقهد رواه 

هرا أ من جاع جُ»داود بلفظ:  أبو س  ه  أْ ك  .ا. ه. باختصار، وحدي: «بي جا عتُن في جُعة فل 

ئي أيمًهههها، وعههههم ال هههافعي أخرجهههه  أيمًههها الترمههههذي وصهههحح ، وأخرجهههه  النسههها

قال سِهمَاك  أحهدُ رواته :  «عم صفقتيم في صفقةنهى النبي»قال: مسعود ابم

 و الرجل يبيع البيع فيقول:  و بنِسَاءٍ كذا و و بنقدٍ كذا، قال في المنتقى: رواه أحمهد، 

 وفي نصب الراية: أن  رواه أيمًا البزار، وال  ا  في الأوسط، والعقيلي في المعفاء.

بم عمهرو ا  بم شعيب عم أبي  عم جده عبد رج البيهقي مم حدي: عمرووأخ

عم بيعتيم في صفقة واحدة وعم بيهع مها لهيا و ،نهى عم بيع وسل أن رسول ا 

داود بقول : لكر  حبان في صحيح  اللفظيم وترجم على رواية أبي عندك، وقد روى ابم

يعة... وأراد مجانبة الربا كان ل  أوكسههما وقهد البيان بأن الم تريَِ إلا اشترى بيعتيم في ب

 وأقره وكهذلك 
ُّ
لَ  البيهقي ك في ثبوت  ونقَلَ حَم  حمل  الخ ابي على غير للك بعد أن شكَّ

ههويههتراءى لههي أنهه  حَ  ،النههووي في المجمههوع مححن جححاع »بعيههد  مههم لفههظ الروايههة و ههو:  ل  م 

 هابي ومهم تبعه : يحتمهل و ي مم أدوات العموم فقول الخومم شرطية « .ايخجُعتُن..

 كم ممنوعا، وا  أعلم.ي بعيد إن لم .إلخأن يكون للك في قصة بعينها..

حزم بعد تصحيح  على أن  منسوخ لموافقته  لمعههود الأصهل و هو  وقد حمل  ابم

بهم  ال اءة الأصلية، و ذا أيمًا حمل بعيد لأن الروايتيم وردتا معها مهم طريهق محمهد

 ريههرة فالظهها ر لههي تههرجي  اللفههظ الأول لاعتمههاده  سههلمة عههم أبههي عمههرو عههم أبههي

بهم  حهزم مهم طريهق قاسهم بهم عمهرو، وبمها رواه ابهم ا  مسعود، وعبد بحديعي ابم

عم بيعتهيم في بيعهة، قال: نهى رسول ا عمر أصب  بإسناده عم نافع عم ابم

مهيهد حيه: ال  وقد وجدته  في أواخهر الت عبد وقد عزاه الحافظ في التلخي  إلى ابم

عُمر، ومَم ثهعثِ طهرق عهم  لكر مالك  الحديَ: بعغا فوصل   و مم طريقيم عم ابم

بهم عمهرو عهم  عهم محمهد -ونا يهك به -بم سهعيد   ريرة إحدا ا: طريق يحيى أبي

مسعود بلفظ ال افعي أيمًها  سلمة عن  بلفظ ال افعي، ومم طريق واحدة عم ابم أبي

، وقهد قهال أوّلًا: إن الحهدي:  بَدَلَ أنإلا أن  قال أن النبي رسول ا  وباقي  واحِهد 
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مم وجوه صحا ، و هو حهدي: م ههور عنهد يتصل عم  ؤلاء الععثة عم النبي

لًا  جماعة الفقهاء معروف غير مرفهوع عنهد واحهد مهنهم، يعنهي أنه  لهم يَهرِد عنهد م قَهو 

مم »داود بلفظ:  تمعي  من  لما لكره أخيرًا مم طريق أبي -فيما أرى -و ذالَ ُ 

 ، وا  أعلم.«باع...إلخ

ثم الوج  فت  الباء في الكلمتيم لأن المراد النهي عهم جمهع الع.ن تهيم في بيعهة واحهدة 

عً، وقال في المصبا : والبَي عة الصفقة على إيجاب  مع أن  الواقع في كتب الحدي: شَك 

 «.ةعم صفقتيم في صفق»مسعود:  البيع.ا. ه. وعلي  تدل رواية ابم

 :قال المصنف 

يأ  في  الكعم الذي في متلوّه وعلى الاحتمال الأخيهر الهذي أبديته   ) لا جُلا  ت ط 

نهَعُ صهورةُ الخهط مهم بعهض الأوجه   في  يمكم أن يكون  ذا معل لا رجل وامهرأة ولا تَم 

 في ، والمقصود أن  لا يص  بيهع وقهع في صهلب  شهر  
.
بعِي في ؛ لإمكان تقليد المذ ب الرَّ

 )ما ححة تهبنههي مههعع  أو )أن ت  ضححني علههى  أو )جيحح ط لا بكههذا  )جعتححك قولهه :  )مأححْ 

بهم  بهم سهعيد ويزيهد الوارث بم زيد وعبد نحو للك، روى الحاكم مم طريق حماد أو

لا »: بم شهعيب عهم أبيه  عهم جهده قهال: قهال رسهول ا  زريع عم أيوب عم عمرو

قهال  «يم يضحرن  لا جُحلا محا يحُس رنحَّ يحْ سلف  جُلا  لا ت طان في جُلا  لا اج  ما 

بم  الحاكم:  ذا حدي: على شر  جملة مم أئمة المسلميم صحي ، و كذا رواه داود

بههم شههعيب وضام هه  أن  سههليمان وغيههر م عههم عمههرو بههم أبههي الملههك  نههد وعبههد أبههي

بهم  بم قيا عم عمهرو الذ بي وافق  على قول : صحي ، ورواه البيهقي مم طريق داود

بهم  عُليّهة، حهدثنا أيهوب حهدثنا عمهرو ه النسائي في الصغرى مم طريق ابمشعيب، وروا

لا »: بهم عمهرو قهال: قهال رسهول ا   ا  عم أبي  حتى لكر عبد شعيب حدثني أبي

ثم رواه مم طريهق معمهر عهم « يحْ سلف  جُلا  لا ت طان في جُلا  لا اج  ما يم يضرن

زيلعي في نصب الرايهة: رواه أصهحاب أيوب عم عمرو..إلخ بنحو اللفظ الأول، وقال ال

حنيفههة  ماجهه ، ولكههر أيمًهها أن ال ه ا  روى في الأوسههط مههم طريههق أبههي السهنم إلا ابههم

، ولكهر «نههى عهم بيهع وشهر »: بم شعيب بإسناده عم النبي الإمام حدثني عمرو
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حهزم في المحلهى والخ هابي  الحافظ في التلخي  أن  أخرج  أيمًا مم تلك ال ريق ابهم

المعالم والحاكم في معرفة علوم الحدي:، ولكر الزيلعي أن ال  ا  روى في معجم  في 

بم  بم حزام نحو الحدي: الأول بذكر أربعة أشياء، وفي إسناده الععء مم حدي: حكيم

بم إسماعيل كذا ضام   نقع عهم مجمهع  حبان وضعف  موسى خالد الواس ي وثّقَُ  ابم

الوسيط أن السل  في المعامعت القرضُ الهذي لا منفعهة  الزوائد للهيعمي، وفي المعجم

ه كما أخذه.ا. هه. وفي نصهب  للمقرِض في ، ومعل  في ق س زاد قول : وعَلى المقترض ردُّ

بَي هعَ بالوجه  العها  مهم تفسهير  الراية أن محمد لََ  وال  بم الحسم فسّر في كتاب ا ثار السَّ

وجه  الأول منه  في سهياق المصهن.  فتبهيّم أن لكهر البيعتيم في بيعة وال رطيم في البيع بال

البيع وال ر  بعد لكر اشترا  البيع في عقد البيع مم لكر العهام بعهد الخها  و هو كعيهر 

فع يعترض به  علهى أن المصهن  مسهبوق إلهى معله  في الروضهة والهروض، قهال شهار  

هه  و -الههب عن أي في النهههي أو -الهروض: والمعنههى في للههك ههقَ العقههدِ أنهه  جعههل الأل  رِف 

العا  ثمنا واشترا  العقد العا  باطل فب هل بعهض الهعمم ولهيا له  قيمهة معلومهة حتهى 

 يفرض التوزيع علي  وعلى الباقي فب ل البيع.ا. ه.

 :قال المصنف 

أي  ) َححي تحح ط بِجححْ في بيححأرن مخصوصههة  ) يصحح  جُححلا  تحح ط في صححوا 

)جيح ط أن صه  البيهع معه  لكهم المعوض، فيصدق على المبيع أيمًا كما في السهلم في

رَ... ثم قال: والأجل:  يكون بِجْ معلوما  في المعجم الوسيط: أجِل يأجَلُ أجَعً تأخَّ

حلول .ا. ههه. فيبههدو أن الأجههل الأوّل في كههعم  الوقهه  الههذي يحههدد لانتهههاء ال ههيء أو

 المصن : بمعنى التأخر، والعا : بمعنهى الوقه  المهذكور، ولا حاجهة إلهى التكله ،

هدَم زيهد ومَه  هل  ومفهوم  ذا ال هر  أنه  إلا كهان الأجهل مجههولا كحهيم وزمهان ومَق 

الم ر لم يص  العقد لحصول الغرر في ، ومحل الصحة في الأول إلا كهان المؤجهل في 

الذمة أما المعيم فع يص  تأجيله ، وي هتر  أيمًها في الأجهل ألا يبعهد بقهاءُ الهدنيا إليه  

للعلم حال العقد بسقو  بعم  و و يهؤدي إلهى الجههل به   كأل  سنة وإلا أب ل البيعَ 

 المستلزم للجهل بالعمم؛ لأن الأجل يقابل  قسط مم العمم. 
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أقول:  ذا ما لكراه في التحفة والنهاية والذي لكهره الرافعهي في ال هر  الكبيهر عهم 

 الرويا  واختصره النووي في الروضة  و  كذا.

العمم إلهى أله  سهنة ب هل العقهد للعلهم بأنه  لا  ولكر القاضي الرويا : أن  لو أجل

 يبقى إلى  ذه المدة ويسقط الأجل بالموت كما لو أجر ثوبا أل  سنة لا يص .

قال الرافعي: فعلى  ذا ي تر  في صحة الأجل مع كون  معلوما احتمهال بقائه  إلهى 

  الهذي المدة الممروبة.ا. ه. والممير في بقائ  على ما يبهدو يعهود إلهى الم هتري لأنه

، أي وإلا لم يحتمل بقاؤه إليها «ويسقط الأجل بالموت»يغرم العمم ويدل علي  قول : 

ووقُ  موت  مجهول فكأن  أجّلَ إلى أجل مجهول، وا  أمرنا أن نؤجل بمعلهوم حيه: 

كما استدل به  ال هافعي  [080]البقرة:﴾  ڀڀ  پ پ پ پ ٻ ٻ قال:  

لمعنهى في للهك  هو الغهرر، أمها اسهتبعاد بقهاء على إفساد الأجل غير المعلوم للبيهع، وا

رُجِي،  ية:   ك فاد   ئې ئۈالدنيا إلى كذا وكذا فيصدق علي  المعل القائل: ليا لا بعُِ .

، وقههد جههزم السههيوطي في رسههالت  التههي [287]الأعههراف:﴾  یئج    ی   ی ی ئى ئىئى ئې ئې

د علهى أله  بأن مهدة  هذه الأمهة تزيه «الك   عم مجاوزة  ذه الأمة الأل »أسما ا 

سنة ولا تبل  الزيادة عليها خمسمائة سنة، واستَدَلَّ علي  بما يُراجَهعُ منهها ثهم قهال: ولا 

يمكم أن تكون المدة ألفا وخمسمائة سنة أصع ثم قال في موضع آخر:... و هذا يهدل 

 على أن مدة  ذه الأمة تزيد على الأل  بنحو أربعمائة سنة تقريبا.ا. ه.

لأربعمائههة فههنحم ا ن في العالعههة والععثههيم بعههد الأربعمائههة أقههول: قههد زادت علههى ا

يمُ قهائم  والأل  مم الهجرة وفي السادسهة والأربعهيم بعهد ا مهم المبعه: تقريبها والهد.

، وأشههرا  السههاعة الكهه ى لههم يظهههر منههها شههيء  والأمههة في ازديههاد وفيههها صههلحاء كُعُههر 

 فالصواب رَدُّ معلِ للك إلى علم الل ي  الخبير..

 :ال المصنف ق

فكأنهه  قههال  «الأجههل»معلومهها أيمًهها و ههو ع هه  علههى قولهه :  ) أن يحح َن جححه اَنححا 

مهعع والمهمير المجهرور فيهمها يعهود إلهى  )أ  يضحرنه جحه زيحَّ وشر  ر ن  ب ...إلخ 
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العمم قال في الروض: ويص  شر  ضميم بالعمم... ور مٍ معينيم وإشهاد ولا يجب 

تعينهوا... ويكفهي وصه  السهلم في الهر م لا في المهميم تعييم ال هود ولو عُي.نوا لم ي

معرفة اسم  ونسب ، وي تر  كون المر هونِ غيهرَ المبيهع فهإن لهم  فت تر  م ا دت  أو

بهان معيبها قبهل القهبض فله  الخيهار، فهإن ادعهى  تل  الهر م أو لم يَ هد أو يَممم أو

العيهب بعهد  هعك الرا م حدوث العيب بعد القبض فالقول قول ، ولو علم المهرتهم ب

تعيب  مقبوضها فهع خيهار ولا أرش.ا. هه. وإلهى اشهترا  التعيهيم في المهميم  الر م أو

ا نوعها خاصها مهم الهر م نهًر    أشار المصن  بقول : زيد ويمكم أن يكهون أراد بتنهويمِ 

أي نوع خا  منهها،  [7]البقرة:﴾  ٹٹ ٿ  ٿ و و المعيم كما في قول  تعالى:  

على تعليم المعلم لأن المتم مختصر، وإنمها صه  البيهع مهع  هذه اتكل  وا  أعلم، أو

إسحاق في المهذب بقول : فإن شر  ما لا يقتمهي  العقهد ولكهم  ال رو  لما لكره أبو

في  مصلحة كالخيار والأجل والر م والمميم لم يب ل العقد لأن ال هرع ورد بهذلك 

 لحاجة تدعو إلي .ا. ه.على ما نبين  في مواضع  إن شاء ا  وب  العقة، ولأن ا

 :قال المصنف 

عم الم هتري لا مقيهدا بكونه  عهم  م لقا أو بيرعُلا   )بيععَّالم تري  )أ  أن ي عتق 

غيههره ولههو البههائعَ، وللههك لت ههوف ال ههارع إلههى العتههق، قههالوا: ولخهه  الصههحيحيم أن 

علهيهم عت قها وكونَ ولائهِا لهم أنكر  لما شرَ  موالي بريرةَ على عائ ة النبي

اشترا  الولاء لهم دون العتهق، وخهرج بهذكر المبيهع غيهرُه فهع يصه  البيهع مهع شهر  

إعتاق  لأن  ليا مم مصالح ، وبقولنا: م لقا ...إلخ ما كان مقيهدا بغيهر الم هتري فهع 

يص  إل ليا في معنى ما ورد الخ  ب ،  ذا وقد اختفى الرق عم العالم في  ذا العصهر 

علهى  هذه المسهألة لكنهي أنبه  علهى أن الع ه   هو علهى قهول  فع حاجة إلهى التركيهز

كمها  «أن يكهون الأجهل»ما بعده ولا على قوله :  المصن : الأجل لا على أن ير م أو

 و ظا ر، وأرى أن إظهار أن  نا للإشارة إلى انفراده عم سابقي  بكهون المصهلحة فيه  

 ا صنع  صاحب الفيض.أخروية دونهما، وا  أعلم. وحَملَنيِ على  ذا التنبي  م

 «شههر  الأجههل»فههو عَ  هه   علههى قولهه :  مححا ي تضححُه بيع ححَّ  ط  )أ  تحح ْ وأمها قولهه : 

كههالقبض وخيههار المجلهها  )كححاي   جايعُححب  نحححوه ف ههر  بصههيغة المصههدر، وللههك 
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والانتفاع والتصرف، لأن شر  معل للك تأكيد وتنبي  على ما أثبت  ال هرع وكهذا مها لا 

لحة ككون المبيع مم نوع جيد وكخيار ال ر  معع، أمها مها يقتمي  العقد لكم في  مص

 ليا كذلك كاستعناء سكنى الدار المبيعة مدة معع فيب ل العقد كذا قالوه.

لكر في الروضة أن الأصحاب قالوا: ال ر  ضربان: ما يقتمهي  م لهق العقهد  تنعُهه

 وما لا يقتمي .

 فع يمر التعرض لها ولا ينفع. كالإقباض والانتفاع والرد بالعيب ونحو ا فاِ له

قسمان: ما يتعلق بمصلحة العقد، وما لا يتعلق، فهالأول قهد يتعلهق بهالعمم   بيأانيه

كاتبها،  ك ر  الر م والكفيل، وقد يتعلهق بهالمعمم ك هر  أن يكهون العبهد خياطها أو

 وقد يتعلق ضما ك ر  الخيار، فهذه ال رو  لا تفسد العقد وتص  في أنفسها.

تنازعا، وما يتعلق ب  للك، فهالأول:  ثُ ورِ العا : نوعان: ما لا يتعلق ب  غرض يُ والقسم 

ك ر  ألاَّ يأكل إلا كذا ولا يلبا إلا كذا فهذا لا يفسد العقد بل يلغهو... والعها : ك هرط  

قرض فمعل  هذه  لا يتصرف في  بالبيع ونحوه، وك ر  بيع آخر أو ألاَّ يقبض ما اشتراه أو

 تُفسِدُ البيعَ إلا الإعتاق على ما سبق.ا. ه. ببعض اختصار.ال رو  فاسدة 

 :قال المصنف 

أي ألا يرد علي  المبيع بهأيّ عيهب كهان  بيع بءلأ من بيعُوق   ط  ) ت  شيئا  )فإن جاع 

و و ما لا ي لهع عليه  الم هتري  ) ج ئ من كْ رُب جاطن البيع وكذا ال ر   )ص  

 )في بيحُحوبن في حواشي شر  الروض. كهائم  لعدم اشترا  رؤيت  كما اعتمده الرملي

أي  عيهبٍ  ) لا يعح أ ررحا سحوبه فهالقيود أربعهة  )يم يعلم جه بيعحا لا موجود حال العقهد 

انتفى عن  قيد مم  ذه القيود فع ي أ عم عيب في غير الحيوان ولا عم عيب في  ظها رٍ 

 لقهها لانصههراف لا، ولا عههم عيههب حههادث بعههد البيههع وقبههل القههبض م سههواء عَلمَِهه  أو

 ال ر  إلى الموجود عند العقد ولا عم عيب باطم بالحيوان عَلمَُِ .

حي: باع عبدا ب هر  اله اءة عمر على ابموالأصل في للك قماء ععمان

 أن يحله  لقهد 
َ
ِ  لي بعمانمائة در م فادعى علي  الم تري عند ععمان أن ب  داءً لم تُسَم.

فأبى أن يحل  وارتجع العبد فباع  بأل  وخمسمائة فهدل  باع  العبدَ وما ب  داء  يعلم 

قماء ععمان على ال اءة في صورة الحيهوان المهذكورة فبقهي مها عهدا ا علهى الأصهل، 
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 للك فيها بقول : 

ُّ
ب ال افعي لُ طباعُه  »وقَرَّ الحيوان يتغذى في الصهحة والسهقم وتحهوَّ

فيه  إلهى شهر  اله اءة ليعهق ، أي فيحتهاج البهائع «ظها ر ما ينفك عم عيب خفي أوفقلَّ 

 بلزوم البيع  ذا وقصة ععمان وابم عمر عزا ا الحافظ في التلخي  إلى الموطأ.

الرزاق، وحكى عم  شيبة، وعبد عبيد، وابم أبي وإلى أبي ،قال: وصحح  البيهقي

عمهر كهان يقهول: تركه  اليمهيم    الصباغ أنه  لكهر في ال هامل للهك وزاد أن ابهم ابم

 نها.فعوضني ا  ع

 أقول: والاستدلال ضا مبني على حجية قول الصحابي.

أما لو شر  ال اءة عم عيب عيّن  فإن كهان ممها لا يُعهايَمُ كالزنها والسهرقة بهرئ منه  

لأن لكره إععم ب ، وإن كان مما يُعايَمُ كال   فإن أراه إياه فكذلك وإلا فهو ك هر  

وحيه: ب هل  ،اختعف قهدره وموضهع ال اءة م لقا فع ي أ من  لتفهاوت الأغهراض به

ويوافق ظا ر الحال و و السهعمة  دلأن  شر  يؤكد العق ؛شر  ال اءة لم يب ل العقد

 مم العيوب. كذا في الغرر البهية.

 :قال المصنف 

بفتحتيم وكعصفور وععمان وتبدل العيم في الععث  مزة  ) لا يص  جُلا بيع جون 

نقل  النووي في التحرير عهم الجهواليقي. و هو  ففي  س  لغات ويسمى المسكان أيمًا

 بكسر السيم عمع بقول الراجز: )جأن ييت   سلعة مصور 

  سححلعة بيرتححاع سححلعة بي سححَّ
 

 كححْ جكسحح  بيسححُن َكححوب  ا  
 

ههل عة  ههلعة البمههاعة والجمههع سههلع معههل سههدرة وسههدر والسَّ قههال في المصههبا : والس.

لَعُ  شققت .ال جة والجمع سلعات معل سجدة وسجدات، وسلع    الرأس أَس 

 وإلى  ذه أشار الراجز المذكور بقول :

 أمححا بيتححي جححايظت  فهححي بييحح ه
 

 رعاالأ بيرصعاح فاسحلك نه حه 
 

معع زيهادة علهى الهعمم  ) اَرا إلي   )يَّفلا ي تري من  شيئا ما و  ن  المقصود أَ  )  

د  أي يُعَهدُّ  رن )بيحأجملهة  )محن المذكور  )رلى أنه ان اضي جايسلعة فايَّاَم المحدَّ

ضَ ضا وردَّ ا واسهترد الهعمم  ) الا من   أي الهذي كهان  )يلعحا لا أي الهدر م  )فهحو يَر 
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ك دّادٍ أي بع بدل، و و فعّال لأن  ينصرف قال  الجو ري، وقال  )م انا بصدد البيع 

اللي:: المجان ع ية ال يء بع منة ولا ثمم لكره في التاج ونصب   نا على الحالية مم 

أن  نهى عم بيع العربان قهال في ممير في خ  المبتدأ  ذا ما أراه، وقد رُوي عن ال

بهم شهعيب عهم أبيه   التلخي : رواه مالك، وأبو داود، وابم ماج  مم حهدي: عمهرو

ي في روايههة لابههم ماجهه  ضههعيفة عبههد بههم عههامر  ا  عههم جههده وفيهه  راو لههم يسههم وسُههم.

يفان، ورواه الدارق ني، والخ يب في الرواة لهيعة و ما ضع الأسلمي، وقيل:  و ابم

بهم  بهم الحهارث عهم عمهرو بهم اليمهان عنه  عهم عمهرو عم مالهك مهم طريهق الهيهعم

حهههاتم:  بهههم الحهههارث ثقهههة والهيهههعم ضهههعف  الأزدي، وقهههال أبهههو شهههعيب، وعمهههرو

صهدوق...إلخ، وقهد أخرجه  البيهقهي في السهنم الكهه ى مهم طريهق مالهك بلغنهي عههم 

  عم جده فذكره، وقهال بعهد كهعم طويهل حهول أسهانيده: ... بم شعيب عم أبي عمرو

 والأصل في  ذا الحدي: مرسل مالك.ا. ه.

بهم يحيهى  هي عهم مالهك عهم  ال  في الاستذكار أن رواية يحيهى عبد وقد لكر ابم

بم شعيب قال: وكذلك قال جماعة غيره لكنه  قهال: إن أشهب  مها  العقة عِندهُ عم عمرو

 بالعقة
ّ
ي عم مالك تفسهيره لبيهع العربهان كَ لهيعة، وبعدَ أن  حَ   نا  و ابم قيل في المعني

بنحو ما في المتم لكَر أنّ علي  جماعةَ فقهاءِ الأمصار مم الحجازييم والعهراقييم مهنهم 

بههم  العزيههز بههم سههعد، وعبههد ال ههافعي، والعههوري، وأبههو حنيفههة، والأوزاعههي، والليهه:

كهل المهال بغيهر عهوض ولا  بهة وللهك سلمة؛ لأن  مهم بيهع الغهرر والمخهاطرة وأ أبي

بهم  باطل... ثم قال: وقد رُوِي عم قوم مم التابعيم منهم مجا د وابم سيريم، ونهافع

بم أسلم أنهم أجازوا بيع العربان على ما وصفنا، وللك غير جهائز  الحارث وزيد عبد

و ذا لا نعرفه  عهم النبهيبم أسلم يقول: أجازه رسول ا  عندنا وكان زيد

 مم وج  يص ...ا. ه.

 :قال المصنف 

)جطحْ غير مها  أو َعحة  ) يو ف ق جحُن بي اايحة   يحََّا  عحْ سحن بيترُُحز جعُحلا أ 

التفريهق  )  كلمة سم في كعم  مستدركة فالمعت   و التمييز ويدل علي  قول ،  بيع َّ 
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 .)يص  بذلك  )جعَّ بيترُُز 

سفر لا بنحهو  ة أو ردٍّ بعيب أووعبارة المنهج وشرح : و]نهى[ عم تفريق ولو بإقال

عِهها ولهو مجنونها حتهى يميهز لخه :  محن »وصية وعتق كوق  بيم أَمَةٍ وإن رضي  وفَر 

حسهن  الترمهذي وصهحح   «ف ق جُن  بيَّلأ   يََّا ف ق بلله جُنه  جُن أحعته يوَ بي ُامة

هها الحاكم على شر  مسلم، والأب وإن عع كالأم فإن اجتمعا حرم التفريهق بينه  وبين

وحلّ بين  وبهيم الأب... وإلا اجتمهع الأب والجهدة لهلأم فهمها سهواء فيبهاع الولهد مهع 

ا أو كهان مالهكُ أحهدِ ما غيهرَ مالهك ا خهر لهم يحهرم  أيهما كان ولو كان أحهد ما حهر 

التفريق، وكذا لو فرق بينهما بعد التمييز لكن  يكره أما سائر المحارم فع يحرم التفريق 

 بين  وبينهم.ا. ه.

إلهى  -يعني بعد التمييز -إسحاق في المهذب: و ل يجوز بعد سبع سنيم وقال أبو

البلوغ  في  قولان: أحد ما: لا يجوز لعموم الأخبهار، ولأنه  غيهر بهال  فكهان كمها لهو 

 كان دون للك.ا. ه. مختصرا.

قال الخ يب في المغني: وأحسهمُ مها قيهل في حهد. التمييهز: أن يصهير ال فهل بحيه: 

وي رب وحده ويستنجي وحهده، وقيهل: أن يصهير بحيه: يفههم الخ هاب  يأكل وحده

 ويرد الجواب.ا. ه.

يعكهر عليه  حهدي:  «سهائر المحهارم لا يحهرم التفريهق بينه  وبيهنهم»أقول: قهولهم: 

ماج  والدارق ني بإسناد لا بأس ب  قهال: لعهم  . قال ال وكا : عند ابمموسى أبي

  مم فرق بيم الوالد وولدهرسول ا 
ّ
قهال: وبيم الأخ وأخي ، وحهدي: علهي

أن أبيههع غعمههيم أخههويم فبعتهمهها وفرقهه  بينهمهها فههذُكِرَ للههك أمههر  رسههول ا 

قهال الزيلعهي في نصهب  «أْ اَكْهرا  بات عهرا  لا تععهرا الا جرُعا»فقال: للنبي

الق هان قوله : إن  الراية: قال الحهاكم: صهحي  علهى شهر  ال هيخيم، ونقهل عهم ابهم

واية شعبة لا عيبَ ضا و ي أولى ما اعتُمهدِ في  هذا البهاب، قهال الزيلعهي: وله  طريهق ر

آخر أخرج  أحمد، والبزار، وقال صهاحب التنقهي : رجاله  رجهال الصهحيحيم إلا أن 

بههم عتيبههة شههيئا قالهه  أحمههد، والنسههائي،  عروبههة لههم يسههمع مههم الحكههم بههم أبههي سههعيد
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ماج ، والدارق ني قال: وصهحح   إلى ابم والدارق ني، وغير م. وقد عزاه ال وكا 

خزيمة، وابم الجارود، وابم حبان، والحاكم، وال  ا ، وابم الق ان... ثم قهال:  ابم

و ذه الأحادي: تدل على تحريم التفريق بيم الوالدة وولد ا وبيم الوالد وولده وبيم 

 ال  في السيل الجرار.الأخويم ومَم  عدا مم لُكِر فيها فقيل: إن  يحرم ب ريق القياس، ق

***** 
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 :قال المصنف 

الحاضهر: سهاكم الحاضهرة، و هي المهدن، والقهرى،  ) يح َ أن يعُلا حاضح  يعحا  

)جأن ي ول بيحاض  والبادي: ساكم البادية، و ي غير المدن، والقرى، وبيع  ل  مصور 

الحهال  )  أي بماعة يبيعها  )جسلعة إلى الحاضرة  )بيو   َََّ و و البادي  يلعَّ   

أي ممها تعهم  )ايُهحا في بيعلحَّ بالبنهاء للمجههول ونائهب فاعله  قوله :  )َي مرا يحتال 

بسهعر اليهوم واتركهها  )لا تعحلا بلآن الحاجة إلي  في ، وإن لم يكم قوتا فيقولَ ل  ابتهداءً: 

 

 ]البيوعُ المحرَّمة[ 
 يحرم ]البيع في صور[:

َ  جسحلعةٍ،  َحي  مرحا  أنْ يعُلا   - 1 حاضٌ  يعاٍ ، جأنْ ي ول  بيحاض   يلعَّ  ِّ بيو   حَّ

ها يك   لُلًا  لُلًا جأرنٍ غالٍ.  ي حتال  ايُها في بيعلََّه لا تعلَا بلآن  حتى أجُع 

عْنٍ. - 2 مْ جكساَ  ما معهمْ يُيت    منهمْ جغ   َ   أنْ يتل َّى بي كعان  فُخع  

ََ أخ - 3 وْ َ  رلى س  و لعةَ جعَّ  بست  باَ بيأرنَ. أنْ يس   ُهَ، جأنْ يزيَّ  في بيسِّ

ححك   - 4  أنْ يعُححلا  رلححى جُححلَا أخُححهَ، جححأنْ ي ححول  يلريححت  ه بفسححخَ بيعُححلا   أنححا أجُع 

 جأاخص  منه .

5 - . ه  ش  جأنْ يزيَّ  في بيسلعةَ  َو  غُ  ابغبٍ فُها يُغ َّ جها غُ     أنْ ين  

 ب. أنْ يعُلا  بيعن ب  مرنْ يتخوه  خر ً  - 6

. مةَ ص َّ بيعُلا  واَ كلِّها بيرح َّ  فإنْ جاع  في َوهَ بيصا

 ]تفريقُ الصفقةِ وتعددها[:

ْ  رعحََّهَ  رعحََّ غُح هَ جغُح َ اذنحهَ، ، مأ   انْ جرلا  في ر ٍَّ  بحٍَّ ما ي وز   ما لا ي وز 

،  يلريحت    أ  ْ  فُرحا لا ي حوز  ، ص َّ فُرا ي وز  جَ سطهََ من  بيأرنَ،  جط  ٍّْ خر ٍ  خ

.ب ْ  بيحال   يخُاا  انْ جه

ححك   با  سححنةً  ْ  جعت ححك  رعححَّ   آج  ت  ، مأحح  انْ جرححلا  في ر ححَّينَ مختلظححي بيحكححم 

ط  بيعَوض  رلُهرا. أ  جكوب، سِّ َا جكوب، ص َّ      ز جت ك  بجنتي  جعت ك  رعَّ 
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جا  ) لُلا  لُلا بيعا  )حتى أجُعها يك عندي  ال مهم سهعر أي عه )جحأرن غحال أي مُدرَّ

 روب بيناف »مسلم: زاد  «لا يعلا حاض  يعا »اليوم، وإنما حرم للك لخ  الصحيحيم: 

فهذه الزيادة دل  على أن المهراد بهالنهي  هو الأمهر بهترك « ي زق بلله جعضهم من جعض

طلب البيع ل  لا النهي عم كل ما يصدق علي  أن  بيع حاضر لبهاد؛ إل ال هريعة لا تنههى 

تح: علي ، وسبب النهي  و التمييق على النهاس، وسهواء كهان يظههر عم التعاون بل 

ا للبههاب، أمهها إلا الههتما حامههل السههلعة أن  في البلههد أو ببيههع السههلعة حههالا سههعة   لا سههد 

له    كهان يبيعه أراد بيعهها تهدريجا فعهرض عليه  تفويمه  إليه  أو يتركها عنهد المقهيم أو

سهبيل إلهى منهع المالهك مهم الارتفهاق  بسعر يوم  فع يحرم، لأن  لم يمهر بالنهاس ولا

ت اره البدوي فيما ينفع  مم البيع بسعر اليوم والبيع تدريجا فهل يجب  بملك ، وإن اس 

عليهه  أن يرشههده إلههى التههدريج إلا كههان ينفعهه   فيهه  وجهههان: أصههحهما: نعههم، بههذلا 

 للنصيحة. والعا : لا، توسيعا على الناس.

 رححوب »ي: مههم حههدي: جههابر بعههد قولهه : لههلأول زيههادة في  ههذا الحههد أقههول: يههدل

 رواه البيهقي. « اذب بستنص  أحَّكم أخاه فلُنصحه»، «بيناف...ايخ

قال في التحفة: ولو قدم مم يريد ال راء فتعرض ل  مم ي تري ل  رخيصا ففي إثمه  

داود وبحه: الألرعهي الجهزم به   تردد، واختار البخاري الإثهم لحهدي: فيه  عنهد أبهي

 نا ول  وج  كالبيع. يو وسبق  إلي  ابم

قال: كان يقال: لا يبيهع حاضهر لبهاد، بم مالك داود عم أنا أقول: أخرج أبو

 لهق علهى تو ي كلمة جامعة لا يبيع له  شهيئا ولا يبتهاع له  شهيئا، وأقهول: كلمهة البيهع 

ر الحاضر والبهادي لا مفههومَ  ال راء كالعكا فالحدي: يدل على الأمريم معا، ثم لِك 

 لأنهما لقبان، وا  أعلم.مخالفةٍ ل  

 :قال المصنف 

جمهع راكهب، والتعبيهر به   )بي كعحان ال هخُ  خهارج البلهد  )أن يتل ى يحرم  )  

لموافقة لفظ الحدي: وال ائعِ بيم الفقهاء فخصو  الركبان غير معت  بل المهراد أيُّ 

ُ  وارد ببماعة، وقول :  صِه  وعهدمِ  ما معهم  سا َ ك  َم جَ    عَ خْ )ف رواجه : لموافقهة  أي رُخ 
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أي بهدون سهعره في  )جغعن ما معهم  )يُيت   منهم الغالب فع مفهوم ل ، وكذا قول : 

سوق البلد، وكذا ليبيعهم قبل دخولهم البلهد، وللهك لحهدي: الصهحيحيم أن رسهول 

ب بي كعان يلعُلا»قال: ا  و  لا تل  َّوب بيسللا حتى ي هع ط »وفي رواية للبخاري: « لا تل  َّ

ولمسهلم نحو ها مهم حهدي:  «فرن تل اَا فصحاحب بيسحلعة جايخُحااايى بِسوبق  جها

، والعلة كون للهك مظنهة الغهبم والإضهرار فسهواء قصهد التلقهي أو لا.  ريرة  أبي

رَ عِل مِهم ب ، أما إلا كان التلقّي بعهد  أخ  كالبا أو لا. فإن وقع لهم غبم فلهم الخيار فو 

السههوق فالمههذ ب أنهه  لا خيههار، لكههم ظهها ر روايههة دخههول البلههد وقبههل الوصههول إلههى 

المنذر وجماعة كما في شر  الروض قال:  البخاري أن  كما قبل الدخول، وب  قال ابم

 ويُمنع بأن  لا يلزم مم التحريم ثبوت الخيار.ا. ه.

 وأنا أراه مخالفا لن  الحدي:، وا  أعلم.

وقد سهمع  في  هذا الحهدي: ثم رأي  في السنم الك ى للبيهقي أن ال افعي قال: 

فمههم تلقا هها فصههاحب السههلعة بالخيههار بعههد أن يقههدم السههوق، وضههذا نأخههذ إن كههان 

 ثابتا.ا. ه.

اله  في الاسهتذكار: وقاله  طائفهة مهم أ هل الفقه  والأصهول: لا  عبد وقد قال ابم

بهههأس بتلقهههي السهههلع في أول السهههوق ولا يجهههوز للهههك خهههارج السهههوق علهههى ظههها ر 

ال وكا  في نيل الأوطار: وأما ابتداء التلقهي فقيهل: الخهروج مهم الحدي:.ا. ه. وقال 

السوق، وإن كان في البلد، وقيل: الخروج مم البلد و هو قهول ال هافعية وبهالأول قهال 

 أحمد، وإسحاق، واللي:، والمالكية.ا. ه.

 :قال المصنف 

ي: في الهدّيم، والتعبيهر به  علهى وفهاق الحهد )أن يسوَ رلى سحوَ أخُحه يحرم  )  

بتراضهي  )بيحأرن مبله   )بيسلعة جعحَّ بسحت  با ثمم  )جأن يزيَّ في للتع ي  لا للتقييد 

ب البائع أو الم تري في عدم إبرام الصهفقة الهذيّ  البيّعيم صريحا وقبل العقد كأن يُرغ.

ف  أن عنده خيرا منها، وللك لحدي: الصحيحيم:  لا يسحوَ بي جحْ » ما بصدده ويُعَر.

خ  معناه النههي و هو أبله  فيه ، والعلهة فيه  إدخهال الألى علهى  و و «رلى سوَ أخُه



 

 

76 

 

 سكفتح المسالك بشرح عمدة السالك وعدة النا

 
المستام، وخرج بقيد الاستقرار ما قبل  كالذي ي اف ب  ليباع فيمم يزيد فع يحرم ففي 

باع قدحا وحلسا لرجل فقيهر مهم الأنصهار فهيمم يزيهد أن النبيحدي: أنا

 لكم ضعف  الألبا . ، والنسائي، وابم ماج وحسن  داود، والترمذي رواه أبو

 :قال المصنف 

)جحأن ي حول الكهعم فيه  كالهذي في سهابق  وللهك  )أن يعُلا رلى جُلا أخُه يحرم  )  

أي  )جحأاخص منحه معل ما اشهتريت   )بفسخ بيعُلا  أنا أجُعك في زمم خياره  يلريت   

 ڳ گ مم العمم الذي اشتري  ب  فالممير عائد إلى معلهوم مهم المقهام كمها في:  

يقول: أبيعك خيرا مما ابتعت  بمعل للهك الهعمم مهعع، ومعهل  ، أو[50] :﴾   ڳ

والمعنهى  «لا يعلا جعضكم رلى جُحلا جعحض»البيع غيره مم العقود والأصل في  حدي:: 

لا يحؤمن أححَّكم حتحى يححب ِخُحه محا يححب »في  الإيذاء كما ممى، وفي الحهدي:: 

 .« من جعض جعضهم لله روب بيناف ي زق ب»وقد سل  آنفا حدي::  «ينظسه

 :قال المصنف 

مم باب قتل كمها في المصهبا  والتهاج، وفي الأول أن أصهل   )أن ين ش يحرم  )  

الاستتار لأن  يستر قصده، ومن  يقال للصائد: ناجش لاستتاره. ولعل  تصحي  فالذي 

تُ ، وفي التاج معل ، وعبارة المعج م في الصحا : نج   الصيد أنج   نج ا أي استَعَر 

الوسيط: نجش ال يءَ الخَبيِءَ نج ا استعاره واستخرج  يقال: نجش الصيد، ونجهش 

 الحدي: ألاع ، ونجش الدابة حعها فاستخرج ما عند ا مم السير.

 :قال المصنف 

أي في  ) َو غُح  ابغحب فُهحا المعروضة  )بيسلعة ثمم  )جأن يزيَّ في و و مصور 

عبيهد  في تريها و هذا مها حكهاه في التهاج عهم أبهي  ه )جها غُويُغرِيَ   َّ ُ غ  )يَ شرائها بل 

النجش في البيهع أن يزيهد الرجهل ثمهم السهلعة و هو لا يريهد شهراء ا ولكهم »وعبارت : 

، ونقل عم إبرا يم الحربي قول : الهنجش أن تزيهد في ثمهم «ليسمع  غيره فيزيد بزيادت 

بهم  د والنمهرعبيه تمدح  فيهرى للهك غيهرك فيغهترّ بهك، كمها حكهي عهم أبهي مبيع أو
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ها، وللههك لحههدي: ابههم أن عمههر شههميل أنهه  ي لههق علههى التنفيههر عههم السههلعة بهِهذَم.

نهى عم النجش متفق علي  كمها في التلخهي ، وفي الحهدي: الصهحي  عهم النبي

قهال الترمهذي: وفي البهاب عهم  « لا تناجيحوب...»قال: عم النبي ريرة أبي

ذلك فاشترى بالزيادة لهم يخيهر لتقصهيره بهترك ، قال علماؤنا: فإن اغتر أحد بأنا

 البح: والتروي والحكمةُ في النهي الألى.

 :قال المصنف 

لغير التخليل بأن يظم للك  )مرن يتخوه خر ب ونحوه  )أن يعُلا بيعنب يحرم  )  

من ، فإن شك في  كره ولم يحهرم، قهال في الروضهة: بيهع الرطهب والعنهب ممهم يتهو م 

يكره  وجهان:  خمرا مكروه وإن تحقق اتخاله للك فهل يحرم أو أو اتخاله إياه نبيذا

 فلو باع ص  على التقديريم.

 قل : الأص  التحريم.

قال الغزالي في الإحياء: بيع الغلمان المرد لمم عهرف بهالفجور بالغلمهان له  حكهمُ 

في بيع العنب مم الخمّار، وكذا كل تصرف يفمي إلى معصية، وا  أعلم.ا. ه. ومعَّهل 

شر  الروض لذلك ببيع ديك الهِراش وكبش الن ا  ممم يُعا  للك.ا. ه. وظا ر أن 

بيع العسل والحن ة ممم يتخهذ ما مسهكرا داخهل في قولنها: ونحهوه، فههو حهرام و هو 

، وأخههرج [0]المائههدة:﴾  ئېئې    ئۈ ئۈ  ئۆ ئۆ :  كعيههر الوقههوع ببعدنهها، قههال ا 

من حعس بيعنب أياَ بي طاَ حتى يعُعحه »مرفوعها: ال  ا  في الأوسط عم بريدة

، أمها مها لا «مرن يتخوه خرح ب ف حَّ ت ححم بينحاا رلحى جصحُ لأ نص بني أ  من يهو   أ 

ينتفع ب  في غير صنع المسكر فع يص  بيعه  أصهع؛ لأن شهر  المبيهع كونه  منتفعها به  

 انتفاعا مباحًا.

الأولِ بمِم  نقع عهم  جواز تعدية كلمة باع إلى المفعول -فيما أظم - ذا وقد سبق

 المصبا  ومم للك استعمال المصن   نا.

 فَرْع:

قهال في التحفههة: ومههم المنهههي عنه  أيمًهها احتكههار القههوت بهأن ي ههتري  وقهه  الغههعء 
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ف ليبيع  بأكعر مم ثمن  للتمييق حينئذ، ومتى اختهل شهر  مهم للهك  والع ة في  بالعُر 

 فع إثم.ا. ه. 

بههم  والترمههذي، وابههم ماجهه  مههم حههدي: معمههرأقههول: روى مسههلم، وأبههو داود، 

وأخرجه  « لا يحتكح  الا خحاطئ»قهال: أن النبهيبم نمهلة العهدوي ا  عبد

فهو من بحتك  ي يَّ أن يغايي جها بيرسلرُن »مرفوعًا بلفظ:   ريرة  الحاكم عم أبي

رَجَ أحمد، وابم أبهي«خاط »ومعنى  «خاطئ،   َّ ج  ، منه ذمة بلله بة، شهي : آثم، وأخ 

محن بحتكح  بيطعحاَ »مرفوعها: عمهر وأبو يعلى، والبزار، والحاكم مهم حهدي: ابهم

 أيرا أَْ ر صة أصع  فُهم »زاد الحاكم:  «منه  ج ئ بلله   بللهَ  ن  أاجعُن يُلة ف َّ ج ئ مَ 

ؤٌ جا لا ف َّ ج  ، منهم ذمة بلله بهم  قال الحافظ في التلخي : وفي إسهناده أصهب   ،«بمْ  

سهعد ورواه  حزم وعرف  غيره، وقهد وثقه  ابهم بم مُرّة جهل  ابم   وكعيرزيد اختُلَِ  في

الجههوزي فههأخرج  ههذا الحههدي: في  عنهه  جماعههة، واحههتج بهه  النسههائي وو ههم ابههم

بهم زيهد، وأن النسهائي قهال: لهيا به   معيم وثّهق أصهب َ  الموضوعات وضام   أن ابم

بهم مهرة الحمهرمي  عيهربأس، وقال الهدارق ني: ثقة.ا. هه. وفي تههذيب التههذيب: أن ك

وثقهه  أيمًهها العجلههي، وقههال النسههائي: لا بههأس بهه ، وابههم خههراش: صههدوق، ولكههره 

 حبان في العقات. ابم

 فرع آخر:

التسهعير و هو حهرام في كهل وقه  علهى  -أي مم المنها ي -قال في الروضة: ومنها

 الصحي ، والعا : يجوز في وق  الغعء دون الرخ ، وقيل: إن كهان ال عهام مجلوبها

حههرم التسههعير، وإن كههان يههزرع في البلههد... جههاز، وحيهه: جوزنهها التسههعير فههذلك في 

الأطعمة ويلحق ضا عل  الدواب على الأص  وإلا سعّر الإمام علي  فخال  اسهتحق 

 التعزير، وفي صحة البيع وجهان: الأص  منهما: الصحة، وا  أعلم.

نائبهه  كالقاضههي في قههوت  وفي التحفههة: ]ومههم المنهههي عنهه [ التسههعير مههم الإمههام أو

ر مُخالفُِ  خ يةً ممِ شَهق. العصها، ولا ينافيه  قهولهم تجهب طاعهة  أو غيره ومع للك يُعزَّ

الإثهم بالنسهبة للفاعهل  -كما  و ظها ر -الإمام فيما يأمر ب  ما لم يكم إثما، لأن المراد
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محهل لا للآمر، والمهأمورُ  نها غيهر آثهم فحرمه  المخالفهة فيه ، نعهم، الهذي يظههر أن 

 الحرمة بالنسبة لمم تظا ر ب  دون مم أخفاه.

وعلى القاضي... في زمم المرورة جَب رُ مَم عنده زائد  علهى كفايهة مُؤَنه  سهنةً علهى 

قال: غع السعر علهى بيع الزائد.ا. ه. بحذف، ودليل تحريم التسعير حدي: أنا

َحو بيخحايق  ن بلله ا»فقالوا: يا رسول ا  لو سعّرت لنا، فقال: عهد رسول ا 

حةٍ  بي اجض بيعاسط بي بزق بيرسع ،  اني ِاجو أن أ يْ  ى بلله   ظْلَر   لا يطلعني أححٌَّ جرَ 

 .« لرْت ها اياه في  َ  لا مال

قههال في التلخههي : رواه أحمههد، وأبههو داود، والترمههذي، وابههم ماجهه ... وغيههر م 

ولكهر أن أحمهد، وأبها حبهان، والترمهذي،  وإسناده على شر  مسلم، وقد صحح  ابم

 ريهرة نحهوه، قهال: وإسهناده حسهم ولابهم ماجه ، والبهزار،  داود رويا مم حدي: أبي

سههعيد نحههو حههدي: أنهها وإسههناده حسههم  وال هه ا  في الأوسههط مههم حههدي: أبههي

 أيمًا.ا. ه.

 :قال المصنف 

ويحههرم أن يبيههع »أي التههي مههم قولهه :  )فححإن جححاع في َححوه بيصححوا كلهححا بيرح مححة 

، التهي صهر   هو فيهها بالحرمهة -فيمها أرى -فيكهون المهراد بالمحرمهة« خحاضر...إل

وا  أعلم، وفي كعم  الفصل بالتوكيد بيم المنعوت ونعت  و و جائز علهى القهول بهأن 

لأن النههي  )ص  بيعُلا الترتيب في التوابع مستحسم لا واجب، وجواب ال ر  قول : 

  يقتمِي الفساد كما في فم الأصول. فيها راجع إلى أمر خارج عنها وما كان كذلك لا

 ]تفريقُ الصفقةِ وتعددها[:

 :قال المصنف 

 )مأْ رعَّه  رعَّ غُ ه بيعه   ) ما لا ي وز بيع   ) ان جرلا في ر َّ  بحٍَّ ما ي وز 

ممها المهانعُ  )خر   خحْ معل  )أ  ولا ولاية علي   )جغُ  اذنه يعني ملك  وملك غيره 

 )فُرحا ي حوز العقهد  )صح  مع ما ليا كذلك ك اة وكلهب قد بيِ عَ مم بيع  في نفس  و

بحسب قيمتهما، ويقدر غير المتقهوم  )من بيأرن أي حصت   )ج سطه العقد في  مقابع 
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فيهرد حصهت  إن كهان أخهذ ا  )فُرحا لا ي حوز العقهد  ) جطْ شرعا ب به  مم المتقوم 

قهالا: ويجهوز  الحال، وإليك ما ورد في الروض وشهرح  ) يلريت   بيخُاا ان جهْ 

بدون  صفقة واحدة ويوزع العمم عليهما على الأجهزاء في  بيع عينيم فأكعر باختع  أو

المعلي وعلى الرؤوس في المتقوم باعتبار القيمة، فإلا ب ل العقد في واحد منهما ابتداء 

بأن كان أحد ما حعلا أي قابع للعقد وا خر حراما أي غير قابل ل  ول  قيمة ص  في 

ل وب ل في ا خر... إع اء لكل منهما حكمه  كهالعوب وال هق  مهم العقهار في الحع

ال فعة، ولأن الصفقة اشتمل  علهى صهحي  وفاسهد فالعهدل التصهحي  في الصهحي  

وقصر الفساد على الفاسد كنظيره فيما لو شهد عدل وفاسق، وكذا إن لم يكم ل  قيمهة 

ويقهدر الحهر رقيقها والخنزيهر شهاة... كالحُرّ والخنزير فيص  البيهع في البهاقي بالقسهط 

ومحل التقسيط إلا كان الحرام مقصودا فإن لم يكم مقصهودا فيظههر أن الصهحة بكهل 

العمم... وجواز تفريقها أي الصفقة في الر م والهبة والنكها  أولهى منه  في البيهع إل لا 

 .عوض في الأوليم حتى يتأثر بالجهل والعالُ: لا يتأثر بجهل العوض.ا ه. بحذف

يقتمي أنه  يصه  العقهد فيهمها إلا كهان  «بغير إلن »الأول: قول المصن :  تنعُهانه

حجر في التحفهة  ابم هل كما لكربإلن  و و مقيد بما إلا فصل العمم دون ما إلا لم يفص. 

 أما شار  الروض فقد أطلق ب عن العقد فيهما.

 فهرق بهيم تقهديم بتقديم الخمر ي عر بأن لا «خمر وخل أو»العا : قول المصن : 

الحعل على الحرام والعكا و و ما اعتمده ال هاب الرملي خعفها لحهج في التحفهة 

وفت  الجواد حي: اعتمد الب عن في حال تقديم الحرام على الحهعل تبعها للزرك هي 

قياسا علهى قهولهم: في نسهاءُ العهالم طوالهق وأنه  يها زوجتهي، إنهها لا ت لهق لأن نسهاء 

قُهه م، وفههرق الرملههي في حواشههي شههر  الههروض بههأن مهها  نهها مههم ع هه  العههالم لا يَ ل 

المفردات فيتسلط العامل عليهمها معها لاتحهاده، وإنمها قيهاس تلهك المسهألة أن يقهول 

معع:  ذه الخمر مبيعة منك و هذا الخهل فههذا لا يصه  وتبعه  ولهده في النهايهة وسهم، 

الرملهي عهدم الفهرق بهيم وقال ال روا : واعتمد النهاية والمغني وسم وفاقا لل هاب 

رِه.ا. ه. أي في صورة المتم. مِ ما يص  بيع  وتأخُّ  تقدُّ
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 :قال المصنف 

كلمة في رأيتها في النسخ التي اطلع  عليهها  ) ان جرلا في ر َّين مختلظي بيحكم 

ُ ها ش ً ا فهل العمدة منفهردة  بإثباتهها  مم  ذا المتم، وقد اعتيد المرب عليها أو ك  

 في غير ا وإنما انفردت العمدة بتسلط الأيدي عليها  الواقعُ   و العا  .  ي واقعِة   أو

هلُ إمها أن  فقد قال الرافعي في العزيز: إلا جمهع بهيم شهيئيم في صهفقة واحهدة لهم يخ 

في عقديم مختلفهي الحكهم وبعهد أن تكلهم علهى القسهم الأول  يجمع في عقد واحد أو

في صفقة واحدة بيم شهيئيم إمها أن يكهون  بإسهاب قال: لكرنا في أول الباب أن الجمع

 في عقديم مختلفي الحكم ...إلخ. في عقد واحد أو

وقال النووي في المجموع: فإلا جمع  الصفقة شهيئيم فههو ضهربان: أحهد ما: أن 

 تجمعهما في عقديم مختلفي الحكم... والعا : أن تجمعهما في عقد واحد...إلخ.

صفقة فهو ضربان: أحد ما: أن يجمع بينهمها وقال في الروضة: إلا جمع شيئيم في 

 هذه  «فهِي»في عقد واحد. والعا : في عقديم مختلفي الحكم...إلخ، فإن كان خَعَ ممِ  

لُ منها مجموعُ  وروضتُ  على أن  لو لم يوجد شريك للعمدة في لكر ا  منِهاجُ  فلم يَخ 

إلهى التههور بهالتجنيِّ  وأشكل معنا ا لكان في حملها على الزيادة مندوحة  مهم اللجهوء

كمُِ اسهتحعل  فها  المسهتعانُ، وقهد تبهيَّمَ مهم عبهارتَيِ ال هيخيم أن  على حَق. مَم لا يُم 

مفعههول فعِههلِ الجمههع  ههو لفههظ شههيئيم، وأرى أنهه  لا يجههب التقيههد بهه  فههيمكم أن يقههدر 

بههالكعم والصههيغة أي وإن جمههع كعمَههُ  في عقههديم مختلفههي الحكههم في صههفقة واحههدة 

 ا شابَ  للك مم التقدير، وا  أعلم.مَ  أو

و هي  )جعتك رعَّ   آج تك  با  سنة جكوب  ز جتحك بجنتحي قول :  )مأْ وللك 

لههة لهه   محجههورة أو فال ههيئان  مهها العبههد والههدار في الأول  ) جعتححك رعححََّا جكححوب موك.

في والبن  والعبهد في العها  والعقهدان  مها البيهع والإجهارة في الأول والتهزويج والبيهع 

 قل:  ي الصيغة. العا  والصفقة لكرُ مجموع الجملتيم المتعاطفتيم مع القبول أو

قال السيد الجرجها  في التعريفهات: الصهفقة في اللغهة عبهارة  عهم ضهرب اليهد عنهد 

العقد وفي ال رع عبهارة عهم العقهد، وقهال الفيهومي في المصهبا : وصهفقُ  له  بالبيعهة 
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  العرب إلا وجهب البيهع ضهرَبَ أحهد ما يهده صفقا... ضرب  بيدي على يده، وكان

علههى يههد صههاحب  ثههم اسههتعمل  في العقههد فقيههل: بههارك ا  لههك في صههفقة يمينههك، قههال 

 الأز ري: وتكون الصفقة للبائع والم تري.ا. ه.

وبيان الاختعف بيم البيع والإجازة أنها ي تر  فيها التأقيه  و هو يب هل به ، وأنهها 

نه ، والاخهتعف بهيم التهزويج والبيهع أن الأول لا يتهأثر تنفسخ بالتل  بعهد القهبض دو

)صحح    سححط بفسههاد العههوض ويتههأثر ب ههر  الخيههار، والعهها  بعكسهه  فههإلا فعههل للههك 

أي على قيمتي المعقود عليهما و ما عيم العبد ومنفعهة الهدار والمهرأة  بيعوض رلُهرا 

رأة ويهوزع العهوض وحهق الاسهتمتاع بهالم المهذكورةَ  فتقوم العهيم وسهكنى الهدار المهدةَ 

المذكور على وفق النسبة بينهما وي هتر  اتحهاد مسهتحق العهوض في جمهع النكها  مهع 

، أمها إلا اختله  كهأن قهال: «موكلهة له  و هي محجهورة أو» :البيع كما أشرت إلي  بقولي

بهِعمَمٍ واحهد  ملكيهمهازوجتك بنتي وبعتك ثوبي بكذا فهع يصه  كمها لهو بهاع شخصهان 

لا يهنق  مها يخه  النكها  في نهما حال العقد وي هتر  أيمًها أم للجهل بما يخ  كع

 الأولى عم مهر المعل وإلّا عُدِل إلي  ما لم تألن الرشيدة في نقص  عن ، وا  أعلم.

***** 
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 هذا ولمها أنههى المصههن  الكهعم علهى مها ينبغههي أن يراعهى في عقهد البيهع شههرع في 

دًا ل  بوجوب الإععم بالعيب الكعم على خيار النقي صة الم روع لتدارك النق  مُمَه.

 

 فصل ]ردُّ المبيعِ بالعيبِ[:
لعةَ رُعًا يزمه  أنْ يعُن ه ، فإنْ يمْ ي   ،  بيعُحلا  صححٌُ ، فحإذب منْ رلم  جايسِّ ُِّنْ ف حَّْ غحشَّ ع ح

.  بطَّللا  بيريت   رلى رُبٍ كان  رنَّ  بيعا لَا فله  بي  ا

بي ُرة  ن  صانًا يظوط  جهَ غح ضٌ صححٌُ ،  بيغايحب  في  أ   ضاجط ه ه ما ن ص  بيعُن  

ه . َْ ذيك  بيرعُلَا رَّم   مأ

  ُ ُ   ا انْ جان  بيععَّ  خَص بيظ بشَ  َو  كعٌُ ، فلوَ بطللا  رلحى  يعول  في أ  سااً ا، أ  ا،ف

، َُّن  بِاش  غُ هَ يمْ يكحنْ  أ  جعَّ  ز بلَ بيرَلكَ رنه ، جعُلاٍ  أ  بيعُبَ جعَّ  تلفَ بيرعُلَا تع

، فإنْ اجلا  ايُهَ جعَّ  ذيك  فله  بي  ا.  يه  طلب  بِاشَ بلآن 

 َُّ ، تعح ْ  أنْ يظحتضَّ بيعكَْح   ، مأ ن  بِاش   بمتنحلا   انْ حَّ   رنَّ  بيريت   رُبٌ آخ  

، فإنْ اضحي  بيعحا لا  جايعُحبَ يحمْ يكحنْ يلريحت   طلحب  بِاشَ، فحإنْ كحان  بيعُحب   بي  ا

َ  بيعُب  بي َّيم  الا جهَ، ككس ٍ بيعطَِّحُخَ  بيعحُضَ  نحوَرحا يحمْ يرنحلَا  بيحا    لا ي ع 

. ، فإنْ زب   رلى ما يركن  بيرع فة  جهَ فلا ا َّ  بي  َّ

َ  بيعُحب   تْ ط  بي  ِّ أنْ  ، فلحوْ رح  حه  فسحخ  يكون  رلى بيظواَ،  ي يهََّ  في ط ي حهَ أنَّ

، أ   َو  يصلي،  ْ يحُلًا، فلحه  بيتحأخُ   ايحى ز بلَ بيعحااضَ،  أ  ي ضحي حاجحةً، أ  يأك

.  جي طَ ت َ  بلاستعرالَ  بلانتظاعَ، فإنْ أخَّ   متركناً س ط  بي  ا  بِاش 

 ]حكم التصريةِ[:

َ  بيتص ية ،   ه   تح   َ  بيعهُرةَ  يت     حلْعها أيامًا يُغ َّ غُح   ََّّ بيعا لا  أخلا َي أنْ يي 

حلْعهَحا،  تلَحف   جكأ لَأ بيلعنَ، فإذب بطللا  رلُهَ بيريت   فله  بيح  ا مطلً حا، فحإنْ كحان  جعحَّ  

، ا َّ صارً  بي اايةَ،  تسويَّ  ، يلحق جايتص ية تحرُ  ا منْ تر َ ٍ جَّل بيلعنَ انْ كان  بيلعن 

، بييَّ  ه  َ  بيعا لا  أنْ يخع   في جُلَا بير بجحةَ جايعُبَ بيحو  ححَّ    رنحَّ  عْ َ،  نحوَرا،  يلز

ْ  أيضًا. ه بتت يت ه  جعي لٍأ مألًا يكنْ حَّ   رنَّ  فُهَ بيعُب  بيظلانيا،  يعُن بِج  فُ ول 
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أوّلًا، والأصل في البيع اللزوم لأن  يراد للدوام وللتصرف فيما يُملهك به  لكهم ال هارع 

 ممِ رحمتِِ  شرَع الخيار في  رفقا بعباده.

  بيخُاا ض جانه

فهوات أمهر فيمها أخهذه  و و ما يتعاطاه العاقدُ ان عقا مم تفكيره مم غير خُاا ت يهٍّه

 ال ر ، وقد سبق الكعم علي  أوائل الباب. و و خيار المجلا أو

  لهِع  فِ  تغرير   وسبب  إما خل  شر  أو  خُاا ن ُصةه
قمهاء العهرف فمهم الأول  أو ي

لَ  للك ال ر  ككون الدابهة  ا لهة مهم نهوع  أو نجيبهةأن ي ر  صفة في العوض فيُخ 

معت  ويكفي لمنهع الخيهار أن  ض  رَ ن يتعلق بالوص  غَ كذا معع فيعب  الخيار ب ر  أ

)فصْ من رلم يوجد مم الوص  ما ين لق علي  الاسم، ومم العال: ما لكره في قول : 

للمتعاقد مع ، وأفهاد في الروضهة  )رُعا يزمه أن يعُنه ال املة للعمم فيما أرى  جايسلعة 

اخهل في عبهارة المصهن  وجوب الإععم علهى مَهم علمه  مهم غيهر المتعاقهديم و هو د

وحههقَّ عليه  إثهمُ الغهش الهذي ورد فيهه   )ف حَّ غحش هه  له  )فحإن يحم يعُنححح وسهيأ  دليله  

رواه « محن غيحنا فلحُس منحا»قهال: أن النبهي ريرة أحادي: منها حدي: أبي

مسهعود، وابهم عمهر،  الجماعة إلا البخاري، والنسائي، وورد نحوه مهم أحاديه: ابهم

، قال ال وكا : و و يهدل علهى تحهريم أبي الحمراء وغير مبم نيار و وأبي بردة

يقهول: قهال: سهمع  النبهيبهم عهامر الغش و هو مجمهع عليه ، وعهم عقبهة

َُّنحه  يحهبيرسلم أخو بيرسلم » قهال  «لا يحْ يرسحلم جحاع محن أخُحه جُعحا  فُحه رُحب الا ج 

م وال ه ا  قهال: الحافظ في التلخي : رواه أحمد، وابم ماج ، والدارق ني، والحاك

لهيعة.ا. ه. وضام   أن الحاكم قهال: صهحي   بم أيوب وتابع  ابم ومداره على يحيى

على شر  ال يخيم وسك  علي  الذ بي، لكم تعقب  السبكي في تكملة المجموع بأن  

على شر  مسلم وليا على شر  البخاري، وسَلّم ل  كون  صحيحا، وأخرج البيهقي 

قههال: سههمع  رسههول ا بههم الأسههقع عههم واثلههة مههم طريههق الحههاكم وغيههره

ُِّن حه»يقول:  ع  ُِّن  ما فُه،  لا يحْ يرن يعلم ذيك أن لا ي  ع   «من جاع تُئا فلا يحْ يه حتى ي 

ماجه  والحهاكم وسهك  عنه ، ولكهر ال هوكا  أن في  وقد عزاه في التلخهي  إلهى ابهم
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كر أن الحافظ قال في الفت  عهم إسناده رجع مختلفا في ، وآخَر قيل: إن  مجهول كما ل

بَة: إن إسناده حسم ثم رأيتُ  في  أنا.  حديِ: عُق 

 :قال المصنف 

مع الغش بدليل ثبوت الخيار للمغ وش فلو لهم يصه  العقهد لهم  ) بيعُلا صحُ  

)رنحَّ موجهودا  )فحإذب بطّلحلا بيريحت   رلحى رُحب كحان يخير في ، فلما ثب  كمها قهال: 

للمبيع بسهبب  كمها أن له   )بي   الخيار و )فله ده وقبل القبض بع حالة العقد أو بيعا لا 

علههى للههك، أمهها في العيههب المقههارن للعقههد فبالإجمههاع  [جههواب لمهها ثبهه ]إبقههاءه دل 

أن رجع ابتاع غعما فاسهتغل  ثهم وجهد وبحدي: المصراة ا  ، وبحدي: عائ ة

رواه  «بيغلحة جايضحران» :ب  عيبا فرده بالعيب فقال البائع: غلهة عبهدي فقهال النبهي

داود، والترمذي، وابهم ماجه ، وصهحح  الترمهذي، وابهم حبهان، والحهاكم، وابهم  أبو

الق ان كما في نيل الأوطار و ذا الحدي: يدل على أن الرد بالعيهب كهان أمهرا معروفها 

 متقررا عند م.

ا وأما في الحادث بعد العقد وقبل القبض فلأن المبيع حينئذ مم ضهمان البهائع فكهذ

أجزاؤه وصِفات  ومعل  ما حدث بعد القبض واستند لسبب متقدم علي  جهل  الم هتري 

 وكذا يقال في العمم.

 :قال المصنف 

)محا أي العيب، والمابط عند العلمهاء حكهم كلهي ين بهق علهى جزئياته   ) ضاجطه 

كهذا في نسهخة الفهيض والهذي في المجهردة التهي عنهدي:  بي ُرة  ن صحا  ن ص بيعُن أ 

نا بزيادة الأل  والنون، والأوُلى أحسم لقول صاحب المختهار: الهنق  مصهدر نقصا

المتعدي والنقصان مصدر العزم وما  نا متعدٍّ لكم لا مانع مم إقامة كل مقهام ا خهر 

 [8]المزمهههههل:﴾     ڇ   ڇ ڇ ،  [27]نهههههو :﴾   ڇ ڇ   ڇ چ ففههههي التنزيهههههل:  

بهريء بحيه: يقصهده أي مقصهد  )يظحوط جحه غح ض صححُ  ووص  النق  بقول : 

في العههرف العههام لا في محههل البيههع وحههده كمهها اسههتظهره في  ) بيغايححب العقههل السههليم 

 ههذه الجملههة في محههل نصههب حههال مههم المههمير  )في مأححْ ذيححك بيرعُححلا رَّمححه التحفههة 

الفاعل في نق  واحترز بالوص  المذكور مم نحو ق ع فلقة يسيرة مهم نحهو فخهذ لا 
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بالحهال المهذكورة مهم نحهو خصهاء العيهران واله اليم تورث شينا ولا تهنق  قيمهة، و

والبغال قال في التحفهة: والكهعم فيمها لهم يهن  العلمهاء علهى أنه  عيهب وإلا لهم يهؤثر 

ف  بخعف  م لقا.  عُر 

 :قال المصنف 

ييم  )فُ   ان جان بيععَّ خصُا  يعول في بيظ بش  َو  )أ  ساا ا أ أي مسلول الخُص 

ومحل  إلا اعتاده كمها تهدل عليه  عبهارة المصهن  لإشهعار ا بأن بل  سبع سنيم  كعُ  

 بتجدد البول مرة بعد أخرى كما في قول ال اعر:

كححاب   عُلححةٌ  ا   طْ ر  لَّرححا     أ  ك 
 

هم يتوسحححم  أ حححوب ايحححيّ رححح يظ   ج ع 
 

 أي يصدر من  تفرس الوجوه مرارا وتكرارا.

عَموضها  فهورا أونَ  ومم العيوب كون الدابهة جَموحها أي ممتنعهة علهى الراكهب أو

ت هرب لهبم  حَرونها أو قليلهة الأكهل أو خ نة السير بحي: يُخاف سقو  راكبها أو أو

 نفسها.

يتسهلط عليهها الجهم بهالرجم ونحهوه،  وكون الدار بجنهب مهؤلٍ ألىً لا يُحتمهل، أو

 وكون المزرعة مرعى لنحو القردة والخنازير.

ا ف  التعويل على المابط المذكور.قال علماؤنا: ولا م مع في استيعاب العيوب عَد 

قال في شر  الروض: العيهب سهتة أقسهام: أحهد ا: مها لكهره المصهن   نها   ارَّلأه

و ههو كههذلك في الزكههاة والغههرة والصههداق إلا لههم يفههارق قبههل الههدخول. ثانيههها: مهها في 

الكفارة، وضاب   ما أضر بالعمل إضرارا بينا. ثالعها: ما في الأضحية والهدي والعقيقة 

نق  اللحم. رابعها: ما في النكا  و و ما نفّر عم الاسهتمتاع. خامسهها: مها في  و و ما

الصداق إلا فارق قبل الدخول و و ما فات ب  غرض صحي  سواء كان الغالب عدمه  

لا. سادسها: ما في الإجارة و و ما يؤثر في المنفعة تأثيرا تتفاوت به  الأجهرة، ونُقِهل  أو

ميِري أن  ينبغي أن يُ  : و و ما في الر م فالظا ر أن  ما يهنق  القيمهة هازاد. سابععم الدَّ

 فقط.ا. ه. بمعناه.
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 :قال المصنف 

شهرعا كهأن  الهعمم حسها كهأن مهات، أو أو )فلو بطللا رلى بيعُب جعَّ تلف بيرعُلا 

فارس في المقهاييا: الأرش  أي أخذه، قال ابم )تعُن بِاش جُعِل أضحية  وُقِ  أو

جعلها بعض أ ل العلم فرعا وزعم أن الأصهل الههرش...  يمكم أن يكون أصع، وقد

هها كههان فههالكعم مههم بههاب التحههريش يقههال: أرشهه  الحههرب والنههار إلا أوقههدتهما...  وأي 

 وأرش الجناية ديتها و و أيمًا مما يدعو إلى خعف وتحريش.ا. ه.

وقال صاحب اللسان: والأرش مم الجراحات ما ليا له  قهدر معلهوم، وقيهل:  هو 

 نها جراحات وقد تكرر في الحدي: لكر الأرش الم روع في الحكومهات، و هو دية ال

الذي يأخذه الم تري مم البائع إلا اطلع على عيب في المبيع... إلخ، وفي المنهاج مهع 

التحفة: و و أي الأرش سمي بذلك لتعلق  بالأرش و و الخصومة: جزء مم ثمن  أي 

 أي معهلُ  إلي  أي إلى العمم نسهبةُ  أي الجزءِ المبيع فيستحق  الم تري مم عين ... نسبت  

نسبة ما نقص  العيب مم القيمة لو كان المبيع سهليما إليهها فلهو كانه  قيمته  بهع عيهب 

مائههة وبهه  ثمههانيم فنسههبة الههنق  إليههها خُمهها  فيكههون الأرش خمهها الههعمم، فلههو كههان 

ي لكهم بعهد ع ريم رجع من  بأربعة... فإن كان قبَمَ  رد جزأه وإلا سقط عم الم هتر

طلب  على المعتمد، وأفاد ال ار  حج أن البائع إلا وجد بالعمم عيبا قديما فإن الأرش 

ينسههب للقيمههة لا الههعمم ... قههالا: والأصهه  اعتبههار أقههل قيمهه  أي المبيههع ومعلهه  الههعمم 

المتقههوم مههم وقهه  البيههع إلههى وقهه  القههبض؛ لأن قيمتهمهها إن كانهه  وقهه  البيههع أقههل 

دث  في ملههك الم ههتري وفي الههعمم حههدث  في ملههك البههائع فههع فالزيههادة في المبيههع حهه

بهيم الهوقتيم أقهل فهالنق  في المبيهع مهم  كانه  وقه  القهبض أو تدخل في التقويم أو

ضمان البائع وفي العمم مم ضمان الم تري فع تدخل في التقهويم، ومها صهر  به  مهم 

د حمل شيخ الإسهعم في اعتبار ما بيم الوقتيم  و المعتمد وإن نازع في  جمع.ا. ه. وق

شر  الروض والبهجة ما في الروضة وأصلها مم اعتبار يومي العقد والقبض علهى مها 

 إلا لم تكم القيمة بينهما أقلّ فإن كان  كذلك فهي المعت ة.
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 :قال المصنف 

أي انتقهال ملكه  إلهى غيهره ولهو  )جعَّ ز بل بيرلك اطلع مم لُكِر على العيب  )أ  

)يم يكن يحه طلحب كهبة  غُ ه  )جعُلا أ أي عم المبيع أو العمم  )رنه ع  ب  كان أولى 

قهال في المههذب: وإن لهم يعلهم بالعيهب بِاش بلآن فإن اجلا ايُه جعَّ ذيك فلحه بيح    

وقف  ثب  ل  أرش العيب لأن  أَياَِ مم الرد... ثهم قهال:  أعتق  أو حتى  لك المبيع أو

يعنهي  –إسهحاق  الم البة بهالأرش، قهال أبهو فإن لم يعلم بالعيب حتى باع  لم يجز ل 

: العلة في  أن  استدرك الظعمة فغَبَم غيرَه كما غُبمِ فزال عن  ضهرر العيهب، -المروزي

وقال أكعر أصحابنا: العلة في  أن  لم ييأس مم الرد؛ لأن  قد يرجع إليه  فيَهرُدّ عليه ، فهإن 

لهى البهائع لأنه  أمكنه  الهرد ولهم رد الم تري العا  بالعيب على الم تري الأولِ رده ع

يستدرك الظعمة، وإن حدث عند العا  عيب فرجع على الأول بالأرش رجع  و على 

بائع  لأن  أيا مهم الهرد ولهم يسهتدرك الظعمهة، وإن تله  في يهد العها ، وقلنها بتعليهل 

إسحاق لم يرجع لأن  استدرك الظعمة، وإن قلنا بتعليل غيره رجهع بهالأرش لأنه   أبي

إرث لههم يههرد علههى تعليههل   بههة أو قههد أيهها مههم الههرد، وإن رجههع إليهه  المبيههع ببيههع أو

إسحاق لأن  استدرك الظعمة، وعلى تعليل غيره يرد لأن  أمكن  الرد فإن لهم يعلهم  أبي

بالعيب حتى و ب  مهم غيهره فهإن كهان بعهوض فههو كهالبيع وقهد  بَيَّنَّهاه، وإن و به  بغيهر 

إرث فله    بهة أو ييأس مم الرد فإن رجع إلي  ببيهع أو عوض لم يرجع بالأرش لأن  لم

الرد بع خعف لأن  أمكن  الرد ولم يسهتدرك الظعمة.ا. هه. وعبهارة المهنهج مهع شهيء 

شرعيا كأن أعتق   مم شرح : ولو تل  مبيع غير ربوي بيع بجنس  حسيا كان التل  أو

... أمها الربهوي المهذكور وقف  ثم علم عيبًا به  فله  أرش لتعهذر الهرد بفهوات المبيهع أو

 ل ب بيع بوزن  ل با فبان معيبا بعد تلف  فع أرش في  وإلا لنقََ  الهعممُ فيصهير 
ّ
كحلي

الباقي من  مُقابع بأكعر من  وللهك ربها... ثهم قهال: ولهو ملّكه  أي المبيهعَ غيهرَه بعهوض 

غيره كإقالة  وبدون  فعلم  و عيبا فع أرش ل  لأن  قد يعود ل  فإن عاد ل  برد بعيب أ أو

و بة وشراء فل  رَد  لزوال المانع وكتمليك  ر نُ  وغصبُ  ونحو ما.ا. ه. وإنمها سهق  

العبهارتيم دلالهةً علهى صهحة الحهل الههذي سهلكت  دون حهل الفهيض إضهافة إلهى زيههادة 
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 الفوائد فيهما، وا  الموفق.

)ان ر أمها  ذا كل  فيما إلا لم يحدث عنهد مريهد الهرد بالعيهب القهديم عيهب آخه )  

أي غير الهذي كهان  )رُب آخ  عند البائع في العمم  في المبيع أو حَّ  رنَّ بيريت   

)تعحُن التهي وجهد ضها عيبها  )مأحْ أن يظحتض بيعكح  عند المالك الأول منهمها، وللهك 

القهري جمعا بيم مصالحهما، والمهرر  ) بمتنلا بي   أي طلب  للعيب القديم   شبِا

أي  )فححإن اضححي بيعححا لا معلههوم مههم قواعههد ال ههريعة العادلههة لا يههزال بالمههرر كمهها  ههو 

ه  أي للمالههك  )يححم يكححن يلريححت   الحههادث  )جايعُححب المالههك السههابق لمهها يُههرادُ ردُّ

بل إما أن يرضهى بهرده واسهترداد مها بَذَله  وإمها أن  )بِاش إبقائ  مع  )طلب العحق 

لا تسهم  به  ال هريعة وإن لهم يقنع بما عنده فإن للك  و العدل بينهما وما سِواه جهور  

إجهازة  يرض المالك السابق بذلك فإن اتفقا في غير الربوي السابق لكره على فسهخ أو

يغهرم السهابق  القديم بأن يغرم العحق أرش الحادث ويفسخا أو مع أرش للحادث أو

، وإن لهم يتفقها علهى شهيء مهم لينهك بهأن طلهب  مَه   أرش القديم ولا يفسخا فَبهِا ونعِ 

ا الفسههخ مههع أرش الحههادث وا خههر الإجههازة مههع أرش القههديم أجيههب طالههب أحههد م

الإجازة لما في للك مم تقرير العقد، أما الربوي المذكور فيتعيم فيه  الفسهخ مهع أرش 

الحادث، وعلى المالك العا  إععم الأول بالعيب الحهادث عنهده فهورًا ليختهار مها له  

لا أرش لإشهعار التهأخير بالرضهى به ، ولهو اختياره، فإن أخر إععم  بع عهذر فهع رد و

علههم بالقههديم بعههد زوال الحههادث فلهه  الههرد ولههو زال الحههادث بعههد أخههذ أرش القههديم 

بعد القمهاء بعبهوت الأرش فهع رد، أمها إلا زال القهديم قبهل أخهذ أرشه  فهع يأخهذه  أو

 .بعده فعلي  رده.  ذا كل  في حدوث عيبٍ تُمكمُ معرفةُ العيب القديم بدون  أو

د  )فإن كان بيعُب بيححا   لا يعح َ بيعُحب بي حَّيم الّا جحه ككسح  بيعطحُخ  المهدو.

كهرانج معيهبٍ لا تتهأتى معرفهة عيبه  بغيهر  ) نحوَرحا للنعهام  رِ ذِ المَه ) بيعُض بعمُه  

القهري إن كان بقدر الحاجة فيخير الم هتري بهيم الهرد وطلهب  )يم يرنلا بي   الكسر 

د ك نحهو الهدجاج المهذِرُ فيتبهيم بمعرفتهمها ب هعن  ل  وبيضُ الأرش، أما الب يخ المدو.

في الأول  )فحإن زب  البيع لكونهمها غيهر متقهوميم فيرجهع بهالل مقابلهمها بكهل مها بذله  
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حموضهت   معرفهةُ  مُ كهِم  كتقهوير ب هيخ تُ  )يركحن بيرع فحة جحه أي القدر الذي  )رلى ما 

كبير يُغنيِ عنه  أصهغرُ منه  بغرز شيء في  وكسر رانج تمكم معرفة عيب  بذلك وكتقوير 

قهريا، قال في التحفة: والتدويد لا يعرف غالبا إلا بالتقوير، وقد يعرف بال ق  )فلا ا  

 فيكون التقوير عيبا حادثا. 

ب يخ كعير فكسر واحدة فوجد ا معيبة لم يجاوز ها  قال: ولو اشترى نحو بيض أو

ن كسر ثانية فهع رد له  م لقها لعبوت مقتمِي رد الكل بذلك لامتناع رد البعض فقط فإ

 على الأوج  لأن  أحدث عيبا باختياره .ا. ه. باختصار.

 :قال المصنف 

مهِهم  علمهه  بهه  إجماعهها ولا ينتظههر بهه  حمههور  ) تحح ط بيحح   أن يكححون رلححى بيظححوا 

وَ ولا الهركض ليهرد،  الخصم ولا قماء القاضهي والفهور علهى العهادة فهع يكله  العهد 

لمعيم لا المقبوض عما في الذمة بنحو سلم إل الأص  أنه  لا ومحل وجوب  في المبيع ا

يملك  إلا بالرضا بعيب ، ولأن  ليا معقودا علي  ويعذر جا ل بعبوت  له  إن كهان قريهب 

عهد بالإسعم ممم لا يخالط المسلميم، وبكون  على الفور إن كان عاميا يخفى عليه  

الحاكم  إلى المردود علي  أو ط ي ه  )ي يهَّ  فيأن  )  للك، وإنما يصدق فيهما بيمين  

 ويكفي  عدل واحد يحل  مع . )أنه فسخ في حال عجزه عم الذ اب والتوكيل  أو

 -يعنهي المهردود عليه  -قال في الروضة: الذي فهمت  مم كعم الأصحاب أن البائع

بوكيله  وكهذا إن كهان وكيله  ضها... ولهو تركه  ورفهع  إن كان في البلد رد علي  بنفسه  أو

الأمر إلى القاضي كان زيادة توكيد وحاصل  ذا تخييره بهيم الأمهريم، وإن كهان غائبها 

عم البلد رفَعَ الأمهرَ إلهى القاضهي فهادّعَى شهراء للهك ال هيء مهم فهعن الغائهب بهعمم 

معلوم وأن  أقبم  العمم ثم ظهر العيب في المبيع وأن  فسخ ويقيم البينهة علهى للهك في 

رٍ ينصب  الق اضي ويُحَل.ف  القاضي مع البينة لأن  قماء علهى غائهب ثهم يأخهذ وجِ  مُسَخَّ

المبيع من  ويمع  عند عدل، ويبقى العمم دينا على الغائب فيقمهي  القاضهي مهم ماله  

فإن لم يجد ل  سوى المبيع باع  في ، ولو عجز عم الإشهاد في الحال لم يلزمه  الهتلفظ 

 بالفسخ وحده.ا. ه. 
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الحهاكم  الفور فع يحتاج إلى إنهاء الأمر إلى البائع أو وإلا أشهد على الفسخ سقط

إلا لفصل الأمر، ولا يب ل حق الردّ بالتأخير بل ولا الاستخدام وإن حرم عليه  لعهوده 

 إلى ملك البائع. أفاده في التحفة. وإل قد قلنا: إن المبادرة على العادة.

هًها فيمها  أكْ )أ  يولو نفع  ) َو يصلي فيما اعتاض   )فلو ر َ بيعُب  ولهو تفكُّ

وقهد دخهل وقهُ  معهل  هذه  )أ  ي ضي حاجحة و و في حمام  ظَهَر لصاحب التحفة أو

مهم  )فلحه بيتحأخُ  ايحى ز بل بيعحااض حال نزول م ر يبل العوب  أو )أ  يُلا الأمور 

 المذكورات ونحو ا ول  لبا ما يتجمل ب  والسعم على المردود إلي .

 :قال المصنف 

بالمردود أي مع شر   و الترك المهذكور، فهإن  بلاستعرال  بلانتظاع )جي ط ت   

كانهه  السههيم والتههاء في الاسههتعمال لل لههب فع هه  الانتفههاع عليهه  ع هه  مغههاير، وإن 

كان  للتعدية كما يقال: استعمل  بمعنهى أعمله  فيمها أُعِهدَّ له  فع فه  عليه  مهم ع ه  

نفههع وخيههر مههم جهههة للههك  العههام علههى الخهها  إل الانتفههاع بكههذا  ههو الحصههول علههى

ال يء،  ذا ما بدا لي، وا  أعلم، وعبارة المنههاج مهع التحفهة: وي هتر  لجهواز الهرد 

أغلهق  ترك الاستعمال فلو اسهتخدم العبهد أي طلهب منه  أن يخدمه  كقوله : اسهقني أو

استعمل  كأن أع اه الكوز مم غيهر طلهب فأخهذه منه  ثهم أعهاده  الباب وإن لم يُ عِ   أو

في يهده في  اللهذيم له  أو إكافهها المبيعهيم معهها أو ترك علهى الدابهة سهرجها أو وإلي ، أ

 في المدة التي اغتفر ل  التأخير فيها. مسيره للرد أو

والإكاف بكسر الهمزة أشهر مم ضمها ما تح  ال لعة، وقيل: نفسُهها، وقيهل: مها 

لرضا لأنه  انتفهاع، إل فوقها، والمراد  نا واحد مما لكر فيما يظهر ب ل حق  لإشعاره با

عِه   لو لم يترك  لاحتاج إلى حمل  أو كُه  لإضهرارِ نَز  لم هقة  هها أوبِ تحميل ، ولو كان تر 

كون  لا يليق ب  لم يؤثر... وخهرج بالسهرج والإكهاف العِهذار واللجهام فهع  في حمل  أو

 يمر تركهما لتوق  حفظها عليهما.

قُها وقو  لويعذر في ركوب جمو   دُ ا للحاجة إلي ... بخهعف ركهوب لرد يعسر سَو 

غير الجمهوع واسهتدامت  بعهد علمه  بالعيهب فإنهمها يمهران بخهعف مها لهو علهم عيهب 
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العوب في ال ريق و و لابس  لا يلزم  نزع  لأن  غير معهود ويلحهق به  مها لهو تعهذر رد 

 غير الجمو  إلا بركوضا لعجزه عم الم ي.ا. ه.

الحاصل أن حكم الركوب ولبا العهوب واحهد ونقل ال روا  عم النهاية قولها: ف

 فإن شق تركهما لم يمنعا الرد وإلّا مَنعَا.ا. ه. باختصار.

ا أن الجهل ضذه الفروع عذر في حق مم تخفى علي  مم العوام.  ثم مم الظا ر جد 

 :قال المصنف 

اسهتعمل المهردود بعهد علمه  بالعيهب مهع علمه   منه  أو )متركنحا الهرد  )فإن أخ   

أما الرد فظا ر وأما الأرش فلأن  بدل عنه  قهال في  )س ط بي    بِاش كم فيهما بالح

 الروضة: فرع: حي: ب ل الرد بالتقصير ب ل الأرش.ا. ه. 

 ]حكم التصريةِ[:

) تحح َ بيتصح ية  َحي أن : ثم شرع المصن  يتكلم على التغرير الفعلي فقال 

ََّّ بيعا لا   ُ غ  َّ غُح ه جكأح لأ بيلحعن  )أخلاَ بيعهُرةأي مريد البيع  ي ي 
  يت   حلعها أيّامًا يَ

قال في المصبا : صَرِي  الناقةُ صَهرًى فههي صَهرِية مهم بهاب تعهب إلا اجتمهع لبنهها في 

يًا مهم بهاب رَمَهى  -يعني بتغيير الحركة -ضرعها ويتعدى بالحركة تُها صَهر  فيقال: صرَي 

يتُها إلا تر ك  حلبها فاجتمع لبنهُا في ضرعها.ا. هه. والتعقيلُ مبالغة  وتكعير، فيقال: صرَّ

لهبَمِ وقال في اللسان: وصَرَي ُ  الناقة وغير ا مم لوات  تُهها  الَّ ل  وصهرّيتها وأصهريتها حَفَّ

ياء محفّلههة... وفي حههدي: النبههي بلًأ...»: وناقههة صَههر  حح َّ ص  ... قههال  «مححن بتححت ى م 

ى اللهبم في ضهرعها أي يُجمهع ال هاة يُصَهرَّ  البقهرة أو عبيد: المصرّاة  هي الناقهة أو أبو

ج قولَه : وصهرّي  ال هاة تصهرية إلا لهم تَ  ويُحبا... ثم حكى عم ابم ا امًههها أيّ ب  لُ ح  بُزُر 

حتههى يجتمههع اللههبم في ضههرعها... إلههخ، وحينئههذ فلههيا شههدّ الأخههعف شههرطا في اسههم 

التصرية ولذلك قال في شر  المنهج: كتصرية لحيوان ولو غير مهأكول و هي أن يهترك 

قصدا مهدة قبهل بيعه  ليهو م الم هتري كع هرة اللهبم .ا. هه. فلهيكم قهول المصهن   حلب 

لمهها قبلهه . والأخههعف جمههع خِل هه  بكسههر فسههكون و ههو  تفسههيرٍ  ويههترك ..إلههخ ع ههَ  
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طَرَفُ  والبهيمة كل لات أربع مهم دواب اله  والبحهر وكهلُّ حيهوان لا يميهز.  المرع أو

وغير ا حَل با مم باب قتل والحلب بفتحتيم كذا في المصبا ، وفي  أيمًا: حلب  الناقة 

ي لق على المصدر أيمًها، وعلهى اللهبم المحلوب.ا. هه. قهال في التحفهة: ولا فهرق في 

 التحريم بيم مريد البيع وغيره، ومم قيد بالأول مرادُه حي: لم يَمُر البهيمة.

 :قال المصنف 

ر الههذي  ههو الت )فححإذب بطلححلا رلُححه  صههرية ويمكههم رجههع أي علههى  ههذا الفعههل المغههر.

الممير إلى ترك الحلب مم حي:  و ففي  استخدام، و ذا أولهى ليفيهد ثبهوت الخيهار 

قبل  وسهواء تله   أي سواء كان بعد الحلب أو )فله بي   مطل ا عدم القصد أيمًا  دَ ن  عِ 

لا »قههال: أن النبههي ريههرة لا، روى ال ههيخان وغير مهها عههم أبههي اللههبم أو

عها ان اضحُها نم فرن بجتت ص  ا ب ببجْ  بيغ ارها جعَّ ذيك فهو جخُ  بينظ ين جعَّ أن يحل 

محن »، وفي رواية لمسلم وأصحاب السنم: «أمسكها  ان سخطها اّ َا  صارا من تر 

بتت ى مص بلأ فهو منها جايخُحاا ثلاثحة أيحاَ ان تحاء أمسحكها  ان تحاء ا َحا  ا  معهحا 

حرْ بء دي: أن الخيهار لا يعبه  إلا بعهد ومهع كهون ظها ر  هذا الحه« صارا من ترح  لا س 

الحلب إلا أن الجمهور على أن  إلا علم بالتصرية يعب  ل  الخيار على الفور ولهو قبهل 

الحلب، وحاصل  أن التقييد لموافقة الغالب أنه  لا يعلمه  إلا بعهد الحلهب فهع مفههوم 

 أيمًا.فقد حمل  جمهور ال افعية على موافقة الغالب  «ثلاثة أياَ»ل ، وأما قول : 

وفي المنهاج مع التحفة ما يلي: وقيل: يمتد الخيار وإن علم بالتصرية ثعثة أيام مم 

العقد، وقيل: مم التفرق، كما صر  ب  الحهدي:، ومهم ثهم صهحح  كعيهرون واختهاره 

جمع متأخرون، وأجاب الأكعرون بحمل الخ  على الغالب مهم أن التصهرية لا تظههر 

ة الهنق  علهى اخهتعف العله  والمهأوى معع.ا. هه. فيما دون الععث لاحتمال إحاله

وعبارة الخ يب في المغني على قول المنهاج: وقيل: يمتد...إلخ، و ذا ما نه  عليه  

ال ههافعي في الإمههعء كمهها نقلهه  الرويهها  وصههحح  جمههع كعيههر مههم الأصههحاب، وقههال 

 دقيق العيد في شر  العمدة: إن  الصواب.ا. ه. ابم
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 :قال المصنف 

)صحارا محن ترح  أي أوصهل معهها  )جعَّ حلعها  تلف بيلحعن ا  أي الهرد  ن )فإن كا

التقييهد بتله  اللهبم  هو بالنسهبة لتعهيم الصهاع لا  جَّل بيلعن ان كحان بيحُحوبن محأكولا 

 بالنسبة لجواز رده، قال صاحب البهجة:

 فححح   َّ ان تحححاء جصحححاع بيترححح  في
 

 مأكويححححةٍ محلوج هححححا ذ  تلححححف 
 

ّ  بيلحححح  عنَ أ  مححححا ت بضححححُا جَحححح  
 

 ............................. 

فقال شارحها: وخرج بالمأكولة غير ا كالأتان لنجاسة لبنها، والأمهةُ إل لا يعتهاض 

ه بهل  عم لبنها غالبا، وبباقي كعم  ما إلا لم تحلب أو حلب  وبقي لبنهها وتراضهيا بهِرَد.

ذلك ولا يجه  الم هتري برَِد. غيره فع يلزم  رد التمهر بخهعف مها إلا لهم يتراضهيا به أو

على رد اللبم لأن ما حدث من  بعد البيع ملك ، وقد اختلط بالمبيع وتعذر التمييز فهإلا 

أمسك  كان كالتال  ولا يرده على البائع قهرا، وإن لم يحمُهض  لهذ اب طراوته . ا هه، 

 وفي شر  الروض معل .

لَ قولَ المنهاج: بعد تل  اللبم بقوله  : أي  حلبهِِ  وعبّهر به  وأما صاحب التحفة فأوَّ

عنهه  لأنهه  بمجههرد حلبهه  يسههري إليهه  التل .ا. ههه، و ههذا التأويههل لا يتههأتَّى  نهها لجمههع 

وتلِ  اللبم، وقيل: إن  يكفهي صهاع قهوت، لأن  حلبهاالمصن  بينهما حي: قال: بعد 

ههرَ ال عههام، وفي أخههرى: لكههر القمهه ، رَوَى الأولههى الترمههذي وصههححها،  في روايههةٍ: لِك 

داود ويجاب عن  بترجي  مها في الصهحي  علهى غيهره مهع أن روايهة القمه   أبو والعانيةَ 

ضعيفة، ورواية ال عام يمكم حملها على التمهر. والمعته  غالهب تمهر البلهد كهالف رة 

فإن تعذر التمر فقيمت  بالمدينة فيما نقل  ال يخان عم الماوردي، قال الخ يهب: و هو 

و المعتمهد، والوجه  ا خهر: اعتبهار قيمته  المقهري و ه أحد وجهيم ل  جرى علي  ابهم

بههأقرب الههبعد إليهه ، وصههحح  السههبكي والألرعههي وغير ما.ا. ههه. واعتهه  في التحفههة 

هزِ أعلهى منه  بخهعف  التعذر المذكور بفقده في مسافة القصر قال: وإنمها تعهيم ولهم يُج 

ةِ وُ نا ق ع النزاع مع ضرب تعبد إل المهمان بهالتمر لا  الف رة لأن القصد ضا سَدُّ الخَلَّ
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رَ ال ارعُ بدله  بمها لا يقبهل تنازعها  نظير ل  لكم لما كان الغالب التنازع في قدر اللبم قدَّ

ق  عًا ل  ما أمكم.ا. ه، ثم الأص  أن الصاع لا يختله  بكعهرة اللهبم وقلته  لمها لكرنهاه 

تبار مم التعبد وق ع النزاع ونظيره غرة الجنيم وأرش الموضحة حي: لا يختلفان باع

قدر الجناية ولا المجني علي ، ويتعدد الصاع بتعدد المصراة ولو تراضيا علهى رَد. غيهر 

عً جاز، وا  أعلم. صاعِ تمرٍ أو  الرد مم غير شيء أص 

 :قال المصنف 

)تحرُح   جحه بي اايحة م في التحهريم وثبهوت الخيهار عنهد التبهيُّ  ) يلحق جايتص ية 

الرحى المرسل عند نحو البيهع بجهامع  القناة أو كحبا ماء  تسويَّ بييع   نحوَرا 

التدليا والإضرار لا نحوُ إكعار عل  البهيمهة تخيهيع لحملهها وإرسهال نحهو الزنبهور 

على ضرعها لإيهام كونها لبونا فع خيار ب  على الأص  لنسهبة الم هتري في للهك إلهى 

 التقصير.

 :قال المصنف 

الهذي  هو جهائز بهع كرا هة لأنه   ُحلا بير بجححة )في جالم تري  ) يلزَ بيعا لا  أن يخع  

لكم بيع المسهاومة أولهى منه  للإجمهاع علهى ولُ سنوع مم البيع الذي أحل  ا  ور

 ، قالهه  في التحفههة، وبيههع المرابحههة  ههو أن يقههول لعههالم بههعمم مهها اشههتراه: بعتكهه  بمهها ل.ههحِ 

يبيهع به  ا ن مهم غيهر  وبيع المساومة أن يذكر مها ،اشتري  ب  ورب  كذا لكل ع رة معع

بمها اشهتري  به  لهم يهدخل سهوى الهعمم الهذي  :فإن قال في الأول ،ربط ل  بما اشترى ب 

 أو بما قام أو :استقر علي  العقد، وإن قال
ّ
بما وزنت  معع دخل مع العمم كل ما  ثب  علي

  أنفق  على المبيع مم أجرة عامل وت يهيم وت بيهب مهعع وغير ها ممها يُفعهل طلبها للهرب

ه ويلزم  أن يخه ه   )فُ حوله بتحت يته جعيح لأ إن كهان حهدَث  )جايعُب بيو  حَّ  رَنْحَّ 

)يكحن ححَّ  رنحَّ  فُحه ل  العددَ الذي اشترى ب   يالمقصود أن  يُسم.  )مألا حال كونها 

 )يعحُن بِجحْ أيضًحا كل  وكهذا الهذي كهان فيه  قبهل ملكه  له ، وأن   نُ ي. عَ يُ فَ  بيعُب بيظلاني 

رَهُ إن  كان وغيرَ للك مما تختل  القيم ب  وللك لأن بيع المرابحة مبني على اعتماد وقد 

الم تري أمانة البهائع ورضهاه بمها رضهي  لنفسه  مهع زيهادة عليه  فهإلا لهم يخه ه بمها لُكهِر 
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 الم تري. يّرَ صادقا كان غاشا لمم وثق ب  وكفى بذلك خيانة فإن حصل للك خُ 

تراه صفقة ويذكر قسه   مهم الهعمم وكهذا يجوز أن يبيع مرابحة بعض ما اش فروع:

لو اشترى قفيزي بُرّ معع فباع أحد ما مرابحة ولهو اشهتراه بغهبم لهزم الإخبهارُ به  علهى 

ليِّ  وجب الإخبار ب  لأن  يغلب في معل  النظر  الأص  عند الأكعريم، ولو اشترى مم مَو 

 مروءةً أو
ّ
 دفعا للتهمة، وا  أعلم. لجانب نفع المولي

د جرت عادة القوم بهذكر بيهع المحاطهة مهع المرابحهة فهإلا قهال: بعتهك بمها  ذا وق

اشتري  ب  و و كذا وحهط در هم مهعع مهم كهل ع هرة يكهون قهد حهط مهم كهل ع هرة 

واحههدا، وعلههى  ههذا القيههاس والكههعم في وجههوب الصههدق في الإخبههار بمهها توجّهه  عليهه  

 فع يُعاد. وثبوت الخيار عند ثبوت الخيانة  و الذي في أختها و و قريب

***** 
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 :قال المصنف 

 في بيان أحكام بيع الأصول والعمار. )فصْ 

)رلحى بييح  لأ ان أي منفردة عم ال هجرة و هي  ) حََّا أي جنسها  )جُلا بيأر لأ 

لها،  )الا جي ط بي طلا أي لم يص   )يم ي ز فيها  )بيصلاح أي ظهور  كان  عْ جَّ  

 يجوز البيهع له  إلا مهع شهر  ق عه  لكهم لا يلزمه  ولو كان ال جر لم تري العمرة فع

الوفاء بال ر  إل لا يعقل تكليف  ق ع ثمره عم شجره، ومحل للك في شهجرة ثابتهة في 

محلها، أما المق وعة فيص  بيع ثمر ها مهم غيهر شهر ، وللهك لأن ا فهة قهد تصهيبها 

ر أن الهبهة فيذ ب الهعمم  بهاءً، ولكهر في التحفهة أن  هذا الحكهم مجمهع عليه  كمها لكه

أي بعهد  )جعحَّه بيع العمرة المهذكورة  ) ان كان ليس  كالبيع فع ي تر  ال ر  فيها 

عهم التقييهد بهذلك ال هر ، روى الأئمِهةُ إلا  )مطل حا حهال كونه   )جاز بُدُو. صعحها 

نهى عم بيع العمار حتى يبدو صهعحها نههى أن النبي: »عمر الترمذي عم ابم

لا »: قال: قال رسول ا   ريرة وروى مسلم وغيره عم أبي ،«البائعَ والمبتاع

عاي ع وب بيأراا حتى يعَّ  صلاحها نههى أن النبيوأخرج ال يخان عم أنا ،«ت 

ِ ىَ  منحلا بلله  انأاأيح، »، وقهال: «تحرح ّ »  قهال: قالوا: ما تُز  ىَ  عم بيع العمرة حتى تُز 

اْ مال أخُك   .«بيأر لأ فعمَ  تستحَ

 

 فصلٌ ]في بيعِ الثمارِ[
ْ  جحَّ ِّ بيصح َا رلحى بييح  لَأ انْ كحان   عح لاحَ يحم ي حزْ الا جيح طَ جُلا  بيأرح لَأ  ححَّ 

ه  جاز  مطلً ا،  جَّ ا  بي طلَا،  انْ  ، كان  جعَّ  ن  حه  فُرحا لا يتلحوَّ ه أنْ يطُب  أكل   بيصلاحَ َو 

. أ  ن   يأخو  جايتلوينَ فُرا يتلوَّ

  ْ  ان جاع  بيي  لأ   ثر تها جاز  منْ غُ َ ت طَ بي طلَا،  بيزاع  بِخض   كايأر لَأ  ع

الا جي طَ بي طلَا،  جعَّ  بتتَّبَ  بيحبِّ ي وز  مطلً ا،  لا ي وز  جَّ ِّ بيصلاحَ، لا ي وز  

نعلَهَ،  لا بي وزَ  بيلوزَ  بيعا لا بِخض َ في بي يْ ينَ.  جُلا  بيحبِّ في س 
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 بيع الثمار:المذاهب في ذكر 

صهحي  عنهد الحنفيهة   ِ لكر الزحيلي أن بيع العمر غير بادي الصع  بع شر  ق عِه

وأن بيعه  ب ههر   -يعنههي المالكيهة وال هافعية والحنابلهة -غيهر صهحي  عنهد الجمههور

 الق ع صحي  إجماعا.ا. ه.

جهوازه إلا  وقال في بداية المجتهد فأما بيعها قبل الز و ب ر  الق ع فع خهعف في

ليلى و ي رواية ضعيفة، وأما بيعهها قبهل الز هو ب هر   ما روي عم العوري، وابم أبي

التبقيههة فههع خههعف في أنهه  لا يجههوز إلا مهها لكههره اللخمههي مههم جههوازه تخريجهها علههى 

المذ ب، وأما بيعها قبل الز و م لقها فهاختل  في للهك فقههاء الأمصهار فجمههور م 

فعي، وأحمد، وإسحاق، واللي:، والعهوري، وغيهر م، على أن  لا يجوز مالك، وال ا

حنيفة: يجوز للك إلا أن  يلهزم عنهده فيه  الق هع... مهم جههة أن للهك شهر   وقال أبو

 عنده في بيع العمر.

عمهر  أما دليل الجمهور على منع بيعها م لقا قبل الز و فالحدي: العاب  عهم ابهم

 اية بخعف ما قبلها...فذكر الحدي: السابق... قال: فعلم أن ما بعد الغ

جعفر ال حاوي في كتاب  معا  ا ثهار  ثم لكر ما استدل ب  الحنفية و و ما لكره أبو

قهال: عمهر فذكر حدي: ابهمبقول : والدليل على للك ما جاء عم رسول ا 

فأر تهحا يلحو  جارهحا الا أن من جحاع نخحلا جعحَّ أن يحؤج  »قال: سمع  رسول ا 

في  هذه ا ثههار ثمهر النخهل لبائعههها إلا أن قهال: فجعههل النبهي« ...ييحت ط بيرعتحاع

 ي تر  مبتاعها فتكون ل  باشتراط  إيا ا ويكون بذلك مبتاعا لهها فقهد أبها  النبهي 

 هنا بيع ثمرة في رؤوس النخل قبل بدو صعحها، فدل للك أن المعنى المنهي عن  في 

أي و هو  -خعفُ  ذا المعنى -على المنع يعني ما استدل ضا الجمهور -ا ثار الأوَُل

ال  في الاستذكار  النهي عم بيع ما لم يخلق بعدُ كما لكره قبل للك، قال  و وابم عبد

للم تري اشتراطها علمنا أنها لم تهدخل في بيهع على لسانهم: لما أجاز رسول ا 

للهك علهى جهواز  الأصول، وما لم يدخل في البيع إلا بالاشترا  جاز بيع  منفردا فهدل

بيع العمرة قبل بدو صعحها، وأن النهي عم بيع ما لم يبد صعح  ليا على التحهريم، 
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بهم ثابه  قهال: كهان النهاس يتبهايعون العمهار قبهل أن  واستدلوا على للك بحدي: زيهد

مان وكهذا  يبدو صعحها فإلا جدّ الناس تخاصموا يقول المبتاع: قد أصاب العمهرة الهدُّ

هون ضها فقهال النبهيوكذا عا ات  يح امّحا لا فحلا »كالم هورة ي هير ضها علهيهم: تجُّ

 لكعرة خصومتهم واختعفهم. «تتعايعوب بيأر  حتى يعَّ  صلاحه

ال  في الاستذكار:  ذا الحدي: لا يجيء إلا مم  هذا الوجه   عبد عمر ابم قال أبو

مهم الزنهاد عهم عهروة... وقهد ثبه  عهم النبهي وظا ره الانق هاع لهم يسهمع  أبهو

أن  نهى عم بيع العمار حتى عمر، وجابر، وأنا، وأبي  ريرة وغير م حدي: ابم

   ۀ  ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ :  يبدو صعحها فوجهب القهول بهذلك، قهال ا  

 .ا. ه.[7]الح ر:﴾  ہہ ہ

بم ثاب : كالم هورة ي هير ضها علهيهم، رأي مهم الهراوي  أقول: قول  في حدي: زيد

ولئم كان رأيا مصيبا فقد ورد مها يهدل علهى تقدمه  فهروى  غيره وليا مرفوعا، زيدٍ أو

بهم ثابه : قَهدِمَ رسهول  بم ثاب  قال: قهال زيهد بم زيد الإمام أحمد مم طريق خارجة

خصومة المدينة ونحم نتبايع العمار قبل بدو صعحها فسمع رسول ا ا 

مان والقُ هام، فقهال  فقال: ما  ذا، فقيل ل :  هؤلاء ابتهاعوا العمهار يقولهون: أصهابنا الهدُّ

عاي عوَا حتى يعحَّ  صحلاحها»: رسول ا   ريهرة متهأخر عهم  وحهدي: أبهي« فلا ت 

ا لأن  أسلم عام خي  و ي سنة سبع ، وقد رواه مع  أنا، وابهم عمهر، و مها  للك جد 

مم أصاغر الصحابة فعلى فرض كون النهي الأول على سهبيل الم هورة يكهون النههي 

مساق الت ريع العام ناسهخا للتجهويز المتقهدم إن كهان ويكهون النههي الجازم المسوق 

 على سبيل التدريج كما في تحريم الخمر، وا  أعلم.

وأما حمل  ذه الأحادي: الصحيحة على العمرة التي لهم تخلهق فههو إحالهة للهن  

ولهيا: حتهى تظههر « حتى يعَّ  صحلاحها»النبوي عم معناه اللغوي فإن الذي في   و: 

 ذا واض  لا أدنَى خفاءٍ في . ي و 

وأما قول ال وكا  في النيل: إن  لا دليل على صحة البيهع ب هر  الق هع وأن العلهل 
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نعُِ فيجاب عن  بأن كون علة النهي خوف العا ة دله  عليه  الأحاديه:  المستنب ة لا تُق 

فليس  مستنب ة فهو معقول المعنى وما يق ع حهالا لغهرض مهم الأغهراض لا تُخهاف 

العا ة إلا على سبيل الإمكان العقلي مم قِبَلِ أن ا  على كهل شهيء قهدير، و هذا  علي 

ي ترك في  ما بدا صعح  مم العمار بل المحرز في الأوعية بل جميع العهالم ومعحظهة 

هَ  معارضهت  لل هريعة ومحاولهةُ  ي ا و ذا لا يقول  عاقهل بَل  للك تؤدي إلى منع التبايع كُل.

اله   عبهد ليلى والعوري تُمنع بما لكره ابم أبي بما نُقِلَ عم ابمنقض دعوى الإجماع 

مم أن الرواية عنهما بذلك ضعيفة وأنهمها علهى التجهويز ب هر  الق هع ولهئم صهح  

قهويٍّ واضهٍ   غير دليهلٍ الكاس  لِ  عم غير ما لَمخالفةُ الجمهورِ  تلك الرواية عنهما أو

 ليس  َ ي.نةَ عند المنصفيم، وا  أعلم.

 :ال المصنف ق

بمههم فسههكون بمعنههى المههأكول  بمههمتيم أو ) جححَّ  بيصححلاح َححو أن يطُححب أكلححه 

فالإضافة بيانية ويص  أن يكون بفهت  فسهكون مصهدرا قهال في المختهار: والأكُهل ثمهر 

، وللهك [52]الرعهد:﴾  ٺ ڀ   النخل وال جر وكل مأكول، ومنه  قوله  تعهالى:  

أي ي هرع  )أ  يأخحو  مج ويعرف بتمو ه  ولينه  أي يتغير لون  عند الن )فُرا لا يتلون 

كذا في نسخة الفيض بصيغة التفعل و و الأوفق لسابق  ولاحقه  و هو قوله :  )جايتلوّن 

السواد، والمابط في للهك بلوغه  إلهى  الصفرة أو بأن يأخذ في الحمرة أو )فُرا يتلون 

عمهر  ابهم الحالة التهي ي لهب فيهها غالبها، وللهك مهأخول مهم الأحاديه: ففهي حهدي:

تفسيره بالاحمرار والاصفرار أي مهعع، وفي حهدي: جهابر تفسهيره ب يهب الأكهل، وفي 

 حدي: أنا بالأمم مم العا ة، و ي متفقة المعا .

قال الماوردي في الحاوي: واعلم أنّ بُدُوَّ الصع  يختل  بحسب اخهتعف العمهار 

 وجملتها ثمانية أقسام:

والاصفرار، والكرم بالحمرة والسواد والصفاء ما يكون باللون كالنخل بالاحمرار 

والبيهاض، فأمهها الفواكه  المتلونههة فمنههها مها يكههون صههعح  بالصهفرة كالم ههمش، ومهها 

يكهههون بهههالحمرة كالعنهههاب، ومههها يكهههون بالسهههواد كالإجههها ، ومههها يكهههون بالبيهههاض 
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 .(1)كالتفا 

سههكر كال منهه  حههعوةً  القسههم العهها : مهها يكههون صههعحها ب يههب ال َّعههم المقصههودِ 

 كالرمان. حموضةً  أو

 العال:: ما يكون صعح  بالليم كالتيم والب يخ.

 الرابع: ما يكون صعح  بالاشتداد كالبُرّ وال عير.

 الخاما: ما يكون صعح  بال ول والامتعء كالعل  والبقول والقصب.

 السادس: ما يكون صعح  بالعظم والك  كالقعاء والخيار والبالنجان.

 ون صعح  بان قاق كمام  كالق م والجوز.السابع: ما يك

 العامم: ما يكون صعح  بانفتاح  كالورد والنيلوفر.

بعمهها إلهى أدنهى أحهوال  قال: وجملة القهول في بهدو الصهع  أن تنتههي العمهرة أو

كمالها فتنجو مم العا ة.ا. ه. باختصار. وفيما لكره ما ليا مم العمهار فمهراده تقسهيم 

أنه  أراد بهالعمرة النبهات المقصهود لعنتفهاع به  مهم بهاب   و أوبدوّ الصع  مم حي: 

 عموم المجاز، وا  أعلم.

 ثم ظهور صع  البعض كاف في للك.

 :قال المصنف 

لأن العمهرة  )محن غُح  تح ط بي طحلا كائنها  )جحاز معها  ) ان جاع بيي  لأ  ثر تهحا 

و فصهل الهعمم وجهب حينئذ تابعة لل جرة المقصودة للدوام قال في التحفة: ومم ثم له

شر  الق ع لزوال التبعية.ا. ه. أي ثم لا يجب الوفاء بال ر  كما ممى فيمها إلا كهان 

ال جر لم تري العمر قال: ونحو ب يخ وقعاء كذلك على المنقول المعتمد فهع يجهب 

شر  الق ع في  إن بيع مع أصل ، وإن لم يُبَع  مع الأرض وفي حهال بيهع ال هجر والعمهر 

واحهدة لا يجهوز ب هر  الق هع؛ لأن في للهك حجهرا علهى الم هتري بهل  معا في صهفقة

 تععُبًا ب .  ذا إلا لكرت العمرة مقصودة مع ال جرة.

                                                 
( 7222يعني نوعا مم التفا  فإن أصهناف  كعيهرة حتهى قيهل إن المعهروف منهها حهول العهالم بله  رقهم )( 2)

 . وربما وصل إلى ع رة آلاف صن ، وا  أعلم.
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للم هتري  أما إلا بيعه  ال هجرة وعليهها ثمهر فحكهم العمهر أنه  إن شهر  للبهائع أو

و بعده وإن سكتا عن  فإن لم يتهأبر منه  شهيء فهه عمل بال ر  سواء كان قبل التأبير أو

في الصهحيحيم عمهر للم تري كلُّ  وإن تأبر من  شيء فهو كل  للبهائع لحهدي: ابهم

جّح»قهال: وغير ما أن النبي طْ محن جحاع نخحلا  حَّ أ  فأر تهحا يلعحا لا الا أن ييحت ط   

رة تكههون للمبتههاع إلا أن ي ههتر  البههائع أي الم ههتري ومفهومهه  أن غيههر المههؤبَّ « بيرعتححاع

يه ز ثمههره بههع نَههور كتهيم وعنههب إن بههرز فهههو للبههائع، وإلا والتهأبير ت ههقيق ال لههع ومهها 

فللم تري لأن ال وز  نا كالت قق ثم، وإن برز بعض دون بعهض فلكهلٍّ حكمُه ، ومها 

خرج في نور ثم سقط نوره كم مش وتفا  ورمان يكون للم تري مها لهم يتنهاثر النهور 

وز ق هم يبقهى أصهل  سهنتيم حال البيع فإن كان تناثر نَورُ بعمِ  فكل  للبهائع وت هققُ جه

فأكعر كتأبير طلع النخل فيستتبع البارزُ المستتر وما لا يبقى أصل  كهذلك فهإن بيهع قبهل 

لا كالزرع ا  ، وإن بيهع بعهد  تكامل ق ن  اشتر  شر  الق ع سواء برزت الكمام أو

قِ كمام  ص  ودخل الق م في البيهع، وإلا لهم يصه  العقهد لاسهتتار  تكامل ق ن  وت قُّ

 المقصود بما ليا مم صعح .

 :قال المصنف 

أي الناعم الغض يقال: خَمِر الزرع إلا نعم فههو خَمِهر وأخمهر،  ) بيزاع بِخض  

فالخمههر  ههو  [22]الأنعههام:﴾  ہ ہ ۀ ۀ ڻ       ڻ ڻ وفي التنزيههل:  

)الا جيح ط بيعه   )لا ي حوز فهه )كحايأر لأ  عحْ جحَّّ  بيصحلاح الزرع الغض الأخمر فههو 

عهم التقييهد  )مطل ا بيع   )ي وز من   ) جعَّ بتتَّب  بيحب ل  مع كون  منتفعا ب   بي طلا 

حبهان، والحهاكم وغيهر م مهم  ب يء، أخرج أصهحاب السهنم عهدا النسهائي، وكهذا ابهمُ 

نهى رن جُلا بيعنب حتى يسو   رحن جُحلا بيححب حتحى أن بينعي»: حدي: أنها

وعهزاه في كنهز العمهال  «تحى ي ظْح َ ح»وصحح  الترمذي وأخرج  البيهقهي بلفهظ:  «ييتَّّ 

الرزاق  بم منصور، وأخرج عبد بنحو اللفظ الأول إلى ال حاوي، والدارق ني، وسعيد

عم بيهع اله  حتهى ي هتد في مصنف  بإسناد صحي  عم الحسم قال: نهى رسول ا 

نهحى رحن جُحلا أن اسحول بلله»: عمهر في سنبل ، وأخهرج مسهلم وغيهره عهم ابهم
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. قال البيهقهي في الكه ى: «ى يزَو،  رن جُلا بيسنعْ حتى يعُض  يأمن بيعاَةبينخْ حت

ولكر السنبل في  ذا الحدي: مما تفهرد به  أيهوب السهختيا  عهم نهافع مهم بهيم أصهحاب  

النههي عهم بيهع »وأيوب ثقة حجة والزيادةمم معل  مقبولهة، ولكهر البيهقهي أيمًها أن لكهر 

بم سلمة مم بهيم  م حدي: أنا: تفرد ب  حمادم «العنب حتى يسود والحب حتى ي تدّ 

أصحاب حميد ال ويل، وبعد أن لكر البيهقي غير للك أيمًها قهال أخيهرا: والصهحي  في 

 بم سلمة.ا. ه.  ذا الباب رواية أيوب ثم رواية حماد

 :قال المصنف 

)في كائنهات  ) لا ي وز جُلا بيححب في سحنعله  لا بي حوز  بيلحوز  بيعحا لّا بِخضح  

عبههارة المنهههاج والمغنههي: وي ههتر  لبيعهه  أي الههزرع وبيههع العمههر بعههد بههدو   ين بي يحح

الصع  ظهور المقصود مم الحب والعمر لئع يكهون بيهع غائهب كتهيم وعنهب لأنهمها 

مما لا كمام ل  وشعير لظهوره في سنبل ، وما لا يُرى حب  كالحن ة والعدس والسمسم 

ره ولا معه  في الجديهد لأن المقصهود منه  في السنبل: لا يصه  بيعه  دون سهنبل  لاسهتتا

مسههتتر بمهها لههيا مههم صههعح  كالحن ههة في تبنههها بعههد الههدياس... ثههم قههال في المغنههي: 

عهم بيهع والقديم الجواز لأن بقاءه في  مم مصلحت ، ولخ  مسلم نهى رسول ا 

الحب حتى ي تدّ أي فيجوز ولم يفصّل بيم حَب وحب وأجيب بحمله  علهى ال هعير 

ه جمعهها بههيم الههدليليم والأرز كال ههعير، وقيهل: كالحن ههة، والههذرة نوعههان: بههارز ونحهو

 الحبات كال عير وفي كمام أي غ اء كالحن ة.ا. ه.

وورد في الروضة ما يلي: وأما ما ل  كمامان يزال أحد ما ويبقهى ا خهر إلهى وقه  

الأعلهى لا  الأكل كالجوز واللوز والرانج فيجوز بيع  في الق ر الأسهفل، ولا يجهوز في

بها، وبيهع  على ال جر ولا على الأرض، وفي قهول: يجهوز في الق هر الأعلهى مها دام رَط 

الباقع في الق ر الأعلى: في   ذا الخعف وادعى إمام الحرميم أن الظا ر فيه  الصهحة 

أمر أن يُ ترى ل  الباقعء الرطهب. قهال النهووي: قله : المنصهو  لأن ال افعي

بيع ، قال صاحب التهذيب وغيره:  و الأص  وبه  ق هع صهاحب  في الأم: أن  لا يص 

التنبي .ا. ه. وعبارة التحفة مع المنهاج: وفي قهول يصه  بيعه  في الأعلهى إن كهان رطبها 
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لحفظهه  رطوبتهه  فهههو مههم مصههلحت  ورجحهه  كعيههرون في البههاقع بههل نقلهه  الرويهها  عههم 

 علي .انته
ُّ
  .الأصحاب والأئمة الععثة والإجماعُ الفعلي

 ذكر المذاهب في بيع المستور بما هو من مصلحته:

فهر ال هيبا  مها يلهي: ظالم جاء في كتاب اختعف الأئمة العلماء المنسهوب للهوزير أبهي

واختلفههوا في بيههع الأشههياء التههي يواريههها الههتراب مههم النباتههات كههالجزر والبصههل والكههراث 

يقلههع وي هها د، وقههال  حنيفههة وال ههافعي وأحمههد: لا يجههوز للههك حتههى ونحههوه، فقههال أبههو

 مالك: يجوز بيع للك كل  إلا غلُظ  أصول  ودل  علي  فروع  وتنا ى طيب .

واختلفوا في بيع الجوز واللوز والباقعء في ق ره الأعلى وفي بيع الحن هة في سهنبلها 

حنيفة، وأحمد، ومالك: يجهوز للهك، وقهال ال هافعي:  إلا استغن  عم الماء فقال أبو

 قدامة كا  : لذي في مغني الحنابلة للموفق ابملا يجوز.ا. ه. وا

ولا يجوز بيع ما المقصود من  مستور في الأرض كالجزر والفجل والبصل والعوم  فصل:

حتى يُقلَهع وي ها د، و هذا قهول ال هافعي، وابهم المنهذر، وأصهحاب الهرأي وأباحه  مالهك، 

 صعح  تبعا لما بدا. والأوزاعي، وإسحاق لأن الحاجة إلي  ماسة فأشب  بيع ما لم يبد

نههى عهم ولنا أن  مبيع مجهول لم يره ولم يوص  ل  فأشهب  بيهع الحمهل وأنه 

بيع الغرر رواه مسلم، و ذا غرر وأما ما لم يبد صعح  فإنما جاز بيع  لأن الظها ر أنه  

 يتعحق في الصع  ويتبع بعم  بعما.

لكههراث والفجههل فههإن كههان ممهها تقصههد أصههول  وفروعهه  كالبصههل المبيههع أخمههر وا

كان المقصودُ فروعَ  فالأولى جواز بيع  لأن المقصود من  ظا ر... وإن كان معظم  أو

المقصود من  أصول  لم يجز بيع  في الأرض لأن الحكم للأغلب فهإن تسهاويا لهم يجهز 

 لأن الأصل اعتبار ال ر  في الجميع.

هرَي     
ِ ، وفي شهجره، وبيهع ثم قال: ويجوز بيع الجهوز واللهوز والبهاقع الأخمهر في قِ

حنيفهة، ومالهك، وقهال ال هافعي: لا يجهوز  الحب الم تد في سهنبل ... وضهذا قهال أبهو

حتى ينزع عن  ق ره الأعلى... واحتج بأن  مستور بما لا يهدخر عليه  ولا مصهلحة فيه  

 فلم يجز بيع  كتراب الصاغة وبيع الحيوان المذبو  في سِل خ .

لعمهار حتهى يبهدو صهعحها وعهم بيهع السهنبل حتهى نهى عهم بيهع اولنا أن النبي
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يبيض ويأمم العا ة فمفهوم  إباحهة بيعه  إلا بهدا صهعح  وابهيض سهنبل ، ولأنه  مسهتور 

بحائههل مههم أصههل خلقتهه  فجههاز بيعهه  كالرمههان والبههيض... ولا يصهه  قههولهم: لههيا مههم 

وبته ، ولأن مصلحت  فإن  لا قوام ل  في شجره إلا ب  والباقع يؤكل رطبا وق ره يحفظ رط

الباقع يباع في أسواق المسلميم مم غير نكير فكان للك إجماعا وكذلك الجهوز واللهوز 

في شجر ما والحيوان المذبو  يجوز في سلخ  فإنه  إلا جهاز بيعه  قبهل لبحه  و هو يهراد 

 للذب  فكذلك إلا لب  كالرمانة إلا جاز بيعها قبل كسر ا فكذلك إلا كسرت...ا. ه.

المقهام  هو النههي عهم بيهع الغهرر ومها ورد في النصهو  مهذكورا أقول: الأصهل في 

باسم  داخل في للك فذكره مم الن  على بعض أفهراد العهام، وقهد اتفهق العلمهاء مهم 

حي: المبدأ على ب عن بيع الغرر وإنما اختلفوا في بعض الأشهياء لاخهتعف تقيهيمهم 

 لا. للغرر الذي في   ل يصل إلى الحد الذي يُن هَى بسبب  أو

قال الزحيلي: الغهرر والجهالهة ثعثهة أقسهام: كعيهر ممتنهع إجماعها كهال ير في الههواء، 

 ومتوسط اختلَُِ  في   ل يلحهق بهالأول ،وقليل جائز إجماعا كأساس الدار وق م الجبة

بالعا ... ]فمعع[ أجاز الحنفية بيع ما ي تمل على غرر يسير كالأشياء التي تختفي في  أو

اللوز والفستق والبهاقع الأخمهر والأرز والسمسهم في ق هر ا الأعلهى ق ر ا كالجوز و

والحن ههة في سههنبلها والب ههيخ والرمههان علههى أن يكههون للم ههتري خيههار الرؤيههة... أمهها 

الهذي تهدعو إليه  المهرورة  أو ا فيه  غهرر يسهيرمهالمالكية والحنابلة فأجازوا م لقها كهل 

فعية في للك على رأييم كمها ممهى... كهذه الأشياء التي لكرت... ثم لكر اختعف ال ا

المالكيهة والحنابلهة لتعهارُفِ  ىثم قال: وإنني أرج  جواز بيع  ذه الأشياء م لقا كما رأ

 الناس  ذه البيوعَ فإلا وجد عيب أمكم فسخ العقد بمقتمى خيار العيب.ا. ه.

م كعيهرا مهم الفسهخ فههالحزم  هو التحقهق مهم قلهة الغهرر في الصههفق ة أقهول: لا يُهتمكَّ

الحاضرة والبناء على للك فمدار ال رع على جلب المصلحة ودفع المفسدة فليهركم 

المؤمم العادي إلى شريعت  وليبم أموره على للك ولا يمِهق  لرعها بهاختعف العلمهاء 

 فكلُّهم ل  ناصحون.

***** 
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 :قال المصنف 

الذي علي  الإقبهاض في أحكام العوض قبل القبض، وما  و القبض  ومم  )فصْ 

 أوّلًا 

أي  )محن ضحران بيعحا لا نائبه   أي قبهل أن يقبمه  الم هتري أو  ه)بيرعُلا  عحْ  عضح

مسؤوليت ، فإن الممان عند الفقهاء ل  إطعقان: أخ  و و شغل لمة أخهرى بهالحق، 

وأعم و و الحفظ والصون الموجب ترك  للغرم كما في القاموس الفقهي، والعها   هو 

أما الأول فل  باب خا  ب  موضوع بعد ستة أبوابٍ مم ُ نا، وإلا كهان مهم المراد  نا، 

إظهار في محل الإضهمار  )أ  أتلظه بيعا لا مم غير تسبب   )فإن تلف مسؤوليت  وعهدت  

لفهوات محله  قبهل اسهتقرار يهد الم هتري  )بنظسخ بيعُلا ولعل  لمقابلة الم تري ا   

إلهى الم هتري إن كهان أخهذه وينتقهل ملهك  أي اسهتحقاق  فيهرده ) سح ط بيحأرن علي  

 

 فصل ]قبضُ المبيعِ وضمانهُ[
ْ   عضهَ من ضرانَ بيعا لَا، فإنْ تلف   ،  سح ط   أ  بيرعُلا   ع ه  بيعا لا  بنظسخ  بيعُحلا  أتلظ 

عْضًا،  انْ أتلظحه  أجنعحيى ب ه     ،  يكون  اتلاف  ،  انْ أتلظه  بيريت   بست  َّ رلُهَ بيأرن  يأرن 

َُّ   بيريت   جُن  أن يظسحخ  فُغح َ بِجنعحيا يلعحا لَا بي ُرحة ، ي ُحز   أ  يمْ ينظسخْ جْ ي خ

َ  بِجنعيَّ بي ُرة .   يعطي بيأرن   يغ ِّ

حةَ   اذب بتت ى تُئًا يم ي زْ أنْ يعُعه   مَّ ه ، يكنْ يلعا لَا اذب كان  بيأرن  في بيوِّ حتى ي عض 

ْ  أنْ يعُلا  جَّابَم  فُعتحاض  رنهحا ذَعًحا، أن يستعَّل   عْضهَ، مأ     ْ ثوجًحا،  نححو   أ  رنه   ع

 ، تنحا ل  جايُحََّ بيتنحا ل  ْ  بي رَ   بييحعُ َ،  فُرحا ي  ، مأ َْ ْ  جاينَّ  ن  .  بي عض  فُرا ي  ذيك 

ْ  بيأوقَ  بيكتا ْ  بيَّباَ  بِاضَ.مأ  قَ،  فُرا سوبَرا بيتخلُة ، مأ

م  بيأرن   ،   ال  بيريت  ه لا أسلِّ م  بيرعُلا  حتى أ عض  بيأرن  ه لا أسلِّ فلو  ال  بيعا لا 

  َ َ  بيعحا لا  جايتسحلُمَ أ لًا، ثحمَّ ي لحز  يحز
حةَ، أ  مَّ . فحإن كحان  بيحأرن  في بيوِّ حتى أ حعض  بيرعُحلا 

يزَما معًا، جأن ي ؤم ب فُسحلِّرا ايحى رحَّلٍ، ثحمَّ بيريت   جايتسلُمَ،  ان كا
َُّناً أ  ن  بيأرن  مع

ه . ِّْ  بحٍَّ ح َّ  بيعَّل  يعطي يك
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في البحههر وانفههعتُ نحههو ال يههر  المبيههع قبيههل تلفهه  إلههى البههائع ومعههل التلهه  الوقههوعُ 

هبُ  و ربه  وجحهدُ البهائع له  فإنهها معبتهة للخيهار فقهط كغهرق الأرض  . لا غَص 
والوح ي

 بالماء ووقوع نحو صخرة لا تُرفع بسهولةٍ عليها.

لبائع مم ضمان المبيع قبل قبم  فهل ي أ حتى لهو تله  لا لو أبرأ الم تري ا فرع:

ينفسخ العقد ولا يسقط العمم  في  قولان: أظهر ما: أن  لا ي أ ولا يتغير الحكم لأنه  

إبراء عمها لهم يجهب، ولكهر في الروضهة أن في الزوائهد المنفصهلة الحادثهة في يهد البهائع 

أنهها للم هتري وتكهون أمانهةً بيهد  وجهيم كالعمرة والولد واللبم والبيض ... والأصه 

 البائع.

 الوردي في البهجة: وقال ابم

لْحححك  طححح ب    عحححْ  عضحححه انََ بيه 
 

حححححه أ   ع 
اب أ  أتلحححححف بيعا َ ححححح َّ  ح 

 

ه   ححححزْأ  هَ جححححا يَ  رعححححٍَّ ج 
سْحححح َ  في ي 

 

ه    أ  جْحححح   سَححححخْ  انْ أ  نْظ    ححححَّ جححححاع ي 
 

حز  ْ   رن بيضران بيريت    ما ي 
 

سْححححبٍ      ك  يْححححت  ٍ ك  ُححححهَ يرَ 
ي ححححَّْ فَ    

 

ُ ححححَّ   بيعححححُض  بيححححَّّاّ أمانححححة جَ
 

حَّ  ج  ن جاع كايكنز بيو  بيععَّ      م 
 

فقال شهارحها علهى قولهها: ومها يهزد فيه  لم هتر: أي والزائهد في المبيهع قبهل قبمه  

 ككسب...إلخ للم تري لأن التل  يرفع العقد مم حِي ن  لا مم أصل ...ا. ه.

ينتقههل الملههك في المبيههع...إلخ وفي حاشههية البجيرمههي علههى شههر  المههنهج: قولهه : 

ويترتب علي  الزوائد فتكون للم تري حي: لم يخت  الخيهار بالبهائع ومؤنهة تجهيهزه 

علههى البهههائع... وكههون الزوائهههد للم ههتري إلا كهههان الخيههار لهمههها م ههكل لأنههه  غيهههر 

مالك.ا. ه. ومعل ما في البهجة وشرحها في الهروض وشهرح ، وقهال في المههذب قبيهل 

ههلُ إمهها أن يكههون ثمههرة بههاب السههلم: إل ا تلهه  المبيههع في يههد البههائع قبههل التسههليم لههم يَخ 

تَ فإن كان تلف  بآفة سماوية انفسخ البيع لأنه  فهات  أو غير ا، فإن كان غير العمرة نظر 

التسليم المستحق بالعقد فانفسخ البيع كما لو اص رفا وتفرقا قبهل القهبض... ثهم قهال 

فإن كان على الأرض فهو كغير العمرة وقد بَيَّنَّاه وإن بعدما أطال: وإن كان المبيع ثمرة 
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كان  على ال جر فإن تلف  قبل التخلية فهي كغير العمرة إلا  لك قبل أن يقبض وقد 

بيناه، فإن تلف  بعد التخلية ففيه  قهولان: أحهد ما: أنهها تتله  مهم ضهمان الم هتري. 

 ،ان جعح»قهال: النبهيأن والعا : أنها تتل  مم ضمان البائع لمها روى جهابر

جا حة فلا يحْ يك أن تأخو منه تُئا جم تأخو مال أخُك جغُ  من أخُك تر ب فأصاجته 

أمهر بوضهع الجوائ .ا. هه. وإن شهاء ا  نهذكر وروى جابر أيمًا أَنَّ النبهي« حق 

 المذا ب في للك وأدلتها بعد استيفاء الكعم على أطراف التقسيم.

 :قال المصنف 

)بسحت   رلُحه أي المالهك المكله  لا وكيله  ولهو جها ع به   لظه بيريحت   ) ان أت

أي يُعدُّ كذلك ما لم يكم لعهارضٍ يُبهي  إتعفه  كصهيال ،  بيأرن  يكون اتلافه  عضا يه 

أما غير المكل  فع يعد إتعفُ  قبما بل ينفسخ العقد ويلزم بدل  في ماله  وعلهى البهائع 

د يحصهل التقها ُّ بينهمها وإن أتلفه  البهائع والم هتري رد ثمن  لولي  إن كان قبم ، وق

معا لزم البيع في نصف  وانفسخ في نصف  ورجع الم هتري بنصه  الهعمم ولا خيهار له ، 

وإتعف غير المميز بأمر أحد ما ينزل منزلة إتعف آمهره وإتهعف المميهز بهذلك ينهزل 

)يحم مكل  بغير حق  نعي ) ان أتلظه أجمنزلة إتعف الأجنبي الذي لكَرَ حكمَ  بقول : 

)جُن ر معلى التراخي عند حج، وعلى الفور عند )جْ يخُ  بيريت   العقد  ينظسخ 

 )أ  ي ُحز للمبيهع  يلعحا لا بي ُرحة  )ي غ َ بِجنعحيا هحينئذ )فح ويسترد العمم  أن يظسخ 

بالنصهب مهم غهرّم الممهع  للتعديهة  ) يغ َ إن لم يُع   قبلُ  ) يعطي بيأرن العقد 

ى مفعوليم وفاعل  ضمير الم تري  ذا  و الظا ر  نها بخهعف سهابق  فإنه  ممهارع إل

المجرد مرفوعا وفاعل   و الأجنبي إل لا ولاية للم هتري عليه  حتهى يع ه  علهى مها 

مَ   )بِجنعححيَّ قبله ، وأمها الهذي  نها فمع هوف علهى مها قبله  أي وبهيم أن يجيهز ويُمهم.

إن كان معليا، و ل له  أن يرجهع إلهى الفسهخ بعهد أن معلَ   للمتلَ  أو )بي ُرة المتلَِ  

أجاز  قال في التحفة: في  خعف والأوج  من  نعم.ا. ه. أما إتهعف الأجنبهي المهذكور 

بحق كالصهيال وإتهعفُ غيهرِ المميهز مهم غيهر أمهرِ أحَهدٍ فكهالتل  بآفهة فينفسهخ العقهد 

 ويسقط العمم.
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ــه: المنهههاج فقههال في التحفههة: يجيههز وقههع معلهه   نهها في  قههول المصههن : أو تنبي

يستعملها الفقهاء كعيرا في حَي.هز بَهي مَ بمعنهى الهواو لامتنهاع بقائهها علهى أصهلها لمنافاته  

 مالك عند قولها: لوضعِ بَي مَ.ا. ه، وفي شر  الأشمو  على ألفية ابم

  اجرحححححا را عححححح، بيحححححوب  اذب
 

عْسٍ منظحوب فَ لْ ي   مْ ي     ذ  بينطق يلَ 
 

الواوَ أي جاءت بمعنا ا إلا لم يل  لو الن ق للَِب اٍ منفذا    أوما يلي: وربما عاقب

 أي إلا أَممِ اللباَ كقول :

  وَ اذب سرعوب بيص يخ  اأيتهم
 

هْحح َهَ أ   لَْ ححمَ م   سححافلاَ  مححا جححُن م 
 

 وقول :

نضَحٍ   ْ  ط هحالأ بيلححم محا جحُن م   فظ 
 

حْ صظُف  تَوبءٍ أ   ع  َّ حََّي ٍ م     
 

رد بعين  في الكافية ال افية التي  ي أصل الألفية فقال الناظم وبيُ  الألفية  ذا قد و

قهد تقهع موقهع الهواو،  في شرحها: ثم نبه  بقولي: وربما عاقبه  الهواو... علهى أنَّ أو

 وللك إلا أُممَِ اللباُ كقول ال اعر:

 كان، يه  حَّاب جاء بيخلافة أ 
 

 كرا أتى اجه موسحى رلحى  حَّا 
 

إلى امهرئ القهيا وضام ه  أن  ما الأشمو  عازيا العا َثم لكر البيتيم اللذيم لكر 

السافع  و ا خذ بناصية فرس ، وأن مم عادة العرب أن يفعلهوا للهك عنهد انتظهار مهم 

ههوى. والقههدير: مهها طههبخ في  يجههيء باللجههام وأن الصههفي : مهها صُهه َّ علههى الجمههر ليُ  

ر.ا. ه. والتقدير أو سه القِد 
ِ
تعمال الفقههاء أصهع فليسهوا منمج قدير فقد تبيم لنها أنّ لا

دَ م، اللهم إلا في الإكعار وأعول با  ممِ إكعارِ ما لا يُفيد.  وَح 

 ههذا وقههد احههترز المصههن  بقولهه : قبههل قههبض المبيههع عمهها بعههده فهههو مههم ضههمان 

الم ههتري ق عهها في غيههر العمههر الههذي علههى ال ههجر، وعلههى الجديههد فيهه ، و ههذه عبههارة 

لزمه  سهقي  قبهل التخليهة وبعهد ا ويتصهرف م هتري   المنهاج: ومم باع ما بدا صهعح 

بعد ا، ولو عرض مهلك بعد ا ك د فالجديد أن  مم ضمان الم تري... ولو بيع قبل 

 صعح  ب ر  ق ع  ولم يق ع حتى  لك فأولى بكون  مم ضمان الم تري.ا. ه.
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 : لأن التخليهة كافيهة في«فالجديد أن  مم ضمان الم تري»قال الخ يب على قول : 

جواز التصرف فكان  كافيهة في جهواز نقهل المهمان قياسها علهى العقهار، والقهديم مهم 

أمهر بوضهع الجهوائ  وأجيهب بحمله  علهى النهدب ضمان البائع لخ  مسهلم أنه 

على ما قبل التخلية جمعا بيم الأدلة ثم لكر أن محل القوليم فيما إلا كهان المهلهك  أو

ضمان الم تري ق عا لإمكان الحفظ والتغريم،  غُصِب فهو مم سماوِي ا، فإن سُرق أو

وقيههل: ب ههرد القههوليم. ومحلهمهها أيمًهها مهها لههم يكههم بسههبب تههرك البههائع السههقي وإلا 

فالمذ ب الق ع بأنهما مم ضمان البائع وما إلا باع العمرة دون ال جرة وإلا فههي مهم 

م ضهمان  ضمان الم تري ق عا، وما إلا باع العمر مهم غيهر مالهك ال هجر وإلا فههي مه

هبَِ   ق عا لانق اع الععئهق بينهمها ولهو عهرض المهلهك بعهد إمكهان الجهذال فكَهذَا في أش 

 القوليم عند الرافعي ولو تعيب بالجائحة فع خيار للم تري على الجديد.ا. ه.

ي يتسلط على التصرف في العمرة بعد تخلية البهائع بينه  وعبارة الروضة: ثم الم ترِ

نحو ها  حريهق أو جهراد أو بهرد أو رض  جائحة مهم حهر أووبينها مم كل وج  فإن ع

قبل التخليهة فههي مهم ضهمان البهائع فهإن تله  جميهع العمهار انفسهخ البيهع، وإن تله  

 بعمها انفسخ في  وفي الباقي قولا التفريق.

وإن عرض  بعد ا فإن كان باعها بعد بُهدُو. الصهع  فقهولان: الجديهدُ: الأظههرُ أن 

 تري. والقديم: أنها مم ضهمان البهائع ولا فهرق علهى القهوليم الجوائ  مم ضمان الم

 لا.ا. ه. بيم أن ي ر  الق ع أو

القههول  -و مهها مههم الجديههد-أقههول: قههد علّههق الإمههام ال ههافعي في الأم والمختصههر

بوضع الجوائ  على صحة الخ  ب ، لكهم عبهارة الأم طويلهة فههاك عبهارة المختصهر: 

ى العمرة وسُل.مَ   إلي  بالجائحة على البائع ولو : ولا يرجع مم اشترقال ال افعي 

تُ إلي  فإ  سمعت  منه   -عيينة يعني ابم -لم يكم سفيانُ  وََ مَ حديعُ  في الجائحة لَصِر 

 ولا يذكر الجائحة ثم لكر ا...إلخ. وإن أردت المزيد فارجع إلى الأم.

 ما ممى. و ي مل  على   ذا وكل ما قلناه في المبيع يقال في العمم أو



 

 

000 

 

 الجزء السادس

 
 ذكر المذاهب في وضع جائحة الثمر:

حزم في المحلى: كل بيع ص  وتهم  قد لكرنا مذ ب ال افعية في للك آنفا. قال ابم

فهلك المبيع إثر تمام البيع فمصيبت  مم المبتاع ولا رجوع ل  على البهائع وكهذلك كهل 

ذِم إثهر تمهام جُه بَهرَِ  أو أمة فجهم أو كان عبدا أو نق  أو ما عَرض في  مم عيب أو

أقل  فكل للك مهم  أكعره أو كان ثمرا قد حل بيع  فأُجِيَ  كل  أو البيع فما بعد للك أو

سليمان ]داود[ وال هافعي  المبتاع ولا رجوع ل  على البائع ب يء، قال: و و قول أبي

حنيفههة: علههى البههائع تسههليم مهها بههاع فههإن  لههك قبههل أن يسههلم   وأصههحاضما، وقههال أبههو

قهال: وقهال مالهك بقولنها إلا في  -أقول:  هذا قهول ال هافعية أيمًها -لبائعفمصيبت  مم ا

الرقيق والعمار خاصة وبعد لكر تفاصيل قول المالكية في الرقيق قال: وأما العمار فمهم 

بههاع ثمههرة أيَّ ثمههرةٍ كانهه  بعههد أن يحههل بيعههها والمقههاثي فههإلا أجههي  مههم للههك العلههُ: 

كعهر فههو مهم    مها دون العله: بمها قهل أوفصاعدا رجع بهذلك علهى البهائع، فهإن أجهي

مصيبة الم تري ولا رجوع ل  على البهائع، قهال: فهإن كهان بقهع فأصهابت  جائحهة قله  

كعرت فإن  يرجع بذلك على البائع، واختَل  قولُ  في الموز... ثم قال بعد ما أطال:  أو

وقههول حنيفههة، وسههفيان العههوري، وأحههد قههولي ال ههافعي  وقولنهها في  ههذا  ههو قههول أبههي

بم حُني  أن أ ل بيته  كهانوا يُلزِمُهون  بم سهل بكر جمهور السل ، ثم حَكى عم أبي

بم عفان أنه   بم سعد أن  قال: بلغني عم ععمان الم تري الجائحة، وحَكي عم اللي:

بم حنبل، وأبو عبيد، وال افعي في  قمى بالجائحة على الم تري، قال: ول ب أحمد

كعههرت، و هذا قهول لهه   العمهار عههم الم هتري قلّه  أو أوّل قوله  إلهى حههط الجائحهة في

متعلَّق بأثرٍ صحي . وعبارة مختصر خليل مهم كتهب المالكيهة وتوضهع جائحهة العمهار 

عم الم تري كالموز والمقاثي وإن بيع  على الجذّ وأجيح  في مدةٍ تُجَذُّ فيها عهادة 

وبقيه  ليَِن تَهِهي طيبهها  بعد ا، وقد منع مانع مم جَذ. ا... إن بلغ  ثل: المكيلهة... أو

وأُفرِدَت  بال راء عم أصلها... إلهخ، ولكهر ال هار  أن الهراج  عهدم اشهترا  ال هر  

 العا .ا. ه. بأدنى زيادة مم ال ر  الكبير.
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 الاستدلال:

أمر بوضهع أن النبياستدل القائلون بوضع الجائحة م لقا بحدي: جابر

مححن أخُححك ترحح ب فأصححاجته ان جعحح، »:  الجههوائ ، وفي روايههة قههال: قههال رسههول ا 

و  مال  أخُحك جغُح  ححق روا مها مسهلم،  «جا حة فلا يحْ يك أن تأخو منه تُئا يمَ  تأخ 

َ  تمن جاع »وفي رواية لأبي داود:  ر ب فأصاجته جا حة فلا يأخو من محال أخُحه تحُئا رحلا

و  أحَّكم مال أخُه بيرسلم صهري  في  قهال صهاحب المغنهي مهم الحنابلهة: و هذا «ي أخ 

 الحكم فع يعدل عن  إلى غيره.ا. ه. 

واستدل الماوردي في الحاوي للقول الجديد بحدي: مالك عم حميد ال ويل عم 

ِ هأن النبيأنا  نهى عم بيهع العمهار حتهى تُز 
َ
حتهى »قيهل: ومها تُز هى قهال:  ي

قال: « فعم يأخو أحَّكم مال أخُه أاأي، ان منلا بلله بيأر لأ »: ، وقال النبي «تحمر

فموضههع الدلالههة منهه   ههو أنهه  لههو كانهه  الجائحههة ممههمونة علههى البههائع لمهها استمههر 

ه  ،  الم تري بالجائحة قبل بدو الصع  ولما كان لنهي  عن  حفظها لمهال الم هتري وَج 

لأنهه  محفههو  إن تلهه  في الحههاليم بههالرجوع علههى البههائع... واسههتدل أيمًهها بحههدي: 

تصَّ وب »: يب فيها فكعر دين  فقال النبي أن رجع اشترى ثمرا فأصسعيد أبي

خو ب محا  جحَّتم »: يفقال النب «ذيك  فاء   ينهََ رلُه فتصَّق بيناف رلُه فلم يعل  

فلهو أن الجهوائ  ممهمونة للم هتري لمها أحوجه  إلهى الصهدقة  « يُس يكحم الا ذيحك

وجعههل لغرمائهه  مهها وجههدوه، ولكههان يجعلههها ممههمونة علههى بائعههها ويمههعها عههم 

 ي..إلخ ما لكره.الم تر

قهال في بدايهة المجتههد: فسهبب الخهعف في  هذه المسهألة  هو تعهارض ا ثهار فيهها 

فَ الحهدي: المعهارض  وتعارض مقاييا ال ب ، وقد رامَ كلُّ واحدٍ مم الفهريقيم صهر 

للحدي: الذي  و الأصل عنده بالتأويل فقال مم منع الجائحة: ي هب  أن يكهون الأمهر 

ب ل النههي عهم بيهع العمهار حتهى يبهدو صهعحها قهالوا: وي ههد لهذلك ضا إنما ورد ممِ  قَ 

سعيد يمكم أن  وقال مم أجاز ا: في حدي: أبي -يعني السابق -بم ثاب  حدي: زيد

يكهون المقهدار الهذي أصهيب مهم العمهر  يكون البائع عديما فلم يقض علي  بجائحة أو
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ذي تجب في  الجائحة معهل يكون أصيب في غير الوق  ال مقدارا لا يلزم في  جائحة أو

 بعد ال يب...إلخ. أن يصاب بعد الجداد أو

 ذا وقد اعتذر الإمهام ال هافعي عهم الأخهذ بحهدي: جهابر في وضهع الجهوائ  بهأنّ 

بم عيينهة شهك في وجهود لفهظ في الحهدي: مهع جزمه  بهأن فيه  الأمهر  شيخ  في  سفيان

دالا  علهى أن الأمهر  بوضعها فجوّز ال افعي أن يكهون اللفهظ الهذي لهم يحفظه  سهفيان

على سبيل الندب والإرفاق لا على سبيل الإيجاب، وقال: ولو لهم يكهم سهفيان وَ همَ 

ُ  كهل قليهل وكعيهر أصهيب مهم  ُ  وثبت  السنة بوضع الجائحة وضع  حديع  بما وصف 

ا أن يُوضهع العله: فصهاعدا ولا يوضهع مها دون العله:  السماء بغير جنايةِ أحدٍ علي  فأَمَّ

   ولا قيهاس ولا معقهول، وقهال أيمًها: و هذا ممها أسهتخير ا  فيه  وبعهد أن فهذا لا خ

استدل بحدي: أنا أرأي  إن منهع ا  العمهرة...إلخ لمَِن هع الوضهع علهى الوجه  الهذي 

بَعَ  بقول : ولو ثب  الحدي: في وضهع الجائحهة لهم يكهم في  هذا  لكره الماوردي في  أت 

 الحديُ: على وجه .ا.
َ
مِي  ه. مم الأم في مواضهع متقاربهة، وقهال للهك مهع حجة وأُم 

الزبير عم جابر إلا أن  لم يعبأ به  كأنه  لعهدم ثقته   أن  روى عم سفيان أيمًا حدي: أبي

الزبير يحتاج إلى دعامة لكم الدعامهة  بأبي الزبير فإن في التهذيب أن ال افعي قال: أبو

د   -لنسائيبم عتيق عم جابر على أن ا قائمة  نا و ي رواية سليمان قهال  -و هو مت هد.

بهم عتيهق عهم جهابر أن  معهيم في روايهةٍ عنه ، فأمها روايهة سهليمان في : ثقهة، وكهذا ابهم

عيينهة عنه   أمر بوضع الجوائ ، وفي رواية رفع الجوائ  فأخرجها عهم ابهمالنبي

داود، والهدارق ني،  بهم معهيم عنهد أبهي بم حنبهل، وروا ها يحيهى الحميدي، وأحمد

بهم  بم الععء عند مسلم، ومحمهد الجبار بم دينار، وعبد كم، وإبرا يمبم الح وب ر

الزبيهر فروا ها  بم يزيد عند النسائي في الك ى مم غير شك، وأمها روايهة أبهي ا  عبد

لكر وضع الجوائ  ب هيء بم عيينة عن  بلفظ أن رسول ا  الحميدي عم سفيان

أحفظ كم للك الوضع ففي  ذه الروايهة قال سفيان: لا أحفظ  إلا أن  لكر وضعها ولا 

ر بالوضع، والحميديُّ قال في  أبو حاتم:  هو  أن  إنما نسى قدر الموضوع لا أصل الأم 

، علهى أ  أقهول: إنّ  هذا  أثب  الناس في حدي: ابم عيينة و و رئيسهم و هو ثقهة  إمهام 
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   و اللفظ اللفظ لو ثب  مم غير شك في  لم يدل وحده على الإيجاب، وإنما يدل علي

ان جع، من أخُحك ثرح ب »الزبير عم جابر مرفوعا و و:  جريج عم أبي الذي رواه ابم

وفي ، «فأصاجته جا حة فلا يحْ يك أن تأخو منحه تحُئا جحم تأخحو محال أخُحك جغُح  ححق

وفي روايهة عنهد ، «ثر ب فأصاجته جا حة فلا يأخو من محال أخُحه تحُئا...من جاع »رواية: 

اج تْه  من بجتا»الدارق ني:  جا حة فلا تأخو منه تُئا جم تأخو مال أخُك جغُح  ع ثر ب فأص 

بم سعيد عند الحاكم، وابم و ب، وأبو  جريج يحيى رَوَى  ذه الألفاَ  عم ابم «حق

يزيهد عنهد النسهائي،  بهمُ  داود، وثورُ  عاصم، وأبو ضمرة عند مسلم والأولان عند أبي

بهم عمهر عنهد الهدارمي، والهدارق ني  ماج  و و وحجاج عند النسائي، وععمهان وابمِ 

فهؤلاء سبعة حفا  رووا اللفظ الدال على الوجوب، وإلا لم يكم معهل  هذا الحهدي: 

 صحيحا فمالا يكون  .

فقهد استصهوب الحفها  أنه  مهم  «أاأيح، ان منحلا بلله بيأرح لأ...»وأما حدي: أنا: 

تفهرد به  إلا أن  ، فهذكر الهدارق ني في العلهل أن مالكهاكعم أنا لا مم كعم النبي

عَ  لكم خالف  إبرا يم محمد بهم  بهم حمهزة، ويحيهى بم عباد روى عم الدراوردي رَف 

بم جعفهر،  سليمان عم الدراوردي فجععه مم قول أنا قال: وكذلك رواه إسماعيل

بههم حميههد،  بههم سههليمان، وعبيههدة بههم المفمههل، وأبههو خالههد الأحمههر، ومعتمههر وب ههر

بهم  هارون جعلهوا  بم معاوية، ويزيهد يوب، ومروانبم أ حبيب، ويحيى وسفيان ابم

مم قهول أنها و هو الصواب.ا. هه. وكهذلك لكهر  -و و أرأي ...إلخ -آخر الحدي:

الخ يههب في كتابهه  الفصههل للوصههل فجههزم بأنهه  مههم قههول أنهها وبَسَههطَ في للههك ولكههر 

بم عبهاد أخ هأ  حجر في الفت  أن غير واحد مم الحفا  جزموا بأن محمد الحافظ ابم

ى الدراوردي في رفهع للهك القهدر و هو أي الحهافظ، وإن مهال في الفهت  أخيهرا إلهى عل

تجويز كون  مرفوعا لكون الرفع زيادة مم ثقة جريها علهى القاعهدة الم ههورة أن زيهادة 

رج أن  هذه  العقة مقبولة فقد تراجع عهم للهك في التلخهي  وقهال: وقهد بَيَّن هُ  في المَهد 

ن رفعها و م وبيانهها عنهد مسلم.ا. هه. علهى أنه  ألَانَ الجملة موقوفة مم قول أنا، وأ

مم لهجت  في الدراية فقال: وقد قيل: إن قول : أرأي ..إلخ مدرج مهم قهول أنا.ا. هه. 
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لَمِ منها.  لكر للك في السَّ

أن  مرفوع فإنما الذي في  منعُ ا  مم الإثمار لا إصابة الجائحة بعد  ب  وأنا أقول:  َ 

عنهد مسهلم، والهذي في حهدي:  «إن لم يعمر ا ا »  بدليل رواية: الإثمار وبدو. الصع

جابر  و إصابة الجائحة لما بيع بعد بدوّ الصع  لترتيب  على حصول البيهع و هو إنمها 

ينصههرف لوقوعهه  في كههعم ال ههارع إلههى ال ههرعي و ههو الصههحي  أي الموافههق لل ههرع 

الصع  وعلت  كون  مم بيهوع  فقول : أرأي ..إلخ بيان لحكمة النهي عم البيع قبل بدو

الغرر ووجود تلك الحكمة في النهي عم أخذ العمم بعد إصهابة الجائحهة لا يهدل علهى 

اتحاد البابيم، والقول بأن مال الم تري محفو  في الحاليم مُسَلم وحفظ المهال أحهد 

الكليات الخمسهة التهي اتفقه  عليهها ال هرائع السهماوية لكهم كهون الوسهيلة واحهدة، 

بأن  ليا في حدي: أنا رجوع الم تري على البهائع وكيه  يكهون للهك و هو  ممنوع  

قد أقدم على عقد منهي عن  في اشهترائ  مها لهم يبهد صهعح  فههو إن علهم النههي عهاٍ  

بفعل  فع يعان على تكرار المعصية بت ريع الرجوع ل  على البهائع، وإن لهم يَعلهم فههو 

ام على الفعل بخعف مهم ابتهاع مها بهدا مقصر بترك السؤال عم حكم ال رع قبل الإقد

صعح  فإن  فَعل ما أباح  ال رع ل  ثم طرأ علي  بعء لم يتسهبب فيه  فمهم المعقهول أن 

يساعده ال رع بوضع ما وجب علي  فيما لم ينل من  شيئا كما ساعد الفقراء المعهدميم 

علههى بإيجههاب نفقههاتهم ومههؤنهم علههى الموسههريم وسههاعد قاتههل الخ ههأ بإيجههاب الديههة 

عَاقلَِتِِ  وما إسعاف الممرور ببدع مم ت ريع الل ي  الخبير مهع أن الم هتري في عقهد 

 يصير بائعا في صفقة أخرى فليا في وضع الجائحة نفع طرَفٍ على حسابِ طرفٍ آخرَ 

 فيما أرى. دائما

أقول:  ذا بعد ثبوت الأمر بوضع الجوائ  تقريبا لفهم  وإلّا فالذي علينا أن نقول: 

 وأطعنا. سمعنا

سعيد فهو واقعة حال تكتنفهها احتمهالات، ومهم الأقهوال  وأما الذي في حدي: أبي

المأثورة عم الإمام ال افعي: وقائع الأحهوال إلا ت هرق إليهها الاحتمهال كسها ا ثهوب 

ي رَ إلى الترجي  الإجمال وسقط ضا الاستدلال، ولو سُلمَِ أن  يدل على منع الوضعِ وصِ 
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ر فلحدي: جابر  ذا مرجحات منها كون  مسوقا مسهاق الت هريع بين  وبيم حدي: جاب

العام، ومنها كون  حاظرا، ومنها كون  صريحا في باب ، ومنها كون  مخالفا للأصل العام 

في البيوع وفي تحريم مال المسلم بالنسبة للبهائع إلهى غيهر للهك ممها يسهتخرج  النظهر، 

 وا  أعلم.

 :قال المصنف 

  ُ لَهو  ولهو بهإلن البهائع أَ  )أن يعُعه حتى ي عضه ولم يص   يم ي ز ) اذب بتت ى تُئا 

محن »قهال: أن النبهيعمهر ومعل البيع غيره مم التصرفات وللك لحدي: ابم

أن النبهيبم حهزام متفق علي ، وعم حكيم «طعاما فلا يععه حتى ي عضهبجتاع 

المنتقهى إلهى أحمهد وعهزاه في  عهزاه في «اذب بتت ي، تُئا فلا تععه حتى ت عضه»قال ل : 

إلهى أحمهد وأصهحاب السهنم، وابهم حبهان في  «لا تعلا ما يُس رنَّ »التلخي  بلفظ: 

لا تعلا طعاما حتى تيت يه »: صحيح  وفي المجتبى عم حكيم قال: قال رسول ا  

، والعمم كالمبيع في بم عمرو ا  عباس أيمًا، وعبد وفي الباب عم ابم«  تستوفُه

أي لمة الم تري بمعنى أنه  كهان غيهر معهيم  ن يلعا لا اذب كان بيأرن في بيومة )يكللك 

ثوجحا  ) عحْ  عضحه مأحْ أن يعُحلا جحَّابَم فُعتحاض رنهحا ذَعحا أ غيره  )أن يستعَّل رنه 

بالنصب ع فا على ل بها ونحهوُ  بالجر ع فا على ما أضي  إلي  معل أو نحو ذيك  أ 

العههوب عههم  يرُ هها ومعهل اعتيههاض الههذ ب أوالبيهعِ الإجههارةُ والإصههداق والإشههراك وغ

عهم الأوراق واعتيهاض  الدرا م اعتياض الدرا م عنهما واعتيهاض الفلهوس عنهها أو

بعض الأوراق عم بعهض واعتيهاض الأمتعهة عنهها والعكها فمعهلُ واقعهة  علهى شهيء 

ونحوُ واقعة  على شيء آخهر، وا  أعلهم، وي هتر  عنهد اتفهاق العوضهيم في علهة الربها 

 لعوض قبل التفرق.قبض ا

 )فُرحا ين حْ كائنا  ) بي عض ثم لكر المصن  ما يحصل ب  القبض ال رعي فقال: 

يخهت  به  لكهم ألن  إلى محهل لا يخهت  به  البهائع أو )بين ْ مم مكان إلى آخر  و 

قههال: كنهها ن ههتري ال عههام جزافهها فنهانهها رسههول عمههر فيهه ، روى ال ههيخان عههم ابههم

بهم ثابه   مم مكان  ويقاس على ال عام غيهره، وعهم زيهدأن نبيع  حتى ننقل  ا 
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نهى أن تباع السلع حي: تبتاع حتى يحوز ا التجار إلى رحالهم عهزاه في أن النبي

قههال: رأيهه  عمههر التلخههي  إلههى الحههاكم، وابههم حبههان، وأبههي داود، وعههم ابههم

ة فبهاعوه إلا اشتروا طعامها مجازفهبُون على عهد رسول ا مرَ يُ  أصحاب ال عامُ 

هُ قبل أن  وُو  نائبه   حبان، والمراد بالنقهل تحويهل الم هتري أو إلى رحالهم. رواه ابم يُؤ 

إلى محل آخر مع تفري  نحو السيّارة مم متاع لغير الم تري، ومعل التحويل الركهوب 

علههى الحيههوان والجلههوس علههى الفههراش بههإلن البههائع فيهمهها وي ههتر  في المقبههوض 

المنقول وم ي ب  إلى محل آخر ولهم يمهع  حصهل القهبض الحاضر رؤيت  ولو حمل 

علههى مهها رجحهه  ال  املسههي خعفهها لمهها مههال إليهه  غيههره مههم اشههترا  الوضههع ومعّههل 

 المصن  للمنقول بقول : )معل القم  وال عير( والحيوان والخ ب وغير ا.

تهاع وأي. م )بيتنحا ل  مأحْ بيأحوق  بيكتحاق لخفته   )فُرا ي تنا ل جايُحَّ القبضُ  )  

 ل  بيم يَدَي  مم ل  القبض. ب ُ نائِ  البائع أو خفي  ومعل  وضعُ 

أي سوى المنقول والمُتناوَلِ و و العقار ومها أُلحهق به   )فُرا سوبَرا القبض  )  

بيم القابض وبينه  مهع تفريغه  مهم ملهك غيهر المبتهاع  )بيتخلُة ولو ع  ب  كان أوض  

 .)مأْ بيَّبا  بِاض وللك 

وشرح : وقبض غير منقول مم أرض وضِياع وشهجر وثمهرة مبيعهة وعبارة المنهج 

ن  منه  البهائع ويُسهل.مُ  المفتهاَ  وتفريغِهِ   عليها قبل أوان الجذال بتخليت  لم تر بأن يُمك.

لغة فهإن  مم متاع غيره أي غير الم تري نظرا للعرف في للك لعدم ما يمب   شرعا أو

ل منها وخلى بهيم الم هتري وبينهها فمها سهوى جمع الأمتعة التي في الدار المبيعة بمح

 المحل مقبوض فإن نقل الأمتعة إلى محل آخر منها حصل قبض الجميع.

العقهار مها له  أصهل وقهرار معهل الأرض والهدار قاله  صهاحب التعريفههات،  تنبيـه: 

وعبارة المعجم الوسيط: العقار كل ملك ثابٍ  له  أصهل  كهالأرض والهدار... والعقهار 

ى رَي عًا.الحر: ما كان  لٍ سَنوَِيٍّ دائم يُسمَّ  خال  الملكية يأ  بدَِخ 

ي تر  في قبض ما بيع على التقدير معهل بعتهك  هذه الصه ة كهل صهاع بكهذا  فرع:

دُ به  مهم كيهل أو أو عَهدٍّ  وزن أو بعتكها بع رة على أنها ع رة معع، الاستيفاء بما يُحدَّ

الحاكم أمينا يتولاه فلو قهبض جزافها لهم فإن اتفقا على مم يتولى للك فهو وإلا نَصَبَ 
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 يص  القبض لكم يدخل في ضمان .

ثم لكل مم البائع والم تري حبا ما عنده ليقبض مقابل  إلا كان يخاف فوته  وإلّا 

لا أسلم بيرعُلا حتى أ عض بيحأرن،   حال  ه)ح ال بيعا لاتنازعا في مجرد الابتداء فه )فلو 

نها  يرعُلا بيريت  ه لا أسلم بيأرن حتى أ عض ب أي غيهرَ  )فإن كان بيأرن في بيومحة نَظَر 

َ  بيعا لا  معيم  يْزَ لا   نفسِ  لمالِ   )أ   )ثحم لرضاه ببقاء حق  في لمة الم هتري  )جايتسلُم أ َّ

َ  بيريت   جايتسلُم أي بعد تسليم  للمبيع   للعمم إن كان حاضرا بالمجلا. )ي لز 

يجوز ل  التسهليم أوّلًا فمهعً عهم أن يجه  وكالة فع  أما البائع لمال غيره بولاية أو

 علي .

بالبنههاء للمفعههول  نهها كسههابقي  ولاحقهه  أي ألزمهمهها  مححا زَ يْ ) ان كححان بيححأرن معُنححا أ  

أي يسلم كل  منهمها مها بيهده  را لِّ س  ُ  )جأن يؤم ب ف  أي في آن واحد  )معا نائب   الحاكم أو

م أي مَه )ثحم بيعحَّل ا في النهزاع آخهر لهيا طَرَفًه )رحَّل  منصهوب  أو الحهاكم أو )ايى 

أي يع هي الم هتريَ المبيهعَ والبهائعَ  )ح ه منهما  )يعطي يكْ  بحَّ سلّماه ممم لُكِر 

 العممَ ويبدأ بأيهما شاء كما لو كان لكل عند ا خر وديعة وتنازعا كذلك.

لكل مم البائع والم تري إلا سلم مها عنهده أن يسهتقلّ بقهبض مها عنهد ا خهر  فرع:

 لم تري أن يستقل بقبض المبيع إلا كان العمم مؤجع لرضي البائع بتأخيره.وكذا ل

قلنا: إلا سلم البائع ألهزم الم هتري بتسهليم الهعمم إن كهان حاضهرا فهإن لهم  تنبيه:

ههذُ المبيههع ولا يكلهه  الصهه َ إلههى  يكنه  وغههاب إلههى مسههافة القصههر فللبههائع الفسههخ وأخ 

ن مسههافة القصههر حجَههرَ الحَههاكمُِ علههى كههان المههال بههدو إحمههاره فههإن اختههار الصهه  أو

الم تري في أموال  كلهها حتهى يسهلم الهعمم لهئع يتصهرف فيهها بمها يب هل حهق البهائع، 

إلا كهان موسهرا بهالعمم وإلا  -كما قلنها –ويسمى  ذا الحجرُ بالحجر الغريب، وللك 

حجر علي  حجر الفلا ا   في باب مسهتقل، وخيهر البهائع بهيم الفسهخ وأخهذ المبيهع 

بعين  وبيم محاصّة الغرماء بقدر دين  كما يأ  وإنما يحجر عليه  إلا لهم يكهم محجهورا 

 علي  مم قبلُ وإلا فع حجر يُزاد.

***** 
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 : ذا ثم شرع المصن  يتكلم على حكم اختعف مسؤولي العقد فقال 

يم كانهها أي المسههئولان مههالك )اذب بتظ ححا في أحكههام اخههتعف المتبههايعيم  )فصححْ 

أحد ما مم نوع وا خر مم غيره والإضمار لفهمهما مم المقام  نائبيم أو ولييم أو أو

 )بختلظحا في كُظُتحه لكهم  )  لاستجماع  مُعت اتِِ  شرعا  )رلى صحة بيع َّ فإلا اتفقا 

 أي صفت  و يئت ، وفي المعجم الوسيط أن الكيفية مصدر صناعي مم لفظ كي ...

للهك عهم الزجههاج وفيه  نظهر والههذي يبهدو لهي أن الصههفة وحكهى في تهاج العههروس 

 نسب  إلى كي  إل يسأل ضا عنها فقيل لها: كيفية، وا  أعلم.

ههعمم )جحح المبيهع  جعتحك  ه)جحأن  حال بيعحا لاوصوّر المصن  الاختعف فيها بقول : 

قههال البههائع ه بعتههك بع ههرة فقههال  )جرؤجححْ أ  بعتنيهه   )جححْ الم ههتري:  )حححالّ ف ححال 

)جعتححك جيح ط بيخُححاا ي لا بهل بعتنههي واشهتري  بخمسههة مهعع أو قههال البهائع: الم هتر

 

 فُ المتبايعين في كيفيةِ العقدِ[فصلٌ ]اختلا
ه  ه جعت حك  جححالّ، ف حال  ةَ بيع ََّ  بختلظا في كُظُتهَ، جأنْ  ال  بيعا لا  اذب بتظ ا رلى صحَّ

، ٍْ ْْ جخرسةٍ،جعت ك  ج أ  جْ جرؤجّ ْْ  أ  عي لأ، ف اله ج جعت ك  جي طَ بيخُحااَ، ف حاله جح

ه  بللهَ ما جعت ك   مَّ جُنةٌ، تحايظا، فُعَّأ  بيعا لا  فُ ول  ،  يم يكنْ ث  جلا خُااٍ،  ما أتعه  ذيك 

جكوب،  ي َّ جعت ك  جكوب. ثحمَّ ي حول  بيريحت  ه  بللهَ محا بتحت ي،  جكحوب  ي حَّ بتحت ي،  

َ  جكوب،  َي يرُنٌ  بححَّ لٌأ، ي رحلا  فُهحا جحُن  نظحي  حول صحاحعهَ  اثعحاطَ  ويحهَ،  ي حَِّّ

 بينظححي، فححإذب تحايظححا، فححإن ت بضححُا جعححَّ ذيححك  فححلا فسححخ  يلع ححََّ،  الا فُظسححخانهَ،

را، أ   َ . أ  أحَّ   بيحاكم 

جحه   َرا تُئًا ي تضي أنَّ بيعُلا    لا  فاسًَّب  كوَّ ق  محَّري  فلو ب رى أحَّ  حَِّّ ، ص  بلآخح  

ةَ جُرُنهَ  ق  بيصحَّ حَِّّ حه ، ص  ه يحُس َحو بيحو  جعت ك  ، ف ال  بيعحا لا  ه  عُبٍ يُ  َّ ،  يو جاءه  جر 

ه ححَّ    ه  رنحَّ  بيريحت  ، ف حال بيعحا لا  بيعا لا  جُرُنهَ،  يو بختلظا في رُبٍ يركن  حَّ ث 

، صَّّق بيعا لا  جُرُنهَ. ْْ كان  رنَّ   ،   ال بيريت  ه ج  رنَّ  
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نا  )جْ الم تري  ف اله  على  -في تقديري –ما مع وفة  )جلا خُاا  ما أتعه ذيك عقَد 

مهدخول بههاء التصههوير أي وبمها أشههب  للههك المهذكورَ مههم الاختعفههات كههالاختعف في 

الكفيهل وكهالاختعف حهول  لهر م أوشهر  ا قهدر الأجهل أو نوع  أو جنا العمم أو

يه  كهل عِ دَّ مها يَ  المبيع بمعل للك، ومعل البيع غيرهُ مم عقود المعاوضة...وظا ر  كهونُ 

يحكهم ضها بهأن  ) يم يكن ثم جُنة منهما أنفع لجهت  مما يدعي  ا خر فإلا حصل للك 

هم لأن كهع منهمها عنهد الحهاكم أو )تحايظحا تعارض   لم توجد أصع أو مُهدّع  المحكَّ

يو أرطيَ  بيناف  »قال: أن النبيعباس ومدعًى علي ، وفي الصحيحيم عم ابم

ى اجالٌ   حوَ  أمحوبيهم  يكحن بيعُنحة رلحى بيرحَّري  بيُرحُن رلحى   ماء   جَّروبَم لاّ ر 

وفي الباب عم عمر وأبهي «  بيُرُن رلى من أنك »ورواه البيهقي بلفظ:  «بيرَّرى رلُه

 .بم ثاب   بم حصيم، وزيد رو، وعمرانبم عم ا   ريرة، وعبد

ومم في معناه لأن جانب  أقوى إلا كان المبيهع معينها والهعمم في  )بيعا لا ندبا  )فُعَّأ 

) بلله محا معع  )فُ ول بيعا لا ُ  فيمم يبدأ ب  الذمة وإلا استوى الجانبان فيتخير المُحَل. 

 ) بلله محا بتحت ي، نحهوه: و )ثم ي حول بيريحت   ولقد بعتك بكذا، معع  جعتك جكوب 

أي الصهيغة في كهع  ) َحي نحهو للهك  أو )جكوب منك  )جكوب  ي َّ بتت ي، شبه   أو

) ي حََّ  هو  )يرُن  بحَّلأ ي رلا فُهحا جحُن نظحي  حول صحاحعه  اثعحاط  ويحه الجانبيم 

لأن  الأصل وليكون للإثبهات بعهده فائهدة إل لهو قهدم لكهان النفهي بعهده لمجهرد  بينظي 

م النفيِ مم الإثبات، ثم الأوجَُ  أن  لا اكتفهاءَ بقوله  مهعع: وا  مها بعه  إلا التوكيد لفَِ  ه 

بكهذا ووا  مها اشههتري  إلا بكهذا لأن الأيمهان لا يكتفههي فيهها بهالمفهوم، والإثبههات في 

للهك مفهههوم علههى الأصهه  في الأصههول، وإن قيههل: إنه  من ههوق صههري  كمهها لههم يكهه  

)فإن كذلك نظرت  )فإذب تحايظا دم الاكتفاء بالعزم الإثبات وحده لأن  يلزم  النفي لع

 .)فلا فسخ يلع َّ على شيء فذاك لهما  ت بضُا جعَّ ذيك 

تراضهيا بمها  وعبارة المنهج وشرح : ثم بعد تحالفهما إن أعرضا عم الخصهومة أو

قالهه  أحههد ما فظههاِ ر  بقههاءُ العقههد وإلا فههإن سههم  أحههد ما للآخههر بمهها ادعههاه أجهه  

 أي على بقاء العقد كما في حاشية البجيرمي علي .ا خر.ا. ه. 
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وخرج بقول المصن : اتفقا ما إلا اختلفا في صحة العقد ولم تعب  بحل  مهدعيها 

كما يأ  فع تحال  وبقول : ولا بينة... ما إلا وجهدت فهيحكم لصهاحبها فهإن نكهع في 

ا علهى شهيء، صورة المتم عم اليميم ولو على النفي فقهط وقه  أمر مها إلهى أن يتفقه

 مِ وإن نكل أحد ما قُ 
َ
 للحال  كما في سائر الدعاوى. ي

 :قال المصنف 

لأنه  لاسهتدراك الظعمهة  )أححََّرا يفسخ   )يظسخانه أ  ههما )فح يتراضيا  ) الا 

لهمها لق هع النهزاع وينفهذ فسهخ  وفسهخُ  )بيححاكم يفسخ   )أ  فأشب  الفسخ بالعيب 

خُ  الكالبِ وحده ظا را فقهط فيفسهخ الصهادق بعهده الصادِق منهما ظا را وباطنا وفس 

ليتحقق الملك ل  فيما عاد إلي  فإن لم يفعل فهو ظافر بمالِ مَم ل  علي  حق فيتملك  إن 

 كان مم جنس  وإلا باع  واستوفى حق  من .

 :قال المصنف 

معهل أن يقهول: بعتهك بهأل   )فلو ب رى أحََّرا تُئا ي تضي أن بيعُلا   حلا فاسحَّب 

يقول: شرطنا شرطا مفسدا، ويقول ا خهر: لا ولا  فيقول: بل بأل  فقط أووزق خمر 

بيمين  لأنه  منكهر ولاعتمهاده بأصهل النفهي والسهعمة مهم  )صَّق مَّري بيصحة بينة 

المفسد فإلا قال معع: بعتهك بهأل  فقهال: بهل بخمسهمائة وكلهب مهعع وحله  البهائع 

 كما سبق آنفا. صدقناه وبقي النزاع في قدر العمم فيتحالفان علي 

)َحو بيحو   هذا  يحُس  ه)ف حال بيعحا لابعيبه   )جرعُحب يُح  ه الم تري  ) يو جاءه 

لأن الأصل السعمة وبقهاء العقهد بخهعف السهلم  )صَّق بيعا لا وسلمت  إليك  جعتكه 

لمُِ ليا  ذا على الوص  الذي أسهلم  إليهك به   إلا أتى المسلَمُ إلي  بمال فقال المس 

ول المسلمِ مع كون  في مقام الم تري وفارق البيع بأن اشتغال لمة فالأص  أن القول ق

المسلَم إلي  متفق علي  دون اله اءة، أمها في البيهع فقهد اتفقها علهى قهبض المعقهود عليه  

المعههيم  وتنازعهها في سههبب الفسههخ والأصههل بقههاء العقههد ومعلهه  النههزاع في الههعمم غيههرِ 

 د المدفوع.فالمصدق  و الدافع بيمين  في نفي ما يوجب ر

)ف حال كالبهائع معهل المهرض  ) يو بختلظحا في رُحب يركحن حَّ ثحه رنحَّ بيريحت   
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  حَّ  رنَّ   هبيعا لا

ّ
ه علي فهأرد به  المبيهع  جحْ كحان رنحَّ   ه)  ال بيريحت  فع تردُّ

ما أقبمهتك  إلا  بيمين  على حسب جواب  فإن أجاب بقول : ما بعتك  أو )صَّق بيعا لا 

في  أن يقول: وا  لقد بعت  وأنها لا أعلهم به   هذا العيهب سليما حل  على للك ولا يك

 ضذا العيب معع كفاه الحله  علهى للهك، 
ّ
معع، وإن أجاب قائع: لا تستحق الرد علي

هُ  ولا يكل  التعرضَ لعدم العيب يوم القبض لإمكان أنه  أقبمه  راضِهيًا به  ثهم أراد رَدَّ

 علي  ولو ن ق بذلك كُل.َ  البينةَ علي .

إقالة وتخالفا في قهدر الهعمم ولا بينهة حله   لو رد الم تري المبيع بعيب أو ع:فرو

ق لأن  غارم، ولو اشترى شيئيم فتل  أحد ما ورد الباقي بعيهب واختلفها  البائع وصُد.

في قيمة التال  فالقول قول البائع في الأظهر لأن  مَلهك الهعممَ فهع يُهزال ملكه  إلّا عَمّها 

خ  شيئا ومات بعد إقباض  ثم ظهر أن  كان لابن  معع فهادعى الابهم يُقِرُّ ب  ولو باع ش

أن  باع  لنفس  متعديا، وقال الم تري: بل باع  لحاجتك في صغرك فأقر بالصغر ونفى 

الحاجة والمصلحة صدق الم تري لأن الأب نائب ال رع فع يتهم إلا بحجة كما لهو 

كيهل أن الوكيهل باعه  منه  للموكهل، قال لوكيل  معل للك فالقول قول الم تري مم الو

 وا  أعلم. و ذه الفروع في الروضة.

***** 
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 بابُ السَّلَمِ
 ٍَ  في بيومةَ،  ي يت ط  فُهَ ملا  ت  طَ بيعُلَا أمواٌه بيسلم  َو جُلا  موصو

. ه  َْ  َّا  َاه  عض  بيأرنَ في بير لسَ،  تكظي اؤية  بيأرنَ  انْ يمْ ي ع   أحَّ 

ه  ، فلحوْ  حال  ٍَ ٍْ معلحو يناً،  ي وز  حالًا،  مؤجلًا ايى أج مَ فُهَ    سْل   بيأانيه كون  بير 

 يمْ ي زْ. أسل رْ،  ايُك  َوهَ بيَّابَم  في َوب بيععََّ 

حةَ، ْ  بيع يَّ ه اذب أسل م  في موضلٍا لا يصل   يلتسحلُمَ مأح يصحل   يكحنْ ين لحهَ  أ  بيأايث 

 ايُهَ مؤنةٌ، بتت  ط  جُان  موضلَا بيتسلُمَ.

 وشروطُ المسلَمِ فيهِ:

َ  بي َّْاَ كُلًا  - 1 ه  معلو ، فلحوْ  حال أ  رًَّ ب أ   زنًا أ  كون  ٍَ ارًا، جر حَّباٍ معلحو  هذ 

َ   زنهححا،  لا مححا يسححلا   أ  بيصححخ لَأ، زَنححة  َححوهَ  ،  لا ي عحح  َْ مححْء  َححوب بيزنعُحح

. ْ  يمْ يص َّ  بيزنعُ

أن يكون  م َّ اًب رلُهَ رنَّ   جوقَ بيتسلُمَ، مأمون  بلان طاعَ، فإنْ كحان  رزيحز   - 2

زْ. أ  بيوجوَ ، ك اايةٍ  جنتها، ُْنها، يمْ ي   ه  كأر لَأ نخلةٍ جع ن  بن طار   لا ي ؤم 

ححةَ،  بيرا عححاطَ،  بيحُححوبنَ،  بيلحححمَ،  ركححن  أنْ ي - 3 ضححعط ه  جايصححظاطَ، كاِ  َّ

.   بي طنَ،  بيحَّيََّ،  بِح ااَ،  بِخياقَ،  نحوَ ذيك 

، فُ ول  مألًاه أسلر،  ايُحك  في  ُ يت ط  ضعط ه  جايصظاطَ بيتي يختلف  جها بيغ ض  ف

، طوي ه   سرن ه  كوب،  ن ، اجاريَّ بيسنِّ ، أجُض  .رعٍَّ ت كيٍّ  حوَ ذيك 

،  كححوب مححا  ََ فححلا ي ححوز  في بي ححوبَ َ،  بيرختلطححاطَ كايه يسححةَ  بيغايُححةَ  بيخَظححا

ه  كرناالٍأ  اج يقٍ، ما  خلته  نحااٌ  ويحةٌ كحايخعزَ  بييحوبءَ، اذ لا  أ  بختلف أرلاه   أسظل 

 يركن  ضعط  ذيك  جايصظةَ.

ْ   عضحهَ،  لا بلاسحتعَّبل  رنحه   مَ فُحهَ  عح ْ  محا  لا ي وز  جُلا  بيرسْل  ،  اذب أحضح ه  مأح

، ط  ،  جب   عوي ه . أ  ت     أجو  
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 :قال المصنف 

 )باب السلم(
هلم وسهلّم وأسهل  وسهلّ ،  سَ 

ِ
ويقال ل : السل  و ما بفتحتيم اسهما مصهدريم لأ

لسهلم بالتحريهك ورَدَ في القهاموس وشهرح  مها يلهي: وا .ولا يخفى جِوارُ الميم والفهاء

عمر أن  كهان يكهره أن يقهال:  السل  وقد أسلم وأسل  بمعنى واحد، وفي حدي: ابم

كأنهه  ضَههمّ بالاسههم الههذي  ههو موضههع  السههلم بمعنههى السههل ، ويقههول: الإسههعم   

عم أن يسمى به  غيهره، وأن يسهتعمل في غيهر طاعهة ا ... قهال  ال اعة والانقياد   

المههاوردي في  خههع  بههاب ل يهه  المسلك.ا. ههه. وقههولُ الأثيههر: و ههذا مههم الإ ابههم

ه كعهرة السهل  في الحهدي:  :الحاوي: إن السلم لغة حجازية والسل  لغهة عراقيهة يَهرُدُّ

صَى دون السلم، وا  أعلم.  النبوي وكعمِ الإمام ال افعي كالصحابة كعرةً لا تُح 

 عهم قالوا: والأصل في  ذا الباب الكتاب والسنة والإجماع في ال
َ
جملة إلا ما حُكيِ

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ المسههيب، أمهها الكتههاب فقولهه  تعههالى:   ابههم

عبهههاس أنههه  قهههال: أشههههد أن السهههل   فعهههم ابهههم [080]البقهههرة:...﴾ ڀڀ  پ

المممون إلى أجل مسمى قد أحلّ  ا  في كتاب  ثم قرأ  ذه ا ية، ويدل علي  مم نفها 

   ې  ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ  ۇٴ ۈ     ۈ ا يهههههههههههة قولههههههههههه :  

قههال المههاوردي: و ههذا في البيههع النههاجز فههدلّ أن مهها قبلهه  في  [080]البقههرة:﴾ ېې

أنه  قهال: قهدم عبهاس الموصوف غيرِ الناجز، وأما السنة فأخرج الجماعة عم ابهم

 س  المدينة و م يُ النبي
من أسحلف فلُسحلف »فون في العمار السنةَ والسنتيم فقال: لِ

بههم أبههزي، وابههم  الههرحمم وعههم عبههد «معلححوَفي كُححْ معلححوَ   زن معلححوَ ايححى أجححْ 

، وأبههي بكههر، وعمههر في الحن ههة قههالا: كُنهّها نسههل  علههى عهههد النبههي  أوفى   أبههي

وال ههعير والزبيههب والتمههر ومهها نههراه عنههد م، عههزاه المههزي في التحفههة إلههى البخههاري، 

داود والنسائي وابم ماجه ، وأمها الإجمهاع فقهد اسهتدل عليه  المهاوردي بالنسهبة  وأبي

المسيب إن ص   أوفى  ذا قال: ولم يخال  بعد م إلا ابم أبي لصحابة بحدي: ابمل
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أن  منع من  وأب ل  و و محجوج بإجماع مم سبق  مع النصو  والقيهاس علهى البيهع 

 بجامع الحاجة مع انتفاء الغرر.ا. ه. بمعناه.

أن  المنذر قول : أجمع كل مم نحفظ عن  مم أ ل العلهم علهى وحكى الزحيلي عم ابم

المسهيب يعكهر عليه  مها أخرجه   السلم جائز.ا. ه. والذي حكاه الماوردي وغيره عم ابهم

المسهيب  بم مرثد عم رزيم عم ابم الرزاق في مصنف  قال: أخ نا العوري عم علقمة عبد

أن  سئل عم سل  الحن ة والكرابيا والعياب فقال لرع معلوم إلى أجل معلوم والحن هة 

بم مرثد عهم  شيبة في مصنف  عم علقمة أبي لوم، وما أخرج  ابمبكيل معلوم إلى أجل مع

بم المسهيب قهال: لا بهأس بالسهلم في العيهاب لرع معلهوم إلهى  بم سليمان عم سعيد رزيم

 بم سليمان قال في التقريب: مجهول. رزيملكم أجل معلوم.ا. ه. و

 :قال المصنف 

 ) ييت ط فُه ملا ت  ط معيم  أي غيرَ  )في بيومة كائم  )موصوَ شيء  )َو جُلا 

حلهول رأس  )أححََّاه سهبعة:  )أمحوا السابقة غير الرؤية، لأن  نوع من   )بيعُلا م لق 

قبهل التفهرق و هذا ثانيهها،  ) عض بيأرن في بير لس المال المع  عن  بالعمم في قول : 

زَ للحاجة إلي  فع يمم إلي  غرر آخر، ولأنه  إلا كهان  في وللك لأن السلم عقد غرر جُو.

الذمة يكون في معنى بيهع الهديم بالهديم و هو منههي عنه ، وإلا كهان رأس المهال منفعهة 

) تكظي اؤية كسكنى الدار كان قب مُها بقبض العيم كالدار لأن للك  و الممكم فيها 

ق عا في المتقوم وعلى الأظهر في المعلي قياسا على المبيهع  بيأرن  ان يم يع َ  َّاه 

أي غيهر  )كون بيرسحلم فُحه  ينحا في عدّه و و ثال: في الواقع   ) بيأانيوالعمم المعيم 

كونهه   )حححالّا   أي يصهه  حههال كونهه   ) ي ححوز معههيم لأن لفههظ السههلم موضههوع لهه  

لا إلهى الحصهاد مهعع وفهرّع علهى  )معلحوَ أي وقه   )ايى أجْ أي مهؤخرا  )مؤجلا 

العهوب  أو بيععحَّ  )فلو  اله أسلر، ايُحك َحوه بيحَّابَم في َحوباشترا  الدينية قول : 

أي لم يص  سلما جزمها ولا بيعها في الأظههر لاخهتعل اللفهظ إل السهلم  )يم ي ز معع 

يقتمي الدينية والتعييم ينافيها وعلى مقابل الأظهر ينعقد بيعا نظرا للمعنى أما لو قال: 

اشتري  منك ثوبا صفت  كذا وكذا معع ضهذه الأوراق النقديهة فقهال: بعتكه  ضها فيصه  
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عا على الأص  اعتبارا باللفظ، قهال في شهر  الهروض: و هذا مها صهحح  ال هيخان، بي

حامهد عنه  وعهم  وقيل:  و سلم نظرا للمعنى ون  علي  ال هافعي، ونقله  ال هيخ أبهو

العراقييم، وصحح  الجرجا  والرويا  وابم الصهباغ..إلخ مها لكهره، وقهال في شهر  

مي علي  أن  المعتمد وعلي  فيجهب تعيهيم المنهج: والتحقيق أن  بيع وفي حاشية البجير

رأس المههال في المجلهها إن كههان في الذمههة لا قبمهه  فيهه  ويعبهه  خيههار ال ههر  ويجههوز 

 الاعتياض عن .

 ذكر الاختلاف في السلم الحالّ:

ورد في كتههاب اخههتعف الأئمههة الفقهههاء أنهههم اتفقههوا علههى جههواز السههلم المؤجههل 

حنيفة،ومالك، وأحمد: لا يص ، وقال ال هافعي:  واختلفوا في السلم الحالّ، فقال أبو

حنيفة: لا يجهوز أن  يص ، واختل  مانعو السلم الحالّ في مقدار أجل السلم فقال أبو

يكون أقهل مهم ثعثهة أيهام، وقهال مالهك، وأصهحاب ، وأحمهد: لابُهدَّ مهم أجهل له  وقهع  

الاختعف في قدر يختل  ب  العمم.ا. ه. باختصار. وقال في بداية المجتهد بعد أن لكر 

الأجل: فمم جعل الأجل شرطا غير معلل اشتر  من  أقل ما ين لق علي  الاسم، ومم 

جعلهه  شههرطا معلههع بههاختعف الأسههواق اشههتر  مههم الأيههام مهها تختلهه  فيهه  الأسههواق 

حزم: السلم لا يجوز إلا إلى أجل مسمى، والأجل مها وقهع عليه   غالبا.ا. ه، وقال ابم

 اسم الأجل.

يراد عبههارة الزحيلههي في  ههذا المقههام، قههال: فقههال الحنفيههة، والمالكيههة، ولنكتهه  بههإ

والحنابلههة: ي ههتر  لصههحة السههلم أن يكههون مههؤجع ولا يصهه  السههلم الحههالّ لقههول 

فههذا « في كُحْ معلحوَ   زن معلحوَ ايحى أجحْ معلحوَمن أسلف فلُسلف »: النبي

لم فيه  مقهدرا الحدي: أمر بالأجل، والأمر يقتمهي الوجهوب كمها أوجهب كهون المسه

بالكيههل والههوزن، ولأن السههلم أجيههز رخصههة للرفههق بالنههاس، ولا يحصههل الرفههق إلا 

ى عم محل ورود ا.  بالأجل والرخصة لا تُعدَّ

وقال ال افعي: يص  السلم حالّا ومؤجع فإن أطلق عهم الحلهول والتأجيهل وكهان 

وزَ حهالا بهالأولى المسلم في  موجود انعقد حالّا لأن  إلا جاز السهلم مهؤجع فهلَأن  يجه
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 و العلهم بالأجهل لا الأجهل « ايى أجْ معلوَ»لبعده عم الغرر والمراد مم الحدي:: 

نفس ، وفائدة العدول مم البيع إلى السلم حينئذ  و جهواز العقهد مهع غيبهة المبيهع فهإن 

المبيع إلا لم يكم حاضرا مرئيا لا يص  بيع  عنهد ال هافعية وإن أخهر العقهد لإحمهاره 

لا يتمكم الم تري مم الحصول عليه  كمها لا يهتمكم حينئهذ مهم فسهخ  أو فربما تل 

 العقد لأن  متعلق بالذمة.ا. ه. 

ولم يُب دِ رأي  في المقهام إلا أنه  أرشهد في خ بهة كتابه  إلهى الأخهذ في معهل  هذا بهرأي 

الجمهور، وقد قال ال وكا  في نيل الأوطار: والحق ما ل ب  إلي  ال هافعية مهم عهدم 

لكم -الأجل لعدم ورود دليل يدل علي  فع يلزم التعبد بحكم بدون دليل.ا. ه. اعتبار 

وقههد أجههاب المههاوردي عههم القههول بههأن  -في السههيل الجههرار لهه  كههعم آخههر فلينظههر  ههذا

موضوع السلم إرفاق العاقديم وفي إسقا  الأجل إب ال موضوع  بالقلهب فقهال: لمها 

ترخا  لهيا ب هر  في صهحة السهلم كان ما وضع ل  السلم مم رفق الم هتري بالاسه

حتى لو أسلم دينارا فيمها يسهاوي در مها جهاز وجهب أن يكهون مها وضهع له  مهم رفهق 

البائع بالأجل ليا ب ر  في صحة السلم، وأجهاب عهم القهول بهأن السهلم إنمها سهمي 

سلما لاستحقاق الأجل بأنها دعوى ممنوعة بل سمي سلما لاسهتحقاق تسهليم جميهع 

 العمم.ا. ه. 

وبمقتمى الاستدلال بالخ  المذكور علهى اشهترا  الأجهل يمنهع السهلم في  أقول:

 المذروع والمعدود لذكر الكيل والوزن في .

 :قال المصنف 

)اذب أسلم في موضلا لا يصل  و و رابع في الواقع ما تممن  قولنا:  )بيأايث ال ر  

رة سم على التحفة بأن بت ديد الراء، وعبا )مأْ بيع ية أي تسليم المسلم في   يلتسلُم 

أي المسهلم فيه  المؤجهل  )يكحن ين لحه للتسهليم فيه   )أ  يصحل  مخوفا  كان خرابا أو

لاختعف الأغراض في معل للهك،  )بتت ط جُان موضلا بيتسلُم أي تكلفة  )ايُه مؤنة 

الحقوق، والحاصل أن  يجب البيهان إلا لهم  لنزاع وضَياعِ لِ ولتسبب عدم البيان في للك 

لا، وإلا صل  ولحمل   مؤجع كان لحمل  مؤنة أو موضع حالّا كان السلم أويصل  ال
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مؤنههة وجههب في المؤجههل دون الحههالّ، وحيهه: لههم يجههب البيههان يتعههيم موضههع العقههد 

 للتسليم لكم لو عيَّناَ غيره تعيم وحي: وجب فتركاه ب ل العقد.

المكهان  ولو عينا موضعا فخرِب وخرج عم صعحية التسليم في  فهل يتعهيم للهك

يتعيم أقربُ موضهعٍ صهالٍ  إليه   قهال في الروضهة: العاله:  لا، وللمُسلمِ الخيار أو أو

أقيَسُههها قههال: قههال في التهههذيب: ولا نعنههي بمكههان العقههد للههك المكههان بعينهه  بههل تلههك 

الناحية، وعبارة التحفة: المراد محلت  لا خصو  محل ، ولو قهال: تُسَهل.مُ  لهي في بلهد 

بيرة كفى إحماره في أولها وإن بعُد عهم منزله ، وإن قهال: في أيّ مكهان كذا و ي غير ك

مم البلد لم يمر إن لم يتسع البلد أي بحي: يفمي إلى النهزاع، قهال ع ش: ويبقهى مها 

 لو اختل  اعتقاد ما ثم استقرب أن الع ة بعقيدة الحاكم المرفوع إلي  الأمرُ.

) ت ط بيرسلم فُه كونه معلحوَ  الخاما مم ال رو : ما لكره المصن  في قول :

في  )أ  ذارححا في المعههدود  )أ  رححَّ ب في المههوزون  )أ   زنححا في المكيههل  بي ححَّا كححُلا 

للعاقديم وعدليم آخريم، بمعنى أن  ي تر  أن يوجد دائمها  )جر َّبا معلوَ المذروع 

رِفهانِ للهك المقهدار المقهدّرَ به   فهالمراد في الناحية عدلان على الأقل غيهرُ العاقهديم يَع 

ر ب  مم الأنهواع الأربعهة، وقوله :  بالقدر في كعم  مُستوَى المسلم في  وبالمقدار ما يُقَدَّ

عددا كذا وقهع في النسهخة المجهردة ونسهخة الفهيض اللتهيم عنهدي بهداليم، والهذي في 

المنهههاج والتنبيهه : العههدّ علههى المصههدرية وعبههارة التنبيهه : ولا يجههوز السههلم إلا في قههدر 

جوز فيما يكال بالكيل والوزن وفيما يوزن بهالوزن أي وبالكيهل أيمًها إن عُهدّ معلوم وي

الكيهل ضهاب ا فيه ، وفيمها يهذرع بالهذرع وفيمها يعهد بالعهدّ.انته . لكهم نقهل صهاحب 

 ۀ المصبا  عم الزجاج أن العدد يأ  مصدرا، وأن  حمهل عليه  قهول التنزيهل:  

تبادر مهم الكيهل والهوزن والهذرع وعلى  ذا ينسجم العدد مع الم [22]الكه :﴾   ۀ

و و كونها باقياتٍ على مصدريتها في كعم  فالأربعة حينئذ منصهوبات بنهزع الخهافض 

ب  في عبارة التنبي  و و وإن رُجّ  كونُ  سماعيا فكعرت  تقمي بقياسيت  ويص   ِ  رَّ صَ المُ 

الحاصهل  نقهول: ... كهونُ المهراد بكهل منهها كون كل منهها بمعنهى المَب لَه  الخها  أو

بالمصههدر علههى مهها  ههو المتبههادر مههم لفههظ العههدد بههداليم فنصههبها حينئههذ علههى التمييههز 
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والظا ر أن  غير محول لأن  مبيم لإضام اسم  و القدر، وقد قال الخمهري: والمهابط 

أن  متى كان المنسوب إلي  الحكمُ ظا رًا نفا التمييز في المعنى كان غير محول أصع 

 وما  نا مم للك فيما أرى، وا  أعلم. كنعم رجع زيد... إلخ،

في كُحْ معلحوَ   زن من أسلف فلُسلف »وإنما اشتر   ذا ال ر  للخ  السابق: 

قال في شر  الروض: مع قياس ما ليا في  على ما في  والذي  «معلوَ ايى أجْ معلوَ

ل ليا في   و العد والذرع قال  ال روا .  هذا ولعهل المصهن  تبهع المنههاج في الفصه

بيم ال رو  الععثة السابقة وما بعد ا فإن  بعد أن لكر الععثة التهي في المهتم عقهد لمها 

بعد ا فصع، وقال: ي تر  كهون المسهلم فيه ... إلهخ، ولهو جمهع بهيم الكيهل والهوزن 

بهيم الهذرع والهوزن في نحهو  كقول : أسلم  إليك في مائة قد  بُرٍّ على أن وزنها كذا أو

ك يؤدي إلى عزة الوجود الم رو  انتفاؤ ا كما يهأ  أمها نحهو العوب لم يص  لأن لل

الخ ب واللبم بكسر الباء والخزف فيجوز الجمع فيها بل يستحب لإمكان تحصيلها 

صهةً فهإن كهان قهدر ا معتهادا لغها التعيهيم وإلّا  بع كلفة كبيرة، وإن عيم آلةَ تقهدير م خَّ

  ا لهة المعينهة قبهل الاسهتيفاء فيهؤدي فسد السلم كما يأ  لما في  مم الغرر إل قد تتل

إلى التنازع ولو كان في الناحية مقادير مختلفهة مهم جهنا واحهد لا غالهب فيهها وجهب 

 معتاد فيما يسلم في  حمل الإطعق علي . تعييم أحد ا وإلا ب ل فإن كان غالب أو

 )فلحو  حاله زنحة َحوه بيصحخ لأ ثم لكر المصن  مفهوم قول : بمقدار معلوم فقال: 

) لا ما أي قدره  )لا يع َ  زنها الحال أن   )  معع أيمًا  )أ  مْء َوب بيزنعُْ معع 

السهلم للغهرر، فهإن عَرَفها للهك مهع عهدليم آخهريم صه  إن لهم  يسلا بيزنعُْ يم يص  

تهلُ، ويقهال فيه : زبيهل  ي رطا عدم التبديل وإلا ب ل العقد، والزنبيل معل قنهديل: المِك 

ول على زنابيهل، والعها  علهى زبهل بمهمتيم معهل بريهد وبهرد. بوزن كريم، ويجمع الأ

 لكره في المصبا  بمعناه.

 :قال المصنف 

غالبها و هو مع هوف علهى قوله :  ) أن يكون م حَّ اب رلُحه رنحَّ  جحوق بيتسحلُم 

الواقع خ ا عم قول  وشر  المسهلم فيه  لأنه  لإضهافت  يصهدق علهى المتعهدد  «كون »
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ستة و ذا  و ال ر  السادس، وفسر القدرة عليه  بهأن كما قد يقولون: فرض الوضوء 

عنههد للههك بههأن يمكههم تحصههيل  مههم غيههر م ههقة كبيههرة. قههال  )مححأمون بلان طححاع يكههون 

ه م بهل لَ الرافعي في العزيز وتبع  النووي في الروضة: و ذا ال ر  ليا مم خهوا  السَّ

أن  لُكر توطئهة يعم كل بيع كما سبق.ا. ه. واعتذر المحلي في شر  المنهاج عم لكره ب

لما بعده، وقد طال الكعم حول للك مم أرباب الحواشهي والهذي أراه أن المتقهدميم 

وا  ذا ال ر  مم خوا  السلم لاحظوا المتبادِرَ  مم لفظي البيع والسهلم  يمِ الذيم عدُّ

و ما بيع المعيم والسلمُ المؤجل ألا ترى أنهم معلوا  نهاك لمها لا يقهدر علهى تسهليم  

بق، وال ير ال ائر، والمغصوب، والمالّ، والسمك في الماء مهعع، وفسهروه ا  بالعبد

ما يعز وجوده كالصيد في مكهان العهزة   نا بما ينق ع عند المحل كالرطب في ال تاء أو

مما يدل على أن بَيَعَ ما في الذمة والسلمَ الحالَّ لم يخ را على بالهم لاسيما وقد صَه َّ 

وأنهم كانوا يسلفون في العمار السنة والسنتيم وأن ال ائع  النهي عم بيع ما ليا عندك،

 المعهود بيع الموجود والسلم في المفقود الذي الأملُ على حصول  معقود:

ُْ   في ح    بتَحهَ  هْعًحا صَح عْ رنحك ن   َّ  ف 
 

 

 

  َاطَ حَّيأًا ما ححَّيث  بي  بححْ 
 

 :قال المصنف 

 )ك ااية  جنتها ت لق العزة على القلة  ه فكعيرا مارَ أي نادِ  )فإن كان رزيز بيوجو   

الأولى عندي نصب البن  على المعية إل ليا الع   نصها فيهها أي كقوله : أسهلم  

 دُ الساعة ولم أره لأحد، فا  أعلم.ي  لِ إليك في جارية وبنتها، ولكن  وَ 

قريههة صههغيرة  أو )كأرحح لأ نخلححة عههم الوجههود  )بن طارححه بههل يخههاف  )أ  لا يححؤمن 

ولم يص  لأن للك مُغامَرَة  لا يقر ها العقهل ولا  )يم ي ز أي متلبسة بتعيينها  )جعُنها 

 ينحَج   ا من ححا طَ أمَّ »قهال: ماج  وابم المنذر في الأوسط أن النبي ال رع روى ابم

فإن كان يوجهد ببلهد آخهر صه  إن اعتيهد  «مسرى ايى أجْ مسرىفلان فلا  يكن كُْ 

ما يعم وجهوده فهانق ع في وقه  حلوله  لهم ينفسهخ في نقل  للبيع وإلا فع، ولو أسلم في

الأظهر فيخير المسهلم بهيم الفسهخ والصه  إلهى أن يوجهد، والخيهار علهى التراخهي في 

الاص ، ولو عُلم قبل المحِل انق اعُ  عنده فع خيار قبل  في الأص  أيمًها إل لهم يَحِهم  
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 التسليم. وقُ  

  أصهع بهأن كهان للهك ال هيء ين هأ قال في الروضة: فرع: إلا لهم يوجهد المسهلم فيه

بتلك البلدة فأصاب  جائحة مستأصلة فهذا انق اع حقيقي ولو وجد في غيهر للهك البلهد 

لم يوجد إلا عند قوم امتنعوا مم بيع  فهو انق اع ولو كانوا يبيعون   لكم يفسد بنقل  أو

، وفيما بعمم غال فليا بانق اع بل يجب تحصيل ، ولو أمكم نقل  وجب إن كان قريبا

يُمبَط ب  القرب خعف... الأص  يجب مما دون مسافة القصهر، والعها : مهم مسهافة 

ر من .ا. ه. باختصار. وَى و ي التي يَرجِعُ منها إلى محل  مساءً مَم بَكَّ  العَد 

 :قال المصنف 

أي تحديههده كمهها في لغههة اليههوم  أن يركححن ضححعطه )ال ههر  السههابع والأخيههر:   ) 

كالزيه ، والسهمم، واللهبم،  ) بيرا عحاط جمهع دقيهق  كاِ  حة )وللك  )جايصظاط 

) بيلحححم،  بي طححن،  بيحَّيححَّ،  بِح ححاا، الههذي يصهه  بيعهه   ) بيحُححوبن والههد م 

هذكر  )فُيحت ط ضحعطه جحح كالرصا ، والنحاس، والعيهاب   بِخياق،  نحو ذيك 

إلهى  مهم النهاس عهادة علهى وجه  لا يهؤدي )بيغ ض هسببها )بيصظاط بيتي يختلف جح 

عزة الوجود فالاستقصاء فرقة كما يقولون، وللك لأن البيع لا يحتمل جهالة المعقهود 

 ذه الهدرا م  )فُ ول مألاه أسلر، ايُك علي  و و عيم فأولى ألا يحتملها و و ديم 

شههقرة،  حب ههي أسههود مههعع ويصهه  بياضهه  بسههمرة أو أو )في رعححَّ ت كححي أجححُض مهعع 

ون للهك الجهنا يختله  بهذلك وإلا كزنجهي لهم كهدورة إن كهان له وسواده بصفاء أو

الرباعي بمم الراء وت ديد  )اجاري بيسن الأنوثة  ي تر  لكر للك ويذكر الذكورة أو

التحتية آخِرَهُ منسوب إلى رباع و و معدول عم أربعة أربعة مجردًا مم معنهى التكريهر 

ر فههي علهى  هذا غيهر إلى أربعة فرارا مم التجريد المذكو فالن.سبة على  ذا قياسية، أو

نى العمر فالمعنى ما  مقيسة على كعرة دوران الكلمة على ألسنة الصرفييم، والسم بمع 

رَدَ  ههذا الوصهه  في أوصههاف العبههد لكههان  عمههره أربههع سههنوات ولههولا أن المصههن  أو 

المتبادر فت  الراء وإسكان التحتية فتكون السم  هي التهي في الفهم والمعنهى مها أسهقط 

في الإبل في السنة السابعة، وفي الفهرس، والبقهر، والغهنم في الخامسهة لكهم ، وللك  ُ سنَّ 
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 كهذلك فلهيكم الاعتمهاد علهى المهبط الأول، وا  

 
بَاعِي لم نجد الوص  للإنسان بالرَّ

أعلم، فهذا جهد المقل ولم أجد  ذه العبارة  نا في غير العمدة مم الكتب التي عنهدي 

ق ثم لكهر السهم يُهرادُ به  التقريهب فله و أراد التحديهدَ ب هل العقهد لعهزة الوجهود ويُصَهدَّ

 البال  في سن  وسَي.دُه العدلُ في سم الصغير إن علم  وإلا فيُعت  بظم البائع. العبد

 :قال المصنف 

يعني قامت  فهو بمعنى القدّ الهذي عبّهر به  غيهره و هو قهدر القامهة مهم طهول  )طويه 

خه  أحهد  )كحوب سر ففت  أي ضخامت  وقول : بك ) سَرنه اعتدال وقول :  قِصَر أو أو

المبتدأيم وحذف خ  ا خر لدلالة  ذا علي ، ثم كعم  يدل على اشترا  لكر السمم 

والسهمم  –بفتحتهيم  -و و مرجو ، قال النووي في المنهاج: ولا ي تر  لكر الكحل

 ِ  ونحو ما كدعج وتكلعم وجه  أي اسهتدرت  ورقهة خصهر ومعحهة في الأصه  لتسهامُ 

الناس بإ مالها.ا. ه. مع شيء مم التحفهة وعبهارة الروضهة: وفي لكهر الأوصهاف التهي 

يعت  هها أ ههل الخهه ة ويرغههب في الأرقههاء كالكحههل والههدعج وتكلههعم الوجهه  وسههمم 

محمهد، وأصهحهما: لا،  الجارية وما أشبهها وجهان: أحد ما: يجب قاله  ال هيخ أبهو

غيهره  يهذكر كونه  مفلهج الأسهنان أووالأص  أن  لا ي تر  لكر المعحة ويستحب أن 

غيهره أي وغيهر للهك ممها يريهده فهإلا شهرط  بحيه: لا يصهل للنهدرة  وجعد ال هعر أو

وجب تحصيل ، ويجب لكر العَّيابة والبكارة على الأص .انته . والعَّيابة والعيوبة قال 

 الم رزي: ليستا مم كعم العرب كجمع العيب على ثُيَّب بمم ففت  مع ت ديد.

، وا  )!(: لكم العيابة أخ  لاسهيما مهع البكهارة لمجاورتهها لهها مهم وجههيمأقول

 أعلم.

ههرَهَ كغيههره ل ههروط  إنمهها  ههو  ثههم لههيعلم أن تمعيههل المصههن  بالإسههعم في الرقيههق ولكِ 

وفهق ال هريعة  في زمانهم حتى تكون علهى سائدةً  لتنظيم معامعت الناس التي كان  حَيَّةً 

يَقِهلَّ حصهول للهك  والخصام وال هقاق بهيم المتعهامليم أو النزاع الإسعمية فع يحصل

ي في  -بوج  مم الوجوه -وليا ت جيعا على استعباد بعض الب ر لبعض وإنما  هو سهع 

تحسيم ععقات الناس فيما بينهم واسترقاقُ الغالب للمغلوب مم طبيعة الب هر أنفسِههم 
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بهالرغم مهم إعهعنِ  -م و و ا نفقد ظَلُّوا يستعملون  ألوفا مؤلفة مم السنيم قبل الإسع

ههرِه عَالَمِي هها السههع   ال أومههقههائم وواقههع ملمههوس في اسههتعباد ال ههعوب الغنيههة بال -حَظ 

 لل عوب الفقيرة ومعاملتها كأنها مم جناٍ أدنى مم جنا الب ر، فا  المستعان.

 :قال المصنف 

به  لكهر  بنصهب نحهو في رأيهي ع فها علهى مقهول القهول فيكهون أراد ) نحو ذيحك 

أوصاف المسلم في  غير الرقيق، قال في الروض: ويذكر في الدواب الجنا والنوع مع 

بلد بني فهعن والبغهل  صنف  إن اختل  فيقول: مم نتاج بني فعن إن لم يعز وجوده أو

والحمار ينسبان إلى البلد والذكورةَ والأنوثة والسهم واللهون وينهدب لكهر ال هيات في 

لمحجل والل يم.ا. ه. قال شارح : وقمهية كعمه  أنه  لا ي هتر  غير الإبل كالأغر وا

المقههري في إرشههاده  لكههر القَههد. ونقلهه  الرافعههي عههم اتفههاق الأصههحاب لكههم جههزم ابههم

باشتراط  وسبق  إلي  الماوردي، قهال: ولهيا للإخهعل به  وج .ا. هه. وفي حواشهي  أن 

ولكهر أن للهك عهام  الألرعي قهال: إن الاشهترا   هو الحهق ونه ُّ المختصهر يقتمهي 

لجميع الحيوانات، وأن ال هاب الرملي اعتمد للك، وفي حاشية ال روا  أن الرملهي 

الصههغير اعتمههد في النهايههة للههك، أمهها شههيخ الإسههعم زكريهها، وابههم حجههر الهيعمههي، 

والخ يب فاعتمدوا عدم الاشترا . قهال في الهروض: فلهو أسهلم في ال يهور والسهمك 

والنوع والجعة، وكذا السم إن عرف والهذكورة والأنوثهة  ولحومها جاز ويذكر الجنا

إن أمكم وتعلق ب  غرض... ثم قال أخيرا: ويص  كهل جهنا مهم الحيهوان بمها يليهق 

ب .ا. ه. وقهال أيمًها: ويهذكر لهون العسهل وبلهده ووقته  كالصهيفي والخريفهي ومرعهاه 

ا: ويهذكر في العمهار وقوت ، ورقت  فإن رَقَّ لا لعيب أخذه.ا. ه. بزيهادة مهم شهرح ، قهالو

عتيقهة، ويهذكر  صهغرا وبلهدا وكونهها جديهدة أو والحبوب جنسا ونوعا ولونا وك ا أو

علههى الأرض، ويههذكر في الحديههد، والنحههاس، والرصهها   الجفههاف علههى ال ههجر أو

الجنا، والنوع والخ ونة واللون، ولكورة الحديد وأنوثت ، وقد يغني لكر النوع عهم 

  لكر الجنا والبلد.ا. ه.

 )فححلا ي ححوز ثههم فههرّع المصههن  علههى اشههترا  المههبط بالصههفات المههذكورة قولهه : 

كاللؤلؤ، والياقوت، والزبرجد وغير ا إل لابد مهم لكهر أوصهافها  )في بي وبَ  السلم 
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صِيَ   أدَّى إلى عزة الوجهود وإلا أدّى إلهى الغهرر  مهم أشهياءَ  ) بيرختلطحاط فإن استُق 

م والسهكّر.  الحلوىنوع مم و ي  )كايه يسة مقصودةٍ كلُّها  هم  يصنع مم الدقيق والسَّ

كذا في المعجم الوسيط والكلمة فعيلة مم الهرس و و الدق لأن الحب يدق ثم ي بخ 

ويصنع من  للك كما في اللسان والمصبا  وغير ما، وقال الععالبي في فق  اللغهة: جُهلُّ 

الدقيق، واللبم، والسهمم  أطعمة العرب بل كلها على الفعيلة و ي متقاربة الكيفية مم

 أكعر. والتمر، ثم وص  مم أنواعها نحو ثمانية ع ر نوعا أو

 :قال المصنف 

و ي أخع  مم أشياء حكى شار  الروض عم الروضة أنها مركبهة مهم  ) بيغايُة 

مسك وعن  وعود وكافور، وعم تحرير النووي أنها مركبهة مهم مسهك وعنه  ود هم، 

عهود وكافور.ا. هه. ونقهل  د م معروف مع مسهك وعنه  أو وفي التحفة أنها مركبة مم

ال روا  أن الد م المعروف  و د م البان فاستفدنا مم للك أنها متنوعة وعلي  تهدل 

 عبارة المعجم الوسيط حي: قال: أخع  مم ال يب كالمسك والعن .ا. ه.

 :قال المصنف 

 الرجهل، وعبهارة بكسر الخاء المعجمة جمع خ  و و الذي يلبا في ) بيخظاَ 

هَي هَا وح و ا، والعبارة لا تفي  الروض: والخفاف والنعال قال شارح : لاختعف وَج 

بذكر أقهدار ا وأوصهافها، أمها الخفهاف المتخهذة مهم شهيء واحهد ومعلهها النعهال فهإن 

كانه  مهم جلههد ومنعنها السهلم فيهه  فهع يجهوز السههلم فيهها، وإن كانه  مههم غيهره فهههي 

ي جوّز الصيمري السلم فيها.ا. ه. باختصار. وقد اعتمد للهك في كالعياب المخي ة الت

التحفة وفي حواشيها أن الرملي اعتمده أيمًا، ثم إنما ع ه  المصهن  الخفهاف علهى 

 الهريسة التي معّل ضا للمختل ات لأن  عَني بالمختل اتِ المركباتِ وإن لم تمتزج.

بفت  الميم قهال في المصهبا :  )كرناالأ جوانب   أو ) كوب ما بختلف أرلاه  أسظله 

والمنارة التي يوضع عليها السراج بالفت  مفعلة مم الاستنارة، والقيهاس الكسهر لأنهها 

آلة.ا. ه. ويؤخذ مم أوّل كعم  الجواب عم ترك  هذا القيهاس و هو أنه  لُهوحِظَ كونهها 

ة منهاور موضعا للنور المع  ب  عم السراج كما قالوه في المرقاة بالفت ، وجمهع المنهار
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 على القياس ومنائر على السماع كما في المعجم الوسيط والمصبا .

بوزن إكسير قال في المصبا : فارسهي معهرب، وفي المعجهم الوسهيط أنه   ) اج يق 

ر وال سه   طوم ينصَبُّ من  السائل ج أباريق، ومعلهمها الكهوز والقِهد  وعاء ل  أُلُن وخُر 

بمهم فسهكون  )كحايخعز و ي ما تُحِيهل ال بهعَ   )ناا  ويةأي أثّرت في   )أ  ما  خلته 

 و و ما أُن مِج بالنار مم الدقيق المعجون.

بكسر أوّل  وتخفي  ثاني  و و الم هوي أي المنمهج بالنهار مهم اللحهم  ) بييوبء 

لمهيق  )اذ لا يركن ضعط ذيك جايصظة غيره فمعل  ذه الأمور لا يجوز السلم فيها  أو

وف كما وُصِ  فيهؤدي إلهى النهزاع وفي الاشهتراء النهاجز عسر إيجاد الموص العبارة أو

 مم الأسواق مندوحة  عم الوقوع في الممايق.

 ذكر الاختلاف في السلم في الحيوان:

في كتابه   -عن  لمعل  ذا مباشرة (1)و ذا أول نقل لي-المنذر ابم بكر  قال الإمام أبو

لا بهأس به  ثهم لكهر بإسهناد عهم  :الأوسط: واختلفوا في السل  في الحيوان فقال  طائفة

أن  قال: لا بأس ب  قال: وقد روينا عم  عمر  أن  لم ير ب  بأسا، وعم ابم   عباس ابم

بم المسيب، وال عبي، والحسم البصري، ومجا د، وأبي جعفر، والز ري: أنهم  سعيد

 ر.كانوا لا يرون ب  بأسا، وب  قال الأوزاعي، وال افعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثو

و ههو  مسههعود  قههال: وكر هه  طائفههة السههلم في الحيههوان رُوي للههك عههم ابههم

مختل  عن  في ، وب  قال سفيان العهوري، وقهال أصهحاب الهرأي: لا خيهر في السهلم في 

 الحيوان.ا. ه.

عمههر في الاسههتذكار: اختلهه  السههل  والخلهه  في السههل  في الحيههوان  وقههال أبههو

والأوزاعههي: السههل  في الحيههوان  الموصههوف، فقههال مالههك، وال ههافعي، والليهه:،

، وقهال العهوري، بهم عُمهر  ا  الموصوف جائز كسائر الموصوفات و و قول عبهد

بم صال ، وأبو حنيفة، وأبو يوس ، ومحمد: لا يجهوز السهل  في الحيهوان  والحسم

 .بم سمرة   الرحمم مسعود وعبد و و قول ابم

                                                 

 . لأن  وصل إلى أيام وصولي إلى  ذا المكان( 2)
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 الاستدلال:

صههحي  الإسههناد عههم  :ي، والحههاكم وقههال فيهه اسههتُدِلّ للمنههع بمهها رواه الههدارق ن

وفي إسهناده  :قال في التلخي  ،نهى عم السل  في الحيوانأن النبيعباس ابم

حبان.ا. ه. وفي نصب الراية نقع عهم التنقهي  أن  بم جو  وَّ اه ابم بم إبرا يم إسحاق

ا ابم  يحهل كَت هب يهأ  عهم العقهات بالموضهوعات لا ،حبان قال في : منكر الحهدي: جهد 

حديع  إلا على جهة التعجب، وقال الحاكم: روى أحادي: موضوعة.ا. هه. وقهالوا كمها 

 ضب ا صحيحا بالصفة لأن السم واللون يتباينان تبايُناً بعيدا. طُ بَ م  إن  لا يُ  :في الاستذكار

أن النبيرافع المنذر: واحتج ال افعي على الإباحة بحدي: أبي قال ابم

را فقدم  علي  إبل الصدقة فأمر أبااستسل  مم ر ره  جل بَك  رافع أن يقمي الرجل بَك 

أرطححه ايححاه ان خُححاا بينححاف »رافههع: لههم أجههد إلا جمههع خيههارا رَباعِيًهها فقههال:  فقههال أبههو

 ريههرة نحههوه وعنههد  أخرجهه  مسههلم وغيههره، وفي البخههاري عههم أبههي « ضححاءأحسححنهم 

بهم سهعيد،  الاسهتذكار أن يحيهى بم سارية كهذلك، وفي النسائي والبزار عم العرباض

 رافع أيمًا. بم مهدي احتجا للإباحة بحدي: أبي الرحمم وعبد

أن أشتري بعيرا ببعيريم إلى قال: أمر  رسول ا بم عمرو ا  وعم عبد

داود، والههدارق ني، والبيهقههي مههم طريقهه ... وفي  أجههل قههال في التلخههي : رواه أبههو

لهِه  عليهه  فيهه ، ولكههم أورده البيهقههي في السههنم وفي إسههحاق، وقههد اختُ  الإسههناد ابههم

بم شعيب عم أبيه  عهم جهده وصهحح ، قهال الزيلعهي في  الخعفيات مم طريق عمرو

نصب الراية: ويعترض على  ذا الحدي: بحهدي: النههي عهم بيهع الحيهوان بهالحيوان 

بم بم سمرة، وا ا ، وجابر بم عبد بم جندب، وجابر عباس، وسمرة نسيئة رواه ابم

حبهان صهح  حهدي:  ثهم سهرد ا وعزا ها إلهى مهم خرّجو ها، ولكهر أن ابهمعمر

عباس، وأن البيهقي قال في المعرفة: الصحي  أن  عم عكرمة مرسل، وأن حهدي:  ابم

سمرة قال في  الترمهذي: حسهم صهحي ، وأن ال هافعي والبيهقهي قهالا: إنه  غيهر ثابه  

مقههال لا تقصههر متعاضههدة عههم والإنصههاف أن  ههذه الأحاديهه: وإن كههان في كههل منههها 

لَى حملها كما حكاه الزيلعي عم ابم الجوزي وأقره على أن النَّسَاءَ فيهها  الصحة فالأوَ 

 مم ال رفيم فيبيع شيئا في لمت  ب يء في لمة ا خر.
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المنذر أن ال افعي، وأحمد احتجا أيمًا بعبوت إبل الدية في الذمة بأسهنانها  ولكر ابم

صَههفاء وبجههواز إصههداق المههرأةِ العبيههدَ والإبههلَ بالصههفة. قههال وبجههواز الكتابههة علههى وُ 

المنذر: وكذلك نقول للحجهج التهي احهتج ضها ال هافعي وأحمد.ا. هه. ويعحهظ أن  ابم

عَى عام مم وج  و و السلم م لقا  حدي: النهي عم بيع الحيوان بالحيوان خا  والمدَّ

 لا مانع من  أصع، وا  أعلم. في الحيوان فالظا ر أن إسعم غير الحيوان في الحيوان

 :قال المصنف 

لأن بيعه   هو مهم  )رنه لغيره  ) لا ي وز جُلا بيرسلم فُه  عْ  عضه  لا بلاستعَّبل 

بيع المبيع قبل قبم ، وقد ممى عدم صحت  مع كون  معينها فمهع كونه  في الذمهة أولهى 

، وقد روى مسهلم ولأن استبدال  كذلك مع أن في  غررا إل  و معرض للفسخ بانق اع 

نهى عم بيع ال عام قبل أن يُسهتوفَى، وأخهرج أن النبي ريرة وغيره عم أبي

أن رسههول سههعيد الخههدري داود، وابههم ماجهه ، والبيهقههي وغيههر م عههم أبههي أبههو

، وفي إسناده ع ية العوفي، قال «من أسلف في تيء فلا يص فه ايى غُ ه»قال: ا 

ي: النهي عم بيع ال عام قبل أن يستوفى فإن ع ية العهوفي البيهقي: والاعتماد على حد

عمهر عهم السهل   بم خليدة قهال: سهأل  ابهم بم زيد لا يحتج ب ، وأخرج عم محمد

ا فبكهذا، وإن أع يتنها تمهرا فبكهذا، قهال: أسهلم في  قل : إنا نسل  فنقول إن أع يتنا بُر 

قًا معلومة فإن أع اك  وإلا فخذ رأس مالك و  لا ترده في سلعة أخرى.كل صن  وَر 

ى  «عم»واستعمال  صلةً لعستبدال تبع في  المصنُ  غيره والمعهروف لغهة أن يُعهدَّ

نُ بالباء وإقامة بعض الحرو هَا  نا ما في الاسهتبدال مهم ف مقام بعض عادة جارية ويُحَس.

 معني المجاوزة، وا  أعلم.

ديهم لهيا بهعمم ولا  في الروض وشرح  ما يأ : يجوز الاستبدال عهم كهل فائدة:

معمم كديم قرض وإتعف وبدل خلع لاستقراره بخعف ديم السلم، وإن كهان الهديم 

مؤجع وكذا عم العمم فيجوز الاستبدال عهم القهرض، ولهو لهم يَت لَه  لا عهم المهعمم 

و و المسلم في  ونحوه كالمبيع في الذمة إلا عقد عليه  بغيهر لفهظ السهلم فهع يجهوز... 

الههعمم بأنهه  معههرض للفسههخ وبههأن عينهه  تقصههد بخههعف الههعمم... وفههرق بينهه  وبههيم 

والاستبدال بيع الديم ممم علي  وبيع  مهم غيهره جهائز ب هر  قهبض البهدل والهديم في 
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المجلا فلو تفرقا قبل قبض أحد ما ب ل البيع كمها صهر  به  في الروضهة كهالبغوي، 

ووافقه  السهبكي  نقع عهم الم لهب: ومقتمهى كهعم الأكعهريم يخالفه ُ  (1)قال ال ار 

الصههباغ في كتههاب الهبههة فقههال: لا يحتههاج إلههى القههبض؛ لأن  واختههاره، وبهه  صههر  ابههم

ال افعي جعل  كالحوالة، قال ال هار : والأقهرب حمله  علهى غيهر الربهوي، ومها قاله  

 البغوي على الربوي.ا. ه. 

بيع ومعل  في المنهج وشرح  ل  وعلق البجيرمي علي  بقول : حاصل المعتمد أن  في 

الديم لغير مم  و علي  ي تر  القبض في المجلا للعوضيم م لقا أي سواء اتحدا في 

علة الربا أم لا، وأما في الاستبدال عم الديم فإن اتحدا في علة الربها اشهتر  القهبض في 

المجلا وإلا اشتر  التعييم فقط.ا. ه. ثم إن المسألة التي في المتم لكر ها أصهحاب 

هاج والمنهج في باب حكم المبيع قبل قبم ، وعبارة المنههاج الروضة والروض والمن

مع النهاية  كذا: ولا يص  بيع المعمم الذي في الذمة نحو المسلم في ، ولا الاعتياض 

وصف  لعموم النهي عم بيع ما لم يقبض، والحيلة في للهك  عن  قبل قبم  بغير نوع  أو

لمت  ثم يهدفع له  مها يتراضهيان عليه ، أن يتفاسخا عقد السلم ليصير رأس المال دينا في 

وإن لم يكم جناَ المسلم في  ولابُدَّ مم قبم  قبهل التفهرق لهئع يصهير بيهع ديهم بهديم 

وعلههم ممهها تقههرر أن كههل مبيههع ثابهه  في الذمههة عُقِههدَ عليهه  بغيههر لفههظ السههلم لا يصهه  

 الاعتياض عن  على الأص ...ا. ه. و ذا مذ ب ال افعية طبعا.

 ذلك: ذكر المذاهب في

المنذر في الأوسط عم طائفة: أن  لا يجوز بيع شهيء مهم الأشهياء اشهتراه  حكى ابم

بم الحسم، وقهد لكرنها  المرء حتى يقبم  قال: و ذا قول ال افعي وأصحاب  ومحمد

وبه   -أي ال عامِ المنصوِ  علي  في الخه  -عباس، وأحسب كل شيء معل  قول ابم

 قال بعض أصحاب الحدي:.

ور والأرضهيم فهإنَّ قال: وقال   فرقة: حكمُ كل مبيعٍ حكمُ ال عهام في للهك إلا الهدُّ

 حنيفهههة  يعنهههي أبههها –بَي هههعَ للهههك جهههائز قبهههل القهههبض، و هههذا قهههول النعمهههان ويعقهههوب 

 .-وأبا يوس 

                                                 

 . اأي شار  الروض و و شيخ الإسعم زكري( 2)
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قال: وقال  طائفة: كل مبيع ابتاع  رجل فع بأس أن يبيع  قبل قبمه  خهع المكيهل 

ثم أسنده عن  وقهال: و هذا قهول بم عفان والموزون، روينا  ذا القول عم ععمان

بهم  بم المسهيب، والحسهم البصهري، والحكهم، وحمهاد، والأوزاعهي، وأحمهد سعيد

 حنبل، وإسحاق.

قال: وفي  قول رابع و و أن كل ما عدا المأكول والم هروب جهائز أن يبهاع قبهل أن 

بههم  عههون: قلهه  لمحمههد بههم أنهها، وأبههي ثههور، وقههال ابههم يقههبض، و ههذا قههول مالههك

 سيريم: أبيع البز قبل أن أقبم   قال: لا أعلم ب  بأسا.

إنما نههى المنذر  ذا القول قائع: ومم الحجة لهذا القول أن النبي ونصر ابم

عباس، وفيه  دليهل علهى أن غيهر ال عهام  عم بيع ال عام قبل أن يقبض، كذلك قال ابم

بيهع ال عهام قبهل أن  ليا كال عام ولو لم يكم كذلك ما كان في قصهده إلهى النههي عهم

يقههبض فائههدة ولا معنههى... ثههم قههال: ومعلههوم أن السههلعة الم ههتراة بعههد الافههتراق قبههل 

القبض للم تري لأنهم قد أجمعهوا علهى أن الم هتري لهو أعتهق في تلهك الحهال لكهان 

قال: ولا يجوز أن يُمنع رجهل  -يعني فدل للك على تمام ملك  على ما اشتراه -جائزا

ويهدخل فيه  كهل مها غير حجة إلا ال عام الهذي خصه  الرسهولمم بيع ما يملك ب

 غير ما. موزونا أو يقع علي  اسم ال عام سواء كان مكيع أو

 «اذب بتت ي، جُعا فلا تععه حتى ت عضحه»بم حزام بلفهظ:  وأجاب عم حدي: حكيم

لا تعحُعن طعامحا حتحى »بأن  مختلَ   في إسناده والم هور العاب  في الحدي:  و لفهظ: 

قهال: وكهل بيهع فجهائز علهى ظها ر كتهاب ا  إلا بيعًها نههى ا  عنه ،  « تستوفُهتيت يه 

 أجمع أ ل العلم علي .ا. ه. باختصار. ، أونهى عن  النبي  أو

بهم  وقد أخرج البيهقي حهدي: حكهيم بهاللفظ الأول مهم طريهق شهيبان عهم يحيهى

م عصهمة عهم به ا  بهم ما هك عهم عبهد بهم حكهيم عهم يوسه  كعيهر عهم يعلهى أبي

بم حزام قال: قل : يا رسول ا : إ  أبتاع  ذه البيهوع فمها يحهل لهي منهها ومها  حكيم

قهال البيهقهي:  هذا إسهناد  «لا تعحُعن تحُئا حتحى ت عضحهأخي  يا بجن»يحرم علي  قال: 

كعيهر،  بهم أبهي بهم يحيهى وأبهان الع هار عهم يحيهى حسم متصل، وكذلك رواه  مهام
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 وبمعناه قال  مام.ا. ه. «بتت ي، جُعا فلا تععه حتى ت عضه اذب»وقال أبان في الحدي:: 

حبان طريق  مام مسلسلة بالتحدي:، ولفظه  قهال: قله : يها رسهول  وقد أورد ابم

 فقال: 
ّ
أخحي  يا بجحن»ا  إ  رجل أشتري المتاع فما الذي يحل لي منها وما يحرم علي

ن الخه  م ههور مهم غيهر لكهر حبهان أ ثم لكر ابم «حتى ت عضهاذب بجتع، جُعا فلا تععه 

بم عصمة وأن  هذا خه  غريهب، وقهد كُتهب عليه  أن شهعيبا الأرنهاؤو  قهال:  ا  عبد

إسناده حسم، وكذا أخرج الدارق ني طريق  مام وطريق أبهان مسلسهليم بالتحهدي:، 

بم عصمة ضعي  جدا، ولم  ا  الحق أن عبد وقال الحافظ في التلخي : وزعم عبد

حزم أن  مجههول و هو جهر  مهردود فقهد روى عنه   ان بل نقل عم ابمالق  يتعقب  ابم

 ثعثة واحتج ب  النسائي.ا. ه.

ربهها ،  بههم أبههي بههم مو ههب، وع ههاء والععثههة كمهها في تهههذيب الكمههال  ههم صههفوان

حاتم في الجر  والتعديل علهى الأخيهر، وقهد  أبي بم ما ك، وقد اقتصر ابم ويوس 

كتاب العقات ل  كما أورد حديع   ذا في صحيح ،  بم عصمة في ا  حبان عبد لكر ابم

وقال الحافظ في التقريب: حجازي مقبول، وحدي: النهي عم بيع ما لم يمهمم وعهم 

 بيع ما ليا عندك يقويان ، وقد قوّى ال وكا  في النيل مذ ب ال افعية، وا  أعلم.

 :قال المصنف 

)مأحْ مححا نائبهه  كائنها    بنفسه  أوفيه مَ إليهه  المسهلَ  مُ أي أحمهر المسهلَ  ) اذب أحضح ه 

الظا ر بناؤه للمفعول أي عُقِد علي  ويص  بناؤه للفاعل المممر لإعانة المقام  ت ط 

 ) جحب صهفةً منه  أي مهم الم هرو   )أ  أجحو  علي  أي أحمره م ابقها للم هرو  

 ما لم يكهم له  عهذر، أمها في الأولهى فظها ر، وأمها في العانيهة فهلأن ) عويه على المسلم 

ن أمرَ المنة المحتمَلَة أنّ بذل  يُ عِر بأنه  لهم يجهد  الامتناع مم قبول  يُعَدُّ عنادا من  ويُهو.

ل المسهلَمُ إليه  قبهل إليه  أمها إلا كهان له  عهذر كهأن عجّه سبيع لل اءة غيره فهو ممه ر

كهان الوقه   كان نحو رطب ولحم يريد ما طرييم، أو المحل وكان يحتاج لمؤنة، أو

ب فهو يخ ى ضياع  فع يجب قبول ، وإن كان للمهؤدي غهرض صهحي  وق  نحو نه

مَر في وقت  ومكانِ تسليم  فيج  على قبول  إن كهان للمهؤد.ي غهرض  أيمًا، وأما المُح 
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 الإبراء. غير ال اءة كفك ر م وإلا فعلى القبول أو

بها ومعلُ ديم السلم في للك كل ديم حال فإن أصر على الامتناع أخذه الحاكم وجو

 علي  عند طلب المديم وبرئ  و وكان المال أمانة بيد الحاكم.

وأما الأردأ صفةً فع يجب قبول  بل يجوز، وخرج بذكر الصفة المخالُ  نوعًها فهع 

 يجوز قبول  فمع عم وجوب  لأن  استبدال وقد بُي.مَ امتناعُ  آنفا، وا  أعلم.

شيء علهى أقهل درجاته  فهإلا أتهى بمها في كل  الوصُ   لُ زَّ نَ قال في الروضة: يُ  تتمة:

 يقع علي  اسم الوص  الم رو  كفى ووجب قبول  لأن الرتب لا نهاية لها.ا. ه.

***** 
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 :قال المصنف 

قهالوا: ل هبه  بالسهلم  -فيما يبدو للمنهاج -في أحكام القرض وع  ب  تبعا )فصْ 

ل منز لهة النهوع منه  و هو مبنهي علهى انهدراج في المابط ا   فجُعِل ملحقا به  حتهى نُهز.

الفصول تح  الأبواب و ذه تح  الكتب وتلك عادة غالبة وليس  واجبة دائما فهع 

يلزم ت بيق كل ما يوجد مم التراجم علي  بتكل  فيما أراه بل يكفي في معل ما  نا كون 

فإنمها  الكعم في القرض مفصولا عم الكعم في السلم، وأما الت اب  في معظم الأحكهام

 يحسم التعليل ب  للمجاورة بينهما، وا  أعلم.

وأصل القرض الق ع بالمقراض ثم استعمل اسما لمصدر أقهرض أي أع هى شهيئا 

ليُقماه واسما لذلك ال يء المع ى، قال شار  الروض: و و بفت  القاف أشههر مهم 

تعمال كسر ا وعلي  يدل صنيع المعجم الوسيط إلا أن ما أفاده شار  الروض مهم اسه

 المكسور في المصدر أي اسمِِ  محل نظر.

 :قال المصنف 

مهم جههة ال هرع إلهى فعله  عمومها وخصوصها، أمها  أي مدعو   )بي  ض منَّ ق ايُه 

العمههوم ففههي ا يههات والأحاديهه: النادبههة إلههى فعههل الخيههر وقمههاء الحههوائج وتفههريج 

 

 فصلٌ ]في القرضِ[
ه أ  ضت ك    ْ ،  ي حوز   ح ض   أ  بي  ض  منَّ قٌ ايُهَ جإي اقٍ   عولٍ، مأ أسلظت ك 

،  لا ت طٌ جح َّ منظعحةٍ  َْ م  فُهَ،  ما لا فلا،  لا ي وز  فُهَ ت ط  بِج ل  ِّْ ما ي وز  بيسَّ ك

رلى أن تعُعني رعَّ   جكوب، فإنه  اجا، فحإنْ ا َّ رلُحهَ بير تح ض  أجحو    أ  ك   ِّ بِجوَ ،

،  انْ أخحو  رنحه  َْ ،  ي وز  ت ط  بي َنَ  بيضرانَ،  ي ب  ا ا بيرَأح من غُ َ ت طٍ جاز 

. ضًا جاز   رَو 

، انْ كان  ذَعًا ُ ه  جعلٍَّ آخ   فطايعه  يزمه  بيَّفلا  ه  ثم ي  فضحةً  نحوَرحا،  أ   انْ أ  ض 

  ان كان يحرلهَ مؤنةٌ نحو حنطةٍ  تعُ ٍ فلا، جْ تلزمه  بي ُرة .
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محا محن مسحلم »ماجه  مرفوعها بلفهظ:  الكربات، وأما الخصو  ففي الذي أخرجه  ابهم

حبههان في صههحيح   وأخرجهه  ابهم« الا كحان كصححَّ تها مح لأي ح ض مسححلرا   ضحا محح تُن 

وحسهن  الألبها   «يحو تصحَّق جحه من أ  ض بلله م تُن كان يحه مأحْ أجح  أححََّرا»بلفظ: 

قهال: لأن أقهرض مسهعود موقوفها علهى ابهموأخرجه  غير مها وشعيب الأرناؤو  

 مههم أن أتصههدق بهه  مههرة، 
ّ
شههيبة، وابههم المنههذر،  أبههي ومهها أخرجهه  ابههممههرتيم أحههب إلههي

 ثهم أقرضههما مهرة الدرداء والبيهقي عم أبي
ّ
قال: لأن أقرض ديناريم ثم يُرَدّان إلهي

 مم أن أتصدق ضما، وما أخرجوه عم ابم
ّ
قهال: لأن أقهرض عباس أخرى أحب إلي

 مم أن أع ي  مرة، وأخرج البيهقي عهم أنها رفعه  قهال: قهرض ا
ّ
ل هيء مرتيم أحب إلي

 رفع .ا. ه. :خير مم صدقت ، قال البيهقي: وجدت  في المسند مرفوعا فهبت  فقُل ُ  

اأيح، رلحى جحاق »قهال: أيمًها أن النبهيماجه  عهم أنها فأما حدي: ابم

بيصَّ ة جعيح  أمأايهحا  بي ح ض جأرانُحة ريح  ف لح،ه يحا جع يحْ محا جحال بي نة مكتوجا 

ْ  من بيصَّ ة   اله ِن بيسا  يعنهي شهيء أي قهد يقهع  – «ْ يسأل  رنحَّهبي  ض أفض

أي لأن  واجب الرد فع يتعاطاه غيهرُ  «والمستقرض لا يستقرض إلا مم حاجة» -للك

بهههم يزيهههد  ال البوصهههيري في الزوائهههد: في إسهههناده خالهههدقهههمهههم اشهههتدّت حاجتههه  ف

مالههك[ ضههعف  أحمههد، وابههم معههيم، وأبههو داود، والنسههائي، وأبههو زرعههة،  أبههي ]ابههم

بهم صهال   زرعهة الدم هقي و هو بَلدِيّهُ ، وأحمهد ير م أي ووثقه  أبهووالدارق ني وغ

حبان: كان صدوقا في الرواية ولكن  كهان يخ ه  كعيهرا،  المصري والعجلي، وقال ابم

فيم لهه   وفي حديعهه  منههاكير لا يعجبنههي الاحتجههاج بهه  إلا انفههرد عههم أبيهه ، ومههم الممههع.

ي كمهها في تهههذيب التهههذيب، بههم سههفيان، والسههاجي، والعقيلهه الجههارود، ويعقههوب ابههم

حبان: إن  ذا الحهدي: لهيا بصهحي ، ورد صهاحب فهيض القهدير تحسهيم  وقال ابم

السههيوطي لهه  في الجههامع الصههغير بههأن العراقههي ضههعف  كههابم الجههوزي، وا  أعلههم، ثههم 

 خْ اجحْ بي نحة فح أى رلحى »أمامة مرفوعا بلفظ:  وجدت ل  شا دا مم حدي: أبي

قهال في مجمهع الزوائهد: رواه « أمأايها  بي  ض جأرانُة ري  جاجها مكتوجا بيصَّ ة جعي 

 حبان وغيره وفي  ضع .ا. ه. بم حميد وثق  ابم ال  ا  في الكبير وفي  عتبة

ثم محل كون  مندوبا إلا لم يصل المحتاج إلي  لحد. الاض رار ولم يظهم المقهرِض 



 

 

011 

 

 سكفتح المسالك بشرح عمدة السالك وعدة النا

 
وكره في العال:، فههذه  مكروه وإلا وجب في الأول وحرم في العا  صرف  في معصية أو

 مم غير طلب من  كمها إلا كهان 
ٍّ
ر ع ش إباحت  بإقراض غَنيِ أربعة أحكام للقرض وصوَّ

للدافع حاجة في للك، ويحرم الاقتراض بإخفاء الغِنهَى وإظههار الفاقهة والعكهاِ ومهع 

العلم بأنما يقرض  لظم صعح  معع و و يعلم مم نفس  غير للك، ويجهب إلا توقه  

رجهاء ثوابه  الموعهود كمها ورد عهم بعهض الصهحابة  جب ويندب لمنهدوب أوعلي  وا

مكرو ها ولا تبعهد  أنهم أرادوا ب  عون ا  ومعيت  به ، قهال ع ش و هل يكهون مباحها أو

الكرا ههة إن لههم يكههم ثههم حاجة.ا. ههه، ويتعههيم فههرض الحاجههة في كههل حاجههة دنيويههة 

ل مهعع مهع كونه  مليها غيهرَ أخروية، ويمكم فرض الإباحة في الاقهتراض لمبها  تلهذ أو

 مُعحِظٍ للفمل المذكور آنفا، وا  أعلم.

وأركان  عاقد ومعقود وصيغة في تر  في العاقديم ما ي تر  في عاقدي البيع ويزيد 

المقرض باشترا  أ لية الت ع في  لأن في القرض شائبةً من  بهدليل لكهر العهواب عليه ، 

)جإي حاق   عحول مأحْ حاجهة ولابهد مهم كونه  ومنعِ الولي مم إقراض مال مولي  لغير 

ملكتكه  علهى أن  بدله  أو دَّ خهذه ورَ  خذه بمعل  أو إياه أو )أ  أسلظتك  ذا  أ  ضتك 

على خذه فهإن سهبق  طلهب للقهرض فههو  ترد بدل  فإن اقتصر على ملكتك  فهو  بة أو

سهائر العقهود كناية عن  وإلا فعم الهبة وي تر  في القبول كون  موافقا للإيجاب كما في 

انعكا للك لم يص  ولهو اختلفها في لكهر البهدل  فلو أوجب ل  ألفا فقبل خمسمائة أو

صدق ا خذ بيمين ، ولو أقر بالقرض وقال: لم أقبم  صدق بيمين  أيمًا لعدم المنافاة 

  ذا ما انتخبت  مم نهاية الرملي.

علهى الأصه  وفي الروضة بعد الكعم على الإيجاب ما نصه : وأمها القبهول ف هر  

وب  ق ع الجمهور، وادعى إمام الحرميم أن عدم الاشترا  أص ، قال النووي: وق ع 

صاحب التتمة بأنه  لا ي هتر  الإيجهاب ولا القبهول بهل إلا قهال لرجهل: أقرضهني كهذا 

أرسَلَ إلي  رسولا فبع: إلي  المال ص  القرض، وكذا لو قال رب المال: أقرضتك  أو

 ثب  القرض، وا  أعلم.ا. ه.  ذه الدرا م وسلمها إلي 

ال يهب  وصاحب التتمة  هو المتهولي ونقهل الخ يهب معهل قوله  عهم القاضهي أبهي
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وحَكَى عم الألرعي أنه  قهال: والإجمهاع الفعلهي عليه  و هو الأقهوى والمختهار ومهم 

قياسه  اختيهار القهرض ضها  -يعنهي النهووي -اختار صهحة البيهع بالمعاطهاة كالمصهن 

ثم لكر أن الغزّي اعترض على الألرعي وسك  عليه  الخ يهب وأولى بالصحة.ا. ه. 

حجر: واعهتراض  حجر في التحفة والرملي في النهاية فقال ابم وقد ردّ على الغزي ابم

التزامه  في الذمهة و هو مفقهود  الغزي ل  بأن  سهو لأن شر  المعاطهاة بهذل العهوض أو

مما ليا في  للك فما لكره  نا:  و السهو لإجرائهم خعف المعاطاة في الر م وغيره 

شر  للمعاطاة في البيع دون غيره.ا. ه. وقد تبع  الرملي علي  مم غير فرق يذكر إلا أن  

لم يعزه إلي  كالعادة ثُم للك كلُّ  في غير مها يسهمون  القهرض الحكمهي و هو مها أجهري 

مجرى القرض الحقيقي في استحقاق البهدل كإطعهام جهائع وكسهوة عهار وإنفهاق علهى 

ظهالم  ط ومنه  أن يهأمر غيهره بإع هاء مها لَهُ  أي للآمهر فيه  غهرض كإع هاء شهاعر أولقي

 فداء أسير معع إلى غير للك فع ت تر  في  الصيغة اتفاقا. فقير أو أو

) ي حوز  ح ض كحْ محا ثم لكر المصن  ضابط ما يجوز إقراض  وما يمتنهع فقهال: 

يجهوز قرضه ،  )فحلا ز السهلم فيه  يجو ) ما لا قليل  قبلَ  هُ وقد لكرنا ي وز بيسلم فُه 

ا مم الجملة الأولى الجارية التي تحل للمقترض ولو غير م تهاةٍ عادةً فهع  وقد استعنوَ 

يجوز قرضها إل قد يجامعها ثم يرد ا بعينها للمقرض فيصير في معنهى إعارتهها للهو ء 

سهط: المنهذر في الأو و ي ممنوعة كما حكاه مالك عم إجماع أ ل المدينهة، قهال ابهم

وكان مالك وال هافعي يكر هان اسهتقراض الولائهد، قهال مالهك: لأنه  يخهاف في للهك 

نَ عهم للهك  الذريعة إلى إحعل ما لا يحل ولا يصل  ولم يزل أ هل العلهم ببلهدنا يَن هَهو 

ولا يرخصههون فيهه  لأحههد، وقههال ال ههافعي: إنمهها كر هه  استسههعف الولائههد لأن مههم 

وجعلتهه  مالكهها لههها بالسههل  وجعلتهه  ي ؤ هها استسههل  أمههة كههان لهه  أن يرد هها بعينههها 

ويرد ا، وقد أحا  ا  ورسول ، ثم المسلمون الفروج...إلخ لكم للك لا يعنينا اليوم 

 لاختفاء الرق مم العالم.

قال في الروضهة: وفي إقهراض الخبهز وجههان كالسهلم فيه  أصهحهما في التههذيب لا 

جواز... ثم قال النووي: ق هع وغيرُه ال -الصباغ ابم -يجوز، واختار صاحب ال امل
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صههاحب التتمههة والمسههتظهري بجههواز قرضهه  وزنهها، واحههتج صههاحبا ال ههامل والتتمههة 

وأبهي بإجماع أ ل الأمصار على فعل  في الأعصار بع إنكار، و هو مهذ ب أحمهد

يوس  ومحمد، ولكر صاحب التتمة وجههيم في إقهراض الخميهر الحهامض أحهد ما 

بالحرف، قهال شهار  الهروض عنهد قهول المهتم: واسهتعنى  الجواز لإطراد العادة.ا. ه.

جههواز قههرض الخبههز وزنهها: ... واقتمههى كههعم النههووي ترجيحهه ، قههال في المهمههات: 

والههراج  جههوازه فقههد اختههاره في ال ههر  الصههغير، قههال الخههوارزمي: ويجههوز إقراضهه  

وجزم  عددا.ا. ه. وكُتبِ في حواشي  على قول : واقتمى كعم النووي ترجيح  ما يلي:

 ب  صاحب الأنوار وفي الذخائر إن  الظا ر عند الخراسانييم.ا. ه. 

وعبارة النهاية على المنهاج: ويستعنى مم للك جهواز قهرض الخبهز والعجهيم ولهو 

خميرا حامما للحاجة والمسامحة، وإن صح  البغوي في التهذيب المنع ويرده وزنها 

فَهِهم اشهترا  الجمهع بينهمها فقهد  على الراج ، وقيل: عددا، ورجحه  في الكهافي ومَهم  

أبعد.ا. ههه. ونحههوه في التحفههة والكههافي اسههم كتههاب الخههوارزمي الههذي لكههره في شههر  

الروض فقد اجتمع مجتههد والترجهي  والفتهوى علهى إجهازة قهرض الخبهز وزنها لكهم 

العادة الفاشية تَقارُضُ  على العدد، ومم القواعهد العامهة قهولهم: العهادة محكمهة فبنهاءً 

ا ينبغي ترجي  جوازه، وا  أعلهم، والخهوارزمي  هذا  هو تلميهذ البغهوي واسهم  عليه

محمد ظهير الديم، تفق  على البغوي وسمع الكعيهر  بم العباس أبو بم محمد محمود

وكههان جامعهها بههيم الفقهه  والتصههوف، وكتابهه  الكههافي في أربعههة أجههزاء كبههار عههارٍ عههم 

ي وفيه  زيهادات عليه  غريبهة، وُلهِدَ الاستدلال والخهعف علهى طريقهة التههذيب للبغهو

 شهبة.  ه. كذا في طبقات ابم268 ه وتوفي 420بخوازم 

 ذكر الاختلاف في قرض الخبز:

ورد في كتاب اختعف الأئمة الفقهاء مها يلهي: واختلفهوا  هل يجهوز قهرض الخبهز  

حنيفههة: لا يجههوز قرضهه  بحههال، وقههال مالههك، وال ههافعي، وأحمههد: يجههوز،  فقههال أبههو

بالتحري فعم أحمد روايتان: إحدا ما: وزنا  بالوزن أو ا  ل جوازه بالعدد أوواختلفو

بم الحسم، ولأصحاب  يوس ، والأخرى عددا و و مذ ب محمد و و مذ ب أبي
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ال افعي وجهان، وقال مالهك: يجهوز علهى التحهري روايهة واحهدة وعلهى الهوزن بعهد 

بهم  لحنفيهة  هو قهول محمهدالجفاف روايتان.ا. ه. ولكر الزحيلي أن المفتى به  عنهد ا

الحسههم، وفي المغنههي لابههم قدامههة مههم الحنابلههة: ويجههوز قههرض الخبههز ورخهه  فيهه  

حنيفة، ولنا أن  موزون فجاز قرض  كسائر الموزونات  قعبة، ومالك، ومنع من  أبو أبو

وإلا أقرض  بالوزن ورد معل  بالوزن جاز وإن أخذه عددا فرده عددا فذكر في  روايتيم: 

 لا يجوز. والعانية: يجوز. إحدا ما:

وجزم في ك اف القناع مم كتبهم بهالجواز، و هذه عبارته  مهع المهتم: ولهو اقهترض 

خميرا عددا بع قصهد زيهادة ولا قصهد  اقترض خميرا عددا ورد خبزا أو خبزا عددا أو

هما جههاز للههك ثههم اسههتدل كصههاحب المغنههي بمهها قههالا: إنهه  حههدي: طِ جههودة، ولا شههر  

: يها رسهول ا  الجيهران يستقرضهون الخبهز والخميهر ويهردون قال : قل عائ ة

قهالا: « محن م بفحق بينحاف لا يح ب  جحه بيظضحْلا جأف انرا ذيحك »زيادة ونقصانا  فقال: 

بكر في ال افي بإسناده، و ذا الحدي: ورد في كتهاب التحقيهق لابهم الجهوزي  لكره أبو

غير مخرج في شيء مم الكتهب  الهادي في التنقي :  ذا الحدي: عبد بإسناده فقال ابم

الستة، قال شهيخنا: وفي إسهناده مهم يجههل حال .ا. هه. وفي بعهض نسهخ التحقيهق: مهم 

وكهعم توافق الناس، ولفظ  هذا الحهدي: أشهب  بكهعم الفقههاء منه  بكهعم النبهي

 الصحابة، فا  أعلم.

 :قال المصنف 

رض فقههط، كههأن كههان النههافع للمقهه )تحح ط بِجححْ أي في القههرض  ) لا ي ححوز فُححه 

الزمم زمم نحو نهب فأراد حفظ  في لمة المقترض فيب ل القرض بذلك في الأص  أما 

انتفعها به  معها فيلغهو ال هر  وحهده  إلا لم يكم كذلك بأن انتفع ب  المقترض وحده أو

يحتمل تنويم شر  وجر فعل ماض مبنهي للفاعهل و هو ضهمير  ) لا ت ط ج  منظعة 

مصدريم ولابُدَّ مم مقدر يص  ب  الكعم، فعلى الاحتمهال ال ر  ويحتمل إضافتهما 

الأول يكون التقدير: ولا شر  آخر جرّ منفعة، وعلهى العها  يكهون التقهدير ولا شهر  

َ  الأجههل  جههر منفعههة أخههرى أي للمقههرض، وللههك لأنهه  تبههيم بههالتقرير السههابق أنَّ شههر 
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ِ  جَهر. المنفعهة وحهذف النعه  واقهع ملمه وس في الكهعم ومنه  قهول الممنوع: ممِ  شَر 

أي سفينة سليمة، وال ر  الذي كهذلك  [72]الكه :﴾   ڻ ڻ      ڻ ڻ التنزيل:  

كالجديد عم القديم ويمكم كون أفعل على غير باب  فيصدق  )ا  بِجو  ه ر   )كح 

ُ  الزيههادة، وإن قلّه   قولهه :  )أ  بالجيهد عهم الههرديء وأولهى بالامتنههاع والهب عنِ شهر 

الفهاء للتعليهل  )جكحوب فإنحه اجحا ثوبهك مهعع  أو )رلحى أن تعُعنحي رعحَّ  أقرضتك  ذا 

ما لكر، وقد أشار المصن  ضذا القول إلى ما أُثرَ عم  والهاء عائدة على جر المنفعة أو

علهى مها اقتصهر عليه  شهار  « كل قرض جَرَّ منفعةً فهو رِبًا»و و: بم عُبَيد فَمَالَة

افظ أن البيهقههي رواه في المعرفههة عههم فمههالة الههروض والههذي في تلخههي  شههيخ  الحهه

قهال: ورواه في السهنم « كل قرض جر منفعة فهو وجه  مهم وجهوه الربها»موقوفا بلفظ: 

 بهم الك ى عم ابم
ّ
بهم سهعم، وابهم عبهاس، موقوفها  ا  كعهب، وعبهد مسعود وأُبَهي

 بلفههظ: نهههى  بههم أبههي علههيهم، وقههد رواه الحههارث
ّ
أسههامة في مسههنده مههم حههدي: علههي

ار بهم مصهعب و هو مهتروك، وحكهى نبيال عم قرض جَرَّ منفعة، وفي إسناده سَهوَّ

هُ  علهى حهدي:  الحافظ عم عمر بم بدر أن  قال: لهم يصه  فيه  شيء.ا. هه. وقهد وقع 

 في بغية الباح: عم زوائد مسند الحارث للهيعمي فإلا ب  قال: حهدثنا حفه 
ّ
بهم  علي

  قال: سمع  عليا يقول: قال رسهول بم مصعب عم عمارة الهمدا حمزة أنبأنا سوّار

بم سعم أخرج  البيهقي وعهزاه  ا  وأثر عبد «كْ   ض ج  منظعة فهو اجا»: ا  

بم سهعم: إنهك في أرضٍ  بردة قال لي عبد   إلى البخاري في الصحي  ولفظ  عم أبي

  أتهاه الربا فيها فاشٍ، وإن مم أبواب الربا أن أحدكم يقرض القرض إلى أجهل فهإلا بله

ب  وبسَِلّةٍ فيها  دية فاتّقِ تلك السلة وما فيها، وفي رواية: فإلا كان لك علهى رجهل ديهم 

يبدو لي أن الحبلهة بمهم فسهكون  هي ]حبلة  شعير أو فأ دى إليك حبلة مم عل  أو

هُ بالحبهل الحزمة الم دودة بالحبل ونحوه لأنه  يقهال كمها في القهاموس: حبله  إلا شهدَّ 

كعهب فأخرجه   بهم فع تقبل  فهإن للهك مهم الربها، وأمها قهول أبهي مٍ ب  تِ  مم  وا  أعلم[

المنذر إ  أريد الجهاد فآتيِ  بم كعب: يا أبا بم حُبيش قال: قل  لأبي البيهقي عم زِر. 

العراق فأقرض قال: إنك بأرض الربا فيها كعير فاشٍ فإلا أقرض  رجع فأ هدى إليهك 

صال   عباس فأخرج  مم طريق أبي ما أثر ابم دية فخذ قرضك واردد إلي   ديت ، وأ
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عن  أن  قال في رجل كان ل  على رجل ع رون در ما فجعهل يههدي إليه  وجعهل كلمها 

عباس: لا تأخذ منه   أ دى إلي   دية باعها حتى بل  ثمنها ثعثة ع ر در ما، فقال ابم

عهم رجهل  سيريم عن  أن  سهئل مسعود فأخرج  عم ابم إلا سبعة درا م، وأما أثر ابم

قَر المقرِض ظهرَ دابت    -يعني أركب  -استقرض مم رجُلٍ دراِ مَ ثم إن المستقرض أف 

ا : ما أصاب مم ظهر دابت  فهو ربا قال البيهقي:  هذا منق هع، وأخهرج مهم  فقال عبد

بهم حميهد المهبي عهم  بهم عيهاش عهم عتبهة بم منصور حهدثنا إسهماعيل طريق سعيد

و و مم رجال بم يزيد الهنائي كما في تهذيب الكمال  ىيحيى صواب  يحي بم أبي يزيد

حمهزة الرجهل منها يقهرض أخهاه المهال  : يها أبهابهم مالهك قال: سهأل  أنهامسلم 

اذب أ  ض أحَّكم   ضا فأََّى ايُه طع حا فحلا »: فيهدي إلي  فقال: قال رسول ا  

 .« كالا أن يكون جُنه  جُنه  عْ ذيحرله رلى  بجة فلا ي كعها  ي عله أ 

وعتبهة بهم حميهد في  عيهاش عنهده بالتحهدي:. ماج  وصر  ابهم أقول: أخرج  ابم

 التقريب صدوق ل  أو ام.

يقهول: مهم عمهر وأخرج البيهقي أيمًا مم طريق مالك عم نهافع أنه  سهمع ابهم

أسههل  سههلفا فههع ي ههتر  إلا قمههاءه وأخههرج  ههذا الحههدي: الههدارق ني مههم طريههق 

بم عروة عم نهافع  بم سليمان، حدثنا   ام ني لولانحدث بم بقية، حدثني أبي، ع ية

 قال: فذكره.عمر أن النبي عم ابم

المنذر في الأوسط: أجمع أ ل العلم على أن مم أسل  رجع سهلفا ممها  وقال ابم

يجوز أن يسل  فرد علي  معل  أن للك جائز وأن للمسل  أخذَ للهك، وأجمعهوا علهى 

زيهادة فأسهلف  علهى للهك أن أخهذه الزيهادة  ة أوأن المسل  إلا اشتر  عند سهلف   ديه

  ذا القدر ما فوق الكفاية لمم يهم  دِين . ( وفي427/ 22)جعلى للك ربا.ا. ه. 

 :قال المصنف 

لأن النبي بل استُحِبَّ  )جاز من   )فإن ا  رلُه بير ت ض أجو  من غُ  ت ط 

ان مححن خُحح كم »ل: أمههر باشههتراء مهها  ههو خيههر ممهها اقترضهه  وإع ائهه  مههم أقرضهه  وقهها

كم أحس   أ   ريرة، وأخهرج مسهلم مهم حهدي:  رواه ال يخان عم أبي« م  ضاءك  ن  خُ  

وأمهره بإع هاء رَبهاعٍ كمها سهل ،  -بفهت  الموحهدة -اقهترض بكهرارافهع أنه  أبي
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هرا فأتهاه يتقاضهاه أنه  بهاع للنبهيبهم سهارية وأخرج النسائي عم العرباض بَك 

قههال: فههدعا  فأحسههم قمههائي و ههذا « ضححُك الا ن ُعححةلا أ »: ثمنهه  فقههال النبههي

في المعههامعت التههي مههم طبههاع الب ههر أن يماكسههوا فيههها فكيهه  بمهها  ههو مههم دأبهه 

 الإحسان الخال  .

 :قال المصنف 

ا   بيانهما قريبها وكهذا نحهو الإشههاد، لأن للهك  ) ي وز ت ط بي َن  بيضران 

قاله : في الصهحيحيم عهم عائ هةتوثق واحتيا  وليا مم جر النفهع في شهيء، و

 النبههي»
َ
وروى « ودرعهه  مر ونههة عنههد يهههودي بععثههيم صههاعا مههم شههعيرتُههوف.ي

درعها عنهد يههودي بالمدينهة قال: ر هم رسهول ا البخاري وغيره عم أنا

 وأخذ من  شعيرا لأ ل .

 :قال المصنف 

أوصههاف  التههي أي المماثههل لمهها اقترضهه  في  )ا  بيرأححْ علههى المقههترض  ) ي ححب 

تختل  ضا القيمة، ولو كان متقوما في الأص  ول  رَدُّ عيمِ مها اقترضه  إن كهان في ملكه  

ويج  المقرض على قبول  إن لم يكم ل  عذر كما ممهى بزيادته  المتصهلة فهإن نقه  

 تخير بيم أخذه مع الأرش والم البة بالمعل السليم.

ى الأصه  عنهد الأكعهريم كمها في ول  الرجوع في  أيمًا مم غير رضها المقهترض عله

رُه مع غيره مبسوطا. ) ان أخو رنه روضا جاز الروضة   و و الاستبدال السابق لِك 

أي الأداء  )يزمحه بيحَّفلا بهالأداء فيه   )ثم ي ُه جعلحَّ آخح  فطايعحه شيئا  ) ان أ  ضه 

في خفههة المحمههل فههالمراد ضمهها  فضححة  نحوَرححا  )ذَعححا أ القههرض  )ان كححان للمعههل 

لَةُ منهما لأنها المتبادرة في عهد المصن  مم اسمهما والواو في ونحو مها بمعنهى العُم  

فيما يبدو لي، وعبارة التنبي : فإن أقرض  درا م في بلد فلقي  في بلهد آخهر ف البه  ضها  أو

لزم  دفعهها إليه .انته . وزاد في المههذب قوله : فهإن طالبه  المسهتقرض بهأن يأخهذ ا 

 ضرر علي  في أخذ ا فوجب أخذ ا.ا. ه. وجب علي  أخذ ا لأن  لا
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 :قال المصنف 

 )جحْ تلزمحه بي ُرحة يلزمه  الهدفع له   ) ان كان يحرله مؤنة نحو حنطة  تعُ  فحلا 

لجههواز الاعتيههاض عههم القههرض بخههعف السههلم ومحههل عههدم اللههزوم إلا لههم يتحمههل 

مم طلب  المُقرِض مؤنة الحمل فإن تحملها لزم الدفع، قال في شر  الروض: فالمانع

وكعيهرٍ: مؤنهةُ الحمهل، وعنهد جماعهة مهنهم  -الرافعهي والنهووي -المعل عند ال يخيم

الصباغ كون قيمة بلهد الم البهة أكعهر مهم قيمهة بلهد الإقهراض والأول أوج .ا. هه.  ابم

وفي حواشي : أن  لا خعف في المعنى لأن كع مم الأمريم علة مستقلة إل المهدار علهى 

ب  بالقيمة فالمعت  قيمة محل الإقراض وق  الم البهة؛ لأنه  حصول المرر ثم إلا طال

بمحهل الإقهراض  وق  الاستحقاق، وإلا أخذ ا انتهى الأمر بينهما حتى لو التقيها بَعهدُ 

 لم يكم لأيٍّ منهما العدول إلى المعل على الأص .

و هل تهدري مها  هي السهفتجة   هي أوّلًا بفهت  السهيم والتهاء  فرع في السـفتجة: 

بمم السيم وفت  التاء و ذا  و الأشههر فيهها والفهاء سهاكنة في الهععث  ما أوبممه أو

بة فسر ا في المعجهم الوسهيط بهأن يع هي ال هخ  آخهرَ مهالا،  و ي كلمة فارسية معرَّ

وللآخر مال في بلد المُع يِ فيُوفيَ  إياه  نهاك فيسهتفيد أمهم ال ريهق وفسهر ا الزحيلهي 

مَدِينُ  إلى  نائبُ  أو ن  خر في بلد ليوفي  المقترضُ أوبأنها معاملة مالية يقرض فيها إنسا

دائن  في بلدٍ آخَرَ مُعَيّم. وعرفهها الجرجها  تعريفها مختصهرا  نائب  أو المقرض نفس  أو

فقال:  ي إقراض لسقو  خ ر ال ريق، وقهال النهووي في التههذيب:  هو كتهاب يكتبه  

قرضه  ومعله  في المصهبا  ومهآل المستقرض للمقرض إلى نائب  ببلهد آخهر ليع يه  مها أ

شهيبة في مصهنف  عهم  أبهي العبارات واحد، و ي معاملة قديمهة  نوعًها، فقهد أخهرج ابهم

قال: لا بأس أن يع ي المهال بالمدينهة ويأخهذ  المعتمر عم أبي  أنّ عليا  حف  أبي

 عباس، وابم الزبير أنهما كانا لا يريان بأسا أن يؤخهذ المهال بهأرض بإفريقية، وعم ابم

الحجاز ويع ى بأرض العراق ويؤخذ بأرض العراق ويع ى بأرض الحجاز، وأخهرج 

عهون عهم محمهد أنه  قهال: لا بهأس  معل للك عم غير م، وقال: حدثنا وكيع عم ابهم

سهيريم، وأخهرج  هو والحهاكم والبيهقهي عهم زينهب امهرأة  بالسفتجة ومحمد  و ابهم
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سقا تمرا وع هريم شهعيرا جداد خمسيم وقال : أع ا  رسول ا ا  عبد

بم عدي فقال لي:  ل لكِ أن أُوتيَِكِ مالَكِ بخي َ ا ُ نا بالمدينهة  بخي  فجاء  عاصم

فأقبمهه  منههك بكيلهه  بخيهه  فقالهه : لا. حتههى أسههأل عههم للههك قالهه : فههذكرت للههك 

بهم الخ هاب في إمارته . فقهال: لا تفعلهي فكيه  لهك بالمهمان فيمها بهيم للهك،  لعمر

عبههاس مختصههرا وتههرجم عليهه  بقولهه : بههاب  في مصههنف  عههم ابههمرزاق الهه وأخرجهه  عبههد

المنهذر في الأوسهط، ولكهر اخهتعف العلمهاء في حكمهها فحكَهى  السفتجة، ولكر ها ابهم

بهم علهي لكهم في إسهناد  هذا عنهده، وعنههد  إباحتهَها عهم الصهحابة المهذكوريم والحسهم

يم النخعههي، سههيريم، وإبههرا  شههيبة رجههل مههبهم ثههم قههال: و ههذا قههول ابههم أبههي ابههم

وعم العهوري  ،بم زيد ممِ  فعِلهِما بم الأسود، وحكاه عم أيوب، وحماد الرحمم وعبد

أن  قال: لا بأس ب  إلا لم يكم ثم شر  قال: وقال أحمد، وإسهحاق: لا بهأس به  إلا كهان 

بههم  علههى وجهه  المعههروف قههال: وكر هه  طائفههة للههك فحكا هها عههم الحسههم وميمههون

لبابههة، ومالههك، والأوزاعههي،  بههم أبههي مان، وعبههدةسههلي بههم أبههي شههبيب، وحمههاد أبههي

 بم سعد، وال افعي. واللي:

وكههذلك حكههى الزحيلههي التحههريم عههم الحنفيههة، والمالكيههة، وال ههافعية ثههم قههال: 

تيميهة،  والراج  عند الحنابلة  و جواز تلك المعاملة إن كان  بع مقابهل واختهار ابهم

لأن المنفعههة لا تخهه  المقههرض بههل  وابههم القههيم، وابههم قدامههة القههول بههالجواز م لقهها

قدامة في المغني: والصحي  جوازه لأن  مصلحة  ينتفعان جميعا.ا. ه. و ذه عبارة ابم

لهما مم غير ضرر بواحد منهما وال رع لا يَرِد بتحهريم المصهال  التهي لا ممهرة فيهها 

بههل بم ههروعيتها، ولأن  ههذا لههيا منصوصهها علههى تحريمهه  ولا في معنههى المنصههو  

 بقاؤه على الإباحة.ا. ه.فوجب إ

***** 
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 :قال المصنف 

 )باب الرهن(
والر م في اللغهة: الحهبا. قهال في المصهبا : ور نته  المتهاع بالهديم ر نها حبسهت  

ب ... وأر نت  بالأل  لغة قليلة ومنعها الأكعر.ا. ه. وعبهارة الجهو ري: تقهول: ر نه  

 ر نت .انته .ال يءَ عند فعن ور نت  ال يءَ وأ

وي لق الر م فيها على العبوت والإثبات والإدامة قهال في شهر  الهروض: وشهرعا 

جعل عيمِ مالٍ وثيقةً بديم يستوفى منها عند تعذر وفائ ، والأصل في  مع الإجماع قول  

 

 بابُ الرهنِ
ٍَ كححايأرنَ  بي حح ضَ، ينٍ لاز  جححَّ 

ََ
يححؤ ل  ايححى  أ  لا يصحح ا الا مححن مطلححقَ بيتصحح ا

ْ  أنْ يحح َن  رلححى مححا  ، مأح ين  جعححَّ  ، كححايأرنَ في مححَّلَأ بيخُحااَ، فححإنْ يححمْ يلزمْحه  بيححَّ  ََ بيلحز 

ه  يحمْ يصح َّ  َ  الا جحاي عضَ جحإذنَ بيح بَنَ، سُ  ض  ه ه اي حاقٌ   عحولٌ،  لا يلحز .  تح ط 

، فححإن بتظ ححا أنْ يوضححلا  رنححَّ  أحححََّرا  َ ْ  بي ححعضَ،  اذب يححز ه   عحح  فُ ححوز  يلحح بَنَ فسححخ 

ه  بيحاكم  رنَّ  رَّلٍ. أ  ،  الا  ضع  ضلا   ثايثٍ   

هحا،  لا ينظحكا محن بيح َنَ تحي ءٌ حتحى  ت ط  بير َحونَ أن يكحون  رُنًحا ي حوز  جُع 

حْ ت هَن كعُحلٍا  ْ  ححقَّ بير  َ  فُحهَ جرحا ي عطح ينَ،  يحُس  يلح بَنَ أن يتصح  ي ضي  جرُلا  بيََّّ

حكنى،  لا  أ   َعةٍ، ين ص   ُرت ه  كايلعس  بيوطءَ،  ي وز  جرحا لا يضح ا ك كحوق  س 

َ  جهحا  ين آخح    يحو رنحَّ  بيرح ت هَن،  رلحى بيح بَنَ مؤ نحة  بيح َنَ،  ي لحز  ي وز  اَن ه  جَّ 

ه  كلعنٍ  ثر لٍأ،  انْ َلك  رنَّ  بير تهنَ جلا تظ يطٍ يحمْ ص ُانةً يحق بير تهَن،  يه  ز ب َّ 

يْنْ،  بي حول  في بي ُرحةَ  أ  يلزمْه  تيءٌ، جتظ يطٍ ضرنه ،  لا يس ط  جتلظحهَ تحيءٌ محن  بيحَّ 

  ويه ،  في بي  ِّ  ول  بي بَنَ.

، فإنْ   فا َّلأ  بي َنَه جُلا  بيعُنَ رنَّ  بيحاجةَ ايى  فاءَ  بمتنلا  بي بَن  منحه  أيزمحه   بيحقِّ

. أ  بيحاكم  اما بيوفاء   ، فإنْ أص َّ جارها بيحاكم   بيعُلا 
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: فالهذي يسهتوثق به  ر هان  [085]البقهرة:﴾   ڀڀ پ تعالى:   قهال فيه  البيمهاويُّ

جريههر ال هه ي بقولهه : فهههارتهنوا  ؤخههذ ر ههان، وقهههدره ابههمفلي فعلههيكم ر ههان أو أو

ا تقبمهههونها... و هههو حهههل معنهههى لا إعهههراب، وأخبهههار  منهههها خههه   ونًهههبهههديونكم... رُ 

رََ م درعه  عنهد يههودي وقهد سهبق آنفها، قهال في شهر  الهروض: الصحيحيم أن 

ن والوثائق بالحقوق ثعث  شهادة  ور هم  وضهمان  فال ههادة لخهوف الجحهد وا خهرا

 لخوف الإفعس.

 :قال المصنف 

فيمهها ير نهه  و ههو البههال  العاقههل غيههر  )الا مححن مطلححق بيتصحح َ الههر م  )لا يصحح  

المحجههور عليهه ، وللههك لأن الههر م فههرد مههم أفههراد التصههرف المههالي قههال في التحفههة: 

غب ههة  والمههراد بهه   نهها أ ههل التهه ع لأن الههولي لا يههر م مههال موليهه  إلا لمههرورة أو

الذي اشهترى  )كايأرن أي حال كون  بذلك  )جَّين لازَ معناه مختصرا ظا رة.ا. ه. ب

ع ه  علهى لازم مهم ع ه    ل ايحى بيلحز َ ؤ)أ  يالذي اقترض   ) بي  ض ب  شيئا 

 الفعل على الاسم كما قال في الخعصة: 

ٍْ فعحلا   برْطفَْ رلى بسمٍ تَحعْهٍ فَعح
 

ْْ ت حَّه سحهلا    ركسا بسحت عْرَ
 

آيهل إلهى اللهزوم وللهك  فكأن  قال: أو [22]الملك: ﴾ ڱں ڱ ومم أمعلت :  

للم ههتري وحههده وكههالأجرة قبههل الانتفههاع بههالعيم المههؤجرة  )كححايأرن في مححَّلأ بيخُححاا 

أي ا ن فقهد لكهر صهاحب التهاج أن  )فإن يم يلزمه بيَّين جعَّ  والصداق قبل الدخول 

 بعدُ قد يُراد ضا ا ن واست هَدَ علي  بقول بعمهم: 

 منصحواَ  علهحا  في بجنكرا  َّ  راني
 

َُّت ححه  ج عْححَّ   
َ ن ححْ، م    مححاط فرححا حان 

 

حاتم أنههم قهالوا: إنّ قبهل وبعهد مهم الأضهداد  أي ا ن، وقد نقل قبل للك عم أبي

يستعمل كل منهما مكان ا خر، وأنه  حُمِهل علهى كهون بعهد بمعنهى قبهل قولُه  تعهالى: 

 ڱ ڱ ڱ:   ، وقولُههههه ُ [222]الأنبيهههههاء:﴾     ڍ ڇ ڇ      ڇ ڇ چ چ 

ه فإن ص  ما نقل  أبهو [52]النازعات:﴾   ں حهاتم صه   لكم الأز ري منعََ للك وردَّ
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)مأْ أن حملها  نا على معنى قبل أي فإن لم يلزم  الديم أي لم يعب  علي  قبل الر م 

لأن  وثيقة حق فلم يتقدم علي   )يم يص  في المستقبل  )رلى ما سُ  ضه شيئا  ي َن 

فعل وقبم  المرتهم حُمِل على سوم الر م ولا يغني عهم عقهد الهر م كال هادة، فإن 

 إلا تحقق شَغلُ الذمة بالديم.

 :قال المصنف 

مم المرتهم، وقهد لكهر  )  عول مم الرا م  )اي اق أي ما لابُدَّ من  في   ) ت طه 

 إل يفهم من  مهع مها بعهده أن الكهعم «مم م لق التصرف بديم لازم»العاقديم في قول : 

في مديم ودائم و ما الرا م والمرتهم، وأن الر م في الترجمهة واقهع علهى العقهد فقهد 

لكر شرطهما ضمنا في قول : م لق التصهرف، وإن لهوحظ في الهرا م معنهى زائهد و هو 

مههم قبَههل  )الا جححاي عض الههر م بمعنههى العقههد  ) لا يلححزَ أ ليههة التهه ع بمعونههة المقههام 

 )فسحخه  عحْ بي حعض إظهار في محل الإضهمار  َن )جإذن بي بَن فُ وز يل بالمرتهم 

بههالقبض  ) اذب يححزَ لا  الفعههل كههالبيع والإصههداق والهبههة مههع الإقبههاض أو بههالقول أو

ضَحلا عنهد  )أن يوضحلا رنحَّ أححََّرا أ  علهى  )فحإن بتظ حا المألون في  ينظر   )ثايحثٍ   

ع  يتفقا على مم يوضع عنده  ) الا حي: اتفقا علي  لأن الحق لهما  ه بيحاكم رنَّ ) ض 

في ال هادة يراه ق عا للنزاع، وظا ر عبارة المصن  أن  ذا النزاع في أول الأمهر  رَّل 

لعبهارة التنبيه  و هي: ولا يلهزم إلا بهالقبض  -فيما يبدو -بعد حصول القبض و و تابع

فإن اتفقا على أن يكون في يد المرتهم جاز، وإن اتفقها علهى أن يكهون عنهد عهدل جهاز، 

 لم  الحاكم إلى عدل.انته  بالحرف.فإن ت احا س

وأما في المهذب فقال: ويجوز أن يجعل الر م في يد المرتهم، ويجوز أن يجعل في 

ل لأن الحق لهما فجاز ما اتفقا علي  مم للك... ثم قال: فإن جعهل الهر م علهى  يَدِ عَد 

دل يد عدل ثم أراد أحد ما أن ينقل  إلهى غيهره لهم يكهم له  للهك لأنه  حصهل عنهد العه

برضا ما فع يجوز لأحد ما أن ينفرد بنقل  فإن اتفقا على النقل إلى غيره جاز... فهإن 

مهات المهرتهم  اختل فاختل  الهرا م والمهرتهم فهيمم يكهون عنهده أو مات العدل أو

اختل والر م عنده فاختل  الرا م ومَم يَنظُر في مال المرتهم فهيمم يكهون الهر م  أو
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إسههحاق في  فيجعلهه  عنههد عههدل... إلههخ فلههم يههذكر أبههو عنههده رفههع الأمههر إلههى الحههاكم

ل الحهاكمِ عنهد تنازعهمها في أول الأمهر خعفها لمها لكهره في التنبيه ، وفي  المههذب تهدخُّ

الحاوي الكبير عند لكر جواز شر  الر م في البيع بعد كعم فإلا ثب  جهواز اشهتراط  

طا تههرك الههر م في يههد في العقههد فههع يخلههو حالهمهها مههم ثعثههة أقسههام: أحههد ا: أن ي ههتر

هع  علهى  المرتهم فالواجب أن يوضع على يده لموجب شرط . العا : أن ي هترطا وض 

يد عدل فالواجب أن يوضع على يده مها لهم يتفقها علهى غيهره ولهيا لواحهد منهمها إلا 

حصل الر م في يده أن ينتزع  من  ما لم يتغير حال . العال:: أن يُ  لقا ولا ي ترطا ترك  

لمرتهم ولا عدلٍ يتفقان علي ، فالأصه : أنهمها إن اتفقها علهى تركه  في يهد مهم على يد ا

يرضيان ب  وإلا اختار لهمها الحهاكم عهدلا وأمر مها بوضهع  علهى يده.ا. هه. باختصهار 

 دون إخعل.

هههها: إلا لهههزم الهههر م فاليهههد فيههه  للمهههرتهم ولا تُهههزال إلا  وأمههها عبهههارة المنههههاج فنصُّ

ا على اجتماعهمها علهى  ند عدل جاز أولعنتفاع... ولو شرطا وضع  ع عند اثنيم ونَصَّ

الانفراد ب  فذاك، وإن أطلقا فلهيا لأحهد ما الانفهراد في الأصه  ولهو مهات  حفظ  أو

فسهق جعهعه حيه: يتفقهان، وإن ت هاحا وضهع  الحهاكم عنهد عههدل.انته .  العهدل أو

عند عدل ففسهق وضعاه  وصوّر الخ يب الت ا َّ بما إلا كان الر م م روطا في بيع أو

مات.ا. ه. فقد فَهِم أن قول المنهاج وإن ت احا ..إلخ عام للصورتيم وفهم صاحبا  أو

في الروضهة والهروض  :التحفة والنهاية أن  قاصر على القسم العا  ومعِ لُ ما في المنهاج

والمنهج كال ر  الكبير وشر  البهجة، وفي حواشي شر  الروض إشارة  خاطفة إلهى 

تنبي  في صورة التنازع ابتداء، وما في الروض كالروضة في صورة تغير النائهب أن ما في ال

عههم الههرا م والمههرتهم، و ههو العالهه: الموضههوع عنههده، فالحاصههل أن اليههد في غيههر 

يمنهع  مهانع مهم وضهع  في يهده  الم رو  في البيع للمهرتهم مها لهم يخرجه  باختيهاره أو

م العهدول، وأمها الم هرو  في البيهع ففيه  فيُنزَعُ مم يده ويوضع عند مم يتفقان علي  م

التفصيل الذي لكره صاحب الحاوي و و الهذي لُكهِر في التنبيهِ  والعمهدةِ، وا  أعلهم، 

فتأمل  ذا وقد لكر ال را  جواز الوضهع عنهد الهرا م برضهى المهرتهم خعفًها لظها ر 
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 إسحاق في كتابَيِ  عن . سُكوتِ أبي عبارة الغزالي في الوسيط واقتماءِ 

 :قال المصنف 

عنهد الحلهول لا  )ي حوز جُعهحا لا منفعة ولا دينها  ) ت ط بير َون أن يكون رُنا 

نحو وق  وموصى ب ، ويص  ر م الم اع ويُقبض بقبض كل ، وينقل المنقهول بهإلن 

ال ريك فإن نقل بغير إلن  حرم وحصل القبض ب ، وإن أناب  المرتهم في القهبض جهاز، 

دلَ شهادةٍ يكون في يده ويصير العدل نائبها عنهمها ويهؤجره فإن تنازعا نصب الحاكم ع

الحهاكم إن كهان ممها يهؤجر ولهو مهع امتناعهمها مهم الإجهارة تنهزيع لهمها منزلهة   و أو

المحجور علي ، أما العقار فيقبض مم غير إلن ال ريك ويص  ر هم مها يسهرع فسهاده 

شُهرِ  بيعُه  عنهد  ه أومؤجع يحهل قبهل فسهاد كان الديم حالّا أو إن أمكم إصعح  أو

لُ ثمنِ  ر نا، ويجب الإصع  في الأولى على مالك  صهونا لحهق  م ارفت  للفساد وجَع 

المرتهم ويباع في غير ها عنهد خهوف الفسهاد ويجعهل ثمنه  ر نها في العانيهة والعالعهة ولا 

 حاجة إلى الجعل في الأخيرة بل يصير ر نا.

 :قال المصنف 

لأنه  وثيقهة  )تيء حتحى ي ضحي جرُحلا بيحَّين ر ون أي الم ) لا ينظك من بي َن 

بجميههع أجههزاء الههديم كال هههادة قههال في النهايههة: إجماعهها كحههق حههبا المبيههع وعتههق 

المكاتب... فلو شر  أن  كلمها قُمِهي مهم الحهق شهيء انفهك مهم الهر م بقهدره فسهد 

م الر م لاشترا  ما ينافي  كما قال  الماوردي.ا. هه، ولهو قهال المصهن : حتهى يه أ مه

جميع الديم كهان أولهى ولهو ر هم نصه  شهيء بهديم ونصهف  ا خهر بهديم فه ئ مهم 

أحد ما انفك النص  المر ون ب  ولو ر م اثنان م تركا بديم عليهما ف ئ أحهد ما 

 مما علي  انفك نصيب .

 :قال المصنف 

أي في  )فُححه أي يحتههال ويتقلههب لمهها يههأ  في كعمهه   ) يححُس يلحح بَن أن يتصحح َ 

وعبارة المنههاج مهع النهايهة:  )يعطْ حق بير تهن كعُلا  َعة أي بفعل  را )جالمر ون 

وليا للرا م المقهبض تصهرف مهع غيهر المهرتهم بغيهر إلنه  يزيهل الملهك كبيهع و بهة 
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بإلنه  صه .انته . بإصهع  طفيه   ووق ، إل لو ص  لفات  الوثيقة فإن كان مع  أو

) ُرت ححه ينصههر في الأفصهه  ك )أ  يححن ص وع هه  المصههن  علههى قولهه : يُب هِهل قولَهه : 

للجاريهة المر ونهة في  ) بيحوطء للملبوس المر ون مهم نحهو ثهوب وخه   كايلعس 

 زمم الرق خوفا مم الحمل فيمم قد تَحمِلُ وحسما للباب في غير ا.

و ل ل  غير الو ء مم الاستمتاعات  إن أَممَِ الانجرارَ إلهى الهو ء فله  للهك وإلا 

ا على مَحِل الديم لأنها تقلل الرغبة فتنق  القيمهة فهإن فع، وكالإجارة التي تزيد مدته

لنحو  )ك كوق حق المرتهم  )جرا لا يض  التصرف والانتفاع  ) ي وز فعل لم ينفذ 

كهان  ) يحو أي المر ون بديم آخهر  ) لا ي وز اَنه للدار  ) سكنى الدابة والسيارة 

لا؛ لأنهه  شههغل  تهه  بالههدينيم أولا، وفَهه   قيم توافَههقَ الههدينانِ جنسهها أو )رنححَّ بيرحح تهن 

م غول فهو نق  مم الوثيقهة، قهال سهم العبهادي فيمها نقله  عنه  ع ش: المعتمهد عنهد 

شيخنا ال هاب الرملي أن  لا يص  الر م مم المرتهم بديم آخهر إلا بعهد فسهخ الأول 

فهع يكفهي الإطههعق بخهعف ر نهه  مهم آخههر بهإلن المههرتهم فإنه  يصهه  ويكهون فسههخا 

يتقهدم فسخ.ا. هه. ثهم رأيته  أنها في حاشهيت  علهى التحفهة في شهر  قهول  للأول، وإن لم

حجر: ويب ل الر م بما يزيل الملك  المتم: ول  بإلن المرتهم ما منعناه حي: قال ابم

نحوِه كالر م لغيره وقميت  صحت  من  بديم آخر لتممن  فسخ الأول و هو واضه   أو

مع بقائ .ا. ه. فابمُ حجر يَهرَى أنهمها إلا  إن جععه فسخا وإلا فع لمنافات  للعقد الأول

ههخ الأول كفههى للههك، والرملههي يقههول: لا يكفههي بههل لابههد مههم  نويها في الههر م العهها  فس 

الفسخ قبل العقد حي: ر م المر ون بديم آخر عند المرتهم واتفقا على كفاية العقهد 

 في . العا  في فسخ الأول إلا كان المر ون عنده غير المرتهم، وقد ألن  و

جَرِيّ بفت  الجيمهيم  تنبيه: جر كجهو ر قريهة ونقل صاحب الفيض عم الجَو  جَهو 

منودية.ا. ه. تاج العروس، وفي معجم البلدان لياقوت جوجر بجيميم مفتهوحتيم  بالسَّ

وراءٍ بُليههدة بمصههر مههم جهههة دميهها  في كههورة السههمنودية. ا ههه، واسههم الجههوجري  ههذا 

 :الديم الجهوجري ثهم القها ري مهم شهيوخ محمد شما  المنعم ابم بم عبد محمد

المحلي وكان يعق ب  كعيرا وتخرج ب  خعئق. راجع الموء العمهع ومها جهرى  الجعلُ 
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مجراه. أن  قال: وفي نسخة بخهط المؤله  بغيهر لهو والمعنهى علهى الزيهادة وتكهون لهو 

 للتعميم.ا. ه. ولا أدري أقول : والمعنى إلخ مم مقول الجوجري أم مم كعم صاحب

مهع أن  «ولهو»الفيض، وأنا أقهول: الموافهق لعبهارة التنبيه  وكهعم المنههاج  هو سهقوُ  

امتنهاع الهر م مهم غيههر المهرتهم داخهل في قوله  السههابق: ولهيا للهرا م تصهرف إلههخ، 

إسهحاق في التنبيه : وإن  فالذي يحتاج للتنبي  علي   و ر نه  مهم المهرتهم، وعبهارة أبهي

قهولان: أصهحهما: أنه  لا يجهوز، وقهال النهووي في  ر ن  بديم آخر عنهد المهرتهم ففيه 

فصل شرو  المر ون ب  مم المنهاج... ويجوز بالعمم في مهدة الخيهار وبالهديم ر هم 

بعد ر م ولا يجوز أن ير ن  المر ونَ عنده بديم آخر في الجديد... ثم قال بعهد كهعم 

نُُ  لغيره، قهال كعير: وليا للرا م المقبضِ تصرف يزيل الملك... إلى أن قال: ولا  ر  

الرملههي: أي غيههر المر ههون عنههده لمزاحمتهه  حههق الأول فيفههوت مقصههود الههر م، نعههم 

 يجوز بإلن المرتهم...إلخ.

وقال في الروضة في شرو  المر ون ب : ولهو كهان ال هيء مر ونها بع هرة وأقرضه  

ع رة أخرى على أن يكون مر ونا ضا أيمًا لم يصه  علهى الجديهد الأظههر، فهإن أراد 

للك ف ريق  أن يفسخ المهرتهم الهر م الأول ثهم ير نه  بهالجميع... ثهم قهال في البهاب 

ممنهوع مهم كهل تصهرف  -أي الهرا م -العال: في حكم المر ون بعد القبض...: و و

يزيل الملك وينقهل العهيم كهالبيع والهبهة ونحو مها، وممها يهزحم المهرتهم في مقصهود 

يقلهل الرغبهة فيه   نق  المر هون أوالر م و و الر م عند غيره، ومهم كهل تصهرف يه

 كالتزويج.ا. ه.

وعبارة الوجيز: وفي الزيادة في الهديم علهى مر هون واحهد قهولان، واختيهارُ المهز  

جوازه. فقهال الرافعهي: ولهو أقرضه  ع هرة إلهخ مها في الروضهة إلهى أن قهال: فقهولان: 

بهديم واحهد،  القديم وبه  قهال مالهك والمهز : أنه  جهائز كمها تجهوز الزيهادة في الهر م

حنيفة: أن  لا يجوز كما لا يجوز ر ن  عند غير المهرتهم وإن وفى  والجديد وب  قال أبو

بالدينيم جميعا، فإن أراد توثيقهما فسَخَا واسهتأنفا ر نها بالع هريم ويفهارق الزيهادة في 

ل فهارغٍ  الر م بديم واحد لأن الديم شغَلَ الهر مَ ولا يهنعكا فالزيهادة في الهر م شَهغ 
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لُ م غول، ونقل القاضي ابموال كهج وغيهره أن له  في الجديهد قهولا  زيادة في الديم شَغ 

آخهر كالقههديم وسههواء كههان كههذلك أم لا، فالأصهه  المنههع... وبعههد للههك بمراحِههلَ قههال 

الغزالههي: البههاب العالهه: في حكههم المر ههون بعههد القههبض... والنظههر في أطههراف ثعثههة: 

صهرف قهولي يزيهل الملهك كهالبيع والهبهة الأول: جانب الرا م و و ممنوع عهم كهل ت

يقلل الرغبة كالإجهارة التهي لا  ينق  كالتزويج أو يزاحم حق  كالر م مم غيره أو أو

تنقمي مدتها قبل حلول الديم، فبسط الرافعي في شر  للك، فهذه النقهول تهدل علهى 

 صحة سقو  لو في كعم المصن ، وإن لم تدل على صوابيت  حتما.

علهههى فهههرض ثبوتهههها عهههم  –ب  قهههول صهههاحب الفهههيض: إنّ لهههو وإن تعجَهههب  فعَجَههه

تقريرهُ لذلك مما يدل علهى أنه  لهم يُراجِهع المنههاج  للتعميم أي لا للرد أو -المصن 

 فمع عم غيره .

 :قال المصنف 

ي  ) رلى بي بَن مؤنة بي َن  أي المر ون إن كان يحتاج إليها كعل  حيوان وسهق 

إلى غير للهك كهأجرة طبيهب وثمهم دواء، والمهراد  أشجار ونفقة جذال ثمار وتجفيفها

بالرا م مالك المر ون وإن لم يكم  هو الهرا م فهالتعبير به  مجهاراة للغالهب المتبهادر 

مغيَهر الصهيغة  ) ي لحزَ إلى الأل ان مم كون مالك الهر م  هو المهديان ه أي: المهديم 

 انة يححق بيرح تهن )صحُأي يج  عليها مم الحاكم، وإن لم يَكُم الر م لا رو   )جها 

المنفصهلة و هي مها يفهرد  )ز ب َّه أي للرا م بالمعنى ا ن  الذكر  ) يه عم المياع 

وبيض والمراد بكونها ل  أن الر م لا  )ثر لأ ولد حادث بعد الر م و )كلعن   بالعقد 

يسري إليها بخعف المتصهلة فإنه  يسهري إليهها، وعبهارة التنبيه : وإن حهدث مهم عهيم 

لم تكم حال العقد كالولد واللبم والعمرة فهو خهارج عهم الر م.انتهه . الر م فائدة 

وإلا فأصل الر م وزوائده كلها ملك  ما لم يُبَعِ المر ون ويُعط ثمنهُ  للمهرتهم. أخهرج 

حق  بيح َن » ريرة مرفوعها:  حبان، والحاكم، والدارق ني، والبيهقي عم أبي ابم غْل  لا ي 

نرْه   ُْهَ يه غ  ل  ر  ه    ْ م  يباع ل  كمها في  أي لا يستحق  المرتهم بدين  بل يرجع لصاحب  أو «غ 

بهم سهعد عهم الز هري عهم  الحهافظ: أخرجه   هؤلاء مهم طريهق زيهادقال كتب اللغة. 
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بم راشد عم  ماج  مم طريق إسحاق  ريرة، وأخرج  ابم بم المسيب عم أبي سعيد

الأوزاعهي،  الز ري، وأخرج  الحاكم مهم طهرق عهم الز هري موصهولة أيمًها، ورواه

 لئب عم الز ري عم سعيد مرسع.ا. ه. ويونا، وابم أبي

بهم سهعد عهم الز هري موصهولا كمها قهال  أقول: أخرجه  الحهاكم مهم طريهق زيهاد

الحافظ، وقال: صحي  على شر  ال يخيم ولم يخرجاه لخعفٍ فيه  علهى أصهحاب 

ب، لئهه مالههك، وابههم أبههي -بههم سههعد علههى وصههل  يعنههي زيههاد –الز ههري، وقههد تابعهه  

بم راشهد ثهم سهرد  بم الوليد الزبيدي ومعمر داود الحرا ، ومحمد بم أبي وسليمان

عهم  عهم الزبيهدي. بم عيهاش  تلك الروايات، وقد رواه الدارق ني مم طريق إسماعيل

الز ههري موصههولا أيمًهها كمهها رواه الحههاكم، وإسههماعيل قههوي في ال ههامييم وقههال: 

ي ثقة ثب  حتى ورد عهم الأوزاعهي والزبيدي شامي حمصي مم كبار أصحاب الز ر

لُ محمد بهم  بم الوليد على جميع مم سهمع مهم الز هري، وعهم محمهد أن  قال: يُفَمَّ

داود أنه  قهال:  عوف أن  قال: إلا جاءك الزبيدي عم الز ري فاستمسك ب ، وعهم أبهي

ليا في حديع  خ أ كما في تههذيب التههذيب. وقهال الهدارق ني بعهد: أن روى حهدي: 

بم سعد مم الحفا  العقات و هذا إسهناد حسهم متصهل  سعد الموصول: زيادبم  زياد

والحسم يرتقي إلى الصحة بالمتابعة و ي  نا متوفرة بكعرةٍ فقد وصل  سهتة غيهر زيهاد 

بهم  بهم سهعد قهال فيه  سهفيان عم الز ري، وإن اختُلِ  على بعمهم في  على أن زِيادَ 

فيه : ثقهة ثبه  والحكهم الأصهولي عيينة كان أثبه  أصهحاب الز هري، وقهال النسهائي 

 بترجي  الوصل على الإرسال معروف.

 :قال المصنف 

)يحم يلزمحه أي تقصهير منه   )رنحَّ بيرح تهن جحلا تظح يط المر ون و هو  ) ان َلك 

أي  « رلُحه غ محه»لأن يده يد أمانة، وعلهى للهك يهدل الحهدي: السهال  آنفها:  تيء 

بمعل  إن كان معليا وبقيمته  إن  )ضرنه  من  )تظ يط هسبب  )جح  لك  )أ  على الرا م 

في الحههاليم  ) لا يسحح ط جتلظححه كهان متقومهها علههى مهها  ههو قيههاس المههمان في المتلفههات 

 إلا أنهما قد يتقاصّان. )تيء من بيَّين 
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تعهدى  قيمة إلا إن استعاره مم الهرا م أو قال في النهاية: ولا يلزم  ضمان  بمعل أو

ديم والم البة أما بعد سقوط  وقبل الم البة فهو بهاق منع مم رده بعد سقو  ال في  أو

 على أمانت .ا. ه.

أي المهرتهم  ) ويه للمر ون التال   )في بي ُرة المقبول  )بي ول إلا اختلفا فه  )  

)في القول  )  بيمين  لأن  ضامم، ولأن الأصل عدم الزائِد على ما قال  وبراءةُ لمت  من  

لاعتمههاده بأصههل النفههي  ) ححول بيحح بَن لمنكهِهر لهه  للمر ههون إلههى الههرا م ا بيحح   

 واستصحاب ما كان ولأن المرتهمَ قبَمَ  لغرض  فأشب  المستعير.

قال في الروضة: فرع: إلا ادعى المرتهم تل  المر هون في يهده قُبهِل قوله  مهع يمينه  

وإن ادعى رده إلى الرا م . قال العراقيهون: القهول قهول الهرا م مهع يمينه  لأنه  أخهذه 

منفعة نفس  فأشب  المستعير بخعف دعوى التل  فإن  لا يتعلق بالاختيار فع تساعده ل

في  البينة، قالوا: وكذا حكم المستأجر إلا ادعى الرد ويقبل قول المودَع والوكيل بغيهر 

جُعل مع يمينهما لأنهما أمينان متمحمهان وفي الوكيهل بالجعهل والممهارِب والأجيهر 

كروا وجهيم: أصحهما: يقبل قولهم مع اليميم لأنههم أخهذوا الم ترك إلا لم نممن  ل

العهههيم لمنفعهههة المالهههك وانتفهههاعُهم بالعمهههل في العهههيم لا بهههالعيم بخهههعف المهههرتهم 

والمسههتأجر، و ههذه ال ريقههة  ههي طريقههة أكعههر الأصههحاب لاسههيما قههدماؤ م وتههابَعَهم 

م يصهدق في دعهوى الرويا ، وقال بعض الخراسانييم مم المَراوِزَةِ وغير م: كهل أمهي

الرد كالتل  فقد اتفقوا في ال رق على تصهديق جمهيعهم في دعهوى التله ، وفي عبهارة 

 الغزالي ما يقتمي خعفا في ، وليا كذلك ق عا.ا. ه.

 :قال المصنف 

مم ثمنها ويقهدم  )رنَّ بيحاجة ايى  فاء بيحق المر ونة  ) فا َّلأ بي َن جُلا بيعُن 

وكيله  بهإلن المهرتهم فهإن  م للهرا م فيبيعه  الهرا م أوبقدر حق  على غيره مهم الهدائني

امتنع مم الإلن قال ل  الحاكم: إما أن تألن وتأخذ حقهك مهم ثمنه ، وإمها أن ت ئه  مهم 

أي الأداء  )بمتنلا بي بَن منه أيزمه بيححاكم امحا بيوفحاء أراد المرتهم بيع  و )فإن دينك 

)جارهحا علهى امتناعه   )فحإن أصح  ل  وكي بنفس  أو ) أما بيعُلا للديم مم غير المر ون 



 

 

061 

 

 الجزء السادس

 
بَه  المهرتهمُ  بيحاكم  نيابة عن  وأوفى حق المرتهم مم ثمنها ولهو كهان الهرا م غائبها أَث 

لههم يكههم في البلههد حههاكم فلهه   الحههالَ عنههد الحههاكم ليبيعهه  لهه  فههإن لههم يكههم لهه  بينههة أو

 الاستقعل ببيع  كما في مسألة الظفَر.

 شاع:ذكر اختلاف العلماء في رهن الم

المنذر: قال  طائفة: ر م الم هاع جهائز كهذلك قهال مالهك، والأوزاعهي،  قال ابم

، وسوّار، وعبيد ا  وابم أبي
ّ
بم الحسهم، وال هافعي، وأبهو ثهور،  ليلى، وععمان البتّي

وقال أصحاب الرأي: لا يجوز وقال  و عم نفس : ر م الم اع جائز كمها يجهوز بيهع 

 في ال راء لا فرق بينهما. الم اع ويكون القبض في  كالقبض

قدامهة في المغنهي  ويعحظ أن  لم يذكر قول أحمد، وإسحاق في للك، وقد لكر ابم

عههم مههذ ب أحمههد: أنهه  يجههوز ر ههم الم ههاع ولههم يتعههرض  ههو أيمًهها لقههول إسههحاق 

 كالعادة.

 الاستدلال:

لكر صهاحب المغنهي أن أصهحاب الهرأي اسهتدلوا بأنه  عقهد تخله  عنه  مقصهوده 

به ، فلهم يصه  كمها لهو تهزوج أخته  مهم الرضهاع، بيهان للهك أن مقصهود  لمعنى اتصل

الر م  و الحهبا الهدائم والم هاع لا يمكهم المهرتهمَ حب سُه  لأن شهريك  ينتزعه  يهوم 

نوبت ، ولأن استدامة القبض شر  و ذا يستحق زوال اليد عن  لمعنى قارن العقد فلهم 

 يص  ر ن  كالمغصوب.

هها في مَحِهلّ الحهق فيصه  ر نهها كهالعمرة ولا نسهلم أن قال: ولنا أنها عيم يجوز بيع

مقصوده الحبا بل مقصوده استيفاء الهديم مهم ثمنه  عنهد تعهذره مهم غيهره والم هاع 

مِ ملِ كِ غيره بغير إلن  مم غيهر  قابل لذلك، وما لكروه يب ل بر م القاتل والمرتد ورَ  

 ولاية فإن  يص  عند م.ا. ه.

لا ينقسهم عنهد  صهت  مهم شهيء م هاع ممها ينقسهم أوحزم: ور هم المهرء ح وقال ابم

ولم يخ   [085]البقرة:﴾   ڀڀ پ ال ريك وعند غيره جائز لأن ا  تعالى قال:  

 ، ولكر أن  قول داود أيمًا.[64]مريم:﴾   خج حم     حج جم تعالى م اعا مم مقسوم:  
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 ذكر الاختلاف في نماء الرهن:

ولهد الجاريهة وثمهار ال هجر وألبهان  المنهذر عهم أ هل الهرأي قهولهم: إن حكى ابم

الماشهية وأصههوافها ر ههم مهع الأصههل، ولكههر عهم سههفيان العههوري معهل قههولهم في ولههد 

الجارية وثمر ال جر، وحكى عم ال افعي وأبي ثور أن كل للهك للهرا م خهارج عهم 

الر م، وعم مالك أن ثمر ال جر لا يكهون ر نها إلا أن ي هتر  المهرتهم دخوله ، وأن 

يكههون ر نهها وحكههى عههم ال ههعبي، والنخعههي معلهه  في ولههد الأمههة ، قههال  ولههد الجاريههة

المنذر: وبقول ال افعي أقول، قال: وغير جائز أن يجعل ما لم يعقهد عليه  الهر م  ابم

ر نا إلا بحجة ولا حجة مع مم خال  ما قلناه غير أن  إن ر م الجارية حهامع فالولهد 

كُر  قهول أحمهد، وقهد لكهر يدخل في الر م لأن العقد شملهما.ا. ه. و نها  أيمًها لهم يَهذ 

الخِرَقي، وصاحب المغني أن أجرة الدار وكسب العبد وحمل البهيمهة وثمهرة ال هجر 

 ها تكهون ر نها في يهدِ مَهم الهر مُ في يهده وإلا احتهيج إلهى بيعه  ونحوَ  والصهوفَ  واللبمَ 

 للوفاء بيع  مع .

 الاستدلال:

في الهههر م احتجهههوا بقهههول  لكهههر صهههاحب المغنهههي أن مهههم قهههالوا: لا يهههدخل للهههك

نره بي َن من ابَنه »: النبي ْ مه  رلُهيه غ  والنماء غهنم فيكهون للهرا م ولأنهها « غ 

 مم أعيان ملك الرا م لم يعقد عليها فلم تكم ر نا كسائر مال .

قال: ولنا أن  حكم يعب  في العيم بعقد المالك فيدخل في  النماء والمنافع كالملهك 

النماء حادث مهم عهيم الهر م فيهدخل فيه  كالمتصهل، ولأنه  حهق بالبيع وغيره، ولأن 

مستقر في الأم ثبه  برضها المالهك فيسهري إلهى الولهد كالتهدبير والاسهتيعد ولنها علهى 

مالههك أنهه  نمههاء حههادث مههم عههيم الههر م فسههرى إليهه  حكههم الههر م كالولههد ، وعلههى 

حدي: فنقول ب  وإن حنيفة أن  عقد يستتبع النماء فاستتبع الكسب كال راء، فأما ال أبي

غنم  ونماءه وكسب  للرا م لكم يتعلهق به  حهق الهر م كالأصهل فإنه  للهرا م والحهق 

متعلق ب  والفرق بين  وبيم سائر مهال الهرا م أنه  تَبَهع  فعبه  له  حكهم أصل .ا. هه. وأنها 

رُ لابم قدامة أدب  و دوءه في الاحتجاج وإنصهاف  فلله  دره و كهذا فلهيكم الحهوار  أُقَد.
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 عمي ولاسيما الداخلي.الإس

وأقول أنا إن شاء ا : يدل  ذا الحدي: بجميع ألفا  روايات  علهى افهتراق حكمهي 

جٍُ  أولهها الفهرق بينهمها في الهذكر حيه: لكهر الهر مُ وحُكهِم  الر م والغنم مم ثعثة أو 

را م بعدم غَلَقِِ  عند المرتهم ثم حُكمِ في  بهأن الغُهنم لله علي  بأن  مم ضمان الرا م أو

فلولا أن  خارج مم الر م لم يكم للك إل  و تبعيض لما  و ر م كل  وملك للهرا م 

كل  حسب رأي المخال  بالحكم على بعم  بأن  للرا م، و هذا لا يصهدر مهم عاقهل 

عادِيٍّ نا يك عهم أفصه  الخلهق الهذي أو  جوامهع الكلهم. ثانيهها: إضهافة الغهنم إلهى 

يء مغهاير لمها يمهاف إليه  فهدل علهى أن الغهنم ضمير الر م والإضافة إنمها تكهون ل ه

وعليه  »بقوله : « له  غنمه »مغاير للر م أي أنه  لهيا ر نها معله . ثالعهها: مقابلهة قوله : 

يعني أن  كما أن  يغرم  إن تل  بمعنى أن  يكون مهم ضهمان  لا يُ الهِب المهرتهمَ « غرم 

تَبدُِّ بالانتفاع بغُِنم ، و ذا ظا ر إن شهاء ا   إن لهم أقهل واضه ، وا  أعلهم، بغرامت  يَس 

فدلالة الحدي: على مذ ب ال افعي ومم مع  ظا رة إن شاء ا  تعالى، ولا قياس في 

 مقابلة الن ، وا  أعلم.

 ذكر حكم الاختلاف في قدر الدين المرهون به:

، والعههوري، وال ههافعي، وأحمههد،  حكههى ابههم
ّ
المنههذر عههم النخعههي، وععمههان البَت.ههي

 بوإسحاق، وأ
 
ثور، وأصحاب الرأي: أن  إلا اختل  الرا م والمرتهم في قهدر الهديم  ي

المر ون ب  والر م قائم فالقول قهول الهرا م، وحَكَهى عهم الحسهم وقتهادة أن القهول 

قيمةَ الر م، وحَكَى عم مالهك أنه  يُحلَّهُ  المهرتهمُ  قول المرتهم ما لم يجاوِز  ثممَ أو

دعاه بع زيادة ولا نقصهان أخهذه بعينه  إن لهم يخهتر فإلا حل  فإن كان الر م بقدر ما ا

الرا م أن يع ي  مم غيره، وإن كان أنق  مما ادعاه قيل: للرا م إمها أن تع يه  الهذي 

حل  علي ، وإما أن تحل  على الذي قُلَ  فيب ل عنك مها زاد علهى قهدر الهر م ممها 

 حل  علي  المرتهم فإن لم يحل  لزم  ما زاده المرتهم.

عٍ للفمهل علهى مها  قال ابم المنذر: القول قهول الهرا م مهع يمينه  لأن المهرتهم مُهدَّ
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ى »قههال: اعههترف بهه  الههرا م، والنبههي ر  ححََّّ بيعُنححة رلححى بيرححَّري  بيُرححُن رلححى بير 

 .ا. ه. وما قال   و الظا ر، وا  أعلم.«رلُه

 يد ضمان: أو ذكر الاختلاف في أن يد المرتهن يد أمانة

اوي: اختل  الناس في الر م  ل  و مممون علهى المهرتهم قال الماوردي في الح

]يعنهي معاشهر ال هافعية[  -غير مممون على خمسة مذا ب: أحد ا: و و مذ بنا أو

ومههم  ريههرة أن الههر م أمانههة لا يُمههمم إلا بالتعههدي، وبهه  قههال مههم الصههحابة أبههو

و ثور. ثانيهها: بم حنبل، وأب لئب، وأحمد أبي المسيب، ومم الفقهاء ابم التابعيم ابم

أن الر م ممهمون بأقهل الأمهريم قيمتهِِ  والحهق. المر هون به ، وبه  قهال مهم الصهحابة 

حنيفههة وصههاحباه، وإبههرا يم النخعههي، وسههفيان العههوري.  ، ومههم الفقهههاء أبههوعمههر

ثالعها: أن  مممون بقيمت ، وإن زادت على الحهق ويهترادّانِ الفمهل فهإن كانه  القيمهة 

مت  وأع اه الرا مُ ما زاد عليها مم حقه ، وإن كانه  أكعهر منه  أقل مم الحق ضمن  بقي

قهال: وبه  قهال مهم  - هذا مها فهمته  مهم كعمه  -ضمن  ضا ورجهع علهى الهرا م بحقه 

 
ّ
ومههم التههابعيم ع ههاء ومههم الفقهههاء إسههحاق. رابعههها: أن الههر م الصههحابة علههي

ن الهر م بقهدر در هم مممون بقدر الحق بالغا ما بل  ولا التفات إلى قيمت  حتى لو كا

أكعر ضمن  بالأل  فما زاد، قهال: وبه  قهال شهري ، والحسهم البصهري،  والحق ألفا أو

وال عبي. خامسها: أن  إن كهان تلفه  بهأمر ظها ر معهروف فههو غيهر ممهمون، وإن لهم 

 يعب  إلا بقول  فهو مممون بقيمت  و و مذ ب مالك.ا. ه. باختصار.

بهم أنها، والأوزاعهي،  الك: ... فقال مالهكوعبارة الاستذكار في حكاية مذ ب م

وععمان البتي: إلا كان الر م مما يخفى  عك  نحو الذ ب والفمة والعياب والحلهي 

والسي  واللجام وسائر ما يُغاب علي  مهم المتهاع ويخفهى  عكه  فههو ممهمون علهى 

م المرتهم إن  لك وخفي  عك  ويترادان الفمل فيمها بينهمها، فهإن كانه  قيمهة الهر 

أكعر مم الديم ل ب الديم كل  ويرجع الرا م على المرتهم بفمهل قيمهة الهر م، وإن 

كان  قيمة الر م معل الديم ل ب بما في ، وإن كان  أقل أتم الرا م للمرتهم دينه ... 

وكان مالك ، وابم القاسم يذ بان فيما يُغاب علي  مم الر م أنه  إن قامه  البينهة علهى 
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يميع  فيممم، وقال أشهب: كل  أن يتعدى في  المرتهم أو عك  فليا بمممون إلا 

ظههر، واتفهق مالهك وأصهحاب   ما يُغاب عليه  ممهمون علهى المهرتهم خفهي  عكه  أو

 في الر م إلا كان مما يظههر  عكه  نحهو الهدور والأرضهيم 
.
والأوزاعي، وععمان البَت.ي

لكهر أنه  ورد بأحسهم والحيوان ونحو للك فهلك أن  مم مال الرا م ومصهيبتُ  منه ، و

 
ّ
حنيفهة وحَكَهى قهول شهري  ومهم معه   معل قول أبيالأسانيد في المسألة عم علي

 كما يلي:

وقال شري  القاضي، وعامر ال عبي، وشريك وغير واحهد مهم الكهوفييم: يهذ ب 

أكعهر ولا  أقهل أو الر م بما في  مهم الهديم إلا  لهك سهواء كانه  قيمته  معهل الهديم أو

على صاحب  ب يء و و قول الفقهاء السبعة المدنييم إلا أنههم إنمها  يرجع واحد منهما

يجعلون  كذلك إلا عمي  قيمت  ولم تقم بينة على ما في  فإن قام  تهرادّا الفمهل، وبه  

بم أنا: إلا عميه  قيمهة الهر م وأقهر الهرا م والمهرتهم  بم سعد، ومالك قال اللي:

بهم  بم دينهار ومسهلم  افعي الز ريَّ وعمروأنهما لا يعرفانها وزاد في القائليم بقول ال

 بم علي الظا ري ثم قال: وجمهور أ ل الحدي:. خالد الزنجي وداود

 الاحتجاج:

بههم المسههيب عههم  عمههر أن ال ههافعي ومههم معهه  حجههتهم حههدي: سههعيد لكههر أبههو

« غنرحه  رلُحه غ محهيحه بي َن من صاحعه بيحو  اَنحه »: عم النبي  ريرة  أبي

أي ل  غلت  وخراج  وفائدت  كمها له  رقبته  ومعنهى:  «يه غنره»ول : وقال  ؤلاء معنى ق

أي فكاك  ومصيبت ، وقال مالك وأصحاب : معنى الجملة الأولى كما قال  «رلُه غ مه»

؛ لأن الغهنم إلا كهان والمصهيبةَ  أي نفقته ، ولهيا الفكهاكَ  «رلُه غ محه»أولئك ومعنى: 

نفقة، وأفهاد أنههم فيمها غهاب  عكه  قاسهوا الغلةَ ونحوَ ا كان الغرم ما قابل للك مم ال

حنيفة وأصهحاب   المرتهم على المستعير بجامع الأخذ لمنفعة نفس ، ولكر أيمًا أن أبا

فسروا الغنم بما فمل عم الديم وغرم  بما نق  مم الديم، والر م عند م مممون 

غلححق لا ي»: بالههديم لا بنفسهه  ولا بقيمتهه  كمهها لكههر أن ال ههافعي احههتج بههأن قولهه  

...إلخ قول عام فيما ظهر  عك  وب م ولا يُقبل الفرقُ بيم الأشهياء بغيهر دليهل «بي َن
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 -يعني في غير  ذا الموضع –وبأن الأمانة لا فرق فيها في عدم الممان، وأن ما يُممم 

مممون لا فرق في  أيمًا، واحتج على قهول الكهوفييم بهأن الممهمونات إنمها تمهمم 

 موجهود بالقيمة فما فعلوه  نا 
ّ
 فهالخعف عهم علهي

ّ
تحكم فإن لكروا الرواية عهم علهي

 والسنة دل  على أن الر م أمانة.

قال: ولكل  ذه ال وائ  حجج ي هول لكر ها قهد تقصّها ا أصهحاضم كهل لمذ به  

ولكر أن  اختصر كعم ال افعي وأنها قهد اختصهرت كعمه   هو وقهد بهان أنه  يميهل إلهى 

رَ ما قال: إن ال وائه  لكرو ها، وا   مذ ب ال افعي لاستقوائ  لدليل  حي: طوى لِك 

المنههذر  الموفههق، وأنهها أكتفههي ضههذا القههدر أيمًهها إلا أ  أوَدّ أن أكتههب مهها احههتج بهه  ابههم

المذكورُ بحِيادِه وتمسكِ  بالدليل، لقول ال افعي ومم مع  و و أنهم أجمعهوا علهى أن 

تهم شهيئا فيكهون التهال  الر م باق على ملك الرا م ولم تقم حجة على أن فيه  للمهر

 .«لا يغلق بي َن...»:   ريرة  محسوبا على مالك  ثم أضاف إلى للك حدي: أبي

***** 



 

 

069 

 

 الجزء السادس

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :قال المصنف 

 )باب التفليس(
 التفليا:  و النسبة إلى الفلا بالتحريك و و الخلو مم المال.

بهيم النهاس بأنه  صهار قال في المصبا : وفلّس  القاضي تفليسها نهادى عليه  وشههره 

لاِ، وفلّا  ر، فهو مُف  لسًِا، وفي المعجم الوسيط أفلا فعن فقَدَ مالَ  فأعسر بعد يُس  مُف 

رُه  القاضي فعنا حكم بإفعس ، وفي شر  الروض:  و لغة النهداء علهى المفلها وشَهه 

لُ الحاكم المديونَ مفلسها بمنعه  مهم التصهرف في ماله ،  بصفة الإفعس... وشرعا جَع 

وفي الروض: المفلا شرعا مم حُجِرَ علي  لنق  مال  عم ديم علي   دمي، وقهد أيهد 

 الرملي في حواشي   ذا التعري  خعفا ل ار  الروض.

 بم مالك  والأصل ما أخرج  الدارق ني، والحاكم، والبيهقي مم حدي: كعب

 

 بابُ التفليس
عس  حتى ي حُم  جُنحةً  هَّ  يه  مالٌ ح  ، فإنْ ر  اذب يزمه   يْنٌ حالى فطويب  فا رى ببرساا 

 ، لِّي  سحعُله  ايحى أنْ يوسح   فحإنْ كحان يحه  محالٌ  بمتنحلا  محن  رلى ارسااهَ،  الا حلف   خ 

ه   أ  بيوفاءَ، جاره  بيحاكم    فَّى رنه ، فإنْ يمْ يفَ ماي ه  جَّينهَ  سأل  َو   ه   أ   كُل  غ محاؤ 

ه  في بيرحالٍ،  ينظحق  رلُحهَ  رلحى  ف  وْ تصح   نْظ  َ    رلُهَ، فإذب ح     يمْ ي  ْ    ح  بيحاكم  بيح 

ه  رلى  َّْاَ  يونهمْ،  رُايهَ منه  انْ يمْ يكنْ يه  كسبٌ، ثمَّ  ْ سَر  ،  ي  يعُعه  بيحاكم   يحتاط 

، ٌْ يْ عله  تح،  يَّهَ  يمْ ي ْ ض  ينه  مؤجَّ ينحهَ اَحنٌ  أ   انْ كان  فُهمْ منْ    محنْ رنحَّه  جَّ 

ينهَ. صَّ منْ ثرنهَ ج َّْاَ     خ 

انْ تحاء   يوْ  جَّ  أحََّمْ رُن  مايهَ بيتي جارها يه ، فإنْ تاء  ضااق  ملا  بيغ محاءَ،  

حظعةٍ، قَّ جي  سْحت ح   فسخ  بيعُلا   اجلا  فُها، الا أنْ يرنلا  مانلٌا من  بي جحوعَ فُهحا، مأحْ أنْ ت 

. أ  اَنٍ، أ  ،  نحوَ ذيك  لَط ْ، جأجو    خ 

َ  بي سْرةَ. ه    وط  رُايهَ يو   ي ت    يلرظلسَ   سْ،  ثوقٍ يلُق  جهَ،   وت 
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 وصهل  حجر علهى معهال ماله  وباعه  في ديهم كهان عليه ، وقهد اختُلهِ  فيأن النبي

وإرسههال ، وقههال الحههاكم في الموصههول:  ههذا حههدي: صههحي  علههى شههر  ال ههيخيم، 

الهادي في التنقي : وفي قول  نظر  عبد وضام   أن الذ بي وافق  على حكم ، وقال ابم

الجوزي فقال في التحقيهق: وقهد روي  .ا. ه. وأما ابمالإرسالُ  :في الحدي: والم هورُ 

حجر على معالٍ مالَ  وباع  في ديهم ن النبيبم مالك مم وجوه وطرق أ عم كعب

بههم مالههك... قههال  الههرزاق عههم معمههر عههم الز ههري عههم كعههب كههان عليهه ، ورواه عبههد

بهم  الهرحمم المبارك، أنبأنا معمر عم الز هري عهم عبهد بم منصور: حدثنا ابم سعيد

انُ بم جبل شابا سخيا وكان لا يمسك شيئا فلم يزل يَهدَّ  بم مالك قال: كان معال كعب

فكلمه  لهيكلم غرمهاءه فلهو تركهوا حتى أغرق مال  كل  في الهديم فهأتى رسهول ا 

لههم ماله  حتهى قهام  فبهاع رسهول ا   لأحدٍ لتركوا لمعال مم أجهل رسهول ا  

الهرزاق في مصهنف   معال بغير شيء.ا. ه. وقد اطلع  أنا علهى  هذا الحهدي: عنهد عبهد

بهم مالهك: عهم أبيه  فههو موصهول عنهده،  عهببهم ك الهرحمم وفي  بعد قول : عم عبد

المبارك إلى قول : بغير شيء قال: حتى إلا كان  وبعد أن لكر المتم نحوًا مما لكره ابم

بُهرَهُ فمكه: معهال بهاليمم، عامُ فت  مكة بعع  النبي على طائفة مم اليمم أميرًا ليَِج 

فلمها النبهيوكان أول مم تجر في مال ا   و ومك: حتهى أصهاب وحتهى قُهبضِ 

ل إلى  ذا الرجل فدع ل  ما سِ ر  قال عمر لأبي بكر: أَ -قَدِم مم الم الب العالية –ض بِ قُ 

ليجه ه ولسه  بآخهذٍ منه  بكر: إنمها بععه  النبهي يعي   وخذ سائره من ، فقال أبو

شيئا إلا أن يع يني فذكَر عمرُ للك لمعهال، فقهال معهال: إنمها أرسهلني رسهول ا 

تُك وأنا فاعهل مها أمرتنهي به  إ  ليج   و ُ  بفاعل ثم لقي معال  عمرَ فقال: قد أطَع  لَس 

تَنيِ منه  يها عمهر، فهأتى معهال  رأي  في المنام أن.ي في حومة ماء قد خ ي  الغرق فخلَّص 

ط  فقهال أبهو أبا بكهر:  بكر فذكر للك ل  وحل  ل  أن  لم يكتم  شيئا حتهى بهيم له  سَهو 

، قهال: فخهرج معهال  وا  لا آخذه منك قد و بت  لك، قال عمر:  ذا حيم طهاب وحَهلَّ

الهرزاق في بهاب المفلها والمحجهور عليه ،  عند للك إلى ال ام.ا. ه. ولكر للك عبد

الهرزاق لهم يقهل في  هذا  بهم معاويهة أن عبهد وورد في لسان الميزان في ترجمهة إبهرا يم
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أمها قهول الحهاكم المهذكور: إنه  الحدي:: عم أبي  فلعلّ نُسَهخَُ  مختلفهة، وا  أعلهم، و

بهم يوسه  لا روايهة له   على شر  ال يخيم فمردود بأن إبرا يم  ذا راوِيَُ  عم   ام

في شههيء مههم الكتهههب السههتة فمهههع عههم ال ههيخيم و هههذا وجهه  النظهههر الههذي لكهههره 

بههم يوسهه ، عههم معمههر  الهههادي، لكنهه  لههم ينفههرد بهه  فقههد تابعهه  عههم   ههام عبههد ابههم

ال هالكو   لفراء الصغير الحافظ الكبير، فيما يبهدو وسهليمانُ بم موسى و و ا إبرا يم

رَُ  ب .عند البيهقي، وا  أعلم  . وإن كان  ذا لا يُف 

 :قال المصنف 

 )فطويب حالًا  أي مستحَق   ) ين حالى أي ال خ  المعلوم مم المقام  )اذب يزمه 

أي عُهرف سهابقا  َّ هَح)فإن ر   نُظرِ أي أن  لا مال ل  يقمي ب  الديمَ  )فا رى ببرساا ب  

عسَ أي كائنا ل   )يه  )حتحى ي حُم جُنحة أي حبس  الحاكم بعد ثبوت للك عنهده  )مالٌ ح 

نهِِ  لنحهو طهول باطِ  ةُ رَ ب هخِ  :و هي رجهعن فصهاعدا لا سهافع، وشهرطهما رلى ارسحااه 

جوار ومخال ة مع م ا دة ععمات المر والميق علي  إلى أن يغلب الظهمُّ بإعسهاره 

مهان  فع يجوز الاعتماد على ظا ر حال ؛ إل قد يُخفِي مالًا يجب بذل  في الديم ولا يُمح.

النفي في ال هادة بل ي ههدان أنه  معسهر لا يملهك إلا مها يُبقهى له  ولممونه  ويُبَي.نهَان  هذا 

أحد ما نحو لا يملك شيئا عَصَهيا وكفه   هذه ال ههادة  المُب قَى تفصيع فلو مَحّمَاه، أو

 رمإعساره؛ إل الكذبة الواحدة لا ترد ضا ال هادة، قال البجيرمي: كهذا اعتمهده في ثبوت

ولا تصهري  في النهايهة باعتمهاده بهل إشهعار  به  فلعله  في غير ها،  -أي محمد الرملي -

وظا ر التحفة اعتمادُ رد. ا، قال في التحفة: ولو ادعى غريمه  ولهو بعهد ثبهوت إعسهاره 

 نة وطلب حلف  لزم  الحل  على نفي .أن ل  مالا لا تعلم  البي

ونحوُ محجور وغائب وجهة عامهة: لا يتوقه  التحليه  لأجله  علهى طلهبٍ قهال: 

ولو تعارض  بينة يسار وبينة إعسار قدم  الأولى عند جمع متقهدميم وقيهده آخهرون 

مَِ  بما إلا جهل حال ، فإن عرف ل  مال قب لُ  م العانية.ا. هه. أي لأن معهها زيهادة عله قُهد.

فمحل  إلا كان اعتماد بينة اليسار على استصحاب مها كهان وإلا فهإن قاله : إنه  يملهك 

ا ن كههذا فالظهها ر تقههديمها لأنههها التههي معههها زيههادة علههم ويحتمههل القههول بمهها أفتههى بهه  
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الصع  ونقل  عن  صاحبا المغني والنهاية مم تقديم المتأخرة منهما ما لم تحصل  ابم

تعاقبهمهها فهذلك يُههورِث ريبهة في المتههأخرة بالانحيهاز ل رفههها ريبهة بهالتكرار بههأن يتكهرر 

 والدفاعِ عن  على كل حال، وا  أعلم.

وإن عجز عم البينهة وكهل به  القاضهي مهم يبحه: عهم حاله  فهإلا ظهم إعسهاره ظنها 

مؤكدا شهد ب  وخُل.ي سهبيل  لهئع يتخلهد في الحهبا، و هذا كله  إلا لهم يعهرف الحهاكم 

            ى ې وإلا ثب  إعساره أُمهِل حتهى يوسهر لقوله  تعهالى:   إعساره وإلا فع يحبس 

هههد لهه  مههال  ) الا كمهها في قههول المصههن :  [082]البقههرة:﴾  ئەئو    ئە ئا   ئا ى يُع 

لِّي سحعُله ايحى ) خ  على إعساره كما يحل  مع البينة في الأولى ب لب الغريم  )حلف 

ل كنايههة عههم عههدم التعههرض لهه  أي لههم يحههبا ولههم يُههعزَم  فتخليههة السههبي أن يوسحح  

 استعارة تمعيلية. أو

ا المفلها لهم يهأثم بهترك بِ قهال في الروضهة: وإلا حُه فائدة في أحكام المسـجون: 

الجمعة إلا كان معسرا ... والنفقة في الحبا في مال  على المذ ب، وإلا كان لا صنعة 

مَ مم عملها في الحبا على الأص  قال: ورأي  في فتاوى الغزال ي أن  لا يمنع مهم مُك.

الجمعة إلا إلا ظههرت المصهلحة في منعه ، وأنه  إلا رأى القاضهي تأكيهد الحهبا عليه  

بمنع  مم التمتع بزوجته  ومحادثهة الصهديق كهان له  للهك ولهيا له  منهع الزوجهة مهم 

الدخول إلى المحبا لحاجة كحمهل ال عهام إليه  ونحهوه، وإن مهرض ولهم يجهد مهم 

في  وجهان.ا. ه. وعبارة نهاية الرملي: ويُخرَجُ المجنهون يخدم  في  أُخرِج فإن وجده ف

ضًها فهإن وجهده فهع، والكهعم  نها في طهروّ  مم الحهبا م لقها والمهريض إن فقهد مُمر.

قهال: وأجهرة الحهبا  المرض على المحبهوس فهع ينهافي عهدم حهبا المهريض ابتهداءً 

 )!(. والسجّان على المحبوس.

 :قال المصنف 

أي إيفهاء الهديم الهذي عليه  أمهره  ) بمتنلا من بيوفحاء ي بديون  يف )فإن كان يه مال 

حى رنحه نيابة عن    )بيحاكم  أي مالَ   )جاره الحاكم بإيفائ  و دده فإن أصر  ونقهل  )  فَّ

ال يهب والأصهحاب أنه  إلا امتنهع فالحهاكم  النووي في زيادة الروضة عم القاضي أبي
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أكر   على بيع  بالحبا وغيره حتى يبيعه ،  بالخيار إن شاء باع مال  بغير إلن  وإن شاء

أكر ه  بالمهرب والحهبا إلهى أن يبيعه   أو  ِ مالهِ عَ ي هى بَ وعبارة التحفة: فهإن امتنهع تهولَّ 

ويكرر ضرب  لكم يمهل في كل مرة حتى ي أ مم ألم الأولى لئع يؤدي إلى قتل  خعفها 

 ات بسبب للك.لما أطال ب  السبكي ومم تبع ، قال ع ش: ولا ضمان علي  إن م

 :قال المصنف 

سهأل  )أ  أي المفلها  ) سحأل َحو لكعرته ، وقلهة المهال  )فإن يم يف مايه جَّينحه 

للعهادة الغالبهة، وإلا فلهيا  عنى دائم والتعبير بالجمع مجاراة  جمع غريم بم )غ ماؤه 

تعدد الغريم شرطا، وإنما ال ر  زيهادة الهديم علهى مهال المهديم، فهإلا سهأل مَهم لُكهِرَ 

  تلهِأي منع  مم التصرف في مال  كهيع يُ    رلُه    )ح  على المفلا   بيح     بيحاكم  )

أموال ، فإن أخفى شيئا من  حبس  القاضي حتى يظهره، فهإن لهم ينزجهر بهالحبا زاد في 

تعزيره بما يراه وسيلةً ناجعة في  ف رو  الحجر: أربعة الالتماس، وكون  مم المفلها 

نُ  زائد  على أو مال المفلها ولهو لهم يجتمهع عليه  كهل الغرمهاء، وكهون الهديم  ممم دَي 

زائدا على قدر المال وكون  حالا  فإلا حجهر عليه  اسهتحب الإشههاد عليه  بهل إشههاره 

 ليَحذرَ الناسُ معاملتَ .

الموجهود لديه   )في بيرحال المبتهدأ  )يم ينظو تصح فه علي  فإن تصرف  )فإذب ح   

يبيع فيها فيص  ويعب  في لمته  ويسهري الحجهر  ي أوعند الحجر لا في لمت  كأن ي تر

إلى ما مَلَك  بذلك وغيرِه كهبة ووصهية واحت هاب وغير ها، أمها تصهرف  في غيهر المهال 

)رلُحه  رلحى الحهاكم  ) ينظحق كالنكا  وال عق والخلهع والقصها  وغير ها فنافهِذ  

 ن يحم يكحن يحه كسحب )االمعسهريم    على دائني  نفقةَ مِ س  أي مم مال  حتى قَ  رُايه منه 

ر  )بيححاكم أي مالَ   )ثم يعُعه يقوم بكفايتهم فإن كان ل  للك لم ينفق من   مبهادرا بقَهد 

رِ  في الاستعجال لئع يُرغبَ فيه  بهعمم بخها، ويقهدم نحهو المر هون  الإمكان ولا يُف 

ويخ  المرتهم مم ثمن  بقدر حق  كما يأ  فإن فمل من  شيء ضم  إلى أموال ، وإن 

شيء مم ديم المرتهم قاسم الغرماء بنسبت  ويبيع أوّلًا ما يخاف فساده ثم الحيوان  بقي

ثم سائر المنقولات وبعد ا العقار ويجب كون البيع بعمم المعهل حهالا  مهم نقهد البلهد 
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فإن كان  الديون مم غير نقد البلد ولم يهرض الغرمهاء بغيهر جهنا حقههم صهرف  إليه  

ف  إليهم إلا في  ديم السلم لامتناع الاعتياض عن  كما ممهى، ومها لكرنهاه وإلا جاز صَر 

فيه ، ومهم الاحتيها  أيمًها ألاَّ يُسَهل.م المبيهع قبهل  ) يحتحاط  و معنى قول المصن : 

البيع بم هد المفلها والغرمهاء لي مئنهّوا مهم العدالهة والإنصهاف  قبض العمم، وكونُ 

أي على النسبة  ى  َّا  يونهم )رلأي ما تحصّلَ عنده بينهم  ) ي سره  و ذا مستحب  

أي في  ) ان كحان فحُهم تفاوُتًا فإن كهان الغهريم واحهدا أع هاه إيهاه  فيما بينها تساوِيًا أو

ن  ين ه مؤجْ الغرماء مم حي:  م لا بالمعنى السابق  دَينُ   )يم ي ْ ض  عند القسمة  )م 

قمهي المؤجهل ا ن أما الذي حَلّ عند القسمة فيلتحق بالحالّ عند الحجهر، وكمها لا ي

رَز ل  شيء بل ينتظر وقت   ن رنَّه جَّينحه اَحن لا يُف  )خحص محن ثرنحه أي مر هون  )أ  م 

قِه  به  ومها فمهل منه  رد علهى البهاقيم، وإن  ) ينه أي مقدار  ج َّا  لأن للك فائهدة توثُّ

 بنسبة دين  فمهعع إلا قسهم أله  
َ
ظهر بعد القسمة ديم أخذ مم المقسوم عليهم وأُع يِ

خصيم لكل منهما أل  حصل كل منهما على خمسهمائة ثهم إلا ظههر صهاحبُ على ش

ألٍ  آخرَ أُخِذ مم كل مم الأوليم ثلُ: ما أَخَهذ، إل لهو ظههر قبهل القسهمة كانه  أثعثها 

فكذلك بعهد ا لعبهوت اسهتحقاق  حينهها فهإن كهان أحهد ما أتله  مها أخهذه، فهإن كهان 

عسرا أخذ  ذا العالُِ: مهم ا خَهر موسرا ضمم نصيب الذي ظهر مما أتلف ، وإن كان م

الذي لم يُتلِ   نصَ  ما بيده كأن  كلُّ مال المفلا فإلا أيسر المُت لِ  أخذَا من  ثلَ: مها 

 .[057]البقرة:﴾   ئېئى ئې ئې ئۈ أخذه واقتسماه نصفيم:  

حجهر علهى معهال ماله  أن النبهيبهم مالهك  ذا وقد مَرَّ بنِاَ حهدي: كعهب

ائ  حتى قام معال بغير شيء، وأخرج البيهقي في السهنم الكه ى وباع  وقسم  بيم غرم

قال: كان رجهعن مهم جهينهة بينهمها مسعود بم عُمارة عم ابم بإسناد في  الحسمُ 

فمهمّن  إيهاه وكانه  له  قريهب  مهِم مهائتي شهاة غعم فأعتق  أحهد ما فهأتى النبهي

لَهزٍ مرسهع و هو  م أبهيفباعها فأع ا ا صاحب ، قال البيهقي: وقهد رواه العهوري عه مجِ 

بهم دِلافٍ عهم أبيه  أن  الهرحمم بم عبهد أشب ، وأخرج أيمًا مم طريق مالك عم عمر

رجع مم جهينة كان ي تري الرواحل فيُغَاليِ ضا ثم يُسرعُ السير فيسبق الحهاج فهأفلا 
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ي فِعَ جُهينهةَ بم الخ اب فقال: أما بعد أيها الناس فهإنَّ الأسَُهي فِعَ أُسَه فرُفعَِ أمره إلى عمر

نِِ  وأمانت  أن يقال: سَبقَ الحاجَّ ألا إن  قد ادّانَ فأصب  وقد رِيمَ ب  َ ممِ دي 
)رِيمَ:  -رَضِي

( فمم كهان له  عليه  -وقع فيما لا طاقة ل  ب  ولا يست يع الخروج من  المعجم الوسيط

يَأتنِاَ بالغداة نقسم مال  بيم غرمائ  وإياكم والديمَ فإن   –أوّل  َ هم  وآخِهرَه حَهرَب  دَي م  فل 

 )حَرِبَ حَرَبًا أُخِذ جميعُ مال (.

بمعهل بم الخ هاب وأخرج مم طريقٍ أخرى عم أيوب أن  قال: نُبئُ  عم عمر

للك، وقال: نقسم مال  بينهم بالحص . والظا ر أن الأسيفع اسم علهم علهى الرجهل 

هِ سواد. وأصل  تصغير الأسفع و و الأسود أو ثم وجهدت للهك في القهاموس  مَم بخَِد.

دي. المجدي.  ولم يكم ظني وحده بالمُج 

قال علماؤنا: قاعدة الباب أن المفلا لا يؤمر بالتحصهيل فهع يجهب عليه   تنبيه:

 [082]البقهرة:﴾  ئەئو    ئە ئا الكسب ولا إيجار نفس  لوفهاء الهديم لقوله  تعهالى:  

سهعيد عنهد مسهلم وغيهره:  في خه  أبهي أمر بإنظاره ولهم يهأمر باكتسهاب ، ولقوله 

بم مالك عند البيهقي عم معهال وغرمائه  أن  كعب ، وفي خ  ابم« يُس يكم الا ذيك»

لم يزد م على أن  خَلَعَ لهم مالَه ، وفي خه ٍ أورده مهم طريهق الواقهدي عهم النبي

هه  لنههاأن غرمههاءه قههالوا للنبههيجههابر نهُهون مُ  -: بعِ  فقههال رسههول  -ا نفسهه عههالً يَع 

لاوب رنه فلُس يكم رلُه سعُْ» :ا   .«خ 

بالأولى، وأما ما أخرج  البيهقي في السنم الك ى   ِ وعُلمَِ مم للك أن  لا يُباع في دَينِ 

ا أفلها في دينه ، وأخهرج نحهوَه مهم أن النبيسعيد الخدري عم أبي باع حُر 

لهى ضهعف  غير وجهٍ  فقهد أجهاب  هو عنه  بهأن في إجمهاع العلمهاء علهى خعفه  دلهيع ع

دَاوُدَ روى في مراسيل  عم الز هري أنه  قهال: كهان  نسخ  إن كان ثابتا، ثم لكر أنّ أبا أو

ا بيِعَ في دَيم.ا. ه.يكون على عهد رسول ا  نا حُر   ديون  على رجالٍ ما عَلمِ 

 ذكر المذاهب في إيجار المفلس نفسه للدين:

مهههز  في المختصهههر قهههال قهههد لكرنههها مهههذ ب ال هههافعية في للهههك و هههذه عبهههارةُ ال

: ولههيا علههى المفلهها أن يههؤاجر، ولو العسههرة يُنظَههرُ إلههى ميسههرة، فقههال ال ههافعي
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 الماوردي في شرح : و ذا كما قال.

 وقال مالك، وأحمد: يجب أن يؤاجره الحاكم بأجرة تقمي ضا باقي ديون .

، بهم سهعد، وداود الظها ري حزم الظا ري وحكاه عم اللي: أقول: وكذا قال ابم

 هر  الالعزيز عمع والعن ي وإسحاق، لكهم الهذي في  بم عبد و و محكي عم عمر

 وقبهولِ   ِ ولا قبولهِ الكبير ومتن  مم كتب المالكية أن  لا يُلزَم المفلا بتكسب وتسهلٍ  

صدقة ولا است فاع وعفو للديهة... إلهخ. وكهذلك حكهى صهاحب المغنهي عهم مالهك 

 معل قول ال افعي فقط.

 الاحتجاج:

    ئە ئا صاحب المغنهي للقهول بعهدم الإجبهار با يهة الكريمهة السهابقة:  احتج 

سههعيد المتقههدم وبالقيههاس علههى قبههول الهبههة  ، وبحههدي: أبههي[082]البقههرة:﴾  ئەئو

 والصدقة، وتزوج المرأة لتأخذ المهر.

ق ) بمهم أوله  وت هديد الهراء بعهد ا -وللقول بالإجبار بحدي: صحابي اسم  سُهرَّ

خفي  الراء وزن غدر وعمر، وأنكر على أصحاب الحدي: قاف وضب   العسكري بت

( أن النبهي-ت ديد الراء، ويقال: اسم أبي  أسد صحابي نزل مصر.ا. هه. الإصهابة

باع  بأربعة أبعرة في دَيمٍ رَكِب  فقال غرماؤه لمم اشتراه: ما تصنع ب  قهال: أُعتقُِه  قهالوا: 

نا بأز د في الأجر منك فأعتقوه.  فلَس 

النسهخ كمها ممهي  زُه إلى أحَدٍ وقد رواه البيهقهي وأجهاب عنه  بالمهع  أوولم يَع  

قال صاحب المغني: والحر لا يباع فعب  أن  باع منافع ، وبقيهاس المنفعهة علهى العهيم 

بجامع صحة العقد عليهما والمنع مم أخذ الزكاة عند الغنى بالكسب فكما تباع العيم 

، وبالقياس على أم ولده وبقياس قدرت  على مم أموال المفلا تباع المنفعة أي يؤاجر

 الكسب بالقدرة على المال.

وأجاب عم احتمال النسخ لما في حدي: سُرّق بأن النسخ لا يعبه  بالاحتمهال مهع 

أن  لم يعب  أن بيع الحركان جهائزا في شهريعتنا قهال: وتقهدير الممهاف كعيهر في الكهعم 

ن الغرمهاء لهم يملكهوه، وإنمها يملكهون وحَمل الإعتاقَ على الإعفاء مم الحق بهدليل أ
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الديم الذي علي ، وأجاب عم الاستدلال با يهة بهأن القهادر علهى الكسهب موسهر فهع 

يههدخل فيههها بههدليل حرمانهه  مههم الزكههاة ووجههوب مؤنههة العيههال عليهه ، وعههم حههدي: 

سعيد بأن  قمية عيم ولم يعب  أن لذلك المديم كسهبا، وعهم القيهاس علهى قبهول  أبي

بالفرق بوجود المنة والمعرة في للك دون ما  نا، ولم يتعرض للإجابهة عهم نحو الهبة 

الهذي لكهره سهابقا، وقهد لكهر صهاحب الإنصهاف أن لتقمي بالمهر دينها تزوج المرأة 

 الصحي  مم مذ ب أحمد  و الإجبار و و ما يظهر مم صنيع صاحب المغني أيمًا.

ق بأنه  منق  هع ولهو صه  حُمِهل علهى وأجاب الماوردي مم جانب  عهم حهدي: سُهرَّ

كهان حهرا  أو -و ذا بعيد مم سياق الحهدي: -إمكان أن  كان عبدا باع  في ديون سيده

فهآجره باختيههاره، وأخيههرا باحتمههال النسههخ، وأجهاب عههم قيههاس القههدرة علههى الكسههب 

بالقدرة على المال بجامع تحريم الزكاة بأنه  منقهوض بهذات الهزوج فهإن الهزوج يقهوم 

م الصدقة ولا يقوم مقام  في قماء الديم، وبأن الأبهويم كالمهال في مقام المال في تحري

تحريم الصدقة دون الديم، ثم المعنى في الصدقة أن  يستبيحها المحتاج والقهادر علهى 

 الكسب غير محتاج، وقماء الديم يتعلق بالمال والقدرة على الكسب ليس  بمال.

 ولو كان  مالا لوجهب علهى وأجاب عم قياس المنفعة على العيم بأنها ليس  مالا

 مم غصب حرا ضمانُ منافع .

كُ مَهم صَه َّ  وقال ابم حزم: أمر ا  تعالى بالقيام بالقسط ونهى عهم الم هل... وتَهر 

إفعسُ  لا يؤاجَرُ لغرمائه  مَ  هل  وظلهم فهع يجهوز و هو مفهترض عليه  إنصهاف غرمائه  

 رة أج  على للك.ا. ه.وإع اؤ م حقهم فإن امتنع مم للك و و قادر علي  بالإجا

وأنهها أقههول: المسههألة مفروضههة فههيمم يسههت يع أن يزيههد علههى مهها يكسههب  لعيالهه  فهههو 

قد كُفِيَهُم و و قادر على أن يكسب ما يُؤَدّي  لغرمائه  مهم غيهر  كاسب بالفعل لعيال  أو

به   -في رأيهي -إضهرار   : هذا بعهدم وجهوب الكسهب عليه  معلِ  ضرر كبير يلحق  فإفتاءُ 

عَتِِ  ومروءت  في الدنيا وبعقوبت  في ا خرة؛ لأن ا  وضم أم مِ سُم  إنما قهال:  ا ب  فبخر 

و ذا في وسع  الكسبُ ولم يقل: إلا مها  [086]البقرة:﴾  ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ  ۇ ۇ 

ملك  بالفعل معع، وأمها ضهم فظها ر لا يحتهاج لتوضهي  فهالعئق بال هريعة السهماوية 
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مهم يقهدر علهى كسهب لائهق به  غيهر ضهار له   التي تحافظ على حقوق الجميع تكليُ  

 بالكسب حتى يؤدي إلى المستحقيم حقوقهم، وا  أعلم.

 :قال المصنف 

أموالهمهها  أو )رححُن مايححه اثنههان فههأكعر مههنهم  أي الغرمههاء أو ) يححو  جححَّ أحححََّم 

 )فحإن تحاء قبل الحجر علي   )يه باعو ا معع  باعا  ما أو أو )بيتي جارها أموالهم  أو

أي حههاّ  بالت ههديد ولا يجههوز الفههك وإن ف هها بههيم  )ضححااق وَجههد للههك مههنهم  مَههم

ه الحريهري في درة الغهوا  مهم الأغهع  ولهو لهم  الفقهاء مم أ ل المهذا ب فقهد عَهدَّ

ه  و كذلك لاقتمت  قواعد فم التصري  واستعمال ضارَبَ بمعنى قاسَم لم أجده  يَعُدُّ

يب ي لهق علهى النصهيب وعلهى المعهل، في كتب اللغة التهي عنهدي لكهم فيهها أن المهر

فمارب مأخول مم أحد  ذيم والأول ألصَقُ بالمقام، والمقصود أن مهم وجهد متاعه  

تَسِههمُ  أي يأخههذ مهها يخصهه  بالمقاسههمة معهههم علههى نسَِههبِ  )بيغ مححاء غيههره مههم  )مححلا يَق 

د المعاوضة المحمة كهالبيع والإجهارة والقهرض  ) ان تاء فسخ بيعُلا ديونهم  أي عق 

)الا أن يرنحلا محانلا محن بي جحوع فُهحا مأحْ أن ت سحتحق  ا بعينهها ذَ أي أخَه جلا فُها ) ا

بأن يبيع شقصا ولم يقبض ثمن  حتى حجر علهى الم هتري ولهم يعلهم ال هفيع  جيظعة 

بالبيع إلا بعد الحجر فإن حق ال فيع في ال فعة يمنع مم الرجوع فيقاسم البائعُ نظراءه 

نٍ فيع إلى أموال الم تري المقسومة، وقول : العمم الذي يدفع  ال  مُّ مَ ويُ  َْ أي  )أ  ا 

مِ الم تري لها عند دائم آخر قبل الحجر علي  فإن حق المرتهم يمنهع مهم الرجهوع  ر  

لَط، جأجو  فيها  الممارع كان أليق بسابق  لكم لا حرج فقهد وقهع بلو ع  ومنها  )أ  خ 

وعكس  في قوله :  [28] ود: ﴾ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ  قول :  فيفي التنزيل 

، وللهههك كهههأن يبيهههع بهههرا [22]الفرقهههان:﴾  ئۇ ئۇ ﴾ إلهههى قولههه :   ...ې ې ې      ې  

فيخل   الم تري بأجود من  فهع يرجهع في قهدر حقه  مهم المخلهو  لأنه  يمهر المفلها 

دونه  ورضهي به  رجهع، ومعهل الخلهط بهالأجود  وزمعءه أيمًا فإن كان الخلهط بمعله  أو

الظها ر  ) نححو ذيحك ال يرج وال هعير بالحن هة، وقوله : الخلط بغير الجنا كالزي  ب

ها بأجود ونحو للهك  ِ ع ف  على أن تستحق فكأن  قال: معل استحقاقها بكذا وكذا وخل  
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 كإحرام البائع والمبيعُ صيد  واستيعد المفلا الجارية وكتابت  للمبيع وجنايتُ  خ أ.

لمعوض أحهد ع هر شهرطا: جملة ما شرط  علماؤنا لفسخ العقد والرجوع با تنبيه:

كون العقد معاوضة، كون المعاوضة محمة، كون العوض دينا، كونه  حهالا، كونه  غيهر 

ر حصول ، كون  ذا التعذر بسبب الإفعس فقهط، كهون المعهوض  مقبوض بالكلية، تعذُّ

باقيهها بملههك المفلهها، عههدم تعلههق لازم بهه ، الفههورُ في الفسههخ، كههون الفسههخ بههاللفظ فههع 

تصرف في المعوض، واحترزوا بقولهم: كون  دينا عما إلا اشهترى منه  يحصل بالفعل كال

 المفلا مَععَ بمُعَيَّم وبقي  ذا المعيم في ملك  فع يفسخ بل يأخذه بعين .

ألة حدي: أبي من أ ا  مايحه »قال: عم النبي ريرة ثم الدليل على المس 

قهال في التلخهي :  « هانسان  َّ أفلحس فهحو أححق جحه محن غُح جعُنه رنَّ اجْ أفلس أ 

عهم النبهيمتفق علي ، وفي المنتقى: رواه الجماعة، وعم الحسم عهم سهمرة

رواه أحمد كمها في المنتقهى، وأبهو  «من  جَّ متاره رنَّ مظلس جعُنه فهو أحق جه»قال: 

بههم سههليمان عههم نههافع عههم  حبههان مههم طريههق فلههي  داود، والههدارق ني، وأخههرج ابههم

ْ  فوجَّ بيعا لا متارحه جعُنحه فهحو »: ا  قال: قال رسولعمر ابم َ بي ج اذب أ رَّْ 

بهم  بهم معاويهة، ويزيهد بهم أنها، وز يهر  ريرة مالكُ  وقد رَوَى حديَ: أبي «أحق جه

الو هاب  بم عيينة، وعبهد بم زيد، وسفيان بم سعد، وحماد  ارون، و  يم، واللي:

يد الأنصهاري عهم بهم سهع بم غياث كلهم عم يحيى العقفي، ويحيى الق ان، وحف 

بهم  بكهر العزيهز عهم أبهي بهم عبهد بهم حهزم عهم عمهر بهم عمهرو بهم محمهد بكر أبي

 ريههرة، و ههذه الروايههات في الموطههأ  بههم   ههام عههم أبههي بههم الحههارث الههرحمم عبههد

بههم سههعيد  والصههحيحيم، وأخرجهه  البيهقههي مههم طريههق سههفيان العههوري عههم يحيههى

لعة ثهم أفلها و هي عنهده بعينهها فههو إلا ابتاع الرجل السه»الأنصاري بإسناده ولفظُ : 

، «مهم اشهترى سهلعة ثهم أفلها فصهاحبها أحهق ضها»، وفي روايهة: «أحق ضا مم الغرماء

بم محمد المذكور بإسهناده قهال:  بكر بم الهاد عم أبي ورواه أيمًا مم طرق عم يزيد

بهم حهزم صهريحا في البيهع فهذكر  بكهر حسهيم عهم أبهي بهم أبهي بم سهعيد ورواه عمر

د عنهده المتهاع ولهم جِهم إلا وُ عدِ في الرجل الذي يُ «عم النبي»ومتن  بلفظ: إسناده 
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، وقهال: رواه مسهلم في الصهحي ، ثهم رواه مهم طريهق «يفرق  أنه  لصهاحب  الهذي بايعه 

بلفهظٍ لا تصهري  فيه  بهالبيع، وقهال: رواه   ريهرة  بم عراك عم أبيه  عهم أبهي خعيم

بم نهيك عهم  بم أنا عم ب ير ة عم النمرمسلم، ثم أورد طريقيم إلى شعبة عم قتاد

مرفوعا كذلك، ثم أخرج  مم طريق   ام الدستوائي عم قتادة بإسناده   ريرة  أبي

بهم دينهار عهم  كذلك، وعزا ما إلى مسلم أيمًا ثم أخرج  مم طريق أيوب عم عمهرو

اذب أفلس بي جْ   جَّ بيعا لا »قال:  ريرة أن رسول ا  بم يحيى عم أبي   ام

جهريج  عمهر في الاسهتذكار أن ابهم ولكهر أبهو «جها   ن بيغ ماءسلعته جعُنها فهو أحق 

  ريرة. بم يحيى عم أبي بم دينار عم   ام وابم عيينة روياه أيمًا عم عمرو

عمههر: حههدي: التفلههيا صههحي  مههم نقههل الحجههازييم والبصههرييم رواه  قههال أبههو

حنيفة، وأصحاب ، وسهائر  منهم أبو، ودفَعَ  طائفة  مم العراقييم العدول عم النبي

وه بالقيههاس علههى الأصههول المجتمههع عليههها، و ههذا ممهها عِي بُههوا بهه  وعُههدَّ  الكههوفييم وردُّ

عليهم مم السنم التهي ردُّو ها بغيهر سهنة صهاروا إليهها؛ لأنههم أدخلهوا القيهاس والنظهر 

 حي: لا مدخل ل  وإنما يص  الاعتبار والنظر عند عدم ا ثار.

سلعة مم الم هترِي وثمنهها في لمته  فغرمهاؤه أحهق ضها كسهائر ماله ، وحجتهم أن ال

و ذا لا يجهل  عالم ولكم الانقياد إلهى السهنة أولهى مهم معارضهتها بهالرأي عنهد أ هل 

العلم وعلى للك العلماءُ، ثهم لكهر أنّ مالكها كهان إلا حهدّث بحهدي: فسهئل عهم رأيه  

 .[65]النور:...﴾ گ گ گ  ک ک ک   ک ڑيقرأ:  

ومعههل  ههذا في كتههاب ال ههافعي كعيههر، وممههم قههال بحههدي: التفلههيا جملههةً قههال: 

فقهاءُ المدينة وال ام والبصرة وجماعة  -وإن تنازعوا في أشياء مم فروع  –واستعمل  

 أ ل الحدي:...ا. ه.

 ذكر المذاهب في المسألة:

 رشد في بداية المجتهد: اختل  فقهاء الأمصار في للك على أربعة أقوال: قال ابم

الأول: أن صاحب السلعة أحق ضا على كل حال إلا أن يتركها ويختهار المحاصهة، 

 وب  قال ال افعي، وأحمد، وأبو ثور.
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العا : ينظر إلى قيمة السهلعة يهوم الحكهم بهالفلا فهإن كانه  أقهل مهم الهعمم خُي.هر 

مسهاويةً للهعمم  يحا  الغرماء، وإن كان  أكعهر أو صاحب السلعة بيم أن يأخذ ا أو

 خذ ا بعينها وب  قال مالك وأصحاب .أ

التفلهيا، فهإن كانه  قيمتهها مسهاوية  -كذا ولعلها بعهد -العال:: تقوم السلعة بيم 

ون في  للعمم أو أقل قمى ل  ضا أي للبائع وإن كان  أكعر دفع إلي  مقدار ثمن  ويتحاصُّ

 الباقي وضذا القول قال جماعة مم أ ل الأثر.

 حنيفة، وأ ل الكوفة. ء فيها على كل حال و و قول أبيالرابع: أن  أسوة الغرما

فهذكر   ريهرة  رشد: والأصل في  ذه المسألة مها ثبه  مهم حهدي: أبهي قال ابم

الحدي: السابق... وقهال:  هذا الحهدي: خرّجه  مالهك والبخهاري ومسهلم وألفهاظهم 

  متقاربة... فمم  ؤلاء مَم حمل  على عموم  و و الفريق الأول، ومهنهم مهم خصصه

بالقياس وقالوا: إن معقول   و الرفق بصاحب السلعة وأكعر ما في للك أن يأخذ الهعمم 

الذي باعها ب ، ولا يعقل أن يع ي أكعر مم ثمنها... وأما أ ل الكوفهة فهردوا الحهدي: 

بجملتهه  لمخالفتهه  للأصههول المتههواترة علههى طههريقتهم في رد خهه  الواحههد إلا خههال  

 أنه  الأصول المتواترة لكون خ  ا
ّ
لواحد مظنونا والأصهول يقينيهة... ورووا عهم علهي

سيريم وإبرا يم مم التابعيم، وربما احتجوا بأن  قمى بالسلعة للمفلا و و رأي ابم

الهرحمم  بهم عبهد بكر مختل  في ، ففي رواية الز ري عم أبي  ريرة  حدي: أبي

مايحه جعُنحه أفلس فوجَّ جعض غ ما حه  أيرا اجْ ماط أ »مرفوعا:   ريرة  عم أبي

قههالوا: و ههذا اللفههظ أولههى لأنهه  موافههق للأصههول العابتههة، قههالوا:  «فهححو أسححولأ بيغ مححاء

وللجمع بهيم الحهديعيم يحمهل اللفهظ ا خهر علهى الوديعهة والعاريهة إلا أن الجمههور 

دفعوا  ذا التأويل بما ورد في بعض الروايات مم لكر البيع.ا. ه. ببعض اختصار، ولم 

ايهة المهذكورة وأنها لهم أجهد ا عنهد أحهد مهم أصهحاب الكتهب يذكر الجواب عم الرو

بهم عهدي  اله  لكهر في التمهيهد مهم طريهق اليمهان عبد الحديعية التي عندي إلا أن ابم

:  ريهرة قهال: قهال النبهي سلمة عم أبي قال: أخ نا الزبيدي عم الز ري عم أبي

ي حتض منحه تحُئا فهحو يحم  ب تضى منحه تحُئا أ أيرا اجْ أفلس  رنَّه مال بم ئ جعُنه »
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بهم عهدي  هذا، قهال البخهاري: في حديعه  نظهر، وقهال أحمهد:  واليمهان «أسولأ بيغ محاء

وقهال الهدارق ني في السهنم  -يعني مهم طريهق الز هري -ضعي  رفع حدي: التفليا

حاتم: شيخ صدوق،  بم عدي ضعي  وقال في  أبو بعد أن روى  ذا الحدي:: اليمان

وقهال الهدارق ني في العلهل: وقيهل: عهم الز هري عهم  وفي التقريب أنه  لهيم الحهدي:،

عمهر في التمهيهد، و هذا   ريرة ولا يص   ذا القول ومعلَهُ  قهال أبهو سلمة عم أبي أبي

مم حي: الإسناد أما متن  فهو منكر علهى مها يقتمهي  الاصه ع  لمخالفته  فيه  جمعها 

 كعيرا كلُّهم ثقات.

مهيد والاستذكار في الرد على مم خال  عمر في كتابي  الت  ذا وقد بال  الحافظ أبو

 ريهرة، وقهال الهدارق ني في العلهل:  ما دل  علي  الروايات الصهحيحة في حهدي: أبهي

بهم الههاد ومهم تابعهما.ا. هه. وبها   بم سعيد ويزيهد والصحي  في للك ما رواه يحيى

 التوفيق.

 :قال المصنف 

مهم اللبهاس، ويقهال فيه :  أي ما يكفيه  )يلرظلس  س، ثوق مم القسمة  ) ي ت   

وبأمعالهه  في  )يلُححق جححه الدشهه  بالمعجمههة و ههو معههرّب مههم الفارسههية ووصَههفَ  بكونهه  

) وته   وط يترك ل   )  الفلا، ولا نظر إلى عادت  إن اعتاد اسرافا فيرد إلى العئق ب  

و هو أربهع وع هرون سهاعة مهم  )يوَ بي سرة أي مموني  ]جمع ممون ممافا[  رُايه 

نهار الذي وقع  القسمة في  أَوِ الليلةِ كذلك، ويهترك للعهالم كتهب يحتهاج إليهها أول ال

وما ليا بيده مم للك يُ ترَى ل  والسكنى كالقوت في للك، وا  يوسهع علينها وعلهى 

 جميع المسلميم آميم.

***** 
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 :قال المصنف 

 )باب الحجر(
والهراء أصهل واحهد م هرد يهدل علهى  فهارس في المقهاييا: الحهاء والجهيم قال ابم

المنع والإحاطة على ال يء... يقال: حجر الحاكم على السفي  وللهك من عُه  إيهاه عهم 

التصرف في مال ، والعقل يسمى حجرا لأن  يَمنع مم إتيان ما لا ينبغي كما سمي عقهع 

ت  ت بيها بالعِقال... قال: وأحسب أن الباب محمهول علهى الحَجَهرِ ومهأخول منه  ل هد

وصعبت .ا. ه، وال ائع أن الحجر لغةً المنهع واصه عحًا المنهع مهم التصهرف المهالي 

جنون، وقد يكون ابتداءً مم ال ارع وقد يكون بفعل الحاكم فهالأول  سف  أو لصغر أو

بهههالمعنى ال هههامل للأنعهههى  )لا ي حححوز تصححح َ بيصحححعي  هههو مههها في قهههول المصهههن : 

يبله  لا مهم لهم يف هم كمها في القهاموس،  كذلك والصبي المراد ب  مم لم ) بير نون 

 

 بابُ الحجرِ
َ  بيصعيِّ  َ  لا ي وز  تص ا ه بِق    بير نونَ في مايهرا،  يتصّ   يهرحا بيحوييا  َحو 

َ  يهرححا  أ  بِقَ رنححَّ رَّمححهَ، ثححمَّ بيوصححيا ثححمَّ بيحححاكم   أجححو بي ححَّا  أ  أمُن ححه ،  يتصحح َّ

عَْ، أ  جايغعطةَ، فإنْ ب رى بيوييا أنه  أنظق  رلُهَ مايه   أنحه   فعحه  ايُحهَ فحلا، فحإذب  أ  تلف    

م  ايُهَ بيرال  الا أفاق  اتًَُّب  أ  جل    ،  لا ي سلَّ    ْ صلحًا يَّينهَ  مايهَ بنظكَّ بيح  جأنْ جل   م 

ْ  بيعلحوغَ،  انْ جلح    مايحهَ بسحت َّيم   أ  أفحاق  مظسحًَّب يَّينحهَ  أ  جالاختعااَ فُرا يلُق  جحهَ  عح

َْ لا، فح ه  في بيرالَ جعُلٍا  غُ هَ، سحوبءٌ أذن  بيحوييا أ ْ    رلُهَ،  لا ي وز  تص ف  إنْ أذَن  بيح 

حق  يحمْ  س  ،  انْ ف  ا  ح    رلُهَ بيحاكم  لا بيحوييا ، فإنْ جل   اتًَُّب ثمَّ جوَّ يه  في بينكاحَ ص َّ

.    ْ َّْ رلُهَ بيح   ي ع 

ََ أ  َْ في  جاسححتكرالَ خرححس  ريحح لأ  سححنة، أ   بيعلححوغ  جححالاحتلا جححايحُضَ  بيحعحح

 بي اايةَ.

.   بلله  أرلم 
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وفي المعجم الوسيط: الصبي الصغير دون الغعم... وللك لأن الغعم ي لق علي  بعهد 

فيمها  -الاحتعم أيمًها كمها في فقه  اللغهة، والصهبي اسهم خها  بالصهغير مهم بنهي آدم

يهمها جَن ها والمجنون فاقد العقل يقال من : جُمَّ يُجَمُّ بصورة المبني للمجههول ف -أظم

لقولهه  تعههالى في  )في مايهرححا وجُنونهها وجِنَّههةً ومجنههة فالصههبي والمجنههون لا يتصههرفان 

 [6]النساء:﴾ ئۇئۆ ئۇ     ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې  ې  ېالصبي:  

علق دفهع أمهوالهم بإينهاس رشهد م فهأفهم أنهها لا تهدفع لههم قبله ، وللهك لصهبا م لا 

: بلغوا مبله  ﴾ئا ى  د م و: اخت وا رش﴾  ې  ې  جزي:  ليتمهم قال ابم

قههال الععلبههي:  [2]النسههاء:﴾   ۇ  ڭ ڭ ڭ الرجههال، وقبههل ا يههة قولُهه  تعههالى:  

اختلفوا في  ؤلاء السفهاء مم  م  فقال قوم:  م النساء... وقال آخرون:  هم الأولاد 

امُههها جريههر: إنمهها أضههيف  إلههى الههولاة لأنهههم قُوَّ  ﴾  ههي أمههوالهم، قههال ابههمۇو 

 ڌ ڍ ڍ  ڇ   ڇ  ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ       ڃ ڃ وقههال تعههالى:   ومُههدَب.رُو ا،

 العقههلِ  فقههال القرطبههي: المههعي   ههو المههدخولُ  [080]البقههرة:﴾  ڎڈ ڎ ڌ

أبههوه  النههاق  الف ههرة... والههذي لا يسههت يع أن يمههل  ههو الصههغير، ووليهه  وصههي  أو

 والغائب عم موضع الإشهاد.

 چ ل مبههههذرا  ﴾ نههههاق  العقهههه چ چ چ ڃ       ڃ ڃ وقههههال البيمههههاوي:  

غيههر مسههت يع للإمههعل  ي  ﴾ أ ڌ ڍ ڍ  ڇ   ڇ  ڇ شههيخا مخههتعّ   ﴾ صههبيا أوڇ

﴾ أي الذي يلي أمره ويقوم مقامه   ڎڈ ڎ ڌ جهل باللغة   بنفس  لخرس أو

 مترجمٍ إن كان غير مست يع...ا. ه. وكيلٍ أو مختلَّ العقل أو مم قيم إن كان صبي ا أو

شُرِع لمصلحة غير المحجور كحجر المفلا  والحجر نوعان: نوع   ال رلراؤناه 

والرا م في المر ون والمريض فيما زاد على العل:...إلخ، ونوع شرع لمصلحة 

)يتص َ يهرا الأولان  )  المحجور نفس  و و حجر الصبي والمجنون والسفي  

﴾  پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ مراعيا للمصلحة قال تعالى:   بيويي 

، [0]النساء:﴾  ڃڃ ڃ ڄ  ڄ  ڄڄ ڦ ڦ   ، وقال عز شأن :[220]الأنعام:
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      ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ    ۈ ۆ ۆ    ۇ  ۇ  ڭ ڭ ڭ :  وقال 

 ی             ئى ئى ئېئى ئې ئې  ئۈ ئۈ ئۆ إلى أن قال سبحان :   [2]النساء:﴾ ۉ

 ٺ ٺ ، وقال أيمًا:  [6]النساء: ئىئي ئم ئح ئج ی یی

 .[002]البقرة:﴾  ٹٹ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ

﴾: ولا تسهههتبدلوا الحهههرام مهههم  ڃڃ ڃ ڄ  ڄ قهههال البيمهههاوي في قولههه :  

الأمرَ الخبيَ: و و اختزالهم بالأمر ال يب الذي  هو  أموالهم بالحعل مم أموالكم أو

حفظها.ا. ه. وفي معنى الصبي المجنونُ قال الرافعهي في العزيهز: وأمها كيفيهة التصهرف 

، وقهال فالقول الجملي في  اعتبار الغب ة وكون التصرف على وجه  النظهر والمصهلحة

في الروض: ولو وَجد بما اشتراه عيبا وب  غب ة أمسك  وي تري ل  العقار إن لهم يخه  

وال هيم لا  -أي ال هوب المحهرق –ثقل خراج ويبني لهمها بها جُر.  خرابا أو جورا أو

هبمِِ والجه ، واختههار كعيهر  البنهاءَ علههى عهادة البلهد ولا يبيههع عقهاره إلا لعقهل خههراج  اللَّ

لهه  بيعهه  لحاجههة نفقههة وكسههوة إن لههم يجههد قرضهها ينتظههر معهه  غلههة خههوف خههراب، و أو

ض ونسهيئة إلا  -أي معع –لغب ة كزيادة العمم و و يجد معل  ببعمها  أو ولا يبيع بعَِر 

لمصههلحة، وي هههد علههى النسههيئة وزيادتههها ويههرتهم ر نهها وافيهها وإلاَّ ضَههمِمَ ولا يجههزئ 

م نفسهما إلا كان الهديم عليهمها ويسهجل الكفيلُ، ولا يلزم الأبَ والجدَّ الارتهان ل  م

 القاضي ببيعهما...ا. ه. بأدنى زيادة مم شرح .

 :قال المصنف 

 )أجحو بِق وإن عع  )أ  بي َّ إن وُجِد كامع  )بِق أي الولي المراد  نا  ) َو 

مم أحد ما فإن كان الجهد  )ثم بيوصي حكما  حقيقة أو )رنَّ رَّمه لا المدلي بأنعى 

 الأب م لقهها بصههفة الولا
ّ
 مَههم تههأخر منهمهها، وإلا فوصِههي

ُّ
مُ وصِههي يههة فالوصههي المُقَههدَّ

والأولههى بالإيصههاء: الوالههدةُ وإن علهه ، ويكتفههي في الوالههديم بالعدالههة الظهها رة لا في 

أي قاضهي بلهد  )ثحم بيححاكم الوصي فت تر  فيه  العدالهة الباطنهة أي العابتهة بالتزكيهة 

فهإن لهم يكهم كهذلك فالولايهة لصهلحاء المسهلميم  )أ  أمُنه المحجور العدلُ الأميم 
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 أي وطن  وإن سهافر عنه  

.
لي الأقرب فالأقرب، قال في التحفة: والع ة بقاضي بلد المَو 

في التصهرف والاسهتنماء وبقاضهي بلهد المهال في  -كما  هو ظها ر -بقصد الرجوع إلي 

فع ولايهة  حفظ  وتعهده ونحو بيع  وإجارت  عند خوف  عك  وخرج بالصبي الجنيمُ 

تَن ا أي بالنسبة للتصرف في  لا لحفظ  ولا ينافي  ما يهأ  مهم  لهؤلاء على مال  ما دام مُج 

صحة الإيصاء علي  ولو مستقع لأن المراد... أنه  إلا وُلهِد بَانَه  صهحة الإيصهاء.  هذا 

ال الصع  أفتى فيمم عنده يتيم أجنبهي أي وله  مه كل  كعم التحفة، وفي النهاية أن ابم

ولهو سهلّم  لحهاكمٍ خهانَ فيه  بأنه  يجههوز له  التصهرف في ماله  للمهرورة، قهال الرملههي: 

 عدل أميم وجب الرفع إلي  ولا ينقض ما كهان تصهرفَ فيه  
ّ
ويؤخذ مم علت  أن  لو وُليِ

زممَ الجهائر لأنه  كهان وَليِ ها شرعا.ا. هه. قهال في الروضهة: ولا تلهي الأم علهى الأصه ، 

 لاية المال بعد الأب والجد وتقدم على وصي.هما.ا. ه.وقال الإص خري: لها و

 ذكر المذاهب في أولياء المال:

الصبي  و ولي  إن كهان أ هع للولايهة  لكر الزحيلي أن المذا ب اتفق  على أن أبا

 ثههم اختلفهه  فيمهها بعههد للههك، فقههال الحنفيههة: يليهه  وصههي  ثههم وصهه
ّ
وصههي  ثههم الجههد  ي

 الأب ثم وص أبو
ّ
 الجد ثم وص ي

ّ
 وص ي ، ثم الوالي ثم القاضي أووص ي

ّ
القاضي ولا  ي

 ولاية لغير م حتى العصبة وحتى الأم.

وحكى عم المالكية أن الذي يلي بعد الأب الرشيدِ وصيُّ  ثم الحاكم فهإن لهم يكهم 

حاكم فالولاية لجميع المسلميم، و ذا الترتيب في الولاية ي مل السفي  الذي لم ي رأ 

 سفه  بعد بلوغ .

 ذ ب الحنابلة  و مذ ب المالكية في للك.ولكر أن م

وقال بعد أن لكر مذ ب ال افعية الذي لكرناه آنفا: وإ  مع  هذا الهرأي إل لا أكهادُ 

 الأب غير القريب أولى مهم الجهد فراب هة الهدم والقرابهة أشهد 
.
قُ أنَّ عاطفةَ وصي أُصَد.

ليل العهام لولايهة بععا على الرعايهة والحفهظ والا تمهام ب هؤون القاصهريم.  هذا والهد

رواه الترمهذي وحسهن  والحهاكم  «بيسحلطان  يحي محن لا  يحيّ يحه»الحاكم  و حهدي:: 

وصههحح  كمهها قههال، وفي التلخههي  أنهه  رواه في آخههر حههدي: إنكهها  المههرأة نفسههها، 
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، وأحمد، وأبو داود، وابم ماج ، وأبو عوانة، وابم حبان إضهافة إلهى الاثنهيم 

ُّ
ال افعي

واه الهههدارق ني، والبيهقهههي و هههو عنهههد الهههدارق ني مسلسهههل المهههذكورَيمِ، وكهههذلك ر

الجهارود في المنتقهى لكهم رواه الهدارمي بالعنعنهة  بالتحدي: والإخبار وكهذا عنهد ابهم

 فيمم عدا شيخَ  وشيخ شيخِ .

 :قال المصنف 

فسهر ا صهاحب الفهيض بالمنفعهة التهي تعهود  )بيغعطحة همراعاة ) يتص َ يهرا جح 

 بعض كتب اللغة أنهها حسهم الحهال فههي بمعنهى المصهلحة عليهما، والذي وجدت  في

التي ع  ضا في المنهاج والمنهج. قال علماؤنا: يجب حفظُ مال المحجور واسهتنماؤه 

أي اتجهروا كمها - «ابتغوا»وروي مرفوعا: بقدر النفقة والزكاة والمؤن، فعم عمر

في الموطهأ بعغًها، وروى بعغها في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة رواه مالك  -في روايةٍ 

أنها كان  تع ي أمهوال اليتهامى الهذيم في حجر ها مهم يتجهر لههم أيمًا عم عائ ة

بم القاسم عم أبي  أن  قال: كان  تليني وأخًا لهي يتيمهيم  الرحمم فيها وروي عم عبد

في حجر ا فكان  تخرج مم أموالنها الزكهاة، و هذا فيه  ولايهة المهرأة علهى مهال اليتهيم 

فُها فيهه . قههال في التحفههة: ولهه  أي للههولي السههفر بمههال المحجههور في طريههق آمههم  وتصههرُّ

ا لا بحرا. نعم إن كان الخوف في السفر ولو بحرا أقل منه  في البلهد ولهم  لمقصدٍ آممٍ بَر 

في بحهر أقرضه  أمينها موسهرا  يجد مم يقترض  سافر ب  ولو اضُ رَّ إلى سفر مخهوف أو

م يأ  في الوديعة... قال: ولو طُلبِ منه  مالُه  بهأكعر مهم ثمهم أودع  لم و و الأولى أو

هعِ زيهادة فتله  لهم يمهمم.  هذا  معل  لزم  بيع  إلا ما احتاج  أو عقهارا ولهو أخهره لتوقُّ

)أنه أنظق الولي  )فإن ب رى وإنما أعاد المصن  قول : ويتصرف للتقييد بقول : للغب ة 

عَْ بع تقصير من   )تلف أن   )أ  بالمعروف  )مايه أي على المحجور  رلُه  قوله   )  

بيمين  إلا الحاكم فبع يميم إن كان قبل عزل  اتفاقا، بيم حج وم ر فإن كهان بعهده فعنهد 

 ر تحليف .محج واعتمد

وجزم بذلك في التنبي ، وقال في المهذب: فإن بل  الصبي واختلفا في النفقة فإن كان 

 ، وإن كان غير ما ففيه  وجههان: أحهد ما: يقبهل الجد فالقول قول الولي  و الأب أو
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لأن في إقامة البينة على النفقة م قةً فقُبلِ قوله . والعها : لا يقبهل قوله  كمها لا يقبهل في 

دعهوى المههرر والغب ههة في بيههع العقار.ا. ههه. ونقهل الم يعههي في تكملههة المجمههوع عههم 

البيهعَ المهذكورَ بسههولة إسهحاق وفهارق  الصباغ أن الأول  و الأص  لما قال  أبهو ابم

 الإشهاد في  دون النفقة، و ذه المسألة وردت في المنهاج في الوكالة والوصايا لا  نا.

 :قال المصنف 

يقبل إلا ببينة لسهولة إشهاد ا، وقد أمهر  )فلا بعد كمال   )أنه  فعه ايُه ادعى  )أ  

و كهانوا ، وله[6]النساء:﴾  بيتج بى بم بخ بح  بج ا  ب  في قول  جل وعع:  

قُون بمجرد قولهم لهم يهأمر بالإشههاد، وا  أعلهم، ويصهدق المحجهور إلا ادعهى  يُصَدَّ

 البينهةُ،  الأخذَ  كَ رَ الأب والجد تَ  بعد كمال  أن الولي غيرَ 
َّ
بالغب ة ل  بيمينه  فيلهزم الهولي

أمهها علههى الجههد كههالأب فههع، وكههذا لههو ادعههى بيعهها لغيههر مههال التجههارة. قههال في النهايههة: 

وى علههى القاضههي كالههدعوى علههى الوصههي والأمههيم كمهها اقتمههاه كههعم التنبيهه  والههدع

واختاره ال يخ تاج الهديم الفهزاري، و هو المعتمهد خعفها للسهبكي وفي حاشهية ع ش 

 عليها نقع عم سم أن المعتمد قبول  بيمين  ما لم يعزل، وا  أعلم.

 :قال المصنف 

ر    )اتَُّبالمجنون  )أ  أفاق الصبي  )فإذب جل    )جأن جلح  كل منهما ورشدُه مُصَوَّ

صْلَحًا يَّينه  مايحه بنظحك بيح ح  أفاق  أو عنه ، قهال النهووي في المنههاج: والرشهد  )م 

إصهرار  صع  الديم والمال فع يفعل محرما يب ل العدالة. قال الرملي: مم كبيهرة أو

بهأن يمهيع  على صغيرة مع عدم غلبة ال اعات على المعاصي. قال النووي: ولا يبهذر

م، والأصه   رمي  في بحهر أو المال باحتمال غبم فاحش في المعاملة أو إنفاقه  في مُحهرَّ

أن صههرف  في الصههدقة ووجههوه الخيههر والم ههاعم والمعبهها التههي لا تليههق بحالهه  لههيا 

بتبذير.ا. ه. واعتبهار الرشهد في زوال حجهر المجنهون الهذي لكهره المصهن  صهر  به  

قال: وإلا بل  الصبي وعقل المجنون وأونا منهما الرشد إسحاق في التنبي  حي:  أبو

انفك عنهما الحجر.ا. ه. فقول صاحب النهاية: ويرتفع حجر الجنون بالإفاقة من  مهم 

غيههر فههك ولا اقههتران ب ههيء آخههر كإينههاس رشههد وقمههيت  عههود الولايههات واعتبههار 



 

 

089 

 

 الجزء السادس

 
اقهة فهإن بهذر أن حجهر الجنهون ينتههي بمجهرد الإف -فيمها أرى -الأقوال..إلخ مراده ب 

فسق وتوجه  عليه  حجهر فههو حجهر آخهر لهيا حجهر الجنهون وتفهترق أحكامهمها  أو

ويُ عِرُ بذلك ما نقل  البجيرمي عم ع ش معلقها علهى قوله : بالإفاقهة: أي الصهافية مهم 

ر في النكا .ا. هه، ثهم رأيه  عبهارة نهايهة مخبل يؤدي لحهدة في الخلهق كمها صهر  به 

الحجر إلى إفاقة فيرتفع بمجرد ا مم غيهر فهك قهاض الزيم للجاوي ونصها: ويستمر 

سَهفٍَ ... ثهم قهال: في حجهر الصهبي: ويسهتمر للهك  بع خعف وَإن خلَف  حجر صهبا أو

الحَجر إلى بلوغ فيرتفع ب  مم غير فك قاضٍ حجرُ الصبا ويخلفه  حجهر السهف  إن لهم 

 يوجد الرشد.ا. ه. و ذا ما قلت  والحمد  .

قل عن  ال روا  أن النائم لا ولهي له  م لقها وأن الأخهرس  ذا وقد اعتمد ع ش ون

 المجنون سواء كان خرس  أصليا أو
ّ
طارئا فوليه  الأب ثهم  الذي لا إشارة ل  وليُّ : ولي

 الجد...إلخ.

وفي بغية المسترشديم أن المولهود أعمهى أصهم حكمه  حكهم المجنهون... نعهم إن 

ة العبههادة وعههدم المؤاخههذة بتركههها كههان لهه  أدنههى تمييههزٍ ألحههق بالصههبي المميههز في صههح

 وإيصال الهدية ونحو ا والإلن في الدخول.ا. ه.

 :قال المصنف 

أرى أن البههاء سههببية  الا جالاختعححاا  )بيرححال  أي إلههى الههذي بلهه   م ايُححه سححلَّ ) لا ي  

متعلهق  ) عحْ بيعلحوغ مهم التصهرفات، وقوله :  )فُرا يلُق جحه والاختبار  و الامتحان 

ظرف ل  ولو ع  بقبيل كهان أولهى. قهال في التحفهة: والمهراد بقبله  قبيله  بالاختبار فهو 

: حتى إلا ظهر رشده وبل  سلم ل  مال  فورا، والمختبرِ ل   و الهولي، وللهك لقوله  

فيخته   [6]النساء:﴾  ئۇئۆ ئۇ     ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې  ې  ې 

يم بمراقبت  في أداء ال اعات واجتناب المحرمات، وأمها  في المهال فهإن كانه  له  في الد.

حرفة  اختُبرِ بما يتعلق بحرفت  صعحا وفسادا، وإلا فبما يتعلق بحرفة أبي ، لأن الغالب 

أن يت لع الولد إلى حرفة أبي ، فإن كان  التجارةَ اختُبرِ بمقدماتها كالمماكسهة في البيهع 

يهر للهك ممها وال راء بأن يَ لُب مم البائع النق  ومم الم هتري الزيهادة في الهعمم وغ
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يههدور حههول البياعههات كاختيههار الأجههود فههالأجود أعنههي الأربهه  فههالأرب ، ويكتفههي 

باختبههاره في نههوع مههم التجههارة وإن كانهه  الفِعحَههة اختُبهِهر بمهها يتعلههق ضهها مههم مصههال  

ومفاسد والإنفاق على مم يقوم ضا وإن كان  الإمارةَ اختُبهِر بالإنفهاق علهى أتبهاع أبيه  

يتوسط بينهما، والحاصل أن  يخته  بمها  يسرف أو فينظر  ل يقتر أوبأن يُع ي نفقتهم 

 و بصدد مباشرت  مم المعاشات، وتخته  المهرأة بمها يتعلهق بهالغزل والق هم وصهون 

نحو الأطعمة مهم المتلفهات.  هذا مها قهالوه بحسهب أزمنهتهم، والحاصهل أن كهع مهم 

ومها لكهروه مهم الأمعلهة  الجنسيم يخت  بما يتعلهق بمها  هو مسهتعد لمباشهرت  مسهتقبع

 للتقريب إلى الأفهام.

فإلا ثب  رشد المرأة وبلغ  تصرفَ   في مالها تصرف الرجل في ماله    ال رلراؤناه

ولا تحتهاج إلههى إلن زوجههها فرضهها لكههم علههى سههبيل حسههم الع ههرة ومراعههاة الخههاطر 

 وسألكر المذا ب وأدلتها في للك إن شاء ا .

ويكهرر الاختبهار إلهى ظهم أن تصهرفات  ناشهئة  سانِ ن  الجِ والخنعى يخت  بما يخت  ب  

ثم إنَّ عَقده قبل بلوغ  لا يص  بهل يمهتحم  رٍ دَ مم الرشد والتأمل وليس  مم موافقة قَ 

 في المماكسة حتى إلا رضي الصفقة وأراد أن يعقد عقد الولي إن شاء.

لأنه   لهو ادعهى الولهد الرشهد فهأنكره الهولي صهدق بهع يمهيم ودام الحجهرتنبيه: 

يظهر، وإلا علم الهولي رشهده لزمه  دفهع أمواله  له   الأصل ما لم يعب  الرشد بالبينة أو

 للآية المتلوّة آنفا.

 :قال المصنف 

فيليه  مهم  )رلُحه أي جنسه   مايه بستَّيم بيح    أفاق مظسَّب يَّينه أ  ) ان جل  أ 

لمجهردة التهي عنهدي كذا في النسهخة ا ) لا ي وز تص فه في بيرال جعُلا  غُ ه كان يلي  

ونسخةُ الفيض: لا ببيع ولا غيره و ي أصر  في المقصود فع يصه   والواو بمعنى أو

بيع  ولو بغب ة حتى في لمت  وبنيابة عهم غيهره وكهذا شهراؤه إلا ل عهام عنهد الاضه رار 

ومعل  في للك محجور السف  ا   و ذه قاصمة الظههر في زماننها لاسهيما ببعدنها فها  



 

 

090 

 

 الجزء السادس

 
 فالأكعر مم النص  مم مسلمي الأرياف لا يصلون الفرائض. المستعان

 :قال المصنف 

أَلِنَ. تُهههرَى  هههل تُمهههدُّ  مهههزة أَلِنَ في المهههتم  )أَ لا في تصهههرف   )سحححوبء أذن بيحححويي 

نكتفي بتقدير ا  العا   و الظا ر، وللك لمفهوم ا ية السالفة حيه: عُل.هقَ الإيتهاء  أو

ل للهولي في للهك  فيها على إيناس الرشهد فمفههوم ال هر  المنهعُ عنهد عدمه  فهع تهدَخُّ

 والتسوية إشارة للرد على المخال .

 وعبارة المنهاج: ويص  بإلن الولي نكاح  لا التصرف المالي في الأص .

قههال الخ يههب في المغنههي: لأن عبارتهه  مسههلوبة كمهها لههو ألن لصههبي، والعهها  يصهه  

المذ ب.ا. ه. وعبارة الروضة: ... فأما إلا كالنكا ، وقال الإمام في كتاب النكا : إن  

ألن لهه  الههولي فههإن أطلههق الإلن فهههو لغههو، وإن عههيم تصههرفا وقههدر العههوض فوجهههان: 

أصحهما عند الغزالي الصحة كما لو ألن في النكا  فإن  يص  ق عا... وأصحهما عند 

قهال: البغوي لا يص  كما لو ألن لصبي، قل :  ذا العها  أصه  عنهد الأكعهريم... ثهم 

ويجههري الوجهههان فيمهها لههو وكلهه  رجههل ب ههيء مههم  ههذه التصههرفات  ههل يصهه  عقههده 

قَبهِل الوصهية لنفسه  قله : الأصه  صهحة اتهابه  وبه  ق هع  للموكل وفيما لهو اتههب أو

 الجرجا ، وا  أعلم.ا. ه. بحذف شيء.

 :قال المصنف 

يسهمى  هذا أي لهذا المحجور علي  و و مم بل  غير راشهد و )يه الولي  )فإن أذن 

نكاح  لأن  مكل  صحي  العبارة، وإنما حُجهر عليه   )في بينكاح ص  السفيَ  المهملَ 

حفظا لمال ، وقد لكر المصن  كغيهره  هذه المسهألة في كتهاب النكها ، وللهك محلهها 

 )فإن جل  اتحَُّب ثحم جحوا وإنما تذكر  نا تتميما للأقسام ومعل للك مَم لكره في قول : 

بعد  ) ان فسق كسابق   )لا بيويي فيكون  و ولي   رلُه بيحاكم )ح   مال  بعد للك 

المفعهول مهم العها ، والأول  أعهاد أو بالبناء للفاعل مم عاد أو )يم يعَّ بلوغ  رشيدا 

أولى عندي لإفادت  أن الحجر لا يعود وإن أعاده الحاكم وعللوا للك بأن الأوّلهِيمَ لهم 

 م بل  فاسقا.يحجروا على الفسقة و ذا بظا ره ي مل م
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العبهاس  وعبارة المهذب: فإن فك عن  الحجر ثم صار فاسقا ففي  وجهان، قال أبهو

يعاد علي  الحجر لأن  معنى يقتمي الحجهر عنهد البلهوغ فاقتمهى  :–سريج  لعل  ابم-

: لا يعهاد -المهروزي -إسهحاق كالتبذير، وقال أبهو -يعني إلا طرأ بعده -الحجر بعده

لفسق لخوف التبذير وتبذير الفاسق ليا بيقيم فهع يهزال به  علي  الحجر لأن الحجر ل

 ما تيقّناّ مم حفظ  للمال.ا. ه.

حجر والخ يب والرملي: أن الفرق بهيم الفسهق المقهارن  ولكر شرا  المنهاج ابم

 للبلوغ وال ارئ بعده استصحابُ الحجر في الأول واستصحاب الفك في العا .

 ذكر المذاهب في الرشد ما هو؟:

بنا آنفا أن الرشد عند ال افعية صع  الديم والدنيا، قال الموفق في المغني: وب   مرّ 

حنيفهة، ومالهك،  قال الحسهم، وابهم المنهذر، وحَكَهي عهم أكعهر أ هل العلهم مهنهم أبهو

وأحمد: أن  الصع  في المهال فقهط، وحكهى معله  الزحيلهي عهم الحنفيهة، والمالكيهة، 

ل أي تههوفر الخهه ة في إدارة المههال واسههتعماره والحنابلههة: إن الرشههد  ههو صههع  المهها

 وحفظ .

 الاستدلال:

 ى ى ې  قههال المههاوردي في الحههاوي: الدلالههة علههى قههول ال ههافعية قولهه  تعههالى:  

فههأمر بههدفع أمههوالهم ب ههرطيم  [6]النسههاء:﴾  ئۇئۆ ئۇ     ئو ئو ئە ئە ئا ئا

جهوز أن يهدفع البلوغ والرشد فلم يجز أن يدفع إليهم بوجود البلوغ دون الرشهد كمها لا ي

 إليهم بوجود الرشد دون البلوغ فمم لم يكم مصلحا في دين  لا ين لق اسم الرشد علي .

عبهاس فسهر الرشهد في ا يهة بقوله : صهعحا في  واسهتدل صهاحب المغنهي بهأن ابهم

أموالهم قال: ولأن  هذا نكهرة في الإثبهات فيصهدق بالرشهد في المهال وحهده وبالقيهاس 

ر أن الحجر لحفظ المال فهاكتفى به ، وقهال: إن اشهترا  على لي الفسق ال ارئ، ولك

صع  الديم ينتقض بالكافر فإن  غير رشهيد، ولهم يحجهر عليه  مهم أجله ، ولهو كانه  

 العدالة شرطا في الرشد لزال بزوالها كحفظ المال... إلى آخر ما لكره.

عتقهده وقد أجاب ال افعية عم  ذا الأخير بأن المعت  عدالة ال هخ  في دينه  ومها ي
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 فإلا كان الكافر عدلا في دين  فهو رشيد يتصرف في مال  كما يلي إنكا  موليت  وإلا فع.

وأقول: إن الحجاجات  نا خَ ابات لا تهعلج الصهدور ومهدار ا علهى معنهى كلمهة 

  ې الرشد، فقال إمامنا الم لبي ال افعي في الأم: باب بلوغ الرشد بعد أن تع آيهة:  

الصهع   -وا  أعلهم -والرشدُ  ،وتكلم على البلوغ بمالا يكون [6]النساء:...﴾   ې

 في الديم حتى تكون ال هادة جائزة وإصع  المال... ثم لكر الاختبار.

المنذر: ومم حجة مم يقول للك أنهم قهد اتفقهوا علهى أن ا  قهد منهع أن  وقال ابم

وا علهى وجهوب دفهع يدفع إلى اليتيم مال  حتى يبل  النكا  ويؤنا منه  الرشهد، واتفقه

 مال  إلي  إلا بل  النكا  وكان مصلحا في دين  مصلحا لمال .

واختلفوا في وجوب دفع المال على غير للك فهع يجهوز إطهعق المهال بعهد المنهع 

الأول إلا بحجة... ثم شب  للك بالم لقة ثعثا لا تحهل إلا بعهد التهزوج بغيهر الم لهق 

حاتم مهم  أبي إلى التفسير المأثور فقد روى ابموالدخول ضا، وأطال في ، وإلا رجعنا 

عبهاس قهال:  طريقٍ وابمُ المنذر، وابم جرير، والبيهقهي كمها في الهدر المنعهور عهم ابهم

ههعحارشههدا في حههالهم  حههاتم عههم  أبههي في أمههوالهم. قههال السههيوطي: وأخههرج ابههم وإصِ 

المنهذر  ابهمبم جبير أن  قال رشدا: صعحا في دينهم وحفظا لأموالهم. وأخرج  سعيد

وابم جرير والبيهقي عم الحسم أن  قال: صعحا في دين  وحفظا لماله . قهال: وأخهرج 

جرير أن  قال: عقهولا وصهعحا فههؤلاء لكهروا الأمهريم، وحَكَهى عهم مجا هد أنه   ابم

حهاتم مهم  بهم حميهد، وابهم المنهذر، وابهم أبهي قال: الرشد العقل، قال: وأخرج عبهد

 بحلم وعقل ووقار دفع إلي  مال . ل: إلا أدرك اليتيمُ عباس قا طريق أخرى، عم ابم

أقول: ورأي  في تفسير ال  ي بإسناده عم قتادة أن  قال: صعحا في عقل  ودين  ثم 

اختار ال  ي القول بأن الرشد في  ذا الموضهع  هو العقهل وإصهع  المهال، واسهتدل 

م يبهذر في ماله ، قهال: علي  بالإجماع على أن مم فسق بعد رشهده لا يحجهر عليه  إلا له

ففي  ذا الإجماع دليل على أن المدار  و حفظ المهال، قهال: ومهم فهرق بهيم الابتهداء 

والدوام عُكاِ علي  القول، وسئل الفرقَ بينهما فلم يقول في أحد ما قولا إلا أُلهزِم في 

 ا خر معل .ا. ه. بمعناه كما فهمت .
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بير السابق ثم قال: وكذا روي عهم بم ج كعير فاقتصر على لكر قول سعيد وأما ابم

عباس، والحسم البصري، وغير واحهد مهم الأئمة.ا. هه. وحكهى البغهوي الجمهع  ابم

بههيم صههعحي الههديم والمههال عههم المفسههريم، وقههال الراغههب في المفههردات: الرشههد 

 بخ   بح بج ئي والرشههد خههعف الغههي يسههتعمل اسههتعمال الهدايههة... قههال تعههالى:  

، وقال أيمًا: [6]النساء:﴾  ئو ئە ئە ئا عز قائع:   –، وقال [026]البقرة:﴾ بمبى

 .[22]الأنبياء:﴾  ڻ ڻ ڻ   ں ں ڱ ڱ 

﴾ أي  ئە ئە ئا  قال الراغب وبيم الرشهديم... بهون بعيهد. وقهال القاسهمي: 

بههم  وتبينهتم مههنهم رشهدا أي صههعحا في ديهنهم وحفظهها لأمهوالهم قالهه  سهعيدشها دتم 

﴾  ئۇئۆ ئۇ     ئو د مهم الأئمهة:  عباس، والحسم وغيهر واحه جبير، وروي عم ابم

بهالعجز،  أي مم غير تأخير، وظا ر ا ية الكريمة أن مم بل  غير رشيد إما بالتبذير، أو

﴾ صهعحا  ئو :  -و هو شهافعي -الفسق، لا يسلم إلي  مال .ا. ه. وقال الواحدي أو

الجوزي في تذكرة الأريب: والرشد الصع  في الهديم  للعقل وحفظا للمال، وقال ابم

 مع حفظ المال.

وأنا أرى أن المقصود بالرشد  نا  و الا تداء إلى حفهظ المهال ورعايته ، وأن لكهر 

صع  الديم مع  لكون  مظنت  غالبا لاسيما في الصدر الأول مهم الأمهة، و هذا يتم هى 

مع قول الجمهور في المسألة والعامي لا مذ ب له  فمتهى وافهق عمله  أحهد المهذا ب 

 ستقام، وا  الموفق.فمع عم غالبها ص  وا

 ذكر المذاهب في رشد المرأة:

ورد في كتاب اختعف الأئمة العلماء مها يلهي: واختلفهوا  هل بهيم الجاريهة والغهعم 

ق  في الرشد .  فر 

 حنيفة، وال افعي: لا فرق بينهما. فقال أبو

وقال مالك: لا يفك الحجر عنها، وإن بلغ  وكان  رشيدة حتى تزوج ويدخل ضا 

وتكون حافظة لمالها كما كان  قبل التزويج، وعم أحمد روايتهان: إحهدا ما:  زوجها
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أن  لا فرق بينهما و ي التي اختار ا الخِرَقي، والأخهرى: كمهذ ب مالهك وزاد عليه : 

حينئذ كما كان  قبله ،  ةتلد ولدا وتكون ضاب  حتى يحول عليها حول بعد الزواج أو

 وقال مالك أيمًا معل للك.

تتصرف المرأة المزوجة في أكعر مم ثل: مالها مهم غيهر إلن الهزوج   واختلفوا  ل

حنيفة، وال افعي: لها أن تتصرف في  بالصدقة والهبة مهم غيهر اعتبهار لإلنه ،  فقال أبو

وقال مالك: لا يجوز لها التصرف فيما زاد على العل: بغير معاوضة إلا بإلن زوجهها، 

 وعم أحمد روايتان كالمذ بيم.ا. ه.

ال  في كتاب  الكافي على مذ ب مالك: ولا يجوز للمهرأة لات  عبد بارة ابمو ذه ع

الزوج، وإن كان  رشيدة عند مالك وأصحاب  أن تهب ولا تتصدق بأكعر مهم ثلعهها إلا 

جُها بالخيار في إجازة ما زاد علهى العله:  بإلن زوجها، فإن تصدق  بأكعر مم ثلعها فزَو 

هِ، وقد قيل:  مم ع يتها أو  صدقتها كلها إلا زادت على ثلعها...ا. ه. ل  رَدُّ  بتها أورَد.

وفي مختصر خليل: و]حجر[ على الزوجة لزوجها ولو عبدا في ت ع زاد على ثلعهها 

د فممى إن لم يعلم حتهى تأيَّمَه   رُ وإن بكفالة، وفي إقراضها قولان، و و جائز حتى يَ 

 .ا. ه.مات أحد ما... ول  رد الجميع إن ت ع  بزائد.. أو

وفي حاشية الدسوقي: فهذات الأب لا ينفهك الحجهر عنهها إلا بهأمور أربعهة بلوغهها 

 
ّ
وحسههم تصههرفها وشهههادة العههدول بههذلك، ودخههول الههزوج ضهها، وأمهها لات الوصههي

م فع ينفك الحجر عنها إلا بأمور خمسة: البلوغ وحسم تصرفها وشهادة البينة  والمُقدَّ

، أو
ّ
قهدم فهإن لهم يَفُكّها عنهها الحجهر كهان تصهرفها الم بذلك ودخول ضا وفك الوصهي

 دخل ضا الزوج وطال  إقامتها عنده. مردودا وإن عَنَّسَ   أو

وعلّق على قول المتم: ول  رد الجميع بقول : أي لأنها لما ت عه  بالزائهد حُمِلَه   

على أن قصد ا إضرار الزوج فعومل  بنقيض قصد ا... قال: وما لكره المصن  مم 

ردَّ الجميع  و الم هور مم المذ ب خعفا لمم قال: ليا له  إلا رَدُّ الزائهد  أن للزوج

دم  و مم يقدم  القاضي أي يقيم  فهالمراد به  القهيم  على العل: أو إجازت .ا. ه. والمقَّ

في اص ع  ال افعية إن شاء ا ، وفي ال ر  الكبير أن مجرد الدخول ضا كاف في لات 
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 -أن  لا ينفك عنها الحجر إلا بعد ممهي سهنة مهم الهدخول الأب على الأظهر ومقابل 

وقيل: ستة أعهوام، وقيهل:  -و ذا ما لكره في اختعف الأئمة العلماء مم مذ ب أحمد

سهههبعة أعهههوام... إلهههى أن قهههال: وأمههها لات الوصهههي والمقهههدم فعبُهههدَّ مهههم فهههك بعهههد 

 الدخول...إلخ ما لكره.  ذا تلخي  ما عند المالكية في المسألة.

ما الذي عند الحنابلة فقال الخرقهي بعهد لكهر بلهوغ الغهعم وزوال حجهره به  مهع وأ

الرشد: وكذلك الجاريهة، وإن لهم تهنك  فقهال صهاحب المغنهي: يعنهي أن الجاريهة إلا 

ج  بلغ  وأونا رشد ا بعهد بلوغهها دُفهِع إليهها مالهها وزال الحجهر عنهها وإن لهم تُهزوَّ

وال هافعي، وأبهو ثهور، وابهم المنهذر، ونقهل وضذا قال ع هاء، والعهوري، وأبهو حنيفهة، 

طالههب عههم أحمههد: لا يههدفع إلههى الجاريههة مالههها بعههد بلوغههها حتههى تتههزوج وتلههد  أبههو

تممي عليها سنة في بي  الزوج، روي للك عهم عمهر وبه  قهال شهري ، وال هعبي،  أو

 وإسحاق.

 وقال في الإنصاف: إلا بلغ  الجارية ورشَدت دفع إليهها مالهها و هو الصهحي  مهم

المذ ب كالغعم وعلي  أكعر الأصحاب... ثم لكر أن  اختار الروايهة الأخهرى جماعهة 

بكر، والقاضي، وابم عقيل في التذكرة، وال هيرازي  مم الأصحاب الحنابلة منهم: أبو

في الإيما ، قال الزرك ي: و و المنصو  وأطلقهما في المذ ب فعلى  ذه الروايهة 

 -قدامههة أي ابههم -ليههها و ههو احتمههال للمصههن إلا لههم تتههزوج فقيههل: يبقههى الحجههر ع

وغيره، وقيل: تبقى مَا لم تعنا.ا. ه.  ذا وقد لكر صاحب المغني في المرأة الرشهيدة 

حنيفهة، وال هافعي، ولكهر  المتزوجة الروايتيم كالمذ بيم ورج  التهي كمهذ ب أبهي

 صاحب الإنصاف أن  المذ ب.

 الاستدلال:

 ې لَّ لمذ ب مالك في اشترا  التزوج بآيهة:  لكر الماوردي في الحاوي أن  استُدِ 

وبلوغ النكا   و التزويج فاقتمهى أن يكهون شهرطا في فهك  [6]النساء:﴾  ئا ى ى

 ٻ ٻ ٱ الحجههر واسههتُدِلَّ لمنههع تصههرفها بغيههر إلن الههزوج بقولهه  تعههالى:  

أن النبهيبم شعيب عم أبي  عم جده ، وبحدي: عمرو[54]النسهاء:﴾  ٻ
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 بيُوَ بلآخ  أن تتص َ في مايهحا جعحَّ أن ملحك بيحز ل م ألأ تؤمن جالله لا يحْ لا»قال: 

لا يححْ لامح ألأ رطُحة  »أنه  قهال: و هذا نه ، وبمها رُوِي عنه « رصرتها الا جإذنه

 .« تيءٍ الا جإذن ز جها

ولكر صاحب الحاوي أن الدليل على عدم اشترا  التزوج نفا ا يهة التهي احهتُجَّ 

النكا   هو بلهوغ زمانه  كمها في الغهعم فلهم يَجُهز  أن يمهم إلهى ضا لاشتراط ؛ لأن بلوغ 

البلوغ والرشد شر  ثال:، والقياسُ على الغعم، وأن الهدليل علهى جهواز تصهرفها في 

يحا معيح  »خ هب النسهاء يهوم عيهد فقهال: مالها بغير إلن الزوج حدي: أن النبهي

طهها ولهم يعته   فجعل  المرأة تتصدق بخاتمهها «بينساء تصَّ ن  يو من حلُكن وبقُر 

في  إلن زوجها، وأن مم استحق تسلُّمَ مال  استحق جواز التصهرف فيه  كهالغعم، وأنه  

إلا جاز تصرف الزوج في مال  مهم غيهر إلنهها مهع وجهوب مؤنهها عليه  فهأولى أن يجهوز 

 .- ذا ما فهمت  مم كعم  -تصرفُها في مالها لعدم وجوب مؤن  عليها

، بأن المراد [54]النسهاء:﴾  ٻ ٻ ٻ ٱ ة:  وأجاب عم الاستدلال بآي

ضا القيام عليهم بالتأديب عند التقصير فيما يجب عليهم كمها ورد في سهبب نزولهها أن 

دَت عليهه  رسههول ا  وطلبهه  القصهها  رجههع مههم الأنصههار ل ههم امرأتهه  فاسههتع 

 ڀ  ڀ ڀ پ پ پ پ بالقصها  فنههزل قوله  تعههالى:  فحكهم النبههي

 ﴾. ٻ ٻ ٻ ٱ م نزل   ذه ا ية:  ث [224]ط :﴾  ٺٺ ڀ

تَسَههرّعُ  [224]طهه :...﴾   پ پ أقههول: كههذا قههال، والمعههروف في سههبب نههزولِ:  

إلههى حفههظ مهها يقههرؤه عليهه  ج يهل الأمههيم إلا أنهه  إن صَهه َّ مهها لكههره يُمكههم النبهي

دِ الأسباب.  الحمل على تعدُّ

علههى  لَحُمِههلَ بههم شههعيب... بأنهه  ضههعي ، ولههو صهه   وأجههاب عههم حههدي: عمههرو

 الزوجُ الحجرَ عليها، وعم حديعهم العا  بحمل  على إع ائها مم مال 
َ
المبذرة إلا وَليِ

زوجها و ذا يعني أن  صحي  عنده.  ذا واستدل صاحب المغني على إطعق تصرف 

الذي استدل به  صهاحب الحهاوي، وزاد « يا معي  بينساء»المزوجة في مالها بحدي:: 

 ل يجزئهم أن يتصدقم على أزواجهم سألم النبيمسعود وغير ا  أن امرأة ابم



 

 

098 

 

 سكفتح المسالك بشرح عمدة السالك وعدة النا

 
بهم  ولم يذكر شرطا وأجاب عم حدي: عمرو «نعم»وعلى أيتام في حجور م. فقال: 

بم عمهرو فههو مرسهل، وبأنه  يحمهل  ا  شعيب بأن  ضعي ، وأن شعيبا لم يدرك عبد

العله:، على المنع مم إع ائها مم ماله  بغيهر إلنه  بهدليل تجهويز م ع يتهها فيمها دون 

 قال: وليا معهم دليل على تحديد المنع بالعل: فهو تحكم.

وقد لكر أوّلًا أن  استُدِلَّ لحجر غيهر المزوجهة ممهم يقهول به  بمها روي عهم شهري  

 عمر
ّ
أن لا أجيز لجاريةٍ ع يةً حتهى تحهول بم الخ اب القاضي أن  قال: عهد إلي

 سههنن  قههالوا: ولا يعههرف لهه  تلههد ولههدا، قههال: رواه سههعيد في في بيهه  زوجههها حههولا أو

مخال  فصار إجماعا، ولكر أيمًا: أن مالكا اعتمد في استدلال  على إجبار الوالد لهها 

 على النكا  كالصغيرة.

ثم أجاب الموفق عم حدي: شري  بأن  إن ص  فلم يعلم انت اره في الصهحابة فهع 

مهم الع يهة فقهط، يكون إجماعا فع يترك ب  الكتاب، والقياس على أن  خها  بهالمنع 

وعم القياس على إجبار النكا  بالفرق و هو أنهها لهم تخته  في النكها  ومصهالح  ولا 

يعلم للك إلا بالمباشرة و ي لَمّا تُبَاشِهرِ النكها  بعهدُ بخهعف التصهرف في المهال فإنه  

 ممكم قبل النكا .ا. ه.

اود، د بهم شهعيب لهيا بهالأمر الههيم؛ فقهد رواه أبهو أقول: تمعي  حدي: عمرو

بهم شهعيب عهم أبيه   والنسائي، وابم ماج  مم طرق ثابتة، والكعم على سلسلة عمرو

عهم جهده م ههور مُتههداوَل بهيم أ هل الحهدي:، والوسههط في الحكهم عليهها أنهها حسههنة 

 شعيب لجده عبد
.
رًا، وقد عمهده  لعبوت لقي ا  لأن  الذي رَبَّاهُ لموت أبي  محمدٍ مُبَك.

ماجه  فأقهل درجاته  أن يكهون صهحيحا لغيهره طبقها  نم ابهمالحدي: ا خر و و في سه

 لعص ع .

بم إبرا يم: إنها مم أصه   بل قال ال يخ أحمد محمد شاكر، وقبل  بد ور إسحاق

الأسههانيد، فالقريههب مههم الإنصههاف مهها قالهه  البيهقههي في السههنم الكهه ى بعههد أن روى 

ال ريهق في  هذا الحهدي: إلهى  الحدي: ولَكَرَ ما قال  ال افعي حول  و ذا ن ُّ ما قال :

بم شعيب لزم  إثبات  ذا إلا أن  بم شعيب صحي ، ومَم أثبَ  أحادي: عمرو عمرو
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الأحادي: التي مم  في الباب قبله  أصه  إسهنادا، وفيهها وفي ا يهات التهي احهتج ضها 

دلالههة علههى نفههول تصههرفها في مالههها دون إلن الههزوج فيكههون حههدي: ال ههافعي

لا على الأدب والاختيار كما أشار إلي  في كتاب البوي ي.ا. ه. بم شعيب محمو عمرو

 كعم البيهقي في السنم الك ى بحروف .

في إعتاقهها وليهدة لهها مهم غيهر وعَنىَ بالأحادي: التهي ممه  حهدي: ميمونهة

متفهق عليه  « يو أرطُتها أخوبيحك كحان أرظحم ِجح  »فقال: استئذان رسول ا 

 فعلت  إلا أن  أخ  ا بما  و أعظم أجرا من .فأثب  الأجر لها فيما 

يهها جُنهها  في أن  هل علأنههها سهأل  النبهيبكهر وحهديَ: أسهماء بنه  أبهي

بأن ترضخ ما است اع  عليها فأمر ا رسول ا  ها الزبيرُ زوجُ ترضخ مما يدخل  

ههها ونها ها عههم أن تههوعي متفهق عليهه ، ووجهه  الاسهتدلال ضههذا فيمهها أرى أنه  إلا أجههاز ل

 الإع اء مما أدخل  الزبير لأ ل بيت  فلَأن يجوز لها مم خا  ملكها أولى، وا  أعلم.

ْ سن  تالأ» ريرة مرفوعا:  وحديَ: أبي
متفهق عليه  « لا تح  نّ جاالأ ي ااتها  يو فَ

إضافة إلى حدي: الأمر للنساء بالتصدق ولو مم حليهم الذي لكره صاحب الحهاوي 

 والمغني.

﴾  ئە ئە     ئا لكر هها الإمههام ال ههافعي في الأم فهههي آيههة:   وأمهها ا يههات التههي

  پ ، وآيهههة:  [4]النسهههاء:﴾    ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ، وآيهههة:  [057]البقهههرة:

  ئا ى ى ې ې ، وآيهههههة:  [02]النسهههههاء:﴾  ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پ

﴾ إلهههى أن قهههال:  پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ، وآيهههة:  [002]البقهههرة:﴾ ئائە

 .[20]النساء:﴾   ڤڤ ڤ  ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ 

افعي: فلم يفرق بيم الهزوج والمهرأة في أن لكهل واحهد منهمها أن يوصهي في قال ال 

مال ، وفي أنّ ديم كل منهما لازم ل  في مال  فإلا كان  هذا  كهذا كهان لهها أن تع هي مهم 

وتهبه  ولا تمهع   ُ فَهقِ مالها مم شاءت بغير إلن زوجها، وكان لها أن تحبا مهر ا أي تَ 

نصِ  ما أع ا ا لا نصِ  مها اشهترت لهها دونه  ]و[  من  شيئا، وكان لها إلا طلقها أخذ
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 وما أشبه .ا. ه.  -أي وقف  –إلا كان لها المهر كان لها حبس  

وقد قال قبل للك: فإن قال قائل: المرأة لات الزوج مُفارِقة  للرجل لا تُع يِ المرأةُ 

امى إلا بلغهوا في أمهره بالهدفع إلهى اليته مم مالها بغير إلن زوجها، قيل ل : كتابُ ا  

الرشد يدل على خعف مها قلهَ ... إلهى أن قهال: فالرجهل والمهرأة سهواء، فهإن فرقه  

بينهما فعليك أن تأ  ب  ان على فرقهك بهيم المجتمهع، فهإن قهال قائهل: فقهد رُوِيَ أن 

ليا للمرأة أن تع يِ مم مالها شيئا بغير إلن زوجهها. قيهل: قهد سهمعناه ولهيا بعابه  

ب ، والقرآن يدل على خعف  ثم السنة ثم الأثهر ثهم المعقهول فهإن قهال:  فيلزمَنا أن نقول

بدفع أموالهم إليهم وسهوّى فيهها بهيم الرجهل  فالكر القرآن، قلنا: ا ية التي أمر ا  

والمرأة، ولا يجوز أن يفرق بغير خ  لازم، فإن قال: أفتجهد في القهرآن دلالهة علهى مها 

 ر ا ياتِ التي أشرتُ إليها.وصفَ  سوى  ذا  قيل: نعم... فذك

أقول: فقد اعتذر ال افعي عم الأخذ بخ  النهي لها عهم الع يهة بأنه  لهم يَع بُه   أَي  

 عنده.

جزم فأجاب عنه  بأنه  مهم صهحيفة فههو منق هع، قهال: ثهم لهو صه  لكهان  وأما ابم

وأجهاب عهم  «تصَّ ن  يو محن حلحُكن»يعني حدي::  –عباس  منسوخا بحدي: ابم

بههأن ا  تعههالى لههم يخهه   [54]النسههاء:﴾  ٻ ٻ ٻ ٱ بآيههة:  الاسههتدلال 

ضذا الكعم زوجا مم أب ولا مم أخ، ثم لو كان فيهها نه  علهى الأزواج دون غيهر م 

لما كان فيها ن  ولا دليل على أنّ ل  منعهها مهم مالهها ولا مهم شهيء منه ، وإنمها كهان 

ا للهزوج أصهع بهل لهها أن يكون في  أن يقوموا بالنظر في أموالهم و هم لا يجعلهون  هذ

 عند م أن توكل في النظر في مالها مم شاءت على رغم أن  زوجها.

قال: ولا خعف في أنها لا ينفذ عليها بيع زوجها ل هيء مهم مالهها لا مها قهلّ ولا مها 

كعر لا لنظر ولا لغيره ولا ابتياع  لهها أصهع فصهارت ا يهة مخالفهة لههم فيمها يتأولونه  

اد ضا ما لا خعف في  مم وجوب نفقتهم وكسوتهم عليهم، فذات فيها، وص  أن المر

الزوج على الزوج وغير لات الزوج إن احتاج  على أ لها فقط  فصارت ا يهة حجهة 

فيما  -عليهم وكاسرة لقولهم.  ذا كل  كعم ، ولكر في جملة كعم  أن مالكا لم يسبق 
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 العزيز قد صَّ  عن  خعفها. عبدبم  إلى قول  بالعل: أحد  إلا رواية عم عمر -نعلم 

وطاووسا، والحسم، ومجا دا ولكر أيمًا في غمون كعم  أن أنسا وأبا  ريرة

وَرَدَ عنهم أنهم يقولون بعَِدَمِ جِوازِ ع ية المرأة شيئا إلا بإلن زوجهها. قهال: و هو قهول 

إلا بهإلن بم سعد فلم يُجِز  لهذات الهزوج عتقها ولا حكمها في صهداقها ولا غيهره  اللي:

 .ا. ه.ما يتقرب من  إلى ا  زوجها إلا ال يء اليسير الذي لابُدَّ من  في صلة رحم أو

أقول: كأن اللي: حاول بما ل ب إلي  الجمعَ بيم مها ظهاِ رُهُ الاخهتعف مهم الأدلهة 

القول بالنسهخ فغيهر مقبهول، أمَها  و و عندي أقربُ ما جُمِع ب  بينها، وأما التمعي  أو

فلما سبق، وأما النسخ فلعدم معرفة التاريخ على أن  لو عهرف لكهان الجمهع التمعي  

 مقدما علي  وجوبا، وا  أعلم.

 :قال المصنف 

)أ  أي إنهزال المنهي م لقها، وأصهل  مها كهان منامها  )جحالاحتلاَ يحصهل  ) بيعلوغ 

 قمريهة تحديهدا ابتهداء مهم انفصهال جميهع الولهد وثبهوتُ  سنة  لأ     ريْ خرس بستكرال 

ه رحن افحلا بي لحم رحن ثحلا »مرفوعها: ، ودليل الأول حدي: عائ ةمِ ي  لَ  د  عَ للك بِ 

قال الحافظ في  «بيصعي حتى يعل ،  رن بينا م حتى يستُ  ،  رن بير نون حتى يظُق

 التلخي : رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابم ماج ، وابم حبان، والحاكم.

سلم، وضام   أن الذ بي وافقه ، وللهك أقول: وقال الحاكم: صحي  على شر  م

 في البيوع.

في الصههبي، وعههزاه في « حتححى يحححتلم»وكههرم وجههه  نحههوه بلفههظ: وعههم علههي

داود، والنسائي، وأحمد، والدارق ني، والحاكم، وابم حبان، وابم  التلخي  إلى أبي

 خزيمة مم طرق.

صهحي  علهى : -في نسهختي -أقول: رواه الحاكم في الصعة مم المسهتدرك، وقهال

 شر  ال يخيم، وقد كُتبِ علي  أن الذ بي وافق .

تْم  جعَّ بحتلاَ...»: أيمًا قال: حفظ  عم رسول ا  وعم علي عزاه  «لا ي 

ي  منهها عهم  في التلخي  إلى أبي داود و و وإن كان في إسناده مقال فإن ل  شوا د تُقو.
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د حُكهي الإجمهاعُ علهى بلهوغ ، ومنها الحديعان السابقان، وقعباس  عمر، وعم ابم

 الغعم بإنزال المني.

يهوم أُحُهدٍ عُرِضه  علهى النبهي»قهال: عمهر وأما العا : فدليل  حدي: ابم

خما ع هرة  أربع ع رة سنة فَلم يُجِز   وعُرِض  علي  يوم الخندق وأنا ابم وأنا ابم

ههُ  ولههم  »حبههان، والبيهقههي في الأولههى:  متفههق عليهه ، زاد ابههم «فأجههاز  . وفي «يَههرَ  بَلَغ 

هُ  »العانية:  يهوم ، وفي روايهة عنهد مسهلم وغيهره: عرضهني رسهول ا «وراء  بَلَغ 

أربع ع رة سنة فاستصغر  وردّ  مع الغلمهان، فلمها كهان يهوم الخنهدق  أحد وأنا ابم

 خما ع رة سنة فأجاز . عرضني وأنا ابم

بم ب ران العهدل ببغهداد... فهذكر  مالحسي قال البيهقي في السنم الك ى: أخ نا أبو

... يوم بدر في رممان مم سهنة شهاب قال:  ذه مغازي رسول ا  إسناده إلى ابم

اثنتيم ثم قاتل يوم أحد في شوال سنة ثعث، ثم قاتل يوم الخندق في شهوال سهنة أربهع... 

ه إلخ، ثم أسند البيهقي عم مالك دم رسهول بم أنا قال: كان  بدر لسنةٍ ونصٍ  مهم مَق 

بعهههد ا بسهههنة والخنهههدق سهههنة أربهههع، وبنهههي المصههه لق سهههنة  وأُحُهههدالمدينهههة، ا 

إسحاق أن الخندق كان  سنة خما، ثم قهال البيهقهي:  خما...إلخ، ثم أسند عم ابم

بهم أنها في  بهم عقبهة عنه  ثهم مالهكِ  بم الزبير ثم الز هري في روايهة موسهى وقول عروة

ولى بالصحة مم قول مم قال: إنها كان  سنة خمها غزوة الخندق أنها كان  سنة أربع أ

عمهر وثبوتهِ  وانق هاعِ قهول  عمهر مهع اتصهال حهدي: ابهم لموافقة أقهوالهم حهدي: ابهم

بهأن أحهدا كانه  لسهنتيم ونصه  والخنهدق  عَ مَهجَ يره... ثم لكر أن بعض أ هل العلهم غ

وقوله  في  أربع ع رة سهنة معنهاه أنه  طعهم فيهها، عمر وأنا ابم لأربع ونص ، وقول ابم

 الخندق: خما ع رة معناه أن  استكملها وزاد عليها إلا أن  ألغى الكسر.

 قال البيهقي: و ذه ال ريقة عندي أص ... وقد اقتصر غيره على  ذا العا .

ثم كون الإنزال وكمالِ الخما ع رة سنة بلوغا  و في حق كل مم الغعم والجاريهة 

)بي اايحة، حهق  )في مهل الموحهدة أي الحبفهت   )أ  جحايحُض  بيحعحْ قال المصهن : 

، وأمها الحبهل فههو   بلله أرلم 
 
أما حصول البلوغ بهالحيض بهالمعنى المصهدري فهواقعِِي

ععمة على البلوغ قبيل  بالإنزال، وعبارة شيخ الإسهعم في المهنهج  كهذا:... إلهى بلهوغٍ 
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وحبههل أنعَههى حههيضِ  إمنههاء وإمكانُهه  كمههال تسههع سههنيم أو بكمههالِ خمههاَ ع ههرةَ سههنة أو

ععمةً، قال في شرح : أي ععمةً على بلوغها بالإمناء فليا بلوغا لأن  مسهبوق بهالإنزال 

فيحكم بعد الوضهع بهالبلوغ قبله  بسهتة أشههر وشيء.ا. هه. فلتجعهل البهاء الداخلهة علهى 

ف ال هيء؛ لأن للهك يَ هتركُِ فيه  المتعاطفهان وإن  الحيض باءَ السببية الداخلة على مُعهر.

عً أيمًا.  ذا ما تخيَّ زاد الأ  ا ن، وا  أعلم. ت ُ ل  ول بكون  مُحص.

حهاض مهم فرجه   وأما الخنعى أي مم ل  آلتا الرجل والمرأة فإن أمنى مهم لكهره أو

حكم ببلوغ ، وإن حصل الأمران من  فأولى أن يحكم ب ، وإلا سبق الإمناء مهم الهذكر 

  بالإمنهاء بهل بله  ا ن بهالحيض. فحكمنا ببلوغ ، ثم حاض مم فرج  تبيم أن  لهم يبله

 ذا ما فهم  أ ل الحواشي مم كعم إمام الحرميم الذي نقل  الرافعي عنه ، وقهال: إنه  

الحق وسك  عليه  النهووي في الروضهة ولكهم ضهعف  المتهأخرون عنهمها، واعتمهدوا 

 اشترا  حصول الإمناء مم الذكر والحيض مم الفرج.

: الخنعى الم كل إلا خرج مم لكره ماء و و ع )ف و ذه عبارة الرافعي في العزيز: 

على صفة المنهي، ومهم فرجه  دم و هو علهى صهفة الحهيض فههل نحكهم ببلوغه   فيه  

أنعهى وقهد حاضه ، والعها : لا،  وجهان: أصهحهما: نعهم لأنه  إمها لكهر وقهد أمنهى أو

 –لتعارض الخارجيم وإسقاِ  حكمِ كل واحد منهمها حكهم ا خهر، ولههذا لا يُحكهم 

كهج إلهى ظها ر نه   بالذكورة ولا بالأنوثة و ذا ما نسهب  القاضهي ابهم -لة  ذهوالحا

أمنى وحاض مم الفرج فجواب عامهة  ال افعي، وإن وجد أحد الأمريم دون العا  أو

الأصحاب أن  لا يحكم ببلوغ  لجهواز أن يظههر مهم الفهرج ا خهر مها يعارضه ، وقهال 

بأحد ما كما يحكم بالذكورة والأنوثهة : ينبغي أن يحكم بالبلوغ -و و الحق –الإمام 

نا الحكم وكي  ينتظم منَِّا أن نحكم بأن  لكر أو أنعى ولا نحكهم  ثم إن ظهر خعف  غيَّر 

 بأن  بل .ا. ه.

وفي حواشي الروضة أن ال افعي نه  علهى  هذا الفهرع في بهاب الإقهرار في ترجمهة 

 إقرار مم لم يبل  الحلم يعني مم الأم.

لك بإرشاده و ذا نص : وإلا أقر الخنعى الم كل وقد احتلم ولم وأنا أيمًا رأي  ل
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يستكمل خما ع رة سنة وُقِ  إقراره فإن حاض و و م كل فع يلزم  إقراره حتهى 

يبل  خما ع رة سنة، وكذلك إن حاض ولم يحتلم لا يجوز إقرار الخنعهى الم هكل 

 بحالٍ حتى يستكمل خما ع رة سنة.ا. ه. بحروف  ومن  نقل .

البلقينههي في حواشههي الروضههة: و ههذا يقتمههي أن يكههون الأصهه  أنهه  إلا أمنههى  قههال

إسهحاق في  وحاض لا نحكم ببلوغ  خعفا لما صحح  المصن .ا. ه. وقهد جهزم أبهو

المهههذب بمهها صههحح  ال ههيخان مههم حصههول بلههوغ الخنعههى بخههروج المنههي مههم لكههره 

 والحيض مم فرج  ولم يحك في  خعفا وكذلك البغوي في التهذيب.

وزاد تفصيعت أخرى حي: قال: أما الخنعى الم كل إن أمنهى مهم الهذكر والفهرج 

نهَ  مهم  نىَ مهم الهذكر، وإن كانه  أنعهى فقهد أَم  حكم ببلوغ ؛ لأن  إن كان رجع فهو أم 

مههم الفههرج دون الههذكر لا نحكههم ببلوغهه   الفههرج، ولههو أمنههى مههم الههذكر دون الفههرج أو

هم مهم الهذكر، لاحتمال أن يحهيض مهم الفهرج وكهذلك لهو حها ض مهم الفهرج ولهم يُم 

أمنى وحاض مم الفرج لا نحكم ببلوغ  ولهو أمنهى مهم الهذكر وحهاض مهم الفهرج  أو

نحكم ببلوغ  لأن  إن كان رجع فقد أمنى مم الذكر وإن كان  امرأة فقهد حاضه  مهم 

 الفرج.ا. ه.

علهى  ويمكم أن يجاب عما قال  البلقيني بأن أصل ال افعي في باب الإقرار أن يبني

اليقيم وي ر  ال ك، والمتيقم في الخنعى لبلوغ   هو كمهال خمها ع هرة له  فمها لهم 

يحصل للك لا يلزم  الإقرار لا لأن  لا يحكم ببلوغ  إلا حصل من  الإمنهاء مهم الهذكر 

والحيضُ مهم الفهرج بهل لأن لهزوم الإقهرار له  م هكوك فيه  لاحتمهال الزيهادة في أحهد 

ي غير حقيقي مع توقع البلوغ الحقيقي و و البلوغ العمويم وكون الخارج مم الأصل

 بالسم، وا  أعلم.

 ذا ولم نجد في العمدة تعرضا لنبات شهعر العانهة،  هل يكهون ععمهة علهى البلهوغ 

 لا . أو

باسهتكمال  إسحاق في التنبي  بقوله : والبلهوغ في الغهعم بهالاحتعم أو وقد لكره أبو

في أظههر القهوليم، وبلهوغ  -يعني في العانة -إنبات ال عر الخ م خما ع رة سنة أو
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الجارية بما لكرناه وبالحيض والحبل.ا. ه. وقال في المهذب: فأما البلوغ فإن  يحصل 

بخمسة أشياء ثعثة ي ترك فيها الرجل والمهرأة و هي: الإنهزال، والسهم، والإنبهات... 

يعنههي  -موبعههد أن تكلههم علههى الإنههزال والسههم قههال: وأمهها الإنبههات فهههو ال ههعر الخ هه

الذي ينب  على العانة و و بلوغ في حق الكافر... وبعهد أن اسهتدل علهى للهك  -إنبات 

دلالهة  علهى البلهوغ  فيه  قهولان: أحهد ما: أنه   بما يأ  قال: و ل  و بلوغ في نفس  أو

بلوغ فعلى  ذا  و بلوغ في حق المسلم لأن ما كان بلوغا في حق الكهافر كهان بلوغها في 

تعم، والسم. والعا : أن  دلالة علهى البلهوغ فعلهى  هذا  هل يكهون حق المسلم كالاح

دلالة في حق المسلم  في  وجهان: أحد ما: أنه  دلالهة... والعها : أنه  لهيا بدلالهة في 

لأن المسههلميم يمكههم  -يعنههي نهه  ال ههافعي  –حههق المسههلم و ههو ظهها ر الههن  

لا يمكهم الرجهوع إلهى  الرجوع إلى إخبار م فلم يجعل للك دلالة في حقهم، والكفار

إخبههار م فجعههل للههك دلالههة في حقهم...ا. ههه. ومعلهه  في تهههذيب البغههوي، وعبههارة 

الروضة: إنبات العانهة يقتمهي الحكهم بهالبلوغ في الكفهار، و هل  هو حقيقهة البلهوغ أم 

دليل   قولان: أظهر ما العا ، فإن قلنا بالأول فهو بلوغ في المسلميم أيمًها، وإن قلنها 

 الأص  أن  ليا ببلوغ.بالعا  ف

تَى به  في حهق المسهلميم واختهار الإمهام  زاد النووي: قول : اختل  أصحابنا فيما يُف 

 الرافعي في المحرر أن  لا يكون بلوغا.ا. ه.

والذي في المنهاج  و: ونبات العانة يقتمي الحكم ببلوغ ولد الكافر لا المسهلم في 

 م  كمم عُلمِ كفره.الأص .ا. ه. ولكر ال را  أن مم جُهِل إسع

أي  -قال في التحفة: لا مَم عُدِم مَهم يعهرف سِهنّ  علهى الأوجه ... قهال: وخهرج ضها

نحو اللحية فليا بلوغا كما صر  ب  في ال هر  الصهغير في الإبهط وأُلحِهق به   -بالعانة

اللحية وال ارب بالأولى فإن البغوي ألحق الإبط بالعانهة دونهمها، وفي كهل للهك نظهر 

الخ م مم للهك كالعانهة، وأولهى إلا أن يقهال: إن الاقتصهار عليهها تعبهدي،  بل ال عر

وأفاد ال روا  أن ظا ر المغني والنهاية اعتماد عدم كون غير العانة ععمةَ بلوغٍ حتهى 

في الكافر،  ذا وقد فرق صاحب الحاوي بيم شعر الوج  وشعر العانة بأن إنبات شعر 
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عمههوه وحدوثهه  عنههد البلههوغ عرفهها بخههعف إبقههال العانههة ي ههب  الإنههزال في اختصاصهه  ب

شههعر الإبههط واللحيههة لنههدور ما دون لا المقههري فقههال في الههروض:  الوجهه ، وأمهها ابههم

خما ع رة، وأقره شارح  وقال: والترجي  فيهمها مهع التعليهل بمها قاله  مهم زيادته : 

نبهة ومعلهما ال ارب وثقل الصوت ونهود العهدي ونُتُهو طهرف الحلقهوم، وانفهراق الأر

ههيَاهُ بمهها  وغير ها، وتبههع صههاحبُ النهايههة ابههم لهه  مُحَ . المقههري في تعليلهه  المههذكور. وأوَّ

حاصل  أن المراد ب  أنهما لم يُجعَع ععمة لندرتهما قبل الخما ع رة وعدم الحاجهة 

يقارب  عهادة و هو نبهات شهعر العانهة  إليهما بعد ا فعُدِل عنهما إلى ما يقارن الإنزال أو

تُ  مم عبارتيهما، وا  أعلم.لأن الععم  ة يجب إطراد ا.  ذا ما فهِم 

 ذكر المذاهب في سن البلوغ وحكم نبات العانة:

حنيفهة في الغهعم ثمهان ع هرة سهنة  المظفر ال يبا  أن سم البلوغ عند أبي أفاد أبو

 تامة، وقيل: تسع ع رة، وفي الجارية: سبع ع رة سنة.

ا لكههم أصههحاب  قههالوا: سههبع ع ههرة، وثمهها  ع ههرة في وأن مالكهها لههم يَحُههدَّ فيهه  حَههد  

و ب: خما ع رة. وقهال ال هافعي، وأحمهد في أظههر الهروايتيم  حقهما، وروى ابم

عن  حده في حقهمها خمها ع هرة سهنة، وعهم أحمهد روايهة أخهرى في الجاريهة: أنه  لا 

 يحكم ببلوغها إلا بالحيض.

 يحكم ب   قال: واختلفوا في الإنبات  ل  و عَلم  على البلوغ

حنيفة: لا اعتبار ب  أصع، وقهال مالهك، وأحمهد: يعته  به  و هو علهم مهم  فقال أبو

أععم . وقال ال افعي:  و علم في الم ركيم يميز بيم الذرية والمقاتلة و ل  و علهم 

 في المسلميم  على قوليم.ا. ه.

ة، حنيفههة  كههذا: يبلهه  الغههعم إلا أتههم ثمهها  ع ههرة سههن وحكههى الزحيلههي قههول أبههي

والأنعى: سبع ع رة، ولكر أن المفتى ب  عند الحنفية أن  يحكم ببلوغ الحلهم في الهذكر 

 والأنعى ببلوغ الخامسة ع رة و و سم المرا قة.

وحكى عم المالكية: أن سم البلوغ عند م ثما  ع رة سهنة تامهة، وقيهل: يحصهل 

 ا. ه.بالدخول في العامنة ع رة. قال: ومذ ب الحنابلة كال افعية تماما.
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وقال الموفق في المغني: وأما السم فإن البلوغ ب  في الغعم والجارية بخما ع رة 

 سنة، وضذا قال الأوزاعي، وال افعي، وأبو يوس ، ومحمد.

رحن »وقال داود: لا حهدّ للبلهوغ مهم السهم لأن إثبهات البلهوغ به  يخهال  حهدي:: 

اب : سههبع ع ههرة قههال الموفههق: و ههذا قههول مالههك، وقههال أصههح «بيصححعي حتححى يحححتلم

 ثما  ع رة.ا. ه. أو

أقول: جزم ال يخ خليل مم المالكية في مختصره بعما  ع رة وسك  على ما فيه  

الهدرديرُ والدسهوقي لكهم في موا ههب الجليهل ل هر  مختصهر خليههل عنهد قهول المههتم 

بعما  ع رة ما نص :  ذا  و الم هور و هو أحهد الأقهوال الخمسهة ثهم لكهر أنه  قيهل: 

 و ب مم خما ع رة. وس  ع رة، وتسع ع رة مع ما رواه ابم سبع ع رة،

 ههذا مهها يتعلههق بسههم البلههوغ، وأمهها الههذي في الإنبههات فههذكر صههاحب المغنههي مههم 

الحنابلة: أن  يعب  ب  البلوغ قال: وضذا قال مالك، وال افعي في قول، وقال في ا خَهرِ: 

يهه  قههولان. وقههال  ههو بلههوغ في حههق الم ههركيم، و ههل  ههو بلههوغ في حههق المسههليمم  ف

حنيفة: لا اعتبار ب  لأن  نبات شعر فأشب  نبات شعر سائر البدن، وأما عند المالكية  أبو

الحُل هم  فقال ال يخ خليل: المجنون محجور للإفاقة والصبي لبلوغ  بعمها  ع هرة أو

 الإنبات وأقره صاحب الموا ب. الحمل أو الحيض أو أو

 شرة:الاستدلال على كون سن البلوغ خمس ع

عمههر السههابق، زاد صههاحب  اسههتدل ال ههافعية والحنابلههة علههى للههك بحههدي: ابههم

العزيهز فكتهب إلهى عماله  أن لا  بهم عبهد المغني بعد أن لكر الحدي: فأخ  ضذا عمر

تفرضوا إلا لمم بل  خما ع هرة سهنة. رواه ال هافعي في مسهنده، والترمهذي، وقهال: 

خرحس اذب بستكرْ بيرويحو  » قال:أن النبيحسم صحي ، ورُوي عم أنا

تبَ ما ي ه  ما رلُه  أخوط منه بيحَّ   قال: ولأن السم معنى يحصل به   «ري لأ سنة ك 

حنيفة  البلوغ ي ترك في  الغعم والجارية فاستويا في  كالإنزال، وما لكره أصحاب أبي

م إلا ففيما لكرناه جواب  عن ، ومها احهتج به  داود لا يمنهع إثبهات البلهوغ بغيهر الاحهتع

ثب  بالدليل.ا. ه. وحي: كهان المفتَهى به  عنهد الحنفيهة  هو الخمها ع هرة كمها نقهل 
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 الزحيلي فع حاجة إلى نقل ما قيل حول ما زاد عليها والجواب عن .

 الاستدلال على حكم الإنبات:

استدل صاحب المغني على ثبوت البلوغ بإنبات شعر العانة بحدي: أن النبي

م سعد ال في بني قريظة حكم بأن تقتل مقاتلتهم وتسهبى لراريههم، وأمهر بم مع لما حَكَّ

فهو مم المقاتلة، ومهم لهم ينبه  ألحقهوه بالذريهة.  َ  بَ  م فمم أن  رِ ؤتزَ أن يك   عم مُ 

: عُرضهه  علههى رسههول ا 
ُّ
 فههأمر وقههال ع يههة القُرَظهِهي

َّ
ا فهِهي يههوم قريظههة ف ههكوُّ

َّ َ ل  أن بَ ُّ النبي
هدُ ف أن يُنظَر إلي ّ فلهم يجهدو  أن بَه ُّ بع 

بعهدُ فهألحقو   نظهروا إلهي

إلهى عامله  ألا تأخهذ قدامة: متفق على معناه، قهال: وكتهب عمهر بالذرية. قال ابم

الجزية إلا ممم جرت علي  المواسي... قال: ولأن  خارج يلزم  البلوغ غالبا ويسهتوي 

ومها كهان بلوغها في حهق في  الذكر والأنعى فكان عَلَما على البلهوغ كهالاحتعم... قهال: 

الم ركيم كان بلوغا في حق المسلميم.  ذا أَ مُّ ما كتب  الموفق في المغنهي والخهعف 

بيم ال افعية والحنابلة  و في  ذه النق ة الأخيرة فقط والحدي: المتفهق عليه  لا لكهر 

 للإنبات في . 

معههال حكههم في بنههي  حجههر في التلخههي : حههدي: أن سههعد ابههم قههال الحههافظ ابههم

سعيد ... ثم قال: حدي: ع ية  ريظة... متفق علي  دون قصة الإنبات مم حدي: أبيق

يوم قريظة وكهان مهم أنبه  قتهل ومهم لهم ينبه  خلهي القرظي عُرِضنا على النبي

فكنههه  ممهههم لهههم ينبههه  فخلهههي سهههبيلي، رواه أصهههحاب السهههنم مهههم حهههدي: سهههبيل  

ن قهال، وله  طهرق أخهرى إلهى أ ومم لم ينب  لم يقتل...»عمير بلفظ: بم  ملكال عبد

عم ع ية وصحح  الترمذي، وابم حبان، والحاكم، وقال: على شر  الصهحي  و هو 

 كما قال إلا أنهما لم يخرجا لع ية وما ل  إلا  ذا الحدي: الواحد.ا. ه.

وغاية ما اعتذر ب  ال افعية عم القول بالحدي: في المسلم  و ما لكره الخ يهب في 

ة مراجعهة آبائه  وأقاربه  مهم المسهلميم بخهعف الكفهار مغني المحتهاج بقوله : لسههول

عًا للحجر وت وفا للولايهات بخهعف  ولأن  متهم فربما استعجل الإنبات بالمعالجة دَف 

مِي ب  إلى القتل أو ي  علهى الأصهل والغالهب  الكافر فإن  يُف  ضهرب الجزيهة و هذا جَهر 
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غيهره  المسلميم لمهوت أووإلا فالأنعى والخنعى وال فل الذي تعذرت مراجعة أقارب  

حكمهم كذلك فإن الخنعى والمرأة لا جزية عليهما مع أن الحكم فيهما ما لكهر، ومهم 

لا يحكهم ببلوغهه  بمها لكهر مههع  -أي و هو مسهلم -تعهذرت مراجعهة أقاربه  المسههلميم

فقد جروا في تعليلهم على الغالب.ا. ه. وكمها فُقِهدت العلهة  -أي الأولى-فقدان العلة

لُكِر تفقد العانيهة في الأنعهى التهي لا تت لهع إلهى الولايهة، وفي الهذكر الهذي الأولى فيمم 

يتههههرب مهههم المسهههؤوليات المتعلقهههة بالبهههالغيم كهههالفرائض والقوامهههة والجنايهههات 

والعقوبات فإلن مها عللهوا به   هو كمها تهراه ولا دليهل بهل ولا شِهب َ  دليهلٍ علهى اسهتعناء 

هقي المعروف بنصهرة المهذ ب ال هافعي المسلم مم الحكم المذكور، وقد ترجم البي

حتى نُسِب إلى التعصب في السهنم الكه ى قهائع: بهاب البلهوغ بالسهم، وأخهرج تحته  

أحادي:، ثم قال: باب البلوغ بالاحتعم، وأخرج تحته  أحاديه:، ثهم قهال: بهاب بلهوغ 

، ثهم قهال: بهاب البلهوغ المرأة بالحيض، وأخرج تحت  حديعيم وأثرا عهم أم سهلمة

نبات: وأخرج الحدي: المتفهق عليه  مهم طريهق واحهدة، ثهم أخهرج حهدي: ع يهة بالإ

بهم عميهر  الملهك حهدثنا عبهد -و هو العهوري -القرظي في الإنبات مهم طريهق سهفيان

حدثني ع ية القرظي قال: كن  مم سبي بني قريظة وكانوا ينظرون فمم أنبه  ال هعر 

ثم ساق البيهقي إسناديم إلى قتل ومم لم ينب  ال عر لم يقتل، وكن  فيمم لم ينب ، 

بم عمير عم ع ية القرظي قال: عُرِضه  علهى رسهول ا  الملك شعبة عم عبد

 فلهم يجهدو  يوم قريظة ف كوا فيَّ فأمر النبي
ّ
  ل أنبهُ  فنظهروا إلهي

ّ
أن يُنظَر إلي

أنبهه ُّ فخلّههى عنههي وألحقنههي بالسههبي، و ههذا صههري  في الرفههع ثههم سههاق إسههناده إلههى 

جهريج  بهم عميهر فهذكره بنحهوه، ثهم أسهند عهم ابهم الملهك لمة عهم عبهدبم سه حماد

نجي  عم مجا د عهم ع يهة فهذكره نحهوه، ثهم أخهرج  أبي بم عيينة، عم ابم وسفيان

زمهم بم السائب قال: حدثني أبناء قريظة أنهم عُرِضهوا علهى رسهول ا  عم كعير

رِهِ أن  رُفع إلي  غعقريظة فذكر نحو للك، ثم أسند عم عمر م ابتههر جاريهة في شِهع 

فقال: انظروا إلي  فلم يوجد أنبَ  فدرأ عن  الحد وأخرجه   -والابتهار القذف بنفس  –

عن  مم طريق أخرى أن  قال: انظروا إلى مؤتزره فنظروا فلم يجدوه أنب  ال عر فقال: 
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، وأخرج عم ععمان  في غعم سَرق نحوه.لو أنب  ال عر لجَلدتُ  الحدَّ

قهال: إلا أصهاب الغهعم الحهد فارتب هَ  فيه  احهتلم أم لا عمهر ج عم ابمثم أخر

 انظر إلى عانت .

 وفي للك ما  و فوق الكفاية، وا  أعلم.

***** 
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 :قال المصنف 

 )باب الحوالة(
قال شار  الروض بفت  الحاء أفص  مهم كسهر ا وتبعه  صهاحبا المغنهي والنهايهة. 

حجر مم إثبهات الكسهر، وفي    الحاء وحكي كسر ا فقد برئ ابموقال في التحفة: بفت

تاج العهروس عهم المحكهم كسهحابة ولهم أجهد إلهى ا ن فيمها عنهدي مهم كتهب اللغهة 

الكسههر، ثههم رأيهه  النههووي اقتصههر في تصههحي  التنبيهه  علههى الفههت  فنعِِمّهها فعههل، ومعلهه  

ذي علي  إلى غيره، الفيومي في المصبا . و ي اسم مصدر أحال إلا نقل ديم غريم  ال

ومصدره الإحالة. قال في الروضة: أصلها مجمهع عليه . وقهال في الأسهنى: و] هي[ في 

ال رع عقد يقتمي نقل ديم مم لمة إلى لمة وت لق على انتقاله  والأصهل ]فيهها[ قبهل 

لَيْءٍ فلُتعحلا»الإجماع خ  الصهحيحيم:  أي « مطْ بيغني  لم،  اذب أتعلا أحَّكم رلى م 

 واه  كذا البيهقي.ا. ه.فليحتل كما ر

 اذب أحُْ أحَّكم رلى ملىء »أقول: رواية البيهقي لهذا الحدي: في الك ى بلفظ: 

الهرحمم  هذا لا  الزنهاد عهم أبيه  وعبهد بم أبي الرحمم لكنها مم رواية عبد« فلُحتْ

حههاتم وغيههره: لا يحههتج بهه ، ولفههظ حههدي:  يُحمههد حفظهه ، وفي الكاشهه : قههال أبههو

 

 بابُ الحوالةِ
حالَ رلُهَ.ي يت ط  فُها ا حْتالَ   ن  اضا بير  عول  بير      َْ حُ  ضا بير 

ٍَ جي طَ بيعلْمَ جرا  ٍَ رلى  ين لاز ين لاز ين رلُه،  تص ا جَّ   لا تص ا رلى من لا   

عح ب   ي حال  جه  رلُهَ،  تسا يهرا جَنْسًا   َّْاًب،  صححةً  تكسحًُ ب،  حلحولًا  أجحلًا،  ي 

حتححالَ،  يححن بير  ْ  مححن    حُحح ل  حححق  فُهححا بير  ت حححوَّ ،  ي  َْ حُحح يححنَ بير  حححال  رلُححهَ مححنْ     بير 

حالَ رلُهَ. ةَ بير  حتالَ ايى ذمَّ  بير 

ححالَ رلُحهَ  حسَ بير  ل  ححالَ رلُحهَ يظَ  ه  محن بير  حتالَ أخحو  ا  رلى بير  حْحَّهَ  فإنْ تعوَّ  أ  ج 

. أ  َْ حُ  غُ َ ذيك  يمْ ي جلْا ايى بير 
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 ريهرة  هذا في الكتهب بلفهظ الاتبهاع والتبهع مهم طريهق  رج عم أبيالزناد عم الأع أبي

عمهر قهال: قهال رسهول  مالك وغيره إلا أن الترمهذي، والبيهقهي رويها مهم حهدي: ابهم

وصحح  الترمهذي وعلهى  «مطْ بيغني  لم،  اذب أ حَلْ،  رلى مليٍّ فاتععه...»: ا 

ع التحول . قال في الروضة: ولابد أيّ حال فالمراد بالإتباع بسكون التاء الإحالة وبالتب

في وجود ا مم ستة أمور محيل ومحتال ومحهال عليه  وديهم للمحتهال علهى المحيهل 

 وديم للمحيل على المحال علي  ومراضاة بيم المحيل والمحال.

لأن للمهديم أن  )ييحت ط فُهحا اضحا بيرحُحْ   عحول بيرحتحال كما قال المصن : 

يُلزَم بجهة، وللدائم ألا ينقل حق  مم محل  فع ينتقل يوفي الحق بأيّ وسيلة شاء ا فع 

ز للحاجهة، و مم لمة إلى أخرى إنمها البيهع عهم »إلا برضاه، ولأنها بيهع ديهم بهديم جُهو.

الة سنة عند مم عدا الحنابلة والظا رية أمها  هم فتمسهكوا بصهيغة وقبول الحو «تراض

ضهامم لأيّهمها كهان، ولأن  فهع ي هتر  لأنه  )  ن اضى بيرحال رلُحه « فليتبع»الأمر 

هلُ  الحق الذي كان علي  للمحيل فكان ل  أن يستوفي  من  بغيره كمها لهو وكّهل فيه ، وأص 

علمائنا أن الدال على الرضا  و اللفظ فعبُدَّ منه  لكهم لا ي هتر  لفهظ الحوالهة بهل مها 

 يؤدي معنا ا أيَّ لفظ كان وتص  بصيغة ال لب مم أحد ما وموافقة ا خر.

وإن كان برضاه، وقيل: تص  بإلن  بناء  )رلى من لا  ين رلُه الحوالة  ص  ) لا ت

على أنها استيفاء لا بيع وعليهما فإن ت وع وأدى الديم للمحتال كان قاضيا ديهمَ غيهرِه 

 و و جائز.

 :قال المصنف 

ين  مهآلا كهالعمم في مهدة الخيهار  حهالا أو )مسحت   لازَ متقهوم  معلهي أو ) تص  جَحَّ 

كذلك والقاعدة في  ذا البهاب أن الهديم الهذي تهدخل  )رلى  ين لازَ لخيار ضا ويب ل ا

في لمهة المحهال  ما  و :علي  الباء  و ما في لمة المحيل للمحتال والذي تدخل علي  على

 لم.سّ ما يجوز الاعتياض عن  لا كديم العلي  للمحيل وي تر  في الديم كون  م

 :قال المصنف 

ال هر  بمعنهاه الاصه عحي و هو المتبهادر فالإضهافة للبيهان إن كهان  )جي ط بيعلم 
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المصاحبة والجار والمجهرور حهال مهم المهمير الفاعهل المسهتتر في  والباء للمعبسة أو

)جرحا ل ر   و العلم أي المعرفة  مصاحبة ب ر  أو أي تص  الحوالة متلبسة أو ،تص 

ري فهو مماف إلى مفعول  وإن كان ال ر  بالمعنى المصد )رلُه ما يحال  يحال جه   

 والعامل فيها مقدر أي أقول للك مع اشتراطي العلمَ بالدينيم. ،والباء للمصاحبة

تمييهزات للمهمير  )حتسا يهرا جنسا   َّاب  صحة  تكسُ ب  حلولا  أجحلا به )  

في تساويهما كأن  قال: وبتساوي جنسهما وقدر ما إلخ والهواو الداخلهة علهى تكسهيرا 

 لمقابلة كل منهما لما عَقَب   و والتساوي بمعنى الاتفاق. ووأجع بمعنى أ

ي نيم جنسهها وقههدرًا وحلههولا وتههأجيع وصههحة  وعبههارة الههروض: العالهه: اتفههاق الههدَّ

وتكسرا وجودة ورداءة.ا. هه. واسهتفدنا مهم تعبيهره بتكسهرا أن التكسهير الهذي عه  به  

صههحي  النقههرة المصههن  مصههدر المبنههي للمجهههول كالكسههر الههذي في المنهههاج، وال

الممروبة والمكسر ما قرض منها أجهزاء متسهاوية كمها في بغيهة المسترشهديم في الربها 

وغيههره، وإلا كههان للههك شههرطا فههع تصهه  الحوالههة في إبههل الديههة للجهههل ضهها، ولا في 

فيما لكهر ولهو غيهر ربهوييم لأن الحوالهة ليسه  علهى طريقهة المعاوضهات  المختَلفِيمِ 

رفاق فاعت  فيها الاتفاق وكذا العلم ب ، فإن جهله  أحهد ما الحقيقية وإنما جوزت للإ

فههع تصهه  وإن بانهها متفقههيم إل لابههد في المعاوضههات مههم العلههم حههذرا مههم الغههرر، ولا 

م وضهمان فينتقهل الهديم لا بصهفة التوثهق، قهال في التحفهة:  ي تر  الاتفاق في نحوِ رَ  

ضهامم  على ديم ب  ر هم أو أو على المنقول المعتمد، وفي الأسنى: بل لو أحال  بديم

 انفك الر م وبرئ المامم لأن الحوالة كالقبض.

المحهال عليه  إلهى أن  ضهمينا مهم المحيهل أو ولو شر  العاقد في الحوالة ر نها أو

المقهري، واسهتقرب شهار  الهروض  غيره جاز قال  ابم يسقط حق المحتال بقبض أو

المقههري إلا كههان الههرا م  بههمعههدم الجههواز لكههم صههح  الرملههي في حواشههي  مهها قالهه  ا

المممون عن   و المحال علي  لا المحيل وم ى علي  ولده في النهاية مخالفا ما في  أو

 التحفة والمغني.

و ذه عبارة المغني أنقلها است رافا لها لكون  خال  عادت  في اتّبهاع شهيخ  الرملهي 
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المقهري    رج  ابهملا ضمينا فهل يجوز أو قال: ولو شر  العاقد في الحوالة ر نا أو

الأول، وصههاحب الأنههوار العهها  وحمههل شههيخي الأول علههى مهها إلا شههر  للههك علههى 

 على ما إلا شر  للك على المحيل و هو بعيهد إل المحهال عليه  
َ
المحال علي ، والعانيِ

لا مدخل ل  في العقد فالمعتمد كعم صاحب الأنوار.ا. ه. وقد أطلق صاحب الحاوي 

 ل الحوالهة بيهع  :ا منهما كما لم يرج  في المبني علي  و والوجهيم ولم يرج  واحد

م فيهها  ديم بديم أو بيع عيم بديم قال: وعلى  ذيم الوجهيم  ل يص  اشهترا  الهرَّ  

والممان أم لا  في  وجهان: أحد ما: يص  إن قلنها: إنهها بيهع عهيم بهديم. والعها : لا 

ا البنههاء شههار  الههروض، ولأن يصهه  إن قلنهها: إنههها بيههع ديههم بديم.ا. ههه. وقههد لكههر  ههذ

المرج  في المبني علي   و أنها بيع ديم بديم رجّه   هو في المبنهي عهدم الجهواز وكهذا 

ضهمينا لهم تصه  كمها  صاحب التحفة حي: قال: ... لو شهر  عاقهد الحوالهة ر نها أو

رجح  الألرعي وغيره بناء على الأص  أنها بيهع ديهم بديم.ا. هه. ولهم ينفهرد  هو ضهذا 

  عم الحاوي، وصر  ب  شار  الروض الهذي يعتمهد عليه  بل  و قديم كما نقلتُ البناء 

 ا.ي  ل. ل كُ ا إن لم أَقُ قاسم العبادي اعتمادا أغلبي   ابم

 :قال المصنف 

)بيرحال رلُه من ي أ  )بيرحُْ من  ين بيرحتال   أي بالحوالة نفسها  ) يع أ جها 

لأن للك فائدتها  ايى ذمة بيرحال رلُه )حق بيرحتال أي ينتقل   ين بيرحُْ  يتحول 

ولكههر صههاحب التحفههة كالحههاوي أنهه  إجمههاع قههال: وأفهههم لكههره التحههول بعههد الهه اءة 

المذكورة المقتمية لسقو  حق المحتهال أن المهراد بتحهول حقه  إلهى مها لكهر تحهول 

طلب  إلى نظير حق  و و مها بذمهة المحهال عليه  لمها تقهرر أنهها بيهع فهع اعهتراض علهى 

 تم.ا. ه. الم

وأنهها أقههول: حههق ال ههخ  مهها يسههتحق  والمحتههال كمهها يسههتحق الههديم الههذي علههى 

المحال علي  بسبب الحوالة كذلك يستحق ال لب له  فههو حقه  كمها كهان ال لهب مهم 

والذمهة معنهى يصهير الإنسهان به  أ هع  المحيل قبل الحوالة حقا ل  فقهد تحهول حقيقهةً 

 لب إليها تعلق  ضها لوسيط ومعنى تحول الفي المعجم ا علي  كما لوجوب الحق ل  أو
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 بعد أن كان متعلقا بذمة المحيل.

والاعتراض والجواب عن  إنما يتوجهان على تفسير الحق بالديم ولا موجِهب له ، 

وا  أعلهم، وربمهها أرشههد التعبيههر في الهه اءة بالههديم وفي التحههول بههالحق إلههى مهها لكرتهه  

 والحمد   ومن  التوفيق.

 :قال المصنف 

تَأيتُه   )فإن تعحوا رلحى بيرحتحال أخحوه  أي الحهق. الهذي  هو الهديم ففيه  علهى مها ار 

استخدام، و و نوع مم أنواع البديع وليا عيبا، أي فإن لم يتمكم المحتال مم قهبض 

)أ   إظهههار في محهل إضههمار للإيمهها مححن بيرححال رلُححه يظلحس بيرحححال رلُحه  )حقه  

 )يححم ي جححلا كموتهه  بههع تركههة  أ  غُحح  ذيححك )للحوالههة مههع حلفهه   للههديم أو جحْححََّه 

لأن الحوالهة بمنزلهة القهبض  بالإحالهةلأنه  قهد بهرئ مهم دينه   )ايى بيرحُحْ المحتال 

للديم وقبول  لها متممم لاعتراف  بتوفر شروطها فع أثر لتبيم أن لا ديم على المحال 

لهة علهى الأوجه  علي  لكم ل  تحلي  المحيل أن  لا يعلم براءة المحال علي  قبل الحوا

عند صاحبي الأسنى والتحفة فإن نكل المحيل حله  المحتهال وبهان ب هعن الحوالهة 

ورجع علي  بحق  ومعلُ للك عند ال هاب الرملي وولده قيامُ البينهة بهأن المحهال عليه  

  .حقَّ  وفى المحيلَ 

ثهم لا فهرق في فلها المحهال عليه  بهيم القهائم حهال الحوالهة وال هارئ بعهد ا لأنهه  

ر بترك البح: في الأولى وإن شَر  يساره في عقد ا ول هب  قبولهها بأخهذه عوضها مقص

عم دين  وتلف  في يده. قال في الروضة: فلو شر  في الحوالة الرجهوع بتقهدير الإفهعس 

لا يصههحان  فيهه   الحوالههة فقههط أو الجحههد مههعع فهههل تصهه  الحوالههة وال ههر  أو أو

وض بالعاله: قهال شهارح : لاقترانهها ب هر  المقهري في الهر أوجُ  .ا. ه. وقد جزم ابهم

 يخال  مقتما ا.ا. ه. واعتمده صاحبا التحفة والنهاية.

جحهد لهم يعبه  الرجهوع  تنبي : قال الغزالي في الوسيط: إلا أفلا المحهال عليه  أو

على المحيل بالديم خعفا لأبي حنيفة أمها إلا كهان الإفهعس مقارنها وجهله  المحتهال 

ثة أوج : أحد ا: لا يرجع كما إلا كان طارئا والأظهر العبهوت... ففي ثبوت الخيار ثع
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والعالهه:: أنهه  لا يعبهه  إلا إلا شههر  كونهه  مَليِ هها. وقههال في الههوجيز: ولههو كههان الإفههعس 

 مقرونا بالحوالة و و جا ل فالأظهر ثبوت الخيار.ا. ه. 

وت الخيهار فقال الرافعي في العزيز بعد بيان طويل: وترجي  الوجه  الصهائر إلهى ثبه

يخال  اختيار عامة الأصحاب سيما في حالة الإطعق.ا. ه. وقال النووي في الروضة: 

 واختار الغزالي العبوت م لقا و و خعف المذ ب.ا. ه.

 ذكر المذاهب في حال تعذر تسلم المحتال من المحال عليه:

النهاس المنذر: اختل  أ ل العلم في الرجل يحتال بالمال علهى ملهيء مهم  قال ابم

يموت فقال  طائفهة: يرجهع علهى المحيهل بماله  رُوِي  هذا  ثم يفلا المحال علي  أو

وليا يعب  للك عنه  ... وبه  قهال شهري ، وال هعبي، بم عفان القول عم ععمان

 والنخعي.

وقال أصحاب الرأي: يرجع على المحيهل إلا مهات المحهال عليه  ولهم يهترك وفهاء 

 ا في قول يعقوب ومحمد.وإن أفلا وفلس  القاضي رجع أيمً 

وقال  طائفة: إلا أحيل على مليء فاحتهال بهرئ المحيهل ممها أحاله  به  ولا يرجهع 

بهم  بهم أنها، والليه: مات،  ذا قول مالهك على المحيل أبدا أفلا المحال علي  أو

 سعد، وال افعي، وأحمد، وأبي عبيد، وأبي ثور.ا. ه.

لى أن  إلا كان المحال علي  مفلسا قدامة في المغني: وعم أحمد ما يدل ع وقال ابم

هدَ العلهم، وبه  قهال جماعهة مهم  ولم يعلم المحتال بذلك فله  الرجهوع إلا أن يرضهى بَع 

المنذر وابهم قدامهة: لأنه  غهرّه وزاد العها : ولأن  أصحابنا ونحوُه قول مالك، قال ابم

 الفلا عيب في المحال علي  فكان كالعيب في المبيع.

شر  معءة المحال علي  فبان معسهرا رجهع علهى المحيهل وبه  قدامة: فإن  قال ابم

 قال بعض ال افعية، وقال بعمهم: لا يرجع وإن شر  كما لو شر  كون  مسلما.ا. ه.

المنذر: وقد روينا عم الحسم البصري أنه  كهان لا يهرى الحوالهة بهراءة إلا  قال ابم

 أن ي ئ  فإلا أبرأه برئ.

المحتال إلا رضي بالحوالة ولم ي هتر  اليسهار  وفي الإنصاف مم كتب الحنابلة أن
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لا يرجع على المحيل على الصحي  مم المذ ب وعلي  الأصحاب وإلا شر  يسهاره 

 ثم تبيم عسرت  رجع المحتال على المحيل بع نزاع.ا. ه.

وفي الكافي مم كتب المالكية: ولا رجوع ل  على المحيل أبدا أفلها المحهال عليه  

مه   يكون غره مم رجهل معهدم أو مات معدما إلا أن أو مفلها لا يعلهم رَبُّ الحهق بعُِد 

 فإن كان للك فحينئذ يكون ل  الرجوع...ا. ه.

 الاستدلال:

استدل الإمام ال افعي على عدم الرجوع م لقا بدلالة كلمة الحوالة علهى التحهول 

 والانتقال وما انتقل لا يعود إلا بإعادة صاحب  اختيارا.

بيرسلرون رلى »على الرجوع عند شر  اليسار بحدي::  واستدل صاحب المغني

 «كْ تح ط يحُس في كتحاق بلله فهحو جاطحْ»وللمانعيم أن يستدلوا بحدي:: « ت  طهم

محا »وبالقيد الذي ورد في الحدي: الذي استدل به  صهاحب المغنهي و هو قوله  عقبه : 

الرجوع علهى ومع للك فأنا أرى أن أعدل الأقوال في المسألة  و القهول به«  بفق بيحق

المحيل عند شر  اليسار في المحال علي  لأن للك يهدل علهى أنه  قَبهِل الحوالهة قبهولا 

معلقا وليا م لقها، وفي الحوالهة شهائبة الاسهتيفاء بالإنابهة ولهيا بيعها محمها، وأرى 

 أيمًا أن شر  اليسار يتممم شر  الرجوع بل  و  و:

نْهحححا أ  نْحححه  فإنحححه فحححإن لا ي ك   تك 
 

تْحححح  ححححه  جلعانهححححاأخوَححححا غو   ه  أ ما
 

 وا  أعلم.

***** 
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 :قال المصنف 

 )باب الضمان(
قال الفيومي في المصبا : ضَهمِن ُ  المهالَ وبه  ضهمانا فأنها ضهامم وضهميم التزمته  

 

 بابُ الضمانِ
ه  في مايهَ، فلا يص ا منْ صعيٍّ  م نونٍ  سحظُهٍ  رعحٍَّ يص ا ضران  منْ يص ا تص ف  

،  ييحت ط   ل سٍ،  منْ رعحٍَّ أذن  يحه  سحَُّه  ،  يص ا من مح واٍ رلُهَ جظ  ه  يمْ يأذنْ يه  سَُّ 

 مع فة  بيرضرونَ يه ،  لا ييت ط  اضاه   لا اضا بيرضرونَ رنه   لا مع فت ه .

ه  يْناً ثاجتً  ،  ييت ط  أنْ يكون  بيرضرون   َ ا معلومًا،  أنْ يأتي  جلظحٍ  ي تضحي بلايتحزب

،  لا ي وز  تعلُ حه  رلحى تح طٍ مأحْه اذب جحاء  أ  كضرن،   ينك   لت ه   نحو ذيك  تحرَّ

َ  جعححَّ   ححعضَ بيححأرنَ،  َححو  أنْ يضححرن   ا  .  يصحح ا ضححران  بيححََّّ امضححان  ف ححَّْ ضححرن، 

 معُعًا. أ  ايأرن  اذب خ ل  بيرعُلا  مست ح    يلريت   ب

ضرونَ يه  مطايعة  بيضامنَ  بيرضرونَ رنحه ، فحإنْ ضحرَن رحن بيضحامنَ ضحامنٌ  يلر

َْ جتخلُصحهَ انْ ضحرن   ،  انْ طايب  بيضامن  فللضامنَ مطايعة  بِصحُ َّْ آخ   طايب  بيك

،  انْ  ضحى   ْ ،  انْ أج أ  بيضحامن  يحمْ يعح أ  بِصحُ ْ  ج ئ  بيضامن  جإذنهَ، فإنْ أج أ  بِصُ

َْ انْ كان  ضرن  جإذنهَ،  الا فلا، سوبءٌ  ضحاه  جإذنحهَ  بيضامن  بيَّين  اجلا   جهَ رلى بِصُ

َْ لا.  لا يص ا ضران  بِرُانَ كايرغصوقَ  بيعوبا .  أ

 ]كفالةُ البدنِ[:

، جإذنَ  أ   تص ا بيكظاية  جعَّنَ منْ رلُهَ مالٌ  ََ ر وجةٌ لآ ميٍّ كاي صاصَ  حَِّّ بي و

َ، بيكظايححة  فححأطلق  بيركظححولَ،  انْ كححان  رلُححهَ حححَّى للهَ  ، ثححمَّ اذب صحححَّ  تعححايى فححلا تصحح ا

ه  يحمْ  ،  ان بن طحلا  خعح   َْ ط  أجحلًا طويحب  جحهَ رنحَّ  بِجح ح   طويبَ  جهَ في بيححالَ،  انْ ت 

،  لا  عس  ْ  مَّلأ  بيوَاقَ  بيعوَ  فإنْ يمْ يحض ه  ح  َ  مكانه ،  ي ره  يطايبْ جهَ حتى ي ع 

بيركظول  س طَ، بيكظاية ، يكحنْ انْ طويحب  جإحضحااهَ  تلزمه  غ بمة  ما رلُهَ،  انْ ماط  

ْ  بيَّفنَ يُيهَّ  رلى رُنهَ  أمكنه  ذب  يزمه .   ع
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ن تُ  المههال: ألزمتهه  إيههاه، قههال بعههض الفقهههاء: المههمان  ويتعههدى بالتمههعي  فيقههال ضههمَّ

و غلط مم جهة الاشتقاق لأن نهون المهمان أصهلية والمهم لهيا مأخول مم المم و 

 في  نون فهما مادتان مختلفتان.ا. ه.

وأما شرعا فقال في التحفة: ي لق على التزام الهديم والبهدن والعهيم ا   كهل  منهها 

ل لهذلك، ويسهمى مُلتهزِمُ للهك ضهامنا وضهمينا وحمهيع وزعيمها  وعلى العقد المحص.

الماوردي في الحاوي: ومعنى جميعها واحد غير أن العرف جهارٍ  وكفيع وصبيرا. قال

يعنهي  -بأن المميم مستعمل في الأمهوال، والحميهل في الهديات، والكفيهل في النفهوس

والههزعيم في الأمههور العظههام، والصههبير في الجميههع، قههال في شههر  الههروض:  -الههذوات

 وكالصبير القبيل.

 ٹ ٹ اب المهمان قوله  تعهالى:   ذا وقد تهع المهز  في المختصهر في أول به

 تى:  ، وقولهه  [70]يوسهه :﴾   ڄ ڦ ڦ  ڦ ڦ  ڤ ڤ ڤ     ڤ ٹ

قههال: والههزعيم في اللغههة  «بيححزرُم غححااَ»، ولَكَههر حههديَ::  [42]القلههم:﴾   ثم  ثج  تي

 سهعيد الكفيل، وحديَ: أبي
ّ
در مهيم عهم ميه  امتنهع في قصهة ضهمان علهي

 
ُّ
فصهلى سهعيد: فقهام رسهول ا  قهال أبهو مم الصعة علي  وُ مَا علي ،النبي

 فقال: 
ٍّ
حجزب  »علي  ثم أقبل على علي حاَ  كِّ بلله رن ببسلاَ خُ ب  ف  ك كرحا فككح، َان 

قال المز : وفي للك دليل أن الديم الذي كان على المي  لزم غيره بأن  «اَان أخُك

تحرححْ  اجححْ »وفيهه : « يغنححي الا يألاثححةلا تحححْ بيصححَّ ة »ضههمن  ثههم لكههر حههدي:: 

... وقد أجاب الماوردي في شهرح  الحهاوي عمها قهد يتوجه  علهى الاسهتدلال «حراية

أمامههة مههم طريههق  ورَدَ مهِهم حههدي: أبههي« َبيححزرُم غححاا»بهها يتيم ثههم لكههر أن حههدي:: 

يقهول أمامهة قهال: سهمع  رسهول ا  بم عياش عم شرحبيل عم أبهي إسماعيل

 رجهل منها جهابرفذكر الحدي: وفي  طول، ثم لكر المهاوردي حهدي: 
َ
قهال: تُهوف.ي

 «أرلُحه  يحن»ليصهلى عليه  فخ ها خ هوة ثهم قهال: فغسلناه وكفناه ثم أتي  النبي

 الهديناران فقهال النبهي  قُل نا: دينهاران فانصهرف فتحملهمها أبهو
َّ
: قتهادة وقهال: عَلَهي

 قال: نعم قال: فصلى علي ... الحدي:، ولكهر «أرلُك حقا بيغ يم  ج ئ بيرُ، منه »
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كان إلا أُخبرِ بأن على المي  دينها  ريرة في أن النبي أحادي: أخرى منها عم أبي

أنحا »فلمها فهت  ا  عليه  الفتهو  قهال:  «صلوب رلى صاحعكم»وأن  لم يترك وفاء يقول: 

فت    ينحا فعلحيّ  ضحاؤه،  محن تح   ايرؤمنُن من أنظسهم من توفي من بيرؤمنُن جأ يى 

 .«مالا فلواثته

أمامههة رواه أحمههد وأصههحاب السههنم إلا  فظ في التلخههي : حههدي: أبههيقههال الحهها

 و و شرحبيل النسائي مم طريق إسماعيل
ٍّ
بهم مسهلم سهمع  بم عياش رواه عم شامي

يعنهي لأن روايهة إسهماعيل عهم  -حهزم بإسهماعيل ولهم يُصِهب   أمامة، وضهعف  ابهم أبا

د النسهائي، إحهدا ما قال: ول  أي للحدي: طريقان مم رواية غيره عنه -ال امييم قوية

بهم حريه: كع مها عهم  عهامر الوَصّهابي، والأخهرى مهم طريهق حهاتم مم طريهق أبهي

حبان مم طريق حاتم  ذه، وقد وثق  الدارمي.ا. هه. وضام ه   أمامة وصحح  ابم أبي

بههم عههامر قههال عنهه  في التقريههب: صههدوق، وأن  عههامر الوصّههابي واسههم  لقمههان أن أبهها

ول فالحههدي: إلن ب رقهه  صههحي ، وقههال الحههافظ في بههم حريهه: قههال عنهه : مقبهه حههاتم

 ديهمَ الميه : رواه الهدارق ني والبيهقهي مهم طُهرُقٍ  حدي: أبهي
ٍّ
هلِ عَلهِي سهعيد في تحمُّ

بأسهانيد ضههعيفة، وفي حهدي: جههابر: رواه أحمهد، وأبههو داود، والنسهائي، وابههم حبههان، 

اجه ، وابهم والحاكم، والدارق ني، قهال: ورواه الترمهذي مصهححا والنسهائي، وابهم م

 .قتادة  حبان إضافةً إلى أحمد مم حدي: أبي

 :قال المصنف 

 -مهع أ ليته  للته ع وقهد تبهع المصهن  )تصح فه في مايحه يص   )يص  ضران من 

هها: مَهم صه  تصهرف  في ماله  بنفسه   –فيما أحسَبُ  في التعبير بذلك عبهارة التنبيه  ونصُّ

لروضهة بقوله : الهركم العاله:: المقهري في الهروض كا ص  ضهمان ...إلخ، وعه  ابهم

المههامم وشههرط  صههحة العبههارة وأ ليههة التهه ع وعهه  صههاحب مههنهج ال ههعب بقولهه : 

وأركان  مممون عن  ول  وفي  وصيغة وضهامم وشهر  فيه  أ ليهة ته ع واختيار.ا. هه. 

وترك صحة العبارة لاستلزام أ لية الت ع لها لكم أحوج  تركهها لزيهادة قوله  واختيهار 

 ما احتاج إليها في رأيي لأن ما خرج ب  يخرج ضا. ولو لكر ا
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 :قال المصنف 

محجور علي  ب  وإن أُلِن ل  في  أما  )من صعي  م نون  سظُه الممان  )فلا يص  

مَم سَفِ  بعد رشده ولم يحجر علي  فيصه  ضهمان  لأنه  أ هل للته ع صهحي  العبهارة، 

في  رعحَّ يحم يحأذن يحه سحَُّه ) ولا يص  أيمًا مهم مكهره بهع حهق لعهدم صهحة تصهرف  

الممان لعدم صحة تصرف  إل لا ملك له  علهى الأصه ، ولأن المهمان إثبهات مهال في 

الذمة بعقد فأشب  النكا  ويبدو لي أن العبد خرج بمفهوم قول : مَم  يصه  تصهرف  مهم 

لا، وقد لكر  غير اعتبار قول  في مال  ليتم ى على الرأييم في أن  يملك بتمليك سيده أو

حب التنبي  للك المفهوم بقول : ومم لا يص  تصرف  في المال... فع يص  ضمان  صا

وبعد أن لكر حكم الصبي والمجنون والمحجور علي  لسهف  والمحجهور عليه  بفلها 

قال: والعبد لا يص  ضمان  بغير إلن السهيد، وقيهل: يصه  ويتبهع به  إلا عتهق، ويصه  

لأن  إنما يتعلهق  مح وا رلُه جظلس  )منالممان  ) يص  بإلن ، كما قال المصن : 

عحٍَّ أ ذَن  يحه سحَُّه بالذمة فكان كال راء فيهها ويتبهع به  إلا فهك الحجهر عنه   في  ) مَحنْ ر 

الممان ب ر  معرفة السيد بقدر الديم لأن المنع كهان لحقه  فهزال بإلنه  فهإن عهيّم له  

كهان مألونها له  فيهها  هةً تعين  وإلا تعلق الممان بما في يده مم مال تجارة إنللأداء جِ 

وبما يكسب  بعد الإلن في الممان م لقا، ورج  في التنبي  أن  يتبهع به  إلا عتهق وحكهى 

ها  ما تقدم بقيل، وقد قهرر البغهوي في التههذيب  هذه المسهألة تقريهرًا حسهنا مفصهع فمِمَّ

قال : أما إلا ضمم بإلن المولى يص  ضمان  ثم مم أيم يقمي  نُظهِرَ إن قهال المهولى: 

اقم  مم كسبك قماه مم كسب ، وإن قال: اقم  ممها في يهدك مهم مهال التجهارة قمهاه 

من ، وإن قال: أد. مم  ذا المال وعيّم مالًا صَ َّ ويؤدي ممها عهيّم... إلهى أن قهال: وإن 

أطلههق الإلن نُظهِهر إن لههم يكههم مألونهها لهه  في التجههارة يتعلههق بكسههب  الههذي يكتسههب  بعههد 

النكا  يتعلهق المههر بأكسهاب  وإن كهان مألونها له  في التجهارة الممان كما لو ألن ل  في 

ففي  وجهان: أحد ما: يتعلق بما يكتسب مم بعدُ، والعا : يتعلق بما في يده مم الهرب  

المهمان في  ورأسِ المال جميعا وبما يكتسب  مم بعدُ... إلى أن قال: ثم إلا أدى العبهد

ن المهمان بإلنه  وإن أدى بعهد العتهق حال رق  رجع السيد على الممهمون عنه  إلا كها
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ففي  وجهان: أصهحهما: يرجهع العبهد عليه  لأنه  أدى مهم ملكه . والعها : يرجهع عليه  

السههيد ويصههير كأنهه  اسههتعنى للههك مههم كسب ...ا. ههه. وقههال في الههروض: وأم الولههد 

والمبعض كهالقم فهإن جهرت مهايهأة صه  في نوبهة المهبعض ويصه  ضهمان المكاتهب 

 بالإلن فقط.ا. ه.

 :قال المصنف 

أي معرفهة المهامم الممهمون له  ولكهون المعرفهة  ) ييت ط مع فة بيرضرون يحه 

بمعنى الإدراك والعلم صدّر الفعل بالتحتية؛ وللك لاختعف حال النهاس في الت هديد 

والمسا لة حيالَ حقوقهم فع تكفي معرفة نسب  لكم تقوم معرفهة وكيله  مقهام معرفته  

تبعا لابم الصهع  وخعفها  -يعني ال هاب الرملي -تى ب  الوالدقال في النهاية: كما أف

السهعم وغيهره إل أحكهام العقهد تتعلهق به  والغالهب أن ال هخ  يوكهل مهم  لابم عبد

حجر فقال في التحفة: ... دون مجهرد نسهب ... ولا معرفهة وكيله  كمها  ي به ، وأما ابم

الصهع  بالاكتفهاء  تهاء ابهمالسهعم وغيهره، والتعليهل مصهر  به  فإف عبهد أفتى به  ابهم

بمعرفت ... ضعي ، وإن بال  الألرعي في الانتصار ل ، وفي ال روا  أن الخ يهب تبهع 

الرملي و و العهادة ثهم رأيه  عبهارة المغنهي ونصهها بعهد لكهر الإفتهاءيم: وجهرى بهيم 

 -الصهع  أي إفتهاء ابهم -السعم في للهك محهاورات، والأول الصع  وابم عبد ابم

جَ  لأ ن كعيرا مم الناس لا يوكل إلا مم  و أشَدُّ من  في ال لب فيكون الموكل أسهل أو 

لًا، قهال: وقهال الألرعهي:  عاة أوَّ من  غالبا.ا. ه. والغلبة لا تبنى على الكعرة و هي المُهدَّ

الظههها ر المختهههار الصهههحة... وقهههد وقهههع الإجمهههاع الفعلهههي علهههى المعاملهههة للأيتهههام 

مههدِيم بحههال والممههاراة فيهه  جمههود لا يليههق بههابم والمحجههوريم الههذيم لا يعههرفهم ال

السههعم فمههم دون .ا. ههه. وقههد رجهه  شههيخ الإسههعم في شههر  منهجهه  مهها أفتههى بهه   عبههد

السعم وغيره، ولم يرج  في شر  الروض ولا في شر  البهجة واحدا منهمها  عبد ابم

ل الصههع  وابههم الرفعههة وغير مهها بههأن معرفههة وكيهه وعبارتهه  في الأخيههر: وأفتههى ابههم

 السعم وغيرُه بخعف .ا. ه.  المممون ل  كمعرفت  وابم عبد

قال الخ يب: والعا  أي مقابل الأص  لا ي تر  ]أي معرفة المممون ل [ لظا ر 
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رف ، ولم يسهأل  النبهي ا ية، وحدي: أبي  هل قتادة المتقدم فإن  ضمم لمم لا يَع 

لا فكان على عموم .ا. ه. ومذ ب الحنابلة   و  ذا ففي الإنصاف عنهد قهول يعرف  أو 

المتم: ولا يعت  معرفة المامم لهما أي للدائم والمهديم،  هذا المهذ ب وعليه  أكعهر 

الأصههحاب وجههزم بهه  في الههوجيز وغيههره وقدّمهه  في الهدايههة والمههذ ب والمسههتوعب 

 والخعصة والمغني...إلخ.

 :قال المصنف 

و ههو  بيرضححرون رنححه ) لا اضححا أي الممههمون لهه  بالمههمان  ) لا ييححت ط اضححاه 

في الأصه   )مع فتحه ت هتر  أيمًها  ) لا المديم لجواز أداء ديهم الغيهر مهم غيهر إلنه  

 أيمًا بدليل حديعَ 
 
  ي

ٍّ
كُ الاستفصال مع قيام الاحتمال وأبي قتادة علي السابقيم إل تَر 

 .ينزل منزلة العموم في الأقوال كما قال  إمَامُنا 

أي  ) ييحت ط أن يكحون بيرضححرون ديم فقههال: ثهم لكهر المصهن  مهها ي هتر  في اله

لُ ب   في الذمة لَكَرَ الديم ليمكن  الوص  بما بعهده إل العهيم لا تكهون  ) ينا ثاجتا المتكفَّ

إلا ثابتة معلومة بخعف الهديم وحاصهل  أن ال هر   هو العبهوت في الذمهة بالفعهل فهع 

 هههادة ويكفههي في يصهه  ضههمان مهها سيقترضهه  مههعع؛ لأنهه  توثههق فههع يسههبق الموثههق كال

قههدرا  فههع يصهه  ضههمان المجهههول جنسهها أو )معلومححا العبههوت اعههتراف المههامم بهه  

آيع إلى اللهزوم فهع يصه  ضهمان مها لهيا  صفة وي تر  أيمًا كون  لازما حالا أو أو

لِ قبل العمهل، وسهقط  هذا ال هر  مهم المصهن  أو مهم  كذلك كنجوم الكتابة والجُع 

منهاج والمنهج والتنبي ، وعبارة  ذا: ويص  ضهمان ناسخ و و مذكور في الروضة وال

يهؤول إلهى اللهزوم كهعمم  كل ديهم لازم كهعمم المبيهع وديهم السهلم وأرش الجنايهة أو

المبيع في مدة الخيار... وأما ما ليا بعزم ولا يؤول إلى اللهزوم كهديم المكاتهب فهع 

ن كهع منهمها يص  ضمان .ا. ه. قال شار  الروض: كمها لا يصه  الهر م به  بجهامع أ

إسحاق في المهذب: ولأن الممان يراد لتوثيق الهديم وديهمُ الكتابهة  للتوثق، وقال أبو

لا يمكم توثيق  لأن  يملك إسقاط  إلا شاء فع معنى لممان .ا. ه. فهإن كهان المصهن  

 المسهتقرَّ  في المعلوم بأن يريهد بالعابهِ   ترك  عمدا فلعلَّ  رَأَى دخولَ معناه في العاب  أو
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أن اللههزوم صههفة للههديم، وقههد شَههرَ  كونَهه  معلومًهها صههفة لأن حههذف  مههآلا أو الا أوحهه

 المعمول يُستعمل للتعميم، وا  أعلم.

 ئا :   ذه الباء معل الباء التي في نحهو قوله   )أن يأتي جلظ  ي تر   )  قال: 

، و هههي كعيهههرة في [88]الإسهههراء:﴾   ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ،  [05]البقهههرة:﴾   ئا

والإتيهان بهاللفظ  [27]البقهرة:﴾  ڀ ڀ ڀ باء التعدية معلها في قول :  القرآن و ي 

لُ  آتيا أُرِيدَ ب  التلفظُ ب  وشهرط  كونه   عليه   لُّ دُ بالهديم أي يَه )ي تضحي بلايتحزبَ أي جَع 

أي لينههك كتقلدتهه   )أ  تحرلتححه  نحححو ذيححك يهها مههديم  يهها دائههم أو )كضححرن،  ينححك 

يل وما أشهب  للهك وكهاللفظ الإشهارة المفهمهة مهم حم ب  أو والتزمت  وأنا ضامم ل  أو

الأخههرس والكتابههةُ م لقهها مههع النيههة، وظهها ر كعمهههم أنهه  ي ههتر  لصههراحة معههل  ههذه 

الألفا  لكر المال فنحو ضمن  فعنا مم غير لكر المال كناية فيما يظهر، قال  الرملهي 

لمال وعهرف قهدره في النهاية قال ال  املسي في حاشيت  علي : أي فإن نوى ب  ضمان ا

ص  وإلا فع... ثم لكر أن  إلا لم يرد ب  ضمان المال حمل علهى كفالهة البهدن وإن لهم 

يرد ا بعينها فإن لم يرد ب  الالتزام كان لغوا، أما لو قال: أؤدي المال معع فهو وعهد لا 

 التزام والوعهد لا يلهزم الوفهاء به  كمها يقهال، نعهم إن كانه  قرينهة  صهارفة إلهى الإن هاء

واقترن  النية بلفظ  كان ضمانا مم العامي وغيره على المعتمد كما قهال ع ش، ومعّهل 

للقرينة بقول : كأن يرى صاحِبَ الحق يريد حبا المهديون فقهال: أنها أؤدي المهال أي 

 عن  فهذه قرينة في إرادة الالتزام.

 :قال المصنف 

بفتحتيم  :أصلُ ُ أي صفة، و )ت ط حصول  )رلى أي الممان  ) لا ي وز تعلُ ه 

)اذب جاء امضان ف حَّ قول :  )مأْ وبفت  فسكون كما في تاج العروس: الععمةُ وللك 

دينك فع يص  في الأص ؛ لأن  عقد والعقد لا يعلهق، والعها : يصه  لأنه  لا  ضرن، 

ي تر  في  القبول فجاز تعليق  كال عق ولا يجهوز أيمًها ب هر  الخيهار فيه  لأيّ أحهدٍ 

  لمقصود التوثق ويص  ضهمان الحهال. مهؤجع بأجهل معلهوم وعكسُهُ  ولا كان لمنافات
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 يلزم  التعجيل.

فهت  فسهكون و هو التَّبعِهة أي مها يترتهب علهى  بفتحتهيم أو ) يص  ضران بيحَّا  

هدة أي  الفعل ويسمى أيمًا ضمان العهدة بمم فسكون قال في المصبا : وفي الأمر عُه 

كَهم بعهدُ  فصهاحب  يرجهع إليه  لإحكامه ، وقهولهم: عهدتُه   مرجع للإصع  فإن  لهم يُح 

علي  مم للك لأن الم هتري يرجهع علهى البهائع بمها يدركه  وتسهمى وثيقهةُ المتبهايعيم 

أي بعد قبض  )جعَّ  عض بيأرن عهدةً لأن  يرجع إليها عند الالتباس.ا. ه. وإنما يص  

أي  يحأرن )أن يضحرن يلريحت   بأي ضهمان الهدرك  ) َو البائع العمم مم الم تري 

)أ  بفهت  الحهاء أي لغيهر البهائع  )اذب خ ل بيرعُلا مستح ا يلتزم برده إلي  و و عالم ب  

يمممَ للبائع العمم المعيم بعد قبض الم تري المبيهع إن  بعيب يوجب الرد أو معُعا 

خرج العمم كذلك وإنما جاز للك مع كون  مم ضمان ما لم يعب  ل دة الاحتياج إليه  

م لا يُعَرف موقعُِه ، قهال في التحفهة: وصهورة للهك أن يقهول: ضهمن  لهك في معاملةِ مَ 

خعصههك منهه  ولا يكفههي قولهه : خههع  الههعمم  دركهه  أو المبيههع أو عهههدة الههعمم أو

 ق.حِ المبيع.ا. ه. قال في شر  الروض: لأن  لا يستقل بتخليص  إلا استُ  أو

  المبيهع ب هل وفي متم الروض وشرح  ما يلهي: وإن شَهر  في البيهع كفهيع بخهع

البيعِ لفساد ال ر  بخعف ما لهو شهر  كفهيع بهالعمم كمها مهر وإن ضهمم العههدة أي 

ا ص  ضمان العهدة لا ضهمانُ خهع  المبيهع تفريقها عهدة العمم وخع  المبيع معً 

 للصفقة.ا. ه. وفي حواشي  أن العمم المعيم كالمبيع. 

بههدل إلا خههرج   ههذا وفي النسههخة التههي شههر  عليههها صههاحب الفههيض: إن خههرج

 والخ ب سهل.

وعبارة التههذيب للبغهوي: وقهد يجهوز ضهمان مها لا يجهوز الهر م به  و هو ضهمان 

الدرك و و أن مم باع شيئا ثم خرج المبيهع مسهتحقا يجهب علهى البهائع رد الهعمم فلهو 

ضمن  إنسان فقال للم تري: ضهمن  لهك عههدة  هذا المبيهع حتهى إلا خهرج مسهتحقا 

  جاز على ظا ر المذ ب و و قول أكعر أ ل العلم.ا. ه. أضمم لك العمم الذي دفعت

 وإلا أُط لقِ ضمانُ الدرك انصرف إلى درك الاستحقاق.
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المبيهع إن بقهي  فرع: قال في التحفة: التحقيق أن متعلق ضمان الدرك عيم العمم أو

ه وبدَلُ  أي قيمت  إن عسُرَ ردّه للحيلولة.  وسَهُل رَدُّ

 ومعِل المعل
ّ
وم إن تله  وتعلقه  بالبهدل أظههر لأنه  لهيا علهى قاعهدة وقيمة المتقه ي

ضمان الأعيان مم جهة أن ضامم الدرك يغهرم بهدل العهيم عنهد تلفهها بخهعف ضهامم 

أي  -العهههيم المغصهههوبة والمسهههتعارة وفي الم لهههب: لهههيا الممهههمونُ  نههها ردَّ العهههيم

الهرد  وإلا لزم ألا تجب قيمتها عنهد التله  بهل الممهمون الماليهة عنهد تعهذر -وحد ا

 حتى لو بان الاستحقاق والعممُ في يد البائع لا ي الب المامم ببدل ...إلخ.

 :قال المصنف 

 بيضحامن  بيرضحرون رنحه  )مطايعحة    وارثهِ   أونائبِ  و و الدائم أو ) يلرضرون يه 

ولو كعروا بهأن  )طايب بيكْ ص  و )فإن ضرن رن بيضامن ضامن آخ  و و المديم 

مههنهم بجميههع الههديم  ي الههب مههم شههاء منهمهها أو جميعهها، أوي ههالبهم  ي البهمهها أو

ي الب بعما ببعض وبعما بهبعض آخهر، أمها المهديم فلأصهالت  لأن الهديم بهاق في  أو

وما في معناه، فلو شر  في العقد  «بيزرُم غااَ»لمت ، وأما المامم فللحدي: السابق: 

 براءة الأصيل فسد لمنافاة  ذا ال ر  لمقتماه.

أي الممهمون  )فللضحامن مطايعحة بِصحُْ بالهديم   )بيضامن   لدائمُ ا ) ان طايب 

بأداء الحق لمستحق  وإنما يكون ل  للك  )جتخلُصه عن  وإن لم يكم الأصيلَ في الب  

أي بههإلن الممههمون عنهه  ولههيا لهه  أن ي البهه  قبههل أن  )جإذنححه أي التههزم  )ان ضححرن 

 هو ولا معزمته  بهل  اَ بِ ولهو حُه يُ الَبَ، وللك لأن  الذي ورّط  في ، وليا له  حبسه 

ق  بامتناع  إلا ثب  أن ل  ما يؤدي ، وأما إلا ضهمم بغيهر إلنه   يحمره إلى القاضي ويُفَس.

ْ  المسهتحِقُّ  ) ان أجح أ فع سبيل ل  علي  لأن  لم يسهل   علهى نفسه   بهرئ  أو )بِصحُ

الإبهراء  -لنهووييعنهي ا -الاعتيهاض قهال في التحفهة: وإنمها آثهر الحوالهة أو بالأداء أو

أي ا تية.ا. ههه. فههإلا بههرئ الأصههيل بههإبراء  -في صههورة العكهها -أي الإبههراء –لتعينهه  

 جههناُ  وضههامن  و كههذا مهها تسلسههلوا وإن شههئ  فقههل: أي   )جحح ئ بيضححامن غيههره  أو

المسههتحق  ) ان أجحح أ أكعههر  م فيصههدق علههى الواحههد والمتعههدد مههم طبقههة أوالمههامِ 
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مناء إلا تسلسلوا بخهعف  )يم يع أ بِصُْ فقط   )بيضامن   ولا مَم  قَب لَ الم َأ مم المُّ

مم بعده في أ ب اءت  وللك لأن إبراء المامم وحده إسقا  وثيقة كهالر م فهع يسهقط 

الديم بخعف ما إلا برئ بنحو أداء للديم فإن الأصيل ي أ مم ديم الممهمون له  كمها 

)اجحلا رلحى لا مم سههم الغهارميم  مم مال   بيَّين   ) ان  ضى بيضامن  يفهم مم قول : 

يرجهع عليه   )فحلا يكم بإلن   ) الا فأولى إن كان ب لب  بِصُْ ان كان ضرن جإذنه 

أمهها في الأولههى فههلأن الإلن في المههمان إلن في  ) ضححاه جإذنححه أَ لا في الحههاليم  )سححوبء 

اء إلا أن سبب الأداء فكأن  ألن في مسهبب ، وأمها في العانيهة فلأنه  لهم يهألن في سهبب الأد

 ي رطا الرجوع فيرجع علي  لأن المسلميم عند شروطهم  ذا في المامم.

أما مهم لهم يمهمم فههو إلا أدى بهالإلن يرجهع علهى مهم أدى عنه  للعهرف في للهك 

ومحل ثبوت الرجوع للمامم بالإلن إلا لم يعب  ضمان  بالبينة مع إنكاره ل  فهإن كهان 

لا ي الهب غيهر ظالمه  و هو المسهتحق  كذلك لم يرجع لأن  بزعمه  مظلهوم والمظلهوم

وحي: ثب  الرجوع فحكم  حكم القرض فيرجع في المتقوم بمعله  صهورة لا بقيمته ، 

 ولو صال  عم الديم بما دون  لم يرجع إلا بما غرم والحوالة كالأداء فيما لكر.

إنسان ثم ضمم عهم المهامم  ديمَ  قال البغوي في التهذيب: إلا ضمم رجل   تنبيه:

بإلنه   مَ مِ جاز فإلا أدى المامم العا  يرجع على المامم الأول إن كان ضَ  ضامم آخر

ثم المهامم الأول يرجهع علهى الأصهيل بعهدما غهرم إن ضهمم بإلنه  فلهو أراد المهامم 

العا  أن يرجع على الأصيل نُظرِ إن ضمم الأولُ بغيهر إلن الأصهيل لهم يكهم له  للهك 

الأصهيل، وإن ضهمم الأولُ بهإلن الأصهيل  لأن الأول لو أدّاه لم يكم ل  الرجهوع علهى

 ذا  -ففي  وجهان... ولكر أن أصحهما: أن  ليا ل  للك، لأن  لم يممم عم الأصيل

أما إلا قال ل : اضمم عمهم ضهمم عنهي  -إلا لم يألن الأصيل في ضمان المامم العا 

فممم وغرم فهو كما لو قال: اقض ديني فقمى، والأصه  أنه  يرجهع عليه  فهإن بهرئ 

لأصههيل بههرئ المههامنان جميعهها ولههو أبههرأ رب الههديم المههامم بههرئ مَههم بعههده مههم ا

المامنيم... ولو أن المامم العا  ضمم عم الأصيل أيمًها بإلنه  فهأيّ المهامنيم أدّى 

رجع على الأصيل ولا رجوع لأحد ما علهى ا خهر، ولهو ضهمم العها  عهم الأصهيل 
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رجع علهى أيهمها شهاء، وإن شهاء رجهع فإلا أدى  -يعني بإلنهما –والماممِ الأول معا 

بههبعض مهها أدى علههى أحههد ما وببعمهه  علههى ا خههر، ثههم المههامم الأول يرجههع علههى 

الأصيل بمها غرمه  ب رط .ا. هه. بهبعض تغييهر، وقهد اختصهره النهووي في الروضهة ثهم 

 المقري في الروض على بعض ما فيها. اقتصر ابم

 ذكر المذاهب في ضمان المجهول وما سيجب:

مها  حب المغني مم الحنابلة: أن  إلا قال معع: ضمن  مالك علهى فهعن أولكر صا

مها يقهر لهك به  صه  المهمان قهال: وضهذا قهال  مها تقهوم به  البينهة أو يقمى ب  عليه  أو

 حنيفة، ومالك. أبو

ليلهى، وال هافعي، وابهم المنهذر: لا يصه  لأنه   وقال العهوري، والليه:، وابهم أبهي

 كالعمم في المبيع.التزام مال فلم يص  مجهولا 

 الاستدلال:

﴾   ڄ ڦ ڦ  ڦ ڦ  ڤ ڤ ڤ قال صاحب المغني: ولنا قهول ا  تعهالى:  

لُ البعير غير معلوم لأن حمل  يختل  باختعف ، وعمهومُ قوله  عليه   [70]يوس : وحِم 

ولكههر أيمًهها القيههاس علههى النههذر والإقههرار والعتههق  «بيححزرُم غححااَ»الصههعة والسههعم: 

ان الدرك في الخ ر أي والجهل، وعلى ما إلا قال: ألق متاعهك في وال عق وعلى ضم

 ضمان . ولكر أن القول في ضمان ما سيجب ودليلَ القوليم كذلك.ا. ه.
ّ
 البحر وعلي

قبهل  مِ    واستدل الماوردي في الحاوي لعدم الصحة بالقياس على العمم وعلى الرَّ 

وأجهاب عهم القيهاس علهى البيع، وعلى ما إلا قال: ضهمن  بعهض مالهك علهى فهعن، 

ضمان الدرك الجائزِ اتفاقا بأن  ضمانُ واجبٍ معلومٍ؛ لأن الحق معلهوم وإنمها يختله  

بعمهه  ولههم يتعههرض للإجابههة عههم ا يههة  مهها يسههتحق في ثهها  الحههال مههم كههل المبيههع أو

والحههدي: والقياسههات التههي لكر هها صههاحب المغنههي لأنهه  أي صههاحب الحههاوي لههم 

فيم، وقههد أشههار صههاحب الههروض في أول كتههاب المههمان يههذكر ا حكايههةً عههم المخههال

حي: لكر ا ية كدليل علهى م هروعيت  إلهى الإجابهة عنهها حيه: أتبعهها بقوله : وكهان 
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حمل البعير معروفا عند م، وفي  ذا الجزم ما في ، وقد أشار الخ يب في للك المحل 

افقه ، قهال: علهى إلى الجواب بأن شرع مم قبلنا ليا ب رع لنا ولو ورد في شرعنا ما يو

الأص  وفي  ذا التصحي  نظر وإن نُقِهلَ عَهم النهووي في زوائهد الروضهة ولهئم قيهل به  

فإنما يقرب في غير إبرا يم ويوسُ : مم أولاد إبرا يم فإنما يتعبد ب ريعت  فمهم سهلم 

القهول بجهواز ضهمان المجههول  -في رأيي المتواضهع –أن للك ضمان لا جعالة لزم  

ها بتخصيصه  مم بعض الوجهوه و لعلههم يجيبهون عهم الحهدي: علهى تسهليم كونه  عام 

بالقيهاس الهذي لكهروه والتخصهي  بالقيهاس جهائز عنهد م وعنهد غيهر م مهم الأئمهة 

 و موليها  ة  هَ ج  الأربعة على ما حكاه صاحب  داية الوصول، وأما القياس فلكل في  وِ 

 فاختر لنفسك ما يحلو واستف  قلبك وإن أفتوك وأفتوك.

 لمذاهب في الرجل المدين يموت قبل الَمحِلّ:ذكر ا

يم يكون علهى الرجهل إلهى أجهل فيمهوت  قال ابم المنذر: اختل  أ ل العلم في الدَّ

: إلا مات حل ما علي  مم الهديم.  كهذا -و ي الأكعر عددا -قبل الأجل فقال  طائفة

ا ،  بهم عبهد قال إبرا يم النخعي، والحسهم البصهري، وال هعبي، والز هري، وسهوّار

بم أنا، وسفيان العوري، وال افعي، قال: وقال النخعهي، ومالهك: إلا أفلها  ومالك

 الرجل حلّ  ديون .

بهم سهيريم،  قَ الورثةُ و ذا قول محمدوفي  قول ثان و و أن الديم إلى أجل  إن وَثَّ 

ليَِه بم الحسم، وب  قال أحمد، وإسحاق، وقال أبو وعبيد ا  اءَ عبيد: إلا كان الورثة أَم 

وبه  قهال  -أي م لقها–وضمنوه ضمانا بات ا، وفي  قول ثال: و هو أن الهديم إلهى أجله  

 بم إبرا يم.ا. ه. بم محمد، وسعد طاووس، وأبو بكر

المامم لم يحلِ الديم  وعبارة الإقناع مم كتب الحنابلة: وإن مات المممون عن  أو

هإن وَ  :د قوله وإن ماتا فكذلك إن وَثّهق الورثهة وإلّا حَهلّ وفي شهرح  عنه قَ الورثهةُ بهر م ثَّ

كفيل مليء بأحد الأمريم مم الديم والتركة.ا. ه. وفي المغنهي أن للهك إحهدى  رز أوح  يُ 

 الروايتيم عم أحمد، والأخرى كقول الجمهور وقد عَدَّ  و منهم أصحاب الرأي.



 

 

111 

 

 سكفتح المسالك بشرح عمدة السالك وعدة النا

 
 الاستدلال:

شياء إما أن لكر صاحب المغني أن الجمهور احتجوا بأن  لا يخلو الحال مم ثعثة أ

يتعلههق بالمههال مههؤجع وكلههها غيههر جههائزة أمهها الأول  الورثههة أو يبقههى في لمههة الميهه  أو

 الهدائمُ 
َ
فلخراب لمة المي  وتعذر م البت ، وأما العا : فلأنهم لهم يلتزمهوه ولا رَضِهي

بذممهم والذمم مختلفة، وأما العاله: فلأنه  إضهرار بالميه  والغهريمِ مهع عهدم انتفهاع 

حى رنحه»: أما الأول فلقول النبهي  الورثة ب ، ، وأمها «بيرُ، م تهن جَّينحه حتحى ي  ض 

العا : فلتأخر حق  وقد يتل  مال المي  فع يجد مرجعا، وأمها عهدم انتفهاع الورثهة به  

 [20]النسهاء:﴾   ڤڤ ڤ  ڤ   تى ٹ ٹ ٹ فلأنهم ممنوعون مم التصرف في   ية:  

  ذا معنى كعم صاحب المغني.

الإبقاء عند توثيق الورثة بأن الأجل حق للمي  فع يسهقط بموته   واستدل  و على

كسائر حقوق  وبالقياس على عدم حلول ما ل  عند غيهره بموته  قهال: ولأن المهوت مها 

جُعِههل مههب ع للحقههوق وإنمهها  ههو ميقههات للخِعفههة وععمههة علههى الوراثههة، وقههد قههال 

ه مهم الاسهتدلال بالمصهال  قال: وما لكرو« مالا فلواثته من ت   ح ا أ »: النبي

 المرسلة وليا ل  شا د مم ال رع باعتباره ومعل للك فاسد.

قال: فعلى  ذا يبقى الديم في لمة المي  ويتعلق بعيم ماله  كتعلهق حقهوق الغرمهاء 

بمال المفلا عند الحجر، فإن أراد الورثة أن يلتزموا للغهريم أداء الهديم ويتصهرفوا في 

ر هم  يوثقهوا الحهق بمهميم ملهيء أو أن يرضى الغهريم أو المال لم يكم لهم للك إلا

 يعق ب ...ا. ه. بمعناه في معظم .

: وأجمع كل مم أحفظ عن  مم أ ل العلم على أن ديون المي  المنذر  قال ابم

على النهاس إلهى ا جهال لا تحهل بموته ، وقهال سهفيان العهوري، وال هافعي: إلا مهات 

لكفيههل ولههيا لورثتهه  أن يرجعههوا علههى الحميههل قبههل محههل الأجههل أخههذ مههم مههال ا

 المحمول عن  حتى يبل  الأجل.ا. ه.
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 ذكر المذاهب في ضامن ضمن بغير إذن وأدى بغير إذن:

لكر الموفهق في المغنهي أن مهم ضهمم وأدى بغيهر إلن في واحهد منهمها مهم المهديم 

م به يرجع على المديم في إحدى الروايتيم عم أحمد قال: و و قهول مالهك وعبيهد ا 

حنيفههة، وابههم  الحسههم، وإسههحاق. والروايههة العانيههة: لا يرجههع ب ههيء و ههو قههول أبههي

المنههذر... ثههم لكههر مهها اسههتُدِل بهه  لكههل مههم المههذ بيم ولههم يههرج  منهمهها شههيئا، ولكههر 

صاحب الإنصاف أن الروايهة الأولهى و هي الرجهوع علهى المهديم مهذ ب أحمهد بهع 

يرجع على أص  الروايتيم و هي  رجب قولَ : ريب، قال: ون  علي ، وحَكَى عم ابم

ضُ المسهألة عنهد أدائه  بنيهة  المذ ب عند الخِرَقي وأبي بكر والقاضي والأكعهريم وفَهر 

 الرجوع أما إلا لم ينوه قال: فالمذ ب أن  لا يرجع.

المنذر في الذي أدّى و و يريد الرجوع: لا يرجع ب  عليه  لأنه  مت هوع وإلا  قال ابم

زِم الذي أدى عن  الديم بغير حجة ولا نعلهم حجهة توجهب للهك اختلفوا لم يَجُز  أن نُل

 ولكر أن للك قولُ أصحاب الرأي أيمًا.

، وأبهي قتهادة 
ّ
السهابقيم ولكر صاحب المغني أنه  اسهتُدِل لهذلك بحهديعي علهي

فإنهما لو كانا يستحقان الرجوع لصارت لمة المي  م غولة بهدينهما كاشهتغالها بهديم 

وبالقياس على ما لو عل  دابةَ غيرِه وأطعهم علي  النبيالمممون عن  ولم يصل 

 عبده بغير أمره.

واستَدلّ  و على الرجوع بالقياس على ما إلا امتنع المديم مهم قمهاء دينه  فقمهى 

 الحاكم عن  بجامع كون كل منهما قماءً مُب رئا للذمة.

 وأبهي قتهادة بأنهمها كانها مت عهيم لهم ينويها ال
ّ
رجهوع حيه: وأجاب عم حديعي علي

يا قصدًا لت ئة لمت  ليصلي علي  النبي مع علمهما بهأن الميه  لهم يهترك ضمنا وأدَّ

 وفاء والمت ع لا يرجع ب يء.

 أقول:  و كذلك.

وأقول: وقد يفرق بيم أداء الحاكم وأداء غير المألون ل  بأن الحاكم قد أناب  ال رع 

إلا ألن للمامم في الأداء بخعف مم  عم الممتنع فكان أداؤه بالنيابة ال رعية فأشب  ما
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لم يألن ل  المديم ممم ليا حاكما علي  و ذا واض ، وا  أعلم، لكم فيِ الفرق بيم 

نظهر ومها لُكهِر فيه   -عنهدي -المامم الذي أدى بغير إلن وبيم غيره الذي أدَّى كذلك

نعِ بل كأن  عِقاب  للمامم على ضمان  مع أنه  مهم  مما في شر  الروض وغيره، غير مُق 

 التعاون والتمامم فإما أن يرجع الاثنان، وإما أن يُن هَى عم الممان.

 :قال المصنف 

كذا بصيغة المفعهول في النسهخة المجهردة  ) لا يص  ضران بِرُان كايرغصوق 

ونسخة الفهيض، والهذي في التنبيه : الغصهوب بصهيغة جمهع غصهب بمعنهى مغصهوب 

جمع عارية، وفي المهذب كالمغصهوب  ) بيعوبا  : وكنُ  تمنيتُ   نا لمناسبت  لقول 

والعارية... و و حسم، وقد خع المنهاج عم  ذه المسألة وزاد ها في مهنهج ال هعب 

للتنبيه  وعبهارةُ  هذا  كهذا: ولا  -فيمها يبهدو -زيادةً عابرِة، وقد أطلقها المصهن  تبعها

فصّهل للهك في تص  الكفالة بالأعيهان كالغصهوب والعهواري وقيهل: تص .ا. هه. وقهد 

تَ فإن كان أمانة كالوديعة لم يص  لأن  إلا لم يجهب  مهذب  فقال: وإن تكفل بعيمٍ نظر 

ضمانها على مم  ي عنده فَهلأن لا يجهب علهى مهم يمهمم عنه  أولهى، وإن كهان عينها 

مممونة كالمغصوب والعارية والمبيع قبل القبض ففي  وجههان بنهاء علهى القهوليم في 

العبهاس: فيه  وجههان:  : إنهها تصه  فهلكه  العهيم فقهد قهال أبهوكفالة البهدن فهإن قلنها

أحد ما: يجب علي  ضمانها. والعا : لا يجب...إلخ، وقد وردت المسألة في الروضة 

أبسط مما في المهذب، وفي تهذيب البغهوي أبسهط ممها في الروضهة، وقهد اخهترت نقهل 

 عبارة البغوي ثم زيادة ما اختص  ب  الروضة.

لو ضهمم عينها له  في يهد إنسهان  هل يصه  أم لا  نُظهِر إن لهم تكهم : وقال البغوي

مممونة على مم في يده كالوديعة ومهال ال هركة والقهراض في يهد العامهل والمهال في يهد 

لأن  إن ضمم الهرد فهع رَدّ علهى الأمهيم إنمها  ؛الوكيل والوصي لا يص  ضمانها للمالك

يجب على الأميم ضمان مها تله  في يجب علي  التخلية، وإن ضمم قيمتها لو تلف  فع 

يههده فههإن كههان قههد تعههدى فيههها حتههى صههارت ممههمونة عليهه  فهههي كمههمان الأعيههان 

: وإن كان  العيم مممونة على مم  هي -أي و و ما لكره على الأثر بقول  -المممونة
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نُظرِ: إن ضَمم ردَّ ا خرّجوه على قهوليم بنهاء  -في يده كالمغصوب والمستام والمستعار

 لة البدن وكذا المبيع في يد البائع يممم تسليم  إلى الم تري ففي  وجهان.على كفا

نُظرِ: إن ضمم بعد التل  يجوز إن كان  معلومة، وإن ضهمنها  -وإن ضمم قيمتها

: يُبنهَى علهى أن المكفهول ببدنه  إلا مهات  هل يجهب الهديم علهى -قبل التل  لو تلف 

لقيمة لو تلفه ، وإن قلنها: لا يجهب الكفيل  في  وجهان: إن قلنا: يجب يص  ضمان ا

فع يص ، و و الأص ، وإن ضمم رد العيم وجوّزناه فإن أمكن  ردُّ ا ردَّ ا وبرئ مهم 

ر ردُّ ا بالتل  فهل يلزم  قيمتها  فعلى وجهيم كما في كفالهة البهدن  الممان، وإن تعذَّ

لا ضهمم رد ، ولكر النهووي في الروضهة فيمها إإلا تعذر تسليم .ا. ه. كعم البغوي

العيم المممونة أن المذ ب الذي علي  الجمهور أن  على قهولي كفالهة البهدن، وقيهل: 

يص  ق عا، والفرق أن حمور الخصم ليا مقصهودا في نفسه ، وإنمها  هو لريعهة إلهى 

 تحصيل المال فالتزام المقصود أولى.ا. ه. 

قيمتهها  إلا علم  للك فالذي منع  صاحب التنبي  وتبع  المصهن  فيه   هو ضهمان

حا بهالمراد كهان أولهى، وا   بتقدير التل  لا ضمانُ رد. ها علهى المالهك ولهو كانها صَهرَّ

 أعلم.

 ]كفالةُ البدنِ[:

ثم شرع المصن  في أحكام الكفالة بالذات و ي نوع مم المهمان كمها ممهى أول 

اسم مصدر كفل، قال  -بفت  الكاف -أي الالتزام و ي ) تص  بيكظاية الباب فقال: 

ع مم باب قتل وكُفولا أيمًا والاسم الكفالهة،  في المصبا : كفلُ  بالمال وبالنفا كَف 

القّ هاع  مم باب تعب وقرب، وحكهى ابهم -كفِل -زيد سماعا مم العرب وحكى أبو

كفلت  وكفل  ب ، وعن  إلا تحملهَ  به  ويتعهدى إلهى مفعهول ثهان بالتمهعي  والهمهزة 

وقههد يعبهه  مههع المعقههل إلههخ مهها فيهه ،  -ريعنههي حههرف الجهه -فتَحههذِفُ الحههرفَ فيهمهها

 )محال مجنونها  ولو صهبيا أو )جَّن من رلُه هإحمار )جح والحاصل: أن  يص  الالتزام 

لا عقوبهة   تعهالى كمها يهأ   )أ  ر وجة لآ مي كاي صاص  حَّ بي حوَ  دمي    أو

وله : فع تص  الكفالة فيها أي إحمارِه إلى مجلا الحكم وع  في المنهج وشرح  بق
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وتص  كفالة عيم مممونة وبدن غائب ولو بمسافة قصر وبهدن مهم يُسهتَحَقُّ حمهوره 

لحهق آدمهي ولهو عقوبهة للحاجهة    تعهالى مهالي أو قٍّ حَ مجلاَ حكم عند الاستعداء لِ 

ب  لأن  إلا لم يهألن  هو  )جإذن بيركظول إلى للك بخعف عقوبة ا  تعالى وإنما تص  

ة لل الب فهع تفيهد الكفالهة أمها إلا ألن فتلزمه  ولهو مهم مسهافة نائب  لا تلزم  الإجاب أو

القصر، وصوّر علماؤنا إلن الغائب لفقد وسهائل الاتصهال في عههد م، بهأن يَهألن قبهل 

يوكل في  كذلك، أما اليوم فع حاجة إلى  ذا التصوير كما  و معلهوم وقمهية  غيبت  أو

لهى إكرا ه  علهى الحمهور و هو اشترا  الإلن عدم صحتها دون  عند قهدرة الكفيهل ع

كذلك بخعف  في كفالة العيم المممونة فإنها تص  مم غيرِ رضا مَم  هي بيهده إلا قهدر 

 على انتزاعها من .

 :قال المصنف 

الكفالهة به  لأن حهدود  )حَّ لله تعايى فلا تص  أي على ال خ   ) ان كان رلُه 

مهم المكفهول حتهى لا يفله  مهم  ا  مبنا ا على الدرء والسقو ، والكفالةُ لعستيعاق

يمُ الهذي لا يصه  ضهمان لكونه  غيهر   أداء الحق الذي عليه ، ومعهل حهد ا  تعهالى الهدَّ

 لازم.

وحههدُّ ا  تعههالى معههلُ حههد الخمههر والزنهها وق ههع السههرقة ومعلهه  التعزيههر المتعلههق بهه  

قاطها مها تعالى،  ذا ما عند علمائنا قالوا: لأنا مهأمورون بالسهتر عليهها والسهعي في إسه

أمكم وإن كان يتحتم استيفاؤ ا بعد ثبوتها عند الحاكم، لكم نقل شار  الهروض عهم 

الألرعي أن  قهال: وي هب  أن يكهون محهل المنهع حيه: لا يتحهتم اسهتيفاء العقوبهة فهإن 

 تحتم وقلنا: لا تسقط بالتوبة في ب  أن يحكم بالصحة.ا. ه.

هَُ  وأقره شار  الروض إلا أن في حواشي  المنسوبة ل ل هاب الرملي ما نص : ما تفقَّ

ليا بظا ر لما تقدم مم تعليلهم فيؤخذ بإطعقهم واستُ كلِ تصويرُ الكفالهة بحهد ا  

تعالى لأن استيفاءه يجب فورا، وأجيب بتصويره بأن يعب  علي  حد الزنا معع في وق  

كههه  لا يجهههوز اسهههتيفاؤه فيههه  كهههالحر ال هههديد ونحهههوه فيجهههيء مهههم يتكفهههل ببدنههه  ليتر

 الحاكم.ا. ه. 
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حجر في التحفة: وبَحَ: الألرعي في حدٍّ تحتَّمَ ولم يسهقط بالتوبهة صهحةَ  وقال ابم

جوابُهم عم خه   -إن لم يُرِد  حدَّ قاطع ال ريق فقط -التكفل ببدن مم  و علي  وينافي 

الغامدية.ا. ه. وخ  الغامدية رواه مسلم وغيهره ولفظه  عنهد مسهلم، والهدارق ني مهم 

في حدي: ماعز في الرجم حي: لَكَر معه  حهدي: بم بريدة عم أبي  سليمانطريق 

هر  ، فقهال:  الغامدية فقال: ثم جاءت  امرأة مم غامد مم الأزد فقال : يا رسهول ا  طه.

دَ  كمها ردّدت مهاعز «بلله  توجي ايُه   يحك بستغظ » بهم  فقال : أراك تريهد أن تُهرد.

قال : نعم، فقهال لهها:  « آنَ، »إنها حبلى مم الزنا فقال: قال : «  ما ذب »مالك قال: 

قال: فكفلها رجل مهم الأنصهار حتهى وضهع ، قهال: فهأتى « حتى تضعي ما في جطنك»

ها  نَّع  يََّا صغُ ب يحُس »فقال: قد وضع  الغامدية فقال: النبي اذن لا ن جر 

 مي ..إلخ.الحدي:، وفي روايةٍ أخرى قال: فال بي حتى تف  «يه من ي ضعه...

قههال النههووي في شههرح : قولهه : فكفلههها رجههل مههم الأنصههار حتههى وضههع  أي قههام 

بمؤنتها ومصالحها وليا  و مم الكفالة التي  ي بمعنى المهمان؛ لأن  هذا لا يجهوز 

حجهر بقوله : جهواضم عهم حهدي:  في الحدود التي   تعالى.ا. ه. فههذا  هو مهرادُ ابهم

م   و في أول كع وٍ لأحََهدٍ، ويؤيهده روايهة عمهرانالغامدية، وقد قدَّ بهم  م  مهم غيهر عَهز 

ْ، فا تني جها»حصيم فدعا وليها، فقال:   .«أحسن ايُها فإذب  ضع 

: فيه  أنه  لا تهرجم «حتى تضعي محا في جطنحك»وقد قال النووي قبل للك عند قول : 

غيهره، و هذا مجمهع عليه  لهئع يقتهل  الحبلى حتى تمع سهواء كهان حملهها مهم زنها أو

 ها، وكذا لو كان حد ا الجلد لم تجلد و ي حامل بالإجماع حتى تمع.ا. ه.جنين

 الوجه: ذكر أقوال العلماء في كفالة البدن أو

المنذر: اختل  أ ل العلهم في الكفالهة في الهنفا فأوجهب للهك أكعهر أ هل  قال ابم

العلههم روينهها عههم شههري  أنهه  حههبا ابنهها لهه  في كفالههة... وممههم قههال بجواز هها ولزومهِهها 

بهم حنبهل، والنعمهان،  بهم سهعد، وأحمهد بهم أنها، وسهفيان العهوري، والليه: مالك

واختل  في  عم ال افعي فأوجب للك مرة، وقال مهرةً:  هي ضهعيفة، وقاله  طائفهة: 

.ا. هه. ولهم يسهم  هذه الكفالة بهالنفا غيهر جهائزة لأن ا  لهم يوجبهها ولا رسهول  

في المجلي: ولا يجهوز ضهمان الوجه  حزم  ال ائفة التي خالف  في للك، وقد قال ابم
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أصع لا في مال ولا في حَدٍّ ولا في شيء مم الأشياء، وعقَّب علي  في شرح  بقول : لأنه  

شر  ليا في كتاب ا  تعالى فهو باطل... ثهم قهال: وقولُنها  هذا أحهدُ قهولي ال هافعي 

 -عهادةكال -بم علهي الظها ري، وحَمهلَ علهى الجمههور سليمان يعني داود وقول أبي

واء.  حملةً شع 

 دليل الجمهور المجوزين:

الكفالهة بهالنفا خه    -أي أثبه  -المنذر: وعلى ما احهتَجَّ به  مهم أوجهب قال ابم

بم مسعود أن  كفّل قوما... ثم أسند عن  ما أخرج  البيهقي في السنم  ا  رُوي عم عبد

بهم  عهم حارثهةإسهحاق  عوانة عهم أبهي الك ى مسلسع بالإخبار والتحدي: إلى أبي

احهة وأصهحاب   بم مسعود فذكر قصهة ابهم ا  ب قال: صلي  الغداة مع عبدمُمَر.  النوَّ

أمهههر بقتهههل بهههم مسهههعود ا  وشههههادتهم لمُِسَهههي لمَِةَ الكهههذابِ بالرسهههالة، وأن عبهههد

تَتبِ هم  ابم النوّاحة، ثم إن  است ار الناس في أولئك النفر فقام جرير والأشع: فقالا: اس 

 -لهم ع ائِرَ م فاستتاضم فتابُوا فكفّلهم ع ائر م، قهال البيهقهي: لكهره البخهاريوكَف. 

 في الترجمة بع إسنادٍ. -يعني في الصحي 

إسهحاق ب وله   المنذر في الأوسط مم طريق إسرائيل عهم أبهي أقول: وأخرج  ابم

 نحوَه.

بم عمرو  زةبم حم الزناد: عم محمدٍ  وقال البخاري: ونقل  عن  البيهقي، وقال أبو

قًا فوقع رجهل علهى جاريهة امرأته الأسلمي عم أبي  إن عمر يعنهي أنه   -بعع  مُصَد.

فأخذ حمزةُ مم الرجهل كُفَهعء حتهى قهدم  -لقي رجع وقع على جارية امرأت  وأولد ا

قهم وعَذَرهُ بالجهالة.  على عمر وكان عمر قد جلده مائة جلدة فصدَّ

بهِرَ بهأمر الرجهل قهال: لأرجمنهك المنذر  ذا الأث أقول: أخرج ابم ر وفي  أن  لمها أُخ 

بهم الخ هاب  بأحجارك، فقال ل  أ ل المهاء: أصهلحك ا  إن أمهره قهد رُفهِع إلهى عمهر

فجلده مائة لم ير علي  الرجم فأَخَذَ حمزة بالرجل كُفُعً حتى قدم على عمر فسأل  عمها 

عنهه  الههرجم لأنهه  عههذره  لَكههر أ ههلُ المههاء... قههال: فصههدقهم عمههر بههذلك... وإنمهها درأ

بالجهالة فهذا السياق يبيم ما اختصره البخاري، وقد أورده الحافظ في الفت  مم رواية 

ال حاوي، وعلق علي  بقول : واستفيد مم  ذه القصة م روعية الكفالهة بالأبهدان فهإن 
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بم عمرو الأسلمي صحابي، وقد فعل  ولم يُنكهِر عليه  عمهر مهع كعهرة الصهحابة  حمزة

وأما جلد عمر للرجل فالظا ر أن  عزّره بذلك ثم لكر احتمال أن مهذ ب عمهر  حينئذ،

أن رجههم المحصههم يخههت  بعههالم الحكههم وأن غيههر العههالم بهه  يجلههد... قههال الحههافظ: 

مسهعود  حازم أن عِدّة الذيم استتاضم ابهم بم أبي شيبة مم طريق قيا أبي وروى ابم

 وكفّلهم ع ائر م: كان  مائة وسبعيم رجع.

المنذر عم بعمهم ولم يسهم  هذا الهبعض أنه  أثبه  الكفالهة في  ا وقد حكى ابم ذ

الحدود كغير ا مستدلا ضذيم الأثريم وأن  قال: فهؤلاء جماعة مهم أصهحاب رسهول 

 –قد رأوا الكفالة في الحدود ولا نعلم صحابيا خالفهم، وأصهل قهول مُعل.منها ا 

ُ ههون في الأصههل: أنهههم لا يخههالفون وقههولِ العههراقييم في جملههة  -يعنههي ال ههافعي مهها يُع 

فيَل هزَمُهم جميعًها علهى أصهل مهذ بهم أن يهروا الكفالهة في  الصحابي إلا إلهى قهولٍ معلهِ ِ 

 (1)[كذا في الأوسهط]الحدود جائزة فأمّا أن يروا كفالة النفا في غير الحدود ولا يعلم 

وقد رُوي عم جماعهة  صحابي أن  حكم ب  ويب لوا كفالة النفا في الحدود،لو عم في 

فهههو سهههو وإغفههال، وا  أعلههم.  ههذا كلهه  في الأوسههط لابههم مههم أصههحاب النبههي

 المنذر.

بم شعيب عم أبيه  عهم  وقال صاحب المغني مم الحنابلة: ولنا ما رُوِي عم عمرو

.ا. ه. ولم يعزه إلى أحهد، وقهد أخرجه  « لا كظاية في حَّ»أن  قال: جده عم النبي

محمهد الكععهي،  بم الوليد، قهال في أحهد ما: حهدثني أبهو يم إلى بقيةالبيهقي بإسناد

 بم شعيب...إلخ. وقال في الأخرى: عم عمر الدم قي حدثني عمرو

بهم  عدي المذكور في إحهدى ال هريقيم عمهر أحمد يعني ابم قال البيهقي: قال أبو

عههم عمههر الدم ههقي منكههر الحههدي: عههم العقههات، وقههال البيهقههي: تفههرد بهه  بقيههة  أبههي

عمر و و مم م هايخ بقيهة المجههوليم ورواياته  منكرة.ا. هه.  بم أبي محمد عمر أبي

الهههادي في التنقههي  علههى نقههل مهها عنههد  الجههوزي في التحقيههق، وابههم عبههد واقتصههر ابههم

كُ   علي . نسَ   وقد بدا أن الدليل للتعميم وا  أعلم. البيهقي وسَكَتا علي  فل 

                                                 

 .لعل صواب  مم صحابي... الخ( 2)
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 :قال المصنف 

كنايهة مهع النيهة معهل  بمها لكرنهاه وبصهيغة صهريحة فيهها أو ية )ثم اذب صح، بيكظا

فُ أ هل العهراق أو كفله  لهك بوجه   كفل  لك بنفا فعن قال في الحاوي: و ذا عُر 

فُ أ ل الحجاز، وفي معنى الأول أن تقول: برو  فعن وفي معنى العها   فعن و ذا عُر 

  فإن لكر عموا مم أعمهائ  بدن أن تقول: برأس فعن، و كذا لو قال: بجسم فعن أو

يَهى بدونه  كالكبهد صهح ، وكهذا إن  فإن كان مما يع  ب  عم الجملة كهالعيم أو لا يَح 

لكر جزءا شائعا كالنص  وإن كان العمو مما يحيى بدون  كاليد فع،  ذا ملخه  مها 

جُهًها أربعهة ولهم يهرج  مهم عنهده شهيئا منهها،  قال  الماوردي، وقهد لكهر في الروضهة أو 

المقري في الروض بما لكرت  عم الحاوي وأيده شارح  بهذكر الجهزم به  في  ابم وجزم

الأنوار والترجي  ل  في التنبي ، وإقرار النهووي له  في تصهحيح  وغيهر للهك، والهذي في 

بما لا يمكم فصهل  عنه   نسختي مم التنبي   كذا: وإن تكفل بجزء شائع مم الرجُل أو

م  كالكبد والقلب ص .ا. ه. وما لا يم كم فصهل  ي همل نحهو اليهد والقهدم ثهم  هو جهز 

 وليا ترجيحا على ما  و اص عحُهم.

وقد لكر في المهذب ثعثة أوج  الصحة م لقا والب عن م لقا والتفصيل بيم ما لا 

ل فع تص ، ولم يرجّ  منهها شهيئا، أمها  ج  يبقى بدون  فتص  وما يبقى بدون  كاليد والر.

صهحة وعهدمهِا بتعليلَي همها قهال: والعاله: و هو الأصه  البغوي فبعد أن لكر وجههي ال

يُنظَر: إن كان عموا لا يعيش البدن بدون  كالرأس والوج  والقلهب والكبهد وال حهال 

والحُ وة والدماغ والدم فتص  الكفالة إلا أضافها إلي ، وكهذلك لهو أضهاف إلهى جهزء 

عهيش البهدن بدونه  ربع  فيص ، وإن كهان عمهوا ي شائع من  بأن قال: تكفل  نصف  أو

 دَرُّ البغوي وجزاه اُ  خيرا كعيرا.
ِ
ل والألن وغير ا فع يص .ا. ه. و  ج   كاليد والر.

أي  )طويححب جححه الالتههزام عههم التقييههد بههزمم  ) أطلححق فههإلا التههزم التزامهها صههحيحا 

 -يعني في الوق  القريب مهم الحهال فههو مجهاز ععقته  )في بيحال بإحمار المكفول 

وإن  )طويب جحه رنحَّ بِجحْ معلوما  )أجلا في كفالت   ) ان ت ط الجوار  -فيما أرى

أحمره قبل المحل وليا على المكفول له  ضهرر في تسهلم  وجهب عليه  فهإلا تسهلم  
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غهاب  ) ان برئ الكفيل مم عهدت  إن لم يكم  ناك حائل مم نحهو لي شهوكة يمنعه  

فهإلا  ه حتحى يعح َ مكانحه )يحم يطايحب جحأي لم يعلم مكانه   )بن طلا خع ه المكفول و

ا لأنه   عَرف  وأُممِ ال ريقُ وفُقِد المانع لزم  إحماره بمؤنت  ولو مهم مسهافة قاصهيةٍ جهد 

علهى العهادة مهع ثعثهة أيهام غيهر يهومي الهدخول  ) يرهْ مَّلأ بيحوَاق  بيعحو  التزم  

 والخروج لعستراحة إلا كان المكان على مرحلتيم فأكعر.

مهه  بمكانهه  لا في خههوف ال ريههق ووجههود الحائههل فعليهه  ويصههدق بيمينهه  في عههدم عل

حجر في التحفة، ونقل ال روا  عم السيد  إثباتُ  إلا أنكره المستحق فيما استظهره ابم

عمر البصري استظهاره لقبول قول  في  ذيم أيمًا إل قد يختصان ب  ويعجز عم البينهة، 

في حالهة العهذر الخها  به   وأقره ال روا ، وقد يقال: إن العجز عهم التوكيهل ونحهوه

 نادر فع ينا  الحكم ب .

يتعهذر حمهوره بنحهو  إلى أن يحمره أو س عَ )ح  مع التمكم من   )فإن يم ي حْضَ ه 

موتهه  وانق ههاع خهه ه، إلا أن يغههرم مهها عليهه  مههم المههال وسههك  المصههن  عههم مكههان 

مُ   و حكم مكان التسليم في السلم فإن عيم غير محل العق د تعهيم وإن التسليم، وحُك 

أطلق حمل على محل  إن صل  إلى آخهر مها ممهى، قهال في الهروض: فهإن أحمهره في 

غيره فامتنع لغرض جاز وإلّا تسلم  الحاكم عن  فإن لم يكم حاكم سهلم  إليه  وأشههَدَ 

ويهه أ بتسههليم  محبوسهها بحههق لا مههع متغلههب وبتسههليم المكفههول نفسَهه  عههم جهتهه  أي 

 له  عهم جِههة الكفيهل وبإلنه  ولا يلهزم قبوله  إن الكفيل لا عم غير ها وبتسهليم أج
ٍّ
نبهي

 سلم  بغير إلن الكفيل.ا. ه. 

 :قال المصنف 

أي المكفول بل لو شُهرِط  في العقهد ولهو  )غ بمة ما رلُه أي الكفيلَ  )  لا تلزمه 

بتقدير عدم إمكان الإحمار أب ل  لأن  شر  ينافي مقتماه، قال في التحفة: ولهيا مهم 

هد  فيلغهو وتصه  الكفالهة  ال ر  قول : ّ المهالُ لأن  هذا وع 
كفل  ببدن  فإن مات فعلهي

قال: ولا أثر لإرادت  ب  ال رَ   نا فيما يظههر خعفها للزرك هي؛ لأنّ إن  وقعَه   شهرطا 

لما بعد ا و و منفصل عم قول : كفل .ا. ه. بإيما ، وما استظهره موافهق لمها بحعه  
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ق فإنه  نقَهلَ صهحة الكفالهة وب هعن التهزام شيخ  في شر  الروض، وإن اختل  ال ريه

المال في للك عم الماوردي وأتبع  بقول الزرك ي: و و محمول علهى مها إلا لهم يُهرد 

ثم  -يعني أنّ  ذا مراد الزرك ي -ب  ال ر  وعقّبَُ  بقول : أي وإلّا ب ل  الكفالة أيمًا

نعَُ فإن  يَرجِعُ إلى الاختعف في دعو ى الصهحة والفسهاد، والأصه  أتبع  بقول : وقد يُم 

 تصديق مدعي الصحة على ما مرّ.ا. ه.

فقال الرملي في حواشي : يجاب عن  أي عم المنع بأنه  وإن رجهع إلهى للهك ب له  

أيمًا كما لو باع لراعا مم أرض، وقال: أردت ب  معينا لأن  أعلم بنيت .ا. ه. وقال للك 

يب في المغني وافق الرملييم و ي العهادة أيمًا وَلدُه في النهاية. وفي ال روا : أن الخ 

أنهه  إن قالهه  متصههع بالجملههة الأولههى عرفهها  -إن كههان لههي للههك -الغالبههة. وأنهها أرى

مهل عليه  عنهد  كالم رو  في الاستعناء أثّر فيهها إلا أراد به  ال هر  بهل لهو قيهل: إنه  يُح 

ة الزرك هي الإطعق لم يبعهد وإن قاله  منفصهع لهم يهؤثر، وا  أعلهم، وحاصهل  موافقه

ومم مع  إل المدار على الإفادة والإرادة الموافقة للغة وقد  وُجِدتا ولا تعَبُّدَ بالألفها ، 

 وا  أعلم.

 :قال المصنف 

عههم  )سحح ط، بيكظايححة قبههل تسههليم  ولههو بعههد الههتمكم منهه   ) ان مححاط بيركظححول 

 الكفيههل ووجههب إطههعق سههراح  إن كههان حُههباِ بهه  كمهها ممههى، وكههذا تسههقط بههإبراء

أي الميهه  إلههى مجلهها القمههاء  )يكححن ان طويححب جإحضححااه المكفههول لهه  إيههاه منههها 

َّ وكان  الم البة  ُ يه  ههَد شها د المكفهول له   ) عْ بيَّفن ي بالبنهاء للمجههول أيِ ليَ  

مها  )ذيحك يزمحه  أي الكفيلَ  ) أمكنه نسب   وصورتِِ  لعدم العلم باسم  أو )رلى رُنه 

فع ينبش وكذا إن كان يتغير في زمم الإحمار لم ي الب  لم يتغير المي  أما بعد الدفم

 ب  وإن طولب لم يلزم  شيء.

قال الماوردي: فلو مات الكفيل ما حكم الكفالة  فعلى مذ ب ال هافعي أن الكفالهة 

سهريج أن لا تب هل  قد ب ل  ولا يستحق م البة الوارث ب يء ويجيء على مذ ب ابم

مِهي إلهى مه ها فيه  ولهو مهات لأنها على مذ ب  قهد تُف  ال يتعلهق بالتركهة، لكهم لهم أَجِهد  نَص 
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المكفول ل  ما حكهم الكفالهة  الإجابهة: كانه  الكفالهة علهى حالهها لا تب هل علهى قهول 

الجماعة، ويقوم وارث  مقام  في الم البة بالمكفول ب  ولو خلّ  المكفول ل  حهيم مهات 

 فهإن كهان ال
ّ
مسهتحَقُّ علهى المكفهول به  لا ورثةً وغرماءَ وأوصى بإخراج ثلع  إلى وصهي

ق للكفالهة الهوارثَ وحهده دون الغرمهاء وأ هل الوصهايا وإن تعلق ل  بالمال كان المسهتحِ 

 كان مالًا لم ي أ الكفيل إلا بتسليم المكفول ب  إلى الورثة والغرماء والوصي.

 وكذا المال المممون فلو سلم  إلى بعض  ؤلاء لم ي أ.

 ففهي براءته  وجههان: ولو سلم  إلى الورثهة والغر
ّ
مهاء وأ هل الوصهايا دون الوصهي

 نائهب ووسهيط. والعها : لا يه أ لأن 
ُّ
أحد ما: ي أ لأنه  سهلم  إلهى مسهتحق  والوصهي

 للوصي ولاية على أ ل الوصايا فصار كولي ال فل والمجنون.ا. ه. بحذف.

ض المقهري في الهرو ونقل  في الروضة ولم يرج  في الأخيرة شهيئا، وكهذا فعهل ابهم

فقههال شههارح : أوجههمهها الأول أي أن يهه أ بالتسههليم إلههى الموصههى لهههم مههع الورثههة 

والغرماء دون الوصي، قال لأن للموصَى ل  أن يستقل بأخهذ مها أوصهى له  به  ثهم نقهل 

 عم الألرعي أن محل  في الموصى ل  المحصورِ لا كالفقراء ونحو م.ا. ه.

 ذكر المذاهب في المكفول به يموت:

منذر: اختل  أ ل العلم في المكفول ب  يمهوت، فقاله  طائفهة: سهق   ال قال ابم

سهليمان  بهم أبهي الكفالة ولا شيء على الكفيل كذلك قال شري ، وال هعبي، وحمهاد

 و ذا ي ب  مذ ب ال افعي، وب  قال أحمد.

وقالهه  فرقههة: إلا مههات وجههب غرمههها علههى الكفيههل،  ههذا قههول مالههك، والحَكَههم، 

حنيفة أيمًا، والعا  عم  حكى صاحب المغني الأول عم أبيبم سعد.ا. ه. و واللي:

سريج و و مم أصحاب الوجوه ال افعييم، وقد تصحَّ  سهريج في النسهخة التهي  ابم

عندي ا ن إلى شري  لكم بمعونهة لكهر  هذا الوجه  عنه  في كتهب ال هافعية كالحهاوي 

ل ُ  إلى الجزم بالتصحي  في . وغيره ووجود ابم  في أوّل  توصَّ

 لاستدلال:ا

ميِمَ للكفيل استدلوا على للك بالقياس علهى الهر م  لكر صاحب المغني أن المغَر.
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 يباع عند تعذر قماء الديم مم جهة الرا م بجامع كون كل منهما وثيقة.

واستدل  و للأوليم بقول : ولنا أن الحمور سقط عم المكفول به  فه ئ الكفيهل كمها 

أجل  سقط عم الأصل ف ئ الفرع كالمامم إلا قمى  لو برئ مم الديم، وأن ما التزم  مم

 برئ من ، ويفارق الر مَ بأن  عُل.ق ب  المال فاستوُفيِ من .ا. ه. المممونُ عن  الديمَ أو

فرع فيما يستعمل في  لفظ الكفالة اليهوم ولهيا ضها: و هو مها يسهمى أيمًها بالتهأميم 

لزحيلههي: يسههمى  ههذا التههأميم التجههاري لو القسههط العابهه  ]أنُ ههرانا[ قههال الههدكتور ا

بالممان... حتى يلتبا بالكفالة ويو م الناسَ بم روعيت ، وربما أدخل تح  كفالهة 

م -يعني المختل  في  -المجهول وضمان ما لم يجب سهواء  -و و عقد يلتزم المهؤم.

مِ ل  أو -شركة كان فردا أو المستفيد الذي اشتر  ل  التهأميم،  في  أن يؤدي إلى المؤمَّ

تحقق خ هر يُبَهيَّمُ في العقهد  أيّ عوض آخر في حالة وقوع حادث أو لغا مم المال أومب

م ويدور علي  في فترات معينة. مُ ل  إلى المؤم.  مُقابلَِ قسطٍ مم المال يدفع  المؤمَّ

 ع هِإلن  و مم عقود الغرر إل لا يَعرِف كهل مهم الجهانبيم قهدر مها يأخهذ ومها يُ 
 
فقهد  ي

م قس ا  واحدا ويقع الحهادث المعهيم، وقهد يهدفع جميهع الأقسها  ولا يقهع يدفع المؤمَّ

الحادث فهو غير جائز شرعا لاشتمال  على الغرر والربها، أمها الغهرر فلأنه  يكتنفه  جانبها 

محققها بهيم  لَ الخ ر والنفع معا و هذا  هو الغهرر المنههي عنه ، وأمها الربها فلأنه  لا تعهادُ 

أقل  -مع الجهالة ب  حالا -للمؤمم قد يكونأقسا  التأميم وعوضها فما تدفع  ال ركة 

م ل   ذا  و الأكعر وقوعا ثم الهدفع منهها متهأخر إلهى أجهل غيهر  أو أكعر مما يدفع  المؤمَّ

مسمى فهو م تمل على ربا الفمل وربا النسيئة و ما نوعا الربا.  هذا خعصهة مها لكهره 

ي ونقلهه  عههم بحهه: الزحيلههي في كتابهه  الفقهه  الإسههعمي وأدلتهه  حههول التههأميم التجههار

عابديم صاحب رد المحتهار مهم كتهب الحنفيهة وعهم قهرار المهؤتمر العهالمي الأول  ابم

  ه.2426 ه ومجمع الفق  في جدة عام2526لعقتصاد الإسعمي في مكة المكرمة عام 

 بيسظ ه ف ع آخ  في كظاية بب امة أ 

  كها  :... كتب الدكتور الزحيلي حول  ذا الموضوع في كتاب  المهذكور مها بعمُه

ههتَرُِ  تقههديم كفيههل بههالنفا والمههال علههى العمههال  ومههم المعههروف أن دول الخلههيج تَ  
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  الإقامهة في ن  مَه وأربابِ العمل الذيم يمارسون أعمالهم فيها ويَلتزِمُ الكفيل مهم أجهلِ 

 للسل ات المختصة عند انتهاء إقام
.
صهدور قهرار  إلغائهها أو أو ته البلد تقديمَ الأجنبي

ده مع سداده نفقات الترحيهل كمها يلتهزم بجميهع التبعهات المتعلقهة بذمهة مكفوله  بإبعا

 الأجنبي مدة إقامت  في البلد إن لم ي   و ضا ولم توجد ل  أمعك ظا رة تؤخذ من .

وكذا توجب قوانيم بعض الدول تقديم كفيل بالنفا والمال عنهد السهما  لهبعض 

تأجيههل خدمههة العلههم  الدراسههة أو أورعايا هها بالسههفر إلههى الخههارج مههم أجههل العمههل 

م المكفهولَ بنفسه  للدولهة حهال  ونحو ا ويلتزم الكفيل بدفع مبل  مم المال إلا لم يُقَد.

 م البة السل ات ل  بإحماره.

وحكم  اتيم الكفالتيم أن  يجوز بموجبهما للكفيل أخذ مقابل عمل  وجههده فقهط 

ة ومها زاد علهى للهك كهأن ي الهب ول  الرجوع على المكفول به  إلا غهرم بسهبب  للدوله

أقسهها  شهههرية دوريههة دون أن يقههدم  ههو  المكفههول بنسههبة معينههة مههم نتههاج العمههل أو

 للمكفول أيَّ عملٍ فهو سُح    حرام حرام حرام.ا. ه.

*****
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 :قال المصنف 

 )باب الشركة(
رَكُ ... شَهرِكا  تُ  في الأمر أش  وشَهرِكةً وزانَ كَلهِمٍ وكَلمَِهةٍ بفهت  قال في المصبا : شَرِك 

ههَ  المصههدر بكسههر الأول  تَ لهه  شههريكا... قههال: ثههم خُف. الأول وكسههر العهها  إلا صِههر 

كة كما يقهال: كلِ هم وكلِ مهة  ك وشِر  وسكون العا  واستعمال المخف  أغلب فيقال: شِر 

 

 بابُ الشَرِكةِ
،  َي أنوبعٌ أاجعةٌه ََ ِّْ جا زَ بيتص ا  ت صَ ا من ك

 شركةُ العِنان[: - 1]

ىْ منهرا جرا لٍ،  تص ا رلحى  انرا تص ا منها ت كة  بيعَنانَ خاصةً،  َي أن يأتي  ك

.  ي يحت ط  أنْ ي خلحط  بيرحالانَ جحُحث  لا يترُحزبنَ،  أنْ يكحون  محال   بين وَ   رلى مألحيٍّ

را من جنسَ مالَ بلآخ َ  رلى صظتهَ، فلو كان  يهوب ذَبٌ  يهوب فضةٌ، ََ يهحوب  أ  أحَّ

. أ  حنطةٌ  يهوب تعٌُ ، ٌ  يم يص َّ  يهوب صحٌُ   يهوب مكسَّ

ىْ  ىْ منهرححا جححاينظ َ   ي يححت ط  أن يححأذن  كحح َ  كحح ، فُتصحح َّ
ََ
منهرححا يرخحح َ في بيتصحح ا

،  لا ي يت ط  تسا   بيرايُنَ،  يكون  بي ج    ٍْ  بلاحتُاطَ، فلا يساف   جهَ  لا يعُلا  جرؤجَّ

طا خححلاَ ذيححك   رححا رلححى  ححَّْاَ بيرححايُنَ، فححإن تحح   جط لححْ،، فححإن رححزل    بيخسحح بن  جُنه 

ََ بنعزل   را بلآخ   رن بيتص   َ َ  ايحى أنْ يعزيحه  صحاحعه ،  يكحْ أحَّ  ،  يرخ َ بيتص 

. ها متى تاء   منهرا فسخ 

 الأبدان[: ةشرك - 2]

ََ رلحى أنْ  ايُن   غُ َمْ محن ذ   بيحَح   ة  بِجَّبنَ فعاطلةٌ، كي كةَ بيحرَّ  أما ت  َك 

مْ. سْب  جُن ه   يكون  بيك 

 وشركةُ الوجوهِ. - 3

 والمفاوضةِ أيضًا باطلتانِ. - 4
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جمهع  على التخفي ... واقتصر النووي في تصهحي  التنبيه  علهى المخفه  وقهال: إن

هرة وكِسَهرٍ، واقتصهر الجهو ري في الصهحا   س 
كَة المخففة شِرَك  بكسر ففت  معهل كِ شِر 

ك  هر  كة والاسهم ال . رَك  شِر  على لكر المخف  وعبارت : وشَرِكت  في البيع والميراث أش 

 قال الجعدي:

  تححححااكْنا   ييححححا في ت  اَحححححا
 

  في أحسححححاجها تَححححْ   بيعَنححححان 
 

 

كة بكسر ما وضم العا  بمعنهى والجمع أشراك.ا. ه. وفي  ر  كُ وال . ر  القاموس: ال .

واحد و و مخال ة ال ريكيم فنقل شارح  عم شيخ  أن  قال: المعروف أن كع منهما 

فت  فسكون ثعث لغات حكا ا غير واحد مم أعهعم اللغهة...  بفت  فكسر وبكسر أو

 : المهم في العها  لغهة و ذا المم الذي لكره في العا  غير معروف وتعقبه  بقوله  قله

 فاشية في ال ام لا يكادون ين قون بغيره.ا. ه. 

يهدي شهاِ دًا لكهون المهم لغهة بِ أقول:  ل يكون ن ق أ ل ال ام الذيم في عصهر الزَّ 

صحيحة  فإن ص  كونها كذلك ففي الكلمة أربع لغات.  ذا مها يتعلهق بلفظهها، وأمها 

شرعا ثبهوت الحهق في شهيء لاثنهيم معنا ا فقال شار  الروض: و ي لغة الاختع  و

 فأكعر على ال يوع.

ل للهك به ، ولكهر أن  هذا أولهى في حصُهأقول: ولكر غيره أنها ت لق على العقد الهذي يَ 

أنه  بهم يزيهد قال شار  الروض: والأصل فيهها قبهل الإجمهاع خه  السهائب ،تعريفها

يقهول ا  أنها »قبهل المبعه: وافتخهر ب هركت  بعهد المبعه: وخه : كان شهريك النبهي

روا مهها « فههإلا خانهه  خرجهه  مههم بينهمهها ،مهها لههم يخههم أحههد ما صههاحب ثالهه: ال ههريكيم 

والمعنهى أنها معهمها بهالحفظ والإعانهة فأُمهِدُّ ما  ،داود، والحهاكم، وصهح  إسهناد ما أبو

هُ  ال كهة والإعانهة عنهما.ا. هه.  بإنزال ال كة في تجارتهما فهإلا وقعه  الخيانهة بينهمها رفع 

أكعر مم  هذا،  عُ نَ ص  في حسم الظم تَ  بم يزيد خ أ  و مسبوق إلي  والمبالغةُ  السائب : وقول

لكههر أن و ثههم رأيهه  في البجيرمههي أنهه  نسَههبَ في شههر  الإعههعم  ههذا الههو م إلههى بعمهههم 

 وأما السائب السائب واسم أبي ابم أبي الصواب
 
بم يزيد فهو صحابي  السائب صَي فِي

سهبع كمها في تقريهب  داع نحوُ سِ . سنيم كما في الإصهابة أوصغير، كان ل  في حجة الو



 

 

116 

 

 سكفتح المسالك بشرح عمدة السالك وعدة النا

 
يزيهد  التهذيب. قال الحهافظ في التلخهي : وقوله  أي الرافعهي في ال هر  الكبيهر: ابهم

داود، والنسههائي، وابههم ماجهه ،  السههائب رواه أبههو بههم أبههي و ههم وإنمهها  ههو السههائب

فلما كان يوم الفت  رة في أول الإسعم في التجاوالحاكم عن  أن  كان شريك النبي

لفههظ الحههاكم وصههحح  ولابههم « مرحبهها بههأخي وشههريكي لا يُههدارِي ولا يُمههارِي»قههال: 

نعههيم في المعرفههة ]معرفههة الصههحابة[  ورواه أبههو« كنههَ  شههريكي في الجا ليههة»ماجهه : 

 بم السائب.ا. ه. وال  ا  في الكبير مم طريق قيا

بهم  ا  كم ضذا اللفظ و هو لفهظ عبهدأقول: وقد أخرج  أيمًا البيهقي مم طريق الحا

..إلهخ السائب أن  كان شريك النبي بم أبي بم خعيم عم مجا د عم السائب ععمان

بههم المهههاجر عههم مجا ههد عههم قائههدِ  داود بإسههناده عههم إبههرا يم ثههم رواه مههم طريههق أبههي

 ويذكرونني، فقال رسهولالسائبِ عم السائب قال: أتيُ  النبي
ّ
 فجعلوا يُعنوُن علي

قل : صدق  بهأبي أنه  وأمهي كنه  شهريكي فهنعم ال هريكُ  «أنا أرلركم جه»: ا  

ماج  بنحوه، ولكر الحهافظ في  كن  لا تداري ولا تماري، ومم  ذه ال ريق أخرج  ابم

بههم سههفيان، وغير مهها  بههم السههائب مههم الإصههابة أن البغههوي، والحسههم ترجمههة قههيا

بهم ميسهرة عهم مجا هد، قهال:  را يمبم مسلم ال ائفي عم إبه أخرجوا مم طريق محمد

شهريكي في الجا ليههة فكههان خيههر بههم السهائب قههال: كههان رسههول ا  سهمع  قههيا

 شريك لا يماري ولا ي اري، ولكر أيمًا غير للك.

السهائب... وكهان شهريك  بم أبهي الأثير في أسد الغابة في ترجمة السائب وقال ابم

فقيهل:  هذا، وقيهل: ن شهريك قبل المبع: بمكة وقد اختل  فيمم كاالنبي

السائب وقيل: غير م... إلهى أن قهال: وقهال  إن أباه كان شريك النبي. وقيل: قيا بم

: السائب  و الذي جاء في  الحهدي: عهم رسهول ا   بم أبي شهاب: السائب ابم

بم ج  مهم  عُمَرَ و و مولى مجا د قال  أبو «ي يك كان لا يياا   لا يراا نعم بي»

ا   بهم عبهد بم مهاجر عم مجا د عم السائب ل: وروى إسرائيل عم إبرا يمفوق قا

بهم السهائب بعهد لكهره  أخرج  الععثة، وقال في ترجمهة قهياوكان شريك النبي

لعخهههتعف... وفي حديعههه  اخهههتعف كعير.ا. هههه. ولهههذلك قهههال الحهههافظ في ترجمهههة 



 

 

117 

 

 الجزء السادس

 
لتجهارة قبهل البععهة ثهم في االسائب مم التقريب كان شريك النبي بم أبي السائب

 أسلم وصحب، وفي إسناد الحدي: اض راب.ا. ه.

داود مهم  الحهدي: فقهال الحهافظ أخرجه  أبهو «أنا ثايحث بييح يكُن»وأما حهدي:: 

 الق هههان بالجههههل بحهههال  وصهههحح  الحهههاكم وأعلههه  ابهههم  ريهههرة  حهههدي: أبهههي

روى عنه  حبهان في العقهات، ولكهر أنه   حيان، وقد لكهره ابهم حيان والد أبي سعيد بم

بم زيد لكم أعل  الدارق ني بالإرسال، وقال: إن  الصهواب ولهم يسهنده  أيمًا الحارث

المنههال أنه  قهال:  بم الزبرقان.ا. ه.  ذا وفي صحي  البخاري عهم أبهي  مام غير أبي

فقهال: فعله  بهم عهازب اشتري  أنا وشريك لي شيئا يدًا بيدٍ ونسيئة فجاءنا اله اء

نا النبيبم أ أنا وشريكي زيد محا كحان يحَّب جُحَّ فخحو ه »عم للك فقال: رقم وسأل 

محن أرتحق  تح كا يحه في »و ذا في  تقرير ال ركة، وكهذا حهدي:: «  ما كان نسُئة فوا ه

وكذا أحادي: ال فعة فيها تقرير ال ركة ومجموع للك يصل إلى حد التهواتر  «رعَّ...

نيِ أن جواز ال ركة في الجملة مم المروريات،   وا  أعلم.ما يَع 

 :قال المصنف 

 -فيمها أظهم –أفهرد كلمهة جهائز لأمهريم  )من كْ جحا ز بيتصح َ ال ركة  )تص  

أكعهر فتوصه  شهركة كهل  أحد ما: أن ال ركة يوص  ضا كل واحد مم ال هريكيم أو

بالصحة و و أبل  مم وص  شركتهما ضا وإن آل الأمر إلى للك لما في  مهم الإشهعار 

دة في للك الوص . ثانيهمها: أن كلمهة جهائز لإضهافتها و هي بكمال شركة كل على ح

صفة م هبهة تعهم جميهع الأفهراد ففيه  إشهعار بجهواز اشهتراك أكعهر مهم اثنهيم مها وَسِهع 

الإمكانُ ومفهوم  ذه الجملة لغةً عدم صحتها مم غير جائز التصرف ثم الذي عه  به  

الهوجيز وال هر  الكبيهر  مم قول : جائز التصرف تبع في  التنبيه  والمههذب، والهذي في

والروضة والمنهاج اشترا  أ لية التوكيهل والتوكهل قهال في الهروض: وأركانهها ثعثهة: 

الأول: العاقدان وشرطهما أ لية التوكيل والتوكل، قال شارح : لأن كل واحد منهمها 

يتصههرف في مالهه  بالملههك وفي مههال ا خههر بههالإلن فكههل منهمهها موكههل ووكيههل، قههال في 

له  إلا ألن كهل منهمها للآخهر في التصهرف وإلا في هتر  في ا لن أ ليهة الم لب: ومح
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التوكيهههل وفي المهههألون لههه  أ ليهههة التوكهههل حتهههى يَصِههه َّ أن يكهههون الأول أعمهههى دون 

 العا .ا. ه.

وضههذا يكههون التعبيههر بجههائز التصههرف أضههيق لإمكههان أن يعتههذر عههم التعبيههر بأ ليههة 

ال هركاء أن كهع منهمها يتصهرف في المهال  التوكيل والتوكل بأن  جري علهى الغالهب في

الم ترك، أما التعبير بجائز التصرف مع تبادر البيع وال راء مم كلمة التصهرف وسهبقِ 

لِكرِ منع الأعمى منهما في أوائل البيع فيدل على منعه  مهم ال هركة أصهع، وا  أعلهم، 

في المال لأن  وخصوصا تعبير المهذب بقول : ولا تص  ال ركة إلا مم جائز التصرف 

 عقد على التصرف في المال فلم يص  إلا مم جائز التصرف في المال.ا. ه.

قال علماؤنا: تكره شركة مسلم مع كافر ومم لا يحترز مم الربها ونحهوه، وإن كهان 

  و المتصرفَ وحده.

 :قال المصنف 

 قال في التحفة: بالمعنى اللغوي وفمّل  ع ش على تقدير الخ يب والرملي ) َي 

بقولهما: مم حي:  ي قال: لأن القصد مما لُكِر دفع ما يَرِدُ على المتم مهم أن الباطهل 

حجهر: بهالمعنى اللغهوي أظههر في دفهع الإيهراد ممها  لا يسمى شرعا شركة، وقهول ابهم

قاسم في حواشهي التحفهة: قهد يقهال: مها  لكره الرملي وإن كان مرادا ل .ا. ه. وقال ابم

المعنى ال رعي بناء على أن المعنى ال رعي ي همل الصهحي  المانع مم أن المراد ضا 

والباطل... وأنا أقول: أما المعنى اللغوي فع موقع ل   نا لوجود الإخبار بأربعة أنواع 

و و لا ينحصر فيها، وأما المعنى ال هرعي فهإن أريهد به  مها أطلهق عليه  ال هارع كلمهة 

صه  كلمهةَ ال هركة فلهم يبهق ال ركة فع وجود ل يء خا  أطلق ال ارع عليه  بخصو

إلا المعنههى الاصهه عحي و ههو العقههد المخصههو  السههابق آنفهها ال ههامل للصههحي  

والفاسد فهو المراد، وبالتالي فالأولى التعبير بمم حي:  ي أي مم حيه:  هي شهركة  

فاسههدةً والههدليل علههى كههون الفواسههد مههم ال ههركة  اصهه عحية صههحيحةً كانهه  أو

هها لأن الهتراجم عنهاويمُ وأسهماء  لمها يهذكر تحتهها اص عحا لكر م لها تحه  ترجمت

على أن الفساد ليا متفقا علي  كما يأ  والاسم مص ل  الفقههاء قاطبهةً لا ال هافعييم 
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 وحد م، وا  أعلم.

وعلى  ذا يتوج  سهؤال  هو مها مرجهع المهمير في قهول المصهن  تصه  إلا كانه  

السؤال أن المهمير يمكهم أن  الترجمة شاملة للفواسد كما زعمَ ، والجواب عم  ذا

يرجع إلى الما ية لا بقيد شيء وإلى بعض الأفراد المندرجة تح  العهام كمها قيهل به  

﴾     ڃ ڃ ﴾ ا   بعههد قولهه  سههبحان :    ک ک ک :  في قولهه  

فَ عهددُ طلقاتهها  [008]البقرة: والرد لا يعب  في كل م لقة لات أقراء بل فيمم لم يُسهتَو 

 ى بعض المذكور أوّلًا فكذلك ما  نا، وا  أعلم.فالممير راجع إل

علهى  )أنحوبع أاجعحة وعلى كل حهال فمقصهود المصهن  أن ال هركة المهترجم لهها 

الم هههور عنههد م و ههي كمهها يههذكر ا شههركة العنههان وشههركة الأبههدان وشههركة الوجههوه 

 وشركة المفاوضة.

 )ت كة بيعنحان عة أي مم الأنواع الأرب )منها عندنا معاشر ال افعية  ) انرا تص  

أي النوعُ المسمى ضهذا الاسهم، والعنهان بكسهر العهيم علهى الم ههور، وقيهل: بفتحهها 

أي مخصوصة بالصحة مم بيم أخواتها حال مؤكدة لمها عُلهِم مهم  )خاصة حال كونها 

يعنهي أن كلمتهها  -فارس في المقاييا: العيم والنون أصعن إنّما مم الحصر، قال ابم

أحههد ما: يههدل علههى ظهههور ال ههيء وإعراضهه .  -يم أصههلييملات أصههليم أي قسههم

وا خر: الحبا... وبعد أن تكلم على القسم الأول قال: قهال الفهراء: العِنهان المعانّهة 

الأعرابهي قولَه : شهارك فهعن فعنها شهركة  و ي المعارضة والمعاندة، ونقهل عهم ابهم

..، قال: ومم الباب عنهوان عِنان و و أن يَعِمَّ لبعض ما في يده في ارك  في  أي يعرض.

الكتاب لأن  أبرزُ ما في  وأظهَرَهَ... ثم قهال: وأمها الأصهل ا خهر، و هو الحهبا فالعُنَّهة 

و ي الحظيرة... يقال: عننُ  البعير حبست  في العنة... قال: ومم البهاب عِنهان الفهرس 

وللعهرب في  لأن  يحتبس  أعننُ  الفرس جعلُ  ل  عِنانا وعننته  حبسهت  بعنانه ... قهال:

العِنان أمعال ولكر منها قولهم:  ما يجريان في عِنهان واحهد إلا كانها مسهتوييم في عمهل 

فمل.ا. ه. وقال شار  الروض: بكسر العيم مم عَمّ ال هيء ظههر إمها لأنهها أظههر  أو

مهم عِنهان الدابهة قهال السهبكي  لأن  ظهر لكل مم ال هريكيم مهال ا خهر أو الأنواع أو



 

 

151 

 

 سكفتح المسالك بشرح عمدة السالك وعدة النا

 
لاسهتواء ال هريكيم في ولايهة التصهرف والفسهخ واسهتحقاق الهرب   و و الم هور إمها

لمنع كل منهما ا خر التصرفَ كمها ي هاء كمنهع  بقدر الماليم كاستواء طرفي العنان أو

لمنع ال ريك نفس  مم التصرف في الم ترك و هو م لهق التصهرف في  العنان الدابة أو

مها قهد عهرض له  أن ي هارك سائر أمواله ، وقيهل: مهم عَهمّ ال هيء عهرض لأن كهع منه

ا خر، وقيل: بفت  العيم مم عَنان السماء أي سحابِ  لأنها عله  كالسهحاب بصهحتها 

وشهرتها ولهذا اتفقوا على صهحتها، ونقهل الإسهنوي عهم القاضهي عيهاض أنه  بهالفت  

أيمًهها مههم عَههمَّ إلا ظهر.ا. ههه، ولكههر في المصههبا  بعههض  ههذه المعهها ، وأمهها المعجههم 

على قول : وبينهمها شهركة عِنهان: إلا اشهتركا علهى السهواء لأن العنهان الوسيط فاقتصر 

 طاقان مستويان.ا. ه. 

 :قال المصنف 

 المهمير أي مريدَي الاشهتراك لعلمهمها مهم ال هركة، أو ) َي أن يأتي كْ منهرا 

إلى جائزي التصرف وكونُهما اثنيم ليا قيدا وإنما يُذكَر لأنه  أقهل عهدد ال هركة  يعود

مع العقهد ا   في كعمه  واعهترَض بهذكر وصه   )جرال وا أكعر يأ  كل منهم فإلا كان

آخهر  )رلى بين حو   رلحى مألحيٍّ أي يص  عقد ال ركة  ) تص  المال المأ ّ ب  فقال: 

وزن وجهاز  دون العرض المتقوم ويأ  في الغصب أن المعلي عند م ما حصره كيل أو

لنقد فقد ممي الكعم علي  في باب زكاة الهذ ب السلم في  وأن المتقوم ما عداه، وأما ا

لهة مهم الهذ ب أو الفمهة وغير مها ممها  والفمهة، وفي المعجهم الوسهيط: والنقهد العُم 

د: وَازن  جيّد كأنه  قهد كُِ ه  عهم حاله  فعُلهِم،  يُتعامل ب  وفي مقاييا اللغة: ودر م  نق 

في الهروض وشهرح : قال للك بعد أن لكر أن المادة تدل على إبراز شهيء وظههوره، و

وتجهههوز ال هههركة في الهههدرا م والهههدنانير بالإجمهههاع ولهههو مغ وشهههة إن راجههه  علهههى 

الأص ... وكذا في سهائر المعليهات كهالبُر. والحديهد لأنهها إلا اختل ه  بجنسهها ارتفهع 

التمييههز فأشههبه  النقههديم ومنههها الت.ب ههرانِ أي تهه  الههدرا م والههدنانير فتصهه  ال ههركة 

روضههة: تجههوز ال ههركة في النقههديم ق عهها، ولا تجههوز في المتقومههات فيهما.ا. ههه. وفي ال

ق عهها، وفي المعليههات قههولان، ويقههال: وجهههان: أظهر مهها: الجههواز. فقههال البلقينههي في 
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حواشي  عليهها: ال هركة في الفلهوس ينبغهي أن يخهرج علهى القهوليم في المعليهات، وإن 

والقهههراض مخهههت   كهههان القهههراض لا يجهههوز فيهههها لأن ال هههركة تجهههوز في المعليهههات

بم الحسم يقول بجواز كون الفلوس الرائجهة  بالنقديم.ا. ه. ولكر الزحيلي أن محمد

رأس مال ال ركة، لأنها بحسب الأصل عنهده تعته  مهم الأثمهان الم لقهة لأن العمنيهة 

لازمة لها.ا. ه. وعلل صاحب التحفة منع ال ركة في المتقوم بقول  لتمايز أعيانه ، وإن 

وحينئههذ تتعههذر ال ههركة لأن بعمههها قههد يتلهه  فيههذ ب علههى صههاحب  اتفقهه  قيمههها 

وحده.ا. ه، و ذا يعني أن المنع مبني على اشترا  الخلهط ومهم الحيلهة في ال هركة في 

العروض المتقومة أن يبيع أحد ما بعض عرض  للآخر ببعض عرضه  في هيع نصهيب 

  مم الخلط الهذي كل منهما في العرضيم فيألن كل منهما للآخر في التصرف و ذا أبل

)لا أي بحالهة  هي أنهمها  ) ييحت ط أن ي خلحط بيرحالان جحُحث لكره المصهن  بقوله : 

تحقيقا لمعنى ال ركة ولابد مم كون الخلط قبل العقد فإن وقع بعده ولهو في  يترُزبن 

 المجلا لم تص .

تبعُ  في تفسير حي: بحالةٍ الصبانَ فإن  قال في حاشهيت  علهى شهر  السهلم  تنبيه:

وليس  عندي ا ن: تصرفوا فيهها مهم وجههيم إخراجهها  -على ما أُرج.  - المن قفي

مم الظرفية إلى معنى الحالة وجر ا بغير مم.ا. ه. والظا ر أن البهاء  نها بهاء المعبسهة 

، [75]الزمهههر:﴾   ى ې  والجهههار المجهههرور حهههال مهههم المهههالان علهههى حهههدّ:

ا المكانيهة ادعهاء والظهرف متعلهق ويحتمل جعل الباء زائدة وحي: باقية علهى ظرفيتهه

بحال مقدرة كذلك، وكأن  قيل في مكان انتفهاء تميز مها والكهعم كنايهة عهم  بالفعل أو

 الوص  بمعنى ما أضيف  إلي  كما في قول ال اعر:

 ان بيسراحة  بير  ءلأ  بينحَّى
 

 بيحيح ل في  عة جنُ، رلى بجن 
 

 

 وزيادة الباء كعير في كعمهم.ولعل  ذا أولى لأمور: أولها: أن تصرف حي: نادر 

ثانيههها: أن الكنايههة أبلهه  مههم التصههري . ثالعههها: جعههل انتفههاء التميههز متحيههزا مجههاورا 

للخلط، وفي للك مم إفادة استقعل كل منهما بالاعتبار والمبالغة في اشهتراطهما مها لا 

 يخفى، وا  أعلم.
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 اشتراط الخلط: ذكر المذاهب في الشركة في العروض وفي

بههم  سههيريم، ويحيههى ى صههاحب المغنههي منههع ال ههركة في العههروض عههم ابههمحكهه

كعير، والعوري، وال افعي، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، والإمام أحمد  أبي

 في ظا ر المذ ب.

بكهر وأبهو  ليلهى، ومالهك، وأحمهد في روايهة عنه  اختار ها أبهو أبهي وحكى عم ابم

 الخ اب صحة ال ركة في العروض.

 الاستدلال:

واسههتدل لههلأول بههأن ال ههركة تقتمههي الرجههوع عنههد المفاصههلة أي المفارقههة بههرأس 

بمعل  والعروض لا معل لها يرجع إلي ، وقهد تزيهد قيمهة جهنا أحهد ما دون  المال أو

جميهع المهال... وقهد تهنق  قيمته ... فيفمهي إلهى  ا خر فيستوعب جميع الهرب  أو

 التنازع... إلى آخر ما لكره.

ن مقصود ال ركة جواز تصرفهما في الماليم جميعا، وكهون الهرب  وللعا  بقول : لأ

بينهمهها و ههذا يحصههل في العههروض كحصههول  في الأثمههان فيجههب أن تصهه  ال ههركة 

 عند العقد. مال ِ  والمماربة ضا كالأثمان، ويرجع كل واحد منهما عند المفاصلة بقيمةِ 

إلا ب ههرطيم: وقههال صههاحب الإنصههاف مههم الحنابلههة عنههد قههول المههتم: ولا تصهه  

دنانير،  ذا ظا ر المذ ب ولكهر كعيهرا ممهم  أحد ما: أن يكون رأس المال درا م أو

قهدموه في الهذكر ثهم قهال: وعنه  أي عهم الإمهام أحمهد تصه   جزموا به  أو رجحوه أو

بكهر، وأبهو  رزيم في شرح  أن  ذه الرواية أظهر، واختاره أبو بالعروض ونقل عم ابم

ب الفائق وجزم ب  في المنور وقدّم  في المحرر والنظم الخ اب، وابم عبدوس وصاح

 قال: قل : و و الصواب...ا. ه.

ض ولهو  لكم اقتصر في الإقناع وك اف القناع على لكر عدم صحة ال هركة في العهر 

ضَ فيهما للرواية الأخرى.  معليا ولا تعرُّ

ض و هو المنذر على عَد. أحمد مهم المهانعيم لل هركة في العهرو ولذلك اقتصر ابم

 المنذر قائل بذلك أيمًا. أي ابم
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وأما الخلط فقال الزحيلي: قال الجمهور و هم الحنفيهة، والمالكيهة، والحنابلهة: لا 

ي تر  خلط المهاليم لأن ال هركة يتحقهق معنا ها بالعقهد لا بالمهال ومهورد العقهد  هو 

ركة العمل والرب  نتيجت  والمال تبهع فهع ي هتر  خلهط المهال كالممهاربة، ولأن ال ه

عقد على التصرف ففيها معنى الوكالة و ي أي الوكالة جائزة في الماليم قبل خل همها 

فتجههوز ال ههركة كههذلك، ومعنههى عههدم اشههترا  للههك عنههد المالكيههة الاكتفههاء بههالخلط 

هزَلَ كهل  لَقَهة  فيهمها لا أن يُع  الحكمي كأن يكون المالان في صندوق واحد وأيديهما مُ  

 عم ا خر بالكلية.

قال زفر وال افعية، والظا رية، والزيدية، والإماميهة: ي هتر  خلهط المهاليم قال: و

بحي: لا يتميز أحد ما عم ا خر ولابد مهم كهون الخلهط قبهل العقهد... لأن ال هركة 

 تعني الاختع  و و لا يتحقق مع تميز الماليم...إلخ.

يهق أقول: أرى أن الخعف في  هذه المسهألة شهكلي لا جهو ري فقهد سهبق بيهان طر

ضها  ضَهي هما عَر  ال ركة في المتقوم عند ال افعية وفي تهذيب البغوي أنهما لو اشهتريا بعَِر 

 باعهما ]عرضا[ بعمم واحد ففي صحة البيع قولان. أو

العمهاد أن محهل القهوليم ألا  أقول: في حاشية شر  الروض للرملهي نقهع عهم ابهم

أحد ما ص  البيهع  علماه أو يعلم كل واحد منهما ما يخص  حالة العقد مم العمم فإن

ق عا.ا. ه. قال البغوي: فإن جوّزنا يكونُ العمم م تركا بينهما فيألن كلُّ واحد صاحِبَ  

في التصرف، ولكر أن الخلط والتبايع المهذكور سهببان لل هركة ولا يكفيهان عهم الإلن 

ا علهى كما لو ورثا مالًا قال: وإن اختلف  قيمة العرضهيم فيكهون المهال والهرب  بينهمه

التفاوت، وإلا كان لأحد ما ع رة دنانير وللآخر مائة در م وابتاعا شهيئا ورَبحها فلهو 

م ا خَههرُ بهه  فههإن اسههتوت قيمتهمهها اسههتويا في الههرب ، وإن  كههان نقههد البلههد أحههد ما قُههو.

اختلفهه  قيمتهمهها تفاوتهها في الههرب  علههى قههدر الماليم.ا. ههه. ونحههوه في ال ههر  الكبيههر 

 ههركة في المتقههوم إلا أن وسههيلتها خالفهه  وسههيلة ال ههركة في وحاصههل للههك تجههويز ال

المعلي والأمورُ بمقاصد ا، وأما تقدم الخلط على الإلن في التصهرف فهذكره الرافعهي 

 في العزيز كما يلي: 
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وينبغي أن يقدم الخلط على العقهد والإلن فهإن تهأخر فهالأظهر المنهع إل لا اشهتراك 

في مجلها العقهد لأن المجلها كهنفا العقهد فهإن عند العقد. والعا : يجهوز إلا وقهع 

إلى تجويزه لما سبق أن تأخر لم يجز على الوجهيم ومال الإمام ]إمام الحرميم[

ال ههركة توكيههل وتوكههل ولههو وجههد التوكيههل والتوكههل والمِل كههان متميههزانِ ثههم فُههرِض 

 الاختع  لم تنق ع الوكالة...إلخ.ا. ه.

 :قال المصنف 

المهراد ضها مها  ون مال أحََّرا من جنس مال بلآخ   رلى صحظته )أن يكي تر   )  

و ذا مفرع على اشترا  عدم التميز فكان الأولى التعبير بالفاء بدل الهواو،  ،ي مل النوع

ط بعد العقد ولهو بمجلسه  فيعهاد العقهد، ولا خلهط  لوعبارة شر  المنهج: فع يكفي الخ

ة بصهحا .انته . ويمكهم أن يقهال: إن مكسهر لا يمنع التميهز كخلهط درا هم بهدنانير أو

الواو تدل على الا تمام بمع وفها حتى كأن  لم يعرف مما قبل  كما يقال للك في ع ه  

أي لأحههد ما  )فلحو كحان يهحوب الخها  علهى العهام، وفهرع علهى للهك للإيمها  قوله : 

أي درا م و ذا معهال لاخهتعف الجهنا  )فضة أي للآخر  ) يهوب يعني دنانير  )ذَب 

و ذا معال لاختعف جنا العهرض المعلهي  )يهوب حنطة  يهوب تعُ  كان  )أ   النقد في

مم أحهد  )يهوب صحُ ،  يهوب مكس  كان  كان لهذا بر  ولهذا معقلي مم التمر أو )أ  

)يحم كان لأحد ما جيد وللآخر رديء مم الحن ة معع وخَلَ ا ما لكر وَعقَدَا  النقديم أو

ر.لإمكان التمييز ب يص    يم الخِل  يم وإن  على عُس 

 :قال المصنف 

أن يألن كل منهما للآخر في التصرف( في مهال ال هركة  هذا أحهد أركهان  ) ييت ط 

العقد و و الصهيغة، وعبهارة المهنهج وشهرح   كهذا: وأركانهها عاقهدان ومعقهود عليه  

في معناه كناية ي عر بإلن في تجارة و وصيغة، وشُرِ  فيها أي في الصيغة لفظ صري  أو

والمعنى يألن لمم يتصرف مم كل  -يعني الكتابة وإشارة الأخرس -ما مر في الممان

مم أحد ما فع يكفي في  اشتركنا لقصوره عن  لاحتمال أن يكون إخبارا عم  منهما أو

حصول ال ركة.ا. ه. بأدنى تصرف، نعم لو نويا ب  الإلن كفهى، وقوله : والمعنهى إلهخ 
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كانا يتصرفان كعَُِ ما فعبُدَّ مم إلن كل منهما للآخر في ، وإن كان  أراد ب  بيان أنهما إن

قاسم العبادي على التحفهة  المتصرف أحد ما فعبُدَّ مم إلن ا خر ل  فقط، وأفاد ابم

أن المههدار علههى حصههول الإلن علههى الوجهه  المههذكور ولا حاجههة معهه  إلههى أن يقههولا: 

 نحوه. اشتركنا أو

و ألن أحهد ما للآخهر في التصهرف في الجميهع ولهم يهألن قال في الروضة: وله فرع:

ف المألونُ في جميع المال ولم يتصرف ا خر إلا في نصيب ، وكهذا لهو ألن  ا خر تصرَّ

لصههاحب  في التصههرف في الجميههع، وقههال: أنهها لا أتصههرف إلا في نصههيبي ولههو شَههرَطا أن 

 على المالك في ملك .أحد ما لا يتصرفُ في نصيب  لم يص  العقد لما في  مم الحجر 

ثم يُنظَر في المألون في  فإن عيم جنسا لم يتصرف المألون في نصيب ا خر في غيهر 

للك الجنا، وإن قال: تصرف واتجر فيما شئ  جاز على الصحي ، قال النووي مم 

 زيادت : ولو أطلق الإلن جاز على الأص  كالقراض.ا. ه. 

 :قال المصنف 

عهه   )جححاينظ   بلاحتُححاط أحههد ما في مههال ال ههركة مههم  أو )فُتصح َ كححْ منهرححا 

النووي في المنهاج بقول : بع ضرر، وع  صهاحب المهنهج بقوله : بمصهلحة وزَعَمَهها 

أولى مم قول النووي: بع ضرر، ومم قول الرافعي في المحرر: بغب ة لأن الأول يفيد 

ه ع  ولهيا كهذلك، جواز البيع بهعمم المعهل مهع وجهود راغهب بزائهد عليه  زيهادةً لهها وق 

والعا  يقتمي المنع مم شراء ما يتوقع ربح  قال: إل الغب ة إنما  ي تصهرف فيمها فيه  

.ا. ه. وأجيب عم الأول بأن المهرر يصهدق بتفويه  الزيهادة، وعهم  رب  عاجل ل  بال 

العهها : بههأن الغب ههة ت لههق علههى المصههلحة فههع تفههاوت بههيم العبههارات الههععث، وفهِههمَ 

ن ال ر  وجهود المصهلحة أن ع ه  الاحتيها  مهم المصهن  صاحب الفيض مم كو

 
َّ
على النظر عَ  ُ  تفسير فهل تُ اطرُِه  ذا الفهَم يها قهارئي  والهذي تلقّيتُه  مهم مُعَل.مهي

بعمِهم  و الفهرق بينهمها بتفسهير الأول بمها معنهاه ابتغهاء النفهع، والعها  بمها معنهاه  أو

ل تغاير المعنى لتغاير اللفظيم ويوجد في الاحتراز مم مظنة الخ ر ويؤيد  ذا أن الأص

هتيم فالنظر ي لق على التدبر والتفكر وعلى الحفظ  كتب اللغة ما ي هد لكل مم الوِج 
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والاحتياُ  فسره صهاحب المصهبا  ب لهب الأحهظ والأخهذ بهأوثق الوجهوه ففهي كهع 

لبصهائر أن اللفظيم كعِ المعنييم، وفي القاموس نظَره... تأمل  بعين  فنقل شهارح  عهم ا

النظر أيمًا تقليب البصيرة لإدراك ال يء ورؤيت  وقد يهراد به  التأمهل والفحه ، وقهد 

يراد ب  المعرفة الحاصلة بعد الفح  ثهم لكهر أن اسهتعمال النظهر في البصهر أكعهر عنهد 

العامة واستعمال  في البصيرة أكعر عند الخاصة، وفي الصحا : واحتها  الرجهل لنفسه  

 أخذ بالعقة.ا. ه.

أي بمال ال هركة إلا بهإلن  )فلا يساف  جه وفرع المصن  كغيره على ما لكره قول : 

باض رار إلي ، ولا يستفيد بالإلن في م لق السفر جواز ركوب البحر بل لابد  ا خر أو

بع إلن أيمًها فهإن فعهل صه  في  )مؤجْ هعمم )جح  الم تركَ  ) لا يعُلا مم الن  علي  

 خر وب ل  ال ركة.نصيب  فقط وب ل في نصيب ا 

وعبارة الروض وشرح : فع يسافر بالمال ولا يُبمِهعُ أي لا يدفعه  لمهم يعمهل فيه  

مت عا، ولا يبيع بغير نقد البلد، ولا يبيع ولا ي هتري بغهبم فهاحش بهع إلن في الجميهع 

لما مر أن ال هركة في الحقيقهة توكيهل وتوكهل، ومهع الإلن يجهوز له  للهك وإن اشهترى 

باعهه  بغهبم فههاحش صه  في نصههيب  فقهط وصههار الم ههترِي في  الم هترك أوبعهيم المههال 

العانية والبائعُ في الأولى شريكَ  بَدَلًا مم الأول، وإن اشترى بالغبم في الذمة اخت  به  

ولا يمههمم نصههيب شههريك  مهها لههم يسههلم  كنظيههره في الوكالههة ومعلهه  التصههرف بنسههيئة 

أبمع  بع إلن فإن  يمهمم، نعهم إن  فر ب  أوبغير نقد البلد بع إلن بخعف ما إلا سا أو

نحو ا فع ضمان بالسفر ب  إلى مقصده لأن القرينة قاضهية  عقدا ال ركة بمفازة أي أو

 بأنّ ل  للك.ا. ه. ملخصا.

 :قال المصنف 

إن  ) يكحون بيح ج   بيخسح بن بهل يجهوز تفاضهلهما  ) لا ييت ط تسا   بيرايُن 

تفاوُتًها  تسهاوِيًا أو ) َّا بيرحايُن نسبة  )رلى بينهما  أي م تركا فيهما )جُنهرا حصع 

َ  ذيك سواء تساويا عمع أو لا  أي ضهد كونهمها علهى نسهبة المهاليم  )فإن ت طا خلا

ال هركة أي لهم  )جطلح، عُكهِا في العقهد  بأن شُهرِ  التسهاوي مهع تفاضهل المهاليم أو
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ف ورب  قال في التنبي : قُسِمَ  الرب  بينهما على قهدر المهاليم  تنعقد أصع فإن وقع تَصَرُّ

ورجع كل واحد منهمها علهى ا خهر بهأجرة عمله  في ماله ، قهال في التحفهة: كهالقراض 

يعني قياسا علي  إلا فسد، وقد يقع التقاّ ، نعم إن تساويا مالا وتفاوَتَها عمهع وشُهرِ  

لأنه  عمِهلَ  الأقلُّ للأكعر عمع لم يرجع بالزائد إن علم الفساد وأن  لا شهيء في الفاسهد

 غير طامع في شيء.ا. ه. 

قال في شر  الروض: وكذا لو اخهت  أحهد ما بأصهل التصهرف لا يرجهع بنصه  

أجرة عمل ، وفي الروض: ولو استويا مالًا لا عمعً وشر  زيادة لمم عمل أكعهرَ قها َّ 

صههاحِبَ  ورجههع بمهها زاد، وصههوّر شههارحُ  للههك بمهها لههو كههان لكههلٍّ ألهه  وسههاوى عمههل 

ئتيم وا خر مائة فيقا  الأول بربع أجرة عمل  ويرجع بربعها، لأن نص  أحد ما ما

 عمل  مائة ونص  عمل صاحب  خمسون فيبقى ل  بعد التقا  خمسون.ا. ه.

 :قال المصنف 

)رحن المهراد أنه  حصهل عهزل المهألون له  في التصهرف  )فإن رزل أحََّرا بلآخح  

أي العههازل  ) يرخحح  ازل عههم التصههرف في نصههيب العهه )بنعححزل في نصههيب   بيتصحح َ 

عههم  )ايحى أن يعزيحه صحاحعه بمقتمهى الإلن السهابق في نصهيب المعهزول  )بيتصح َ 

إغمائه   جنونه  أو التصرف في ملك  فتنتهي ال ركة وينعزلان أيمًا بمهوت أحهد ما أو

 إن شاء ا  تعالى. -ونحوِ ا مما يأ  في الوكالة

ُ   فائدة: ي تُه  عنه  ومنه  عزله   قال الفيُّومي في المصبا : عَزَل  ال يء عم غيهره نَحَّ

تَه  عمها كهان له  مهم الحكهم، ويقهال في الم هاوع: فعَهزَل ولا  النائب كالوكيل إلا أخرج 

يقال: فانعزل لأن  ليا في  ععج وانفعال، نعم قالوا: انعزل عم الناس إلا تنحى عنهم 

ه عنه  فعزل.ا. هه. جانبا.ا. ه. وقال الجو ري في الصحا : وعزل  عهم العمهل أي نحّها

فاقتصر على  ذا لكم في القاموس: عزل  يعزل  وعزّله  فهاعتزل وانعهزل وتعهزّل: نحّهاه 

ي.ا. ه. وعزا شارح  للك إلى المحكم ولكر أيمًا ما في الصحا  كما نقهل  جانبا فتنحَّ

عم المصبا  ما لكرتُ  عن  وأتبعه  بقوله : وا  أعلهم، فتأمهل ومعهل مها في القهاموس في 

العرب إلا أن مرجعهما فيما أرى إلى واحد  و المحكهم للصهاغا  كمها قهال في لسان 



 

 

158 

 

 سكفتح المسالك بشرح عمدة السالك وعدة النا

 
التاج: إن في  لكر للك ويدل على رجوعهما إلي  كعمُهما في خ بتيهما فليُراجَع للك، 

 وا  الموفق.

 :قال المصنف 

لأنها مم العقود الجائزة، قال في الروضة: ولو قال:  ) يكْ منهرا فسخها متى تاء 

  ال ركة انفسخ العقد ق عا، والمذ ب أنهمها ينعهزلان عهم التصهرف، وقهال في فسخ

هُ  البقهاء  التتمة: في بقاء تصرفهما وجههان إن كانها صهرّحا في عقهد ال هركة بهالإلن ووج 

 استمراره حتى يأ  بصري  العزل.

 :قال المصنف 

عة وسميتُها أنا التي تقدم لكر ا إجمالا في قول  و ي أنواع أرب ) أما ت كة بِجَّبن 

أي غيهر موافقهة لل هرع الحنيه  و هي أن ي هترك اثنهان فهأكعر  )جاطلحة ههي  )فح  ناك 

 )كيح كة بيحرحايُن التفاوت  ليكون ما يكسب  كل فرد ببدن  م تركا على التساوي أو

 جمع حَمّال نسبة إلى حمل الأمتعة بأجرة كما قال الحريري في الملحة:

  بنسححب أخححا بيح فححة كايعّ ححال
 

  مححححن ي ضححححاَُه ايححححى فعّححححال 
 

جمع حرفة بكسر الحهاء فيهمها وفهت  الهراء في الجمهع  ) غُ َم من ذ   بيح َ  

أي وجهوه  -وإسكانها في المفهرد و هي علهى مها في المعجهم الوسهيط: وسهيلة الكسهب

مم زراعة وصناعة وتجارة وغير ا، وقال الراغب في المفردات: والاحتراف  -الدخل

 حرفة حالت  التي يلزمها في للك نحو القِعدة والجلسة.طلب حرفة للكسب، وال

وفي معجم الفروق اللغوية المنسوب لأبي  هعل العسهكري أن الفهرق بهيم الصهنع 

مَ عِل م  ب  وبما يوصل إلى المهراد  والعمل أن الصنع ترتيب العمل وإحكام  على ما تقدَّ

النجار قد سبق علمُ  بمها  من ، ولذلك قيل للنجار: صانع، ولا يقال للتاجر: صانع لأن

باب وبالأسباب التي توصل  إلى المراد مهم للهك، والتهاجر لا  يريد عمل  مم سرير أو

لا... إلى أن قال: وفي الصناعة معنهى  يعلم إلا اتجر أن  يصل إلى ما يريده مم الرب  أو

 الحرفة التي يتكسب ضا، وليا للك في الصنع، والصنع أيمًا ممهمم بهالجودة...إلخ

فالصناعة على للك أخ  مم الحرفة، ولذلك جُعِل  في المعجم الوسهيط مهم أفهراد 
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الحرفة وقول المصن : على أن يكهون الكسهب أي المكسهوب متعلهق بقوله : شهركة 

 متعلق بخ  يكون . )جُنهم وقول : 

فَههق عملُهمهها أو لا كخيّهها  ونجههار تفههاوَتَ الم ههروُ  لهمهها  وسههواء في الههب عن اتَّ

وإنما ب ل  لأن كل واحد متميز  ببدن  ومنافعه  فيخهت  بفوائهد ما، فهإن تساوى،  أو

كسبا نُظرِ إن انفرد كل بعمل  فل  كسهب  وإلا قسهم الحاصهل علهى نسهبة أجهرة المعهل لا 

 لا. عَلَى حَسبِ ال ر  المتقدم، قال الرافعي: وفي وجٍ  تص  سواء اتفق  الصنعة أو

مل وغيهرُه قولا.ا. هه. وعلهل البغهوي قال النووي:  ذا الوج  حكهاه صهاحب ال ها

الههب عن بههأن العمههل معههدوم ومجهههول كمهها لا تصهه  شههركة العنههان علههى مههال معههدوم 

 ومجهول.ا. ه.

 :قال المصنف 

وَجيهٍ  ففهي  بمم الواو جمع وجه  بفهت  فسهكون بمعنهى جهاهٍ أو ) ت كة بيوجوه 

 المعجم الوسيط أن الوج  ي لق على سَيّد القوم وعلى الجاه.

فقههال النههووي في  ،في التنبيهه : و ههو أن ي ههتركا في ربهه  مهها ي ههتريان بوجههمهها قههال

وقههال في المصههبا : وشههركة الوجههوه أصههلها شههركة بههالوجوه  ،أي بجا همهها :تصههحيح 

فحذف  الباء ثم أضيف  معل شركة الأبدان أي بالأبدان لأنهم بهذلوا وجهو هم في البيهع 

الأول.  وج .ا. هه. و هذا علهى الاحتمهالوبذلوا جا هم والجاه مقلهوب مهم ال ،وال راء

وج  بمعنى وجي  فالإضافة أصلية على معنهى الهعم أي شهركة  وأما على العا : أي كون

وشهركةُ  ،الوُجَهاء وليس  م اركةُ شركةِ الأبدان واجبهةً كمها لهم تُ هاركَها شهركةُ العنهان

 كما يلو  لي. المفاوضة في تقدير باءٍ محذوفة على أن للك غير متعيم فيها أيمًا

قال في الروضة: وقد فسهرت ]شهركة الوجهوه[ بصهور أشههر ا أن ي هترك وجيههان 

عند الناس ليبتاعا في الذمة إلى أجل على أن ما يبتاع  كل واحهد يكهون بينهمها فيبيعانه  

ويؤديان الأثمان فما فمل فهو بينهما، العانيهة: أن يبتهاع وجيه  في الذمهة ويفهوض بيعه  

أن يكون ربح  بينهما، والعالعة أن ي ترك وجي  لا مهال له  وخامهل  إلى خامل وي ترطا

لو مال ليكون العمل مم الوجي  والمال مم الخامل ويكهون المهال في يهده ولا يسهلم  
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قال: ويقرب مم  هذا مها لكهره الغزالهي و هو أن يبيهع الوجيه   ،إلى الوجي  والرب  بينهما

و ي في الصور كلها باطلة إل ليا بينهمها  مال الخامل بزيادة رب  ليكون ل  بعض الرب ،

جَعُ إلي  عند القسمة، ثم ما ي تري  أحد ما في الصورة الأولى والعانية فهو  مال م ترك يُر 

ل  يخت  بربح  وخسران  إلا إلا صر  بتوكيل ا خر بال راء وقصَهد الم هتري موكله . 

ستحق العامل فيها أجرة المعهل وأما العالعة: فقراض فاسد لاستبداد المالك باليد.ا. ه. في

 لأن  دخل طامعا كما نقل  العبادي عم شر  العباب لابم حجر.

 :قال المصنف 

ا لفِاوَضَه  في الأمهر أي بادَله  الهرأي بصيغة المفاعلة مصهدرً  )بيرظا ضة شركة  )  

في  طلبا للوصول إلى اتفاق، وفاوض  في الحدي: أي بادل  الكعم، وفاوض  في المال: 

ك  في تعميههره. كهذا في المعجههم الوسهيط قههال: وشهركة المفاوضههة في الفقه : شههركة شهار

 يتساوى فيها الأطراف مالا وتصرفا.ا. ه. 

إرادة شركة العنان بلفظها كما يأ ، وأما الصورة   أقول: لهذه السعة في معنا ا صح

بنحو إتهعف المقصودة  نا فهي أن يتفقا على أن يكون ما يكتسبان  وما يلزمهما مم غرم 

أي كمها ب له  شهركة  )أيضًحا بينهما فهاتان ال ركتان شركة الوجوه وشهركة المفاوضهة 

عندنا معاشر ال افعية، أما الأولى منهمها فلمها سهبق آنفها، وأمها العانيهة  )جاطلتان الأبدان 

وإن كان بهأموال  ،فإن كان الاكتساب بأبدانهما فهي شركة أبدان زادت شر  التزام الغرم

وإن خل ا ا فلل ر  المذكور فإن نويها  ،ل و ا فلعدم الخلط مع ال ر  المذكورلم يخ

 بلفظها في الأخيرة شركة العنان ولم ي رطا للك ال ر  صح .

ن  علي  ال افعي في الأم فقال: شركة المفاوضة باطل ولا أعرف شهيئا مهم الهدنيا 

ان المفاوضهة كيم يَعُدّ يكون باطع إن لم تكم شركة المفاوضة باطع إلا أن يكونا شري

خلط المال والعملَ في  واقتسام الرب  فهذا لا بأس به ، و هذه ال هركة التهي يقهول لهها 

بعض الم رقييم: شركة عنان، وإلا اشتركا مفاوضهة وت هارطا أن المفاوضهة عنهد ما 

 هذا المعنههى فال ههركة صههحيحة، ومها رُزِق أحههدُ ما مههم غيههر  هذا المههال فهههو لهه  دون 

عما أن المفاوضة عند ما بأن يكونا شريكيم في كل مها أفهادا بوجه  مهم صاحب ، وإن ز
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الوجههوه بسههبب المههال وغيههره فال ههركة بينهمهها فاسههدة، ولا أعههرف القمههار إلا في  ههذا 

أقلّ من  أن ي ترك الرجعن بمائتي در م فيجد أحد ما كنزا فيكون بينهما، أرأيه   أو

كهان يجهوز  ...ا. هه. ويعحهظ أنه  لهم لو ت ارطا على  ذا مم غير أن يتخال ها بمهال أ

 يتعرض  نا لاشترا  كون ما قد يكون مم غرم بينهما.

يصهه  جههر كلمههة المفاوضههة في عبههارة المصههن  ع فهها علههى الوجههوه لأن تنبيــه: 

إضافة شركة يمكم أن يراد ضا العموم معل أل، وعلى تقهدير ممهاف حهذف لدلالهة مها 

ها مقام المماف المهذكور وعلهى كهل مهم قبل  علي  كما صنع ، ويص  رفعها إقامة ل

  ذه الأوج  يحصل التعدد في المخ  عن  في ابق  الخ  المعنى.

توسيط المصن  ل هركة الوجهوه بهيم شهركتي  -كما يقال - ذا ومما لف  انتبا ي

الأبدان والمفاوضة خعفا لما بيم يديّ مم كتب الأصهحاب فإنهها وقعه  فيهها أخيهرة 

إنههها قههدم  عليهمهها ووقعهه  المفاوضههة آخههرا لكههم في لبههاب إلا في تهههذيب البغههوي ف

 المحاملي معل ما للمصن ...

ويبدو أن تغييهر المصهن  للترتيهب الهذي عنهد غيهره لهم يكهم مقصهودا له  با تمهام 

 لاسيما و و لم يركز على الأخيرتيم وإنما مرّ عليهما مرور الكرام.

 ذكر المذاهب في هذه الأنواع:

وسط والهوزير في اخهتعف الأئمهة العُلمهاء وغيرُ مها اتفهاق المنذر في الأ حكى ابم

العلماء على أن شركة العنان جائزة صحيحة، وأنهم اختلفوا في الأنواع الععثة الأخرى 

 على أنهم اختلفوا أيمًا في بعض فروع شركة العنان.

حنيفهة: تصه  كلهها، وقهال أحمهد: كلهها صهحيحة إلا شهركة  قال الوزير: فقال أبهو

وضة فإنها باطلة، وقال مالك: تص  شركة المفاوضة في الجملة وشهركة الأبهدان المفا

 إلا مع اختعف الصناعتيم وأب ل شركة الوجوه وحد ا.ا. ه.

وقال الزحيلي: فال افعية، والظا رية، والإمامية يجعلهون كهل ال هركات باطلهة مها 

 عدا شركة العنان والمماربة.

عدا شركة المفاوضة، والمالكية أجازوا مها عهدا والحنابلة أجازوا كل ال ركات مَا 
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شركة الوجوه وما عدا شركة المفاوضة بالمعنى المذكور عنهد الحنفيهة، وأمها الحنفيهة 

 والزيدية فأجازوا كل  ذه ال ركات دون استعناء إلا توافرت شرو  معينة.ا. ه.

مها عهدا والخعصة أن شركة الأبدان جائزة في المهذا ب الععثهة مهم الأربعهة و هي 

المذ ب ال هافعي وأن شهركة المفاوضهة باطلهة في المهذا ب الععثهة منهها أي مها عهدا 

الحنفي، وأن شركة الوجوه باطلة في مذ بيم منها  مها ال هافعي والمهالكي، جهائزة في 

 وإلهى 
ُّ
مذ بيم منها  ما الحنفي والحنبلي، ويماف إلهى الأولَهيمِ الظها ريُّ والإمهامي

حسب تصني  الزحيلي فهي أي شركة الوجوه باطلهة في أربعهة  الأخيريم الزيديُّ على

مذا ب صحيحة  في ثعثة مذا ب، وأما شركة المفاوضة فهي باطلة في خمسة مذا ب 

مم السبعة المذكورة صحيحة في اثنيم منها ب هرو  وُصِهفَ  بهأنّ توفُّر ها غيهر ممكهم 

لها، الزحيلهي سهتةً وفصّه وعلى فرض إمكانها وتحققها فهي لا تبقى طويع، وقد عَدَّ ا

وقال: إنها بذلك المعنى لا يجيز ها جمههور الفقههاء لأنهها عقهد لهم يَهرِدِ ال هرعُ بمعله ، 

ولأن تحقق المساواة بالمعنى الذي لكروه أمر عسهير، ولأن فيهها غهررا كعيهرا وجهالهة 

ووج  الغرر أن  يلزم كل واحهد منهمها مها لهزم ا خهر، وقهد يلزمه  شهيء لا يقهدر علهى 

 قيام ب  وبيّم الجهالة بقول : لما فيها مم الوكالة بالمجهول والكفالة ب ...ال

ثم قهال: والواقهع أنهها بهالمعنى المهذكور عنهد م غيهر متيسهرة الوجهود إن لهم تكهم 

 متعذرة التحقيق.ا. ه. باختصار وتصرف.

وقد تبيم أن أشهد المهذا ب في ال هركات  هو ال هافعي ومها معه  مهم غيهر الأربعهة 

نهَدَ  عِ المفاوضهةَ لأ لهها ولننظههر مهالا عنهد الجمههور القههائليم بصهحة شهركة الأبههدان فل 

 شركة الأعمال. أو

 الاستدلال:

قال في الإقناع مم كتب الحنابلة: الرابع شركة الأبدان و ي أن ي تركا فيما يتقبعن 

 بأبدانهما في لممهما مم العمل فهي شركة صحيحة، فورد في ك اف القناع ما يلي:

لا بهأس أن ي هترك القهوم بأبهدانهم ولهيا لههم  -يعني عم أحمد –طالب  بوروى أ

]بهيم[ عمهار، وسهعد، مال معل الصياديم والبقاليم والحماليم، وقد أشرك النبي
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داود، والأثهرم  وابم مسعود فجاء سعد بأسيريم ولم يجيئا ب يء، والحدي: رواه أبهو

 وكان للك في غزوة بدر..إلخ.

ركة الأبدان جائزة فقال في المغني: معنى شركة الأبدان أن ي ترك وقال الخِرَقي: وش

نَّاع ي هتركون علهى أن يعملهوا في صهناعاتهم فمها  اثنان فأكعر فيما يكتسبون  بأيديهم كالصُّ

فإن اشتركوا فيما يكتسبون مهم المبها  كالح هب والح هيش  ،رزق ا  تعالى فهو بينهم

والتلصه  علهى دار الحهرب فههذا جهائز نه   والعمار المأخولة مهم الجبهال والمعهادن

وفسهر أحمهد صهفة  :طالهب... فهذكر الروايهة السهابقة ثهم قهال علي  أحمهد في روايهة أبهي

ال ركة في الغنيمة فقال: ي تركان فيما يصيبان مم سلب المقتول لأن القاتهل يخهت  به  

  في حنيفههة: يصهه  في الصههناعة، ولا يصهه وقههال أبههو ،وضههذا قههال مالههك ،دون الغههانميم

اكتساب المبا  كالاحت اش والاغتنام لأن ال ركة مقتما ا الوكالة، ولا تصه  الوكالهة 

 ثم لكر مذ ب ال افعي. يملكهافي  ذه الأشياء لأن مم أخذ ا 

، بالحدي: السابق، وقال: ومعل  ذا لا يخفى على رسهول ا  للجوازثم استدل 

.. ثهم قهال وفي  هذا الخه  حجهة .أشرك بيهنهم النبهي  :وقد أقر م علي ، وقال أحمد

حنيفة لأنهم اشتركوا في مبا  وفيما ليا بصناعة و و يَمنع للك، ولأن العمهل  على أبي

ولا نسهلم أن الوكالهة لا تصه   :أحد جهتي المماربة فصح  ال ركة علي  كالمهال قهال

 في المباحاة فإن  يص  أن يستنيب في تحصيلها بأجرة فكذلك يص  بغير عهوض إلا ته ع

أحههد ما بههذلك كالتوكيههل في بيههع مالهه ، ولكههر أن في المههذ ب وجهههيم عنههد اخههتعف 

و ههو مهها قالهه   -يعنههي مهها لههم تتعزمهها -وبهه  قههال مالههك ،الصههناعتيم أحههد ما المنههع

 .ا. ه. باختصار. -يعلى أي أبو -ثانيهما الصحة قال  القاضي ،الخ اب مم الحنابلة أبو

داود،  لحههافظ في التلخههي : رواه أبههووحههدي: اشههتراك الععثههة المههذكوريم قههال ا

ماج ، وقال: و و حجة في شركة الأبهدان وتملُّهك  والنسائي، زاد صاحب المنتقى ابمَ 

قال: إن كان أحدنا في زمهم رسهول ا بم ثاب  المباحات قال: وعم رويفع

وَ أخي    ، وإن النصهعلى أن ل  النص  مما يغنم ولنها  -أي بعيره المهزول-لَيَأ خُذُ نمِ 

 كان أحدنا لي ير ل  النصل والريش وللآخر القِد   رواه أحمد، وأبو داود.
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الجوزي في التحقيق وعزاه إلى الدارق ني بإسهناده إلهى  والحدي: الأول لكره ابم

وقا  في دَرَقَةٍ  بم أبي قال: أشرك رسول ا  بيني وبيم عمار، وسعدمسعود ابم

نا فيمها أصَه هُ  أنها وعمهار وجهاء سهعد بأسهيريم وقهد تكلهم سَلَّحَناَ ا واشهترك  ب نا فأخفَق 

الهادي على إسناده، والدرقة محركةً الهترس مهم جلهد وقوله : سهلحنا ا أراه  عبد ابم

دَنها  هع  فهالمعنى زوَّ ده بالس. م دد العم مفتو  الحاء ففي المعجم الوسهيط سهلَّح  زوَّ

الحال إل لاك، ففي  هذه الروايهة أن  ضا لتكون سِعَحًا لنا نحم الععثة، وللك مم ضيق

 و في الدرقة وليا فيما يصيبون  مم المغنم والحهدي: مهم روايهة ت ريك النبي

بم مسعود والراج  عند العلماء أن  لم يسمع مم أبي  شهيئا وأن  ا  بم عبد عبيدة أبي

هم طبِ قًها لمها في الم صه ل ، لكهم حديع  عن  منق ع، والمنق ع إلا وُجد له  متهابع يُحسَّ

أقههر م حتههى علههى لههيا في الحههدي: أنهههم اقتسههموا مهها جههاء بهه  سههعد، ولا أنهه 

الاشتراك فمع عم الاقتسام ثم حدي: رويفع ليا في  ذه القمية إنما  هو في معاملهة 

أخرى مترددة بهيم الإجهارة والممهاربة إلا أن الأجهرة مجهولهة فههل معهل  هذا يصهل  

كَر سئلة تنتظر جوابا مقنعا إلا أن  مع للك لم مسعود  كل  ذه الأ لتقوية حدي: ابم يُذ 

عبيهدة عهم  في المقابل للمنع مم شركة الأبدان دليل خا ، ولو في مستوى حهدي: أبهي

داود على  ذا الحدي: بقول : باب ال ركة على غير مال، والنسهائي  أبي ، وقد ترجم أبو

قي المعروف بولائ  لمذ ب في الك ى والصغرى بقول : ال ركة بغير مال حتى أن البيه

ال افعي ترجم علي  في السنم الك ى بقول : بهاب ال هركة في الغنيمهة ولكهره البغهوي في 

نيِ أنهم يرون  دليع على ما  شر  السنة كاستدلالٍ للمذ ب المجوز ل ركة الأبدان ما يَع 

  داود، والنسهائي فأ هل الحهدي: يهرون العمهل بمهعي لكروه، ولا غرابهة في صهنع أبهي

الحدي: أولى مم تقليد آراء الرجال، إنما ال أن في عمل الأخيريم مع انق هاع الحهدي: 

 ومع ما في  مم المناق ة في دلالت  على المسألة كما رأينا.

وأما حدي: رويفهع فمهع أنه  لا يهدل علهى شهركة الأبهدان فإنه  في متنه  وإسهناده لو 

 ذا المكان حتى لا يت اول به  مم الاختعف في  في غير  يألوان وقد كتب  ما حصل ل

 الكتاب، وا  يهدينا في جميع أمورنا للسداد والصواب آميم.
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 الوكالةِبابُ 
ْ  فُحه،  تصح ا  ح  فُرحا يوكَّ

ََ
ي يت ط  في بيروكِّْ  بيوكُْ أن يكونحا جحا ز  بيتصح ا

َْ بيهَّيةَ،  بيععََّ في  عولَ بينكاحَ. رْ   كاية  بيصعي في ببذْنَ في  خولَ بيَّباَ  ح 

ٌَ  بيطحححلاقَ  بيعَتْحححقَ،  اثعحححاطَ بيح حححوقَ  ْ  في بيع حححوَ   بيظسحححو  ي حححوز  بيتوكُححح

  ترلُكَ بيرعاحاطَ كايصََُّ  بيحيُشَ  بيرُاهَ. بستُظا ها،  في

ظْ َ ةَ بيزكحالَأ  بيحح ِّ  زْ الا في ت   ذجحَ    أما ح وق  بللهَ تعايىه فإن كانْ، رعا لًأ يمْ ت   

 ب جاز  في بستُظا هَ   ن  اثعاتهَ.بِضحُةَ،  انْ كان  حَّ  

لت ك   وشَرطُها: .جلْا  أ  ببي اق  جايلظَ  من غُ َ ت علُقٍ كوكَّ  َوب بيأوق 

ْ  جهَ،  لا ي يت ط  بيظوْا  في بي عول، فإنْ  أ   بي عول  جايلظ َ  كِّ َْ  َو بمتأال  ما    بيظع

لت ك   لا تعلَْا ايى ته . ، ك ويهَه  كَّ َ  رلى ت طَ جاز  زَا  رلَّق  بيتص ا  ن َّ

ْ  الا جإذنه، َْ أنْ يوكِّ ح أ  كان  مرا لا يتحولاهّ جنظسحهَ، أ   يُس يلوكُ تركن  منحه  لا ي 

ْ  فُهَ ينظسهَ  يكأ تهَ،  يُس يه أن يعُلا   كِّ لاجنهَ بيصغُ َ،  لا جَّ نَ ثرنَ مألهَ،  لا  أ  ما   

،  لا جغُ َ نْ ََّ بيعلََّ، الا أن يأذن  يه في ذيك،  يحو ن حصَّ يحه رلحى جحنسَ بيحأرنَ  ٍْ جرؤجَّ

، كعلْا جأيفَ  اَم فعاع  جأيفَ  ينااٍ،  ان  نصَّ رلحى بي حَّْاَ فحزب   فخايف  يم يص َّ بيعُلا 

. ، كعلْا جأيفَ  اَمٍ فعاع  جأيظُنَ، الا أنْ ينهاه   من  بي نسَ ص َّ

،  ان بتت ى جرا ة، فاتت ى ما ت سا يها جَّ نَ ما يو  اله بتْت َ جر  تُنَ محا ا ة ص َّ

ىْ ايسا   م  تُن فلا،  ان  اله بتْت َ جهوب بيَّيناا تالًأ، فاتحت ى جحه تحاتُنَ تسحا   كح

،   بحَّلأٍ  اْ  بحَّلٍأ  ينااًب يم يص َّ بيع َّ  ، فإن يم تسا   ك َْ ،  كانتا يلروكِّ  ينااًب ص َّ

حزْ،  انْ  حاله بتْحت َ َحوب بيأحوق  فاتحت به  فوجحَّه    ان  اله جَلْا يزيٍَّ، فعاع  يغُ هَ يحم ي   

عُعًا فله بي   ا، ْ فُ أ  م  عُبٍ.  ي يت ط  كون  بيروكَّ ز ت بء  م  ه معلومًحا بتْت  ثوجًا، يم ي  

،  من جعض بيوجوهَ، فلو  اله  كلتكَ في جُلَا مايي  رَتْقَ رعَّ   طلاقَ ز جاتي صح َّ

ٍْ  كأُ ٍ، أ  ِّْ  لُ . أ  في ك ِّْ أموا  يم يص َّ   في ك
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 :قال المصنف 

 )باب الوكالة(
قههال  ،والكسههر لغههة  و ههي اسههم مصههدر وكّههل وتوكّههل :قههال في المصههبا  ،بفههت  الههواو

نائبهها عنهك... والتوكههل علهى وجهههيم  الراغهب: التوكيهل أن تعتمههد علهى غيههرك وتجعله 

وربمها  :يقال: توكل  لفعن بمعنى تولي  له ... وتوكله  عليه  بمعنهى اعتمدته ... قهال

لأن كهل كفيهل وكيهل ولهيا كهل وكيهل كفيع.ا. هه.  ؛فسر الوكيل بالكفيل والوكيل أعهم

 بحذف.

 قال في شر  الروض:  ي لغة التفويض وشرعا تفويض شخٍ  أمرَه إلى آخر فيما

 ۋ   ۋ يقبل النيابة، والأصل فيها قبل الإجماع آيهات منهها قوله  تعهالى:  

﴾   ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ :  ، وقولهههههههه  [22]الكههههههههه :﴾  ۅ

عُ مم قبلنا وورد في شرعنا ما يقرره كقول  تعالى:   [25]يوس :  ڍقال: و ذا شَر 

قههال المههاوردي: والحَكَههمُ وكيههل، قههال:  [52]النسههاء:﴾  ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

﴾  ڃڃ ڃ  ڃ ڄ  ل  تعالى حكاية عم يوس  علي  الصعة والسهعم:  ومن  قو

ههعاة لأخههذ . قههال شههار  الههروض: وخهه  الصههحيحيم أنهه [22]النسههاء: بعهه: السُّ

الزكههاة، وخهه  عههروة البههارقي السههابق في الكههعم علههى بيههع الفمههولي، وقههد وكههل

ي، وصههحح  قهال: رواه البيهقهبهم أميهة المهمري في قبههول نكها  أم حبيبهة عمهرو

الإمام.ا. ه، ولم أدر مم أراد بالإمام  وإلا أطلق الإمام في الفق  ال افعي يُعنىَ به  إمهام 

الحرميم و و ميدانُ  الأصولانِ والفقُ  لا الحديُ:، و ذا الخ  قال عنه  في التلخهي  

 مرسهع  جعفر محمهد الحبير: حكاه البيهقي في المعرفة والخعفيات عم أبي
ّ
بهم علهي

 

َْ يَّ  أمانةٍ، فرا يتْلف  معه  جلا تظ يطٍ لا يضرن ه ،  بي حول  في بيهحلاَ   بيح   ِّ       يَّ  بيوكُ

رى رلُهَ  ي حه   يحم يعلحمْ   ما ي ََّّ ز  ، فحإن ر  ٍّْ منهرا بيظسخ  متى تاء  من بيخُانة  وي ه ،  يك

را  َ ،  ان ماط  أحَّ   َ َ  يم يص َّ بيتص ا نَّ  أ  فتص َّ ْ،. أ  ج  غرَي  رلُهَ بنظسخ 
 أ 
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جعفر قال: بعه:  إسحاق قال: حدثني أبو ناد، وأخرج  في السنم مم طريق ابمبع إس

بم أمية المهمري إلهى النجاشهي فزوجه  أم حبيبهة، وسهاق عنه   عمرورسول ا 

بم أمية الممري فزوج  أم حبيبة  بع: عمروأربعمائة دينار واشتهر في السير أن 

ووَلهِي النكهاَ  د عليها عم النبهيداود والنسائي أن النجاشي عق وظا ر ما في أبي

بهم عفهان و هو و م.ا. هه.  بم العا  كما في المغازي، وقيل: ععمهان بم سعيد خالدُ 

قهال: داود عهم جهابر وأخرج البيهقي في الوكالة مم السنم الك ى مم طريق أبهي

فسهلم  عليه  وقله : إ  أردت الخهروج أردت الخروج إلى خي  فأتي  النبهي

اذب أتُ،  كُلي فخو منه خرسة ري   س ا فإن بجتغى منك آيحة فضحلا »فقال:  إلى خي 

تَهَ  و     ْ   «يَّ  رلى ت 
ّ
قهال: أمهر  رسهول وأخرج أيمًا حدي: الصحيحيم عهم علهي

ن فههأمر  فقسههم  لحومههها ثههم أمههر  فقسههم  جِعَلههها ا  فقمهه  علههى البُههد 

دينه  تقاضى رسهولَ ا  ريرة في قصة الرجل الذي  وجلود ا، ولكر حدي: أبي

وقصهةَ جهابر في بيعه  جمله  مهم النبهي« بتت  ب يه جعُ ب فأرطوه ايحاه»: وقولَ  

  وأخرج عم بعل أن  سئل كي  كان  نفقة النبي« يا جلال ب ضه  ز ه»حي: قال: 

: فقال: ما كان شيء إلّا أنا الذي كنُ  أَليِ للك من  منذ بعع  ا  إلى أن توفي... الحدي

 و و طويل.

قال شار  الروض: والحاجة داعية إليها فهي جائزة، بل قال القاضهي وغيهره: إنهها 

ان بلله »، ولخه : [0]المائهدة:﴾  ئۇئۇ ئو ئو ئە مندوب إليهها؛ لقوله  تعهالى:  

قال البجيرمي: وقد تحرم إن كهان فيهها إعانهة  «في رون بيععَّ ما كان بيععَّ في رون أخُه

فيها إعانة على مكروه، وتجب إن توق  عليها دفع ضرورة على حرام، وتكره إن كان 

الموكل كتوكيل المم ر غيره في شراء طعام عجز عن ، وقد تتصهور الإباحهة فيهها بهأن 

 لم يكم للموكل حاجة إليها وسأل  الوكيل لا لغرض.ا. ه.

هل فيه  وصهيغة، وقهد بهدأ المصهن  بمها يتعلهق  ل ووكيهل وموكَّ وأركانها أربعة: موك.

المعلوميم مم لفهظ الوكالهة في الترجمهة  )ييت ط في بيروكْ  بيوكُْ ليم فقال: بالأو

كّححْ فُححه  ا)أن يكونححومهِهم معنا هها  بالبنههاء للمجهههول، و ههو  جححا ز  بيتصحح َ فُرححا ي و 
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ل  التصرف المألون في  فع يص  توكيل مم لا يملك التصرف الذي يوكل في  ولا توكُّ

زاد شيخ الإسعم الأنصاري على معل للهك  مم لا يص  من  للك التصرف لنفس  وقد

لَ في  غالبا، فيص  توكيل  قولَ : غالبا وعبارت : وشر  في الموكل صحة مباشرت  الموكَّ

، وفي الوكيل صحة مباشرت  التصرف لنفسه  غالبا.ا. هه. ولكهر أنه  خهرج بغالبها في 
ّ
ولي

لهه   الأول نحههو الأعمههى فيوكههل في تصههرف لا يصهه  منهه  مههع عههدم صههحة مباشههرت 

للمرورة، والمحرم يوكل في النكا  بعد تحلل ، وفي العا  نحوُ المرأة تتوكل في طعق 

) تصح  غير ا والسفيِ  غير المهألون له  في قبهول النكها  ومها لكهره المصهن  بقوله : 

 ) حرحْ بيهَّيحة فيجوز اعتمهاد قوله :   كاية بيصعي بيرأمون في ببذن في  خول بيَّبا 

ى إلي  فيملكها بالقبض ويجوز تصرف  فيها اعتمهادا علهى قوله ، أي إيصالها إلى المهدَ 

وكذا الدعوة لنحو وليمهة وتفرقهةُ زكهاة ولبهُ  نحهوِ أضهحية مهع عهدم صهحة اسهتقعل  

 بذلك ومعل  في للك الفاسق بل الكافر إلا وُثِقَ ضما.

يل مم غير إلن سيده وي تر  أيمًا في الوك )بيععَّ في  عول بينكاح تص  وكالةُ  )  

تعيين  فلو قال لاثنيم معع: وكل  أحدكما في كذا لم يص ، نعم لو قال: وكلتك في بيع 

كذا وكُلَّ مسلمٍ صَه َّ فيمها اسهتظهره شهيخ الإسهعم زكريها، وقهال: وعليه  العمهل قهال 

البجيرمي: و و المعتمد أي فيكون كل مسلم وكيع عن .ا. ه. وي تر  في الموكل في  

ههلُ حهه ال التوكيههل فههع يصهه  التوكيههل في بيههع مهها سههيملك  وطههعق مههم أن يملكهه  الموك.

سههينكحها، وأن يقبههل النيابههة فههع يصهه  التوكيههل في ال هههادات والأيمههان والنههذور 

 والمعاصي ومعظم العبادات.

كفسخ  ) بيظسوٌ كبيع وشراء وسلم وصرف وإجارة  ) ي وز بيتوكُْ في بيع و  

، وأما الفسوخ فللقياس عليها كما في شهر  عيب وإقالة وتحال ، أما العقود فللأخبار

مها مَنهَع مهم الفهور فيه   الروض قال: والمراد بالفسخ الفسخُ الذي ليا علهى الفهور أو

للرقيهق،  ) بيعتحق المنجز والرجعة  )بيطلاق في النكا  و )  عذر  لا يُعَدُّ مع  مقصرا 

والإبههراء،  والسههل  والاستسههعف والهبههة والاتهههاب والههر م والارتهههان، والصههل 

والحوالههة والمههمان والكفالههة وال ههركة والوكالههة والقههراض والمسههاقاة والجعالههة 
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والإعارة والإيداع والأخذ بال فعة والخلع والكتابة والوق  والوصهية وقبولهها. كهذا 

 في التهذيب.

عي والمهدَعى  )اثعاط بيح وق في  )   للآدمي عند الحكام، وعبارة الروضة: للمُدَّ

ضَ ولهيا لصهاحب  الامتنهاعُ مهم علي  التوكيه َ الخصهمُ أم لهم يَهر 
لُ في الخُصهومة رَضِهي

مخاصمة الوكيل سهواء كهان للموكهل عهذر أم لا وسهواء كهان الم لهوب في الخصهومة 

كقهبض الهديم والجَل هد في  ) بستُظا ها عقوبة  دمي كالقصا  وحد القهذف  مالا أو

: القههذف والقتههل في القصهها ، قههال في الروضههة: بحمههرة ا لمسههتحِق وفي غيبتهه  طههرق 

أشهر ا على قهوليم: أظهر مها: الجهواز، وال ريهق العها : الق هع بهالجواز، والعاله:: 

المنع ق عا.ا. ه. ونازع البلقيني في طريق الق ع بالجواز بأن في البوي ي نصا لل هافعي 

 يَمنعَُ مم للك.

بوته  عنهد عهدم ث وأقول: الق ع عبهارة عهم نفهي العلهم بوجهود القهول المخهال  أو

حنيفة،  القاطع، وقد أَب عَدَ البلقيني النجعة حي: عزا للك إلى البوي ي في اختعف أبي

ه : وإلا  وابم أبي ليلى و و في باب الوكالة مم الأم الذي اعتنى ب  البلقيني كعيهرا، ونصُّ

قصها  قَبلِ هُ  الوكالهة علهى تعبيه  البينهة، فهإلا  وكل الرجلُ الرجلَ ب لب حَهدٍّ له  أو

ه ولم  مر الحدُّ أوح دُد  حتى يحمر المحهدود له  والمقهت   أُق صِ   القصا  لم أَح 

زل  فيب ل القصا  ويعفو.ا. ه. بحروف . بَل أن  قد يَع 
 ل  ممِ  قِ

بَهلِ أنه  قهد يُقِهرُّ له  
وقد أورد المز  في المختصر  ذا الن  بعين  إلا أنه  قهال: مهِم قِ

ب البينههة أو القصهها ، فههذكر المههاوردي في الحههاوي بعههد يعفههو فيب ههل الحههد و ويُكههذ.

تمهيد طويل أن  لا يخلو حال الموكل مم ثعثة أحوال: أحد ا: أن ينهاه عم الاستيفاء 

بعد الإثبات فع خعف أن  لا يجوز ل  بعد ثبوت  أن يستوفي . ثانيها: أن يُ  لق فع يهذكر 

وجمههور الفقههاء أنه  لا الاستيفاء لا بالنهي ولا بالأمر فمذ ب ال افعي وأبهي حنيفهة 

ليلهى: يجهوز له  اسهتيفاؤه مها لهم يُن ه  عنه ...  أبهي يجوز للوكيل أن يستوفي ، وقال ابهم

ثالعها: أن يوكل  في الحد والقصا  بعد إثبات ، فإن كان الموكل حاضرا عنهد اسهتيفائ  

صح  الوكالة، وإن كان غائبا فظا ر كعم ال افعي  نا أنه  لا يجهوز، وقهال في كتهاب 
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هى به  ثهم عفها  الجنايات مها يهدل علهى جهوازه، و هو قوله : ولهو ألن له  أن يقهت  فتنحَّ

الموكل وقتل الوكيل مم غير أن يعلم ب  ففي  قولان فهاختل  أصهحابنا فكهان أكعهر م 

يخرجون المسألة على قهوليم لاخهتعف قوله  في الموضهعيم: أحهد ما: أنه  لا يجهوز 

ا أن للهك جهائز لأن مها صه  فيه  التوكيهل مهع احتياطا للدماء... والعا : و و أصحهم

حمههور الموكههل صهه  فيهه  التوكيههل مههع غيبتهه  قياسهها علههى تعبيهه  القصهها ... وقههال 

هدَهُ.  آخرون: يجوز قولا واحدا وحملوا الن   نا على ما إلا كان التوكيل في إثبات  وَح 

حمهر وقال آخرون: بل لا يجوز قولا واحهدا وحملهوا نصه  في الجنايهات علهى مها إلا 

 الموكل.ا. ه. باختصار.

أقول: و ذا الن  الذي ورد في باب الوكالة مم الأم والمختصر  و نفسُ  الهذي في 

ليلهى الم بهوع مهع الأم، وللهك في بهاب الحوالهة  حنيفهة وابهم أبهي كتاب  اختعف أبهي

ٍّ يسير، وقول  في : فإلا حمهر الحهد ..إلهخ ظهاِ ر  
والكفالة في الديم من  باختعفٍ لفظي

ا إن لههم يكههم صههريحا في أن الوكيههل مفههوض إليهه  الإثبههاتُ والاسههتيفاءُ معًهها، لأن  جِههد 

الحمور إنما يوص  ب  مها يتوقهع إتيانه  وإنمها يُتوقهع إلا كهان وكّلَه  فيه  مهع الإثبهاث، 

ولأن  أدخل علي  الفاء، وإلا الدالّتيم على التفريع والتحقق فههذه ثهعث دلالات علهى 

 ا  أعلم.ما قلت  و ذا واض ، و

 ذا وقد استدل البيهقي على التوكيل في الخصومات بحهدي: الصهحيحيم في قتهل 

عْح   »: بم سهل شرع يهتكلم فقهال رسهول ا   الرحمم بم سهل أن عبد ا  عبد بيك 

عْ    مَ مم ُ ما أك  منك فتكلم مُحي.صهة وحُويّصَهةُ، وأخهرج أيمًها مهم طَريهق « بيك  أي قد.

 بم جعفر ا  الحاكم عم عبد
ّ
يكهره الخصهومة طالهب بم أبهي قال: كان علي

لَنهِي،  بهم أبهي فكان إلا كان  ل  خصهومة وكهل فيهها عَقِيهل طالهب فلمها كه  عقيهل وَكَّ

 ويُقاس غيرُ ما في  خ   علي .

 :قال المصنف 

يححُش  بيرُححاه  كههذا في النسههخ المجههردة،  ) في ترلُححك بيرعاحححاط كايصححَُّ  بيح 

يك بوزن تفعيل، والمقامُ لتملك بصيغة التفعل و و الذي في التنبي  ونسخة الفيض تمل
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هدًا  والروضة والروض والمنههاج والمهنهج فهإن كانه  اليهاء التحتيهة مهم المصهن  عَم 

ر أن ال خ  إلا كهان يسهعى ويكتسهب بنفسه  فكأنه  يُمل.هكُ نفسه  للهك  احتمل أن  قدَّ

فإلا وكل غيره فقد أناب  في تمليكه   كما يقال: أغنى نفس . ال يء المكتسبَ تجريدا أو

 و للك ال هيءَ أو اعته  أن تملهك الوكيهل بقصهده تمليهك له  في الواقهع، ثهم وجهدت 

ولفهظ تمليهك ممهاف   212)صللمصن  سلفا فيما ع  ب  و هو صهاحب التههذيب 

لمفعولهه  العهها ، والأولُ محههذوف تقههديره وفي تمليكهه  المباحههات قههال في الروضههة: في 

تملك المباحات... وجهان: أصهحهما: الجهواز فيحصهل الملهك للموكهل  التوكيل في

إلا قصههده الوكيههل لهه ، لأنهه  أحههد أسههباب الملههك فأشههب  ال ههراء، ثههم لكههر النههووي أن 

ليستقي ل  قهال  الخعف قولان م هوران لا وجهان قالا: ولو استأجره ليحت ب ل  أو

 في التهذيب  و على الوجهيم: أي فالأص  الجواز.

 :لمصنف قال ا

 )يحم ي حز أي جهنا عبهادة  )ان كانح، رعحا لأ ههينظر فيهها ) أما ح وق بلله تعايى فحح 

)الا التوكيل فيها لفوات المقصود منها و و امتحان المكل  ضا بسبب التوكيهل فيمتنهع 

هههدي الو ) ذجحح  بِضحححُة والعمههرة  ) بيححح  والكفههارة والصههدقة  في تظ  ححة بيزكححالأ 

ج مم الأجيهر والصهوم عهم الميه  علهى القهديم الأظههر كمها وركعتي ال واف تبعا للح

الحهق المفههوم في ضهمم الحقهوق فالمهمير إلهى بعهض مها لكهره أوّلا  ) ان كان ممى 

كحَعْ » إلى الجنا كما في حدي::  أو ْ  نسَاءٍ ا  ي حٍَّ أفض ْ  نسحاء   ح يش أحْن حاه  رلحى    ن ببجح

ب  أي وإن كان حق ا  « أاْراه  رلى ز لٍ في ذبط يَّه كحهدّ الزنها وشهرب المسهكر  )ححَّ 

)  ن إقهرارٍ  أي تنفيذه بعهد ثبوته  عنهده ببينهة أو )في بستُظا ه التوكيل مم الحاكم  )جاز 

عنده لبناء حقوق  تعالى على الستر والمسا لة بدليلِ نحوِ ترديدِ مَاعِزٍ أربعَ مهرات  اثعاته 

 الصحي . كما ثب  فيوإرشاده بع تصري  إلى المخارج مم النبي

 :قال المصنف 

مهِم قِبَهل  )ببي حاق أي ومم شروطها بمعنهى الأمهور التهي لابهد منهها  ) ت طها 

لهها  )مَحن غُح  تعلُحق متعلق بالإيجاب لأن  بمعنى الإثبات والإيتهاء  )جايلظ  الموكل 
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أَنَب تُهك  فوض  للك إليهك أو في شراء كذا بكذا معع أو في بيع كذا بكذا أو )كوكلتك 

مهعع،  )أ  جلا َوب بيأوق أن  وكيلي في  ونحو للك ويص  بلفظ ال لب معل اشتر  أو

 وتكفي الكتابة والرسالة عم اللفظ.

لم أجد كعما على معل قول المصن  مم غير تعليق مهع كعرته  في الكهعم،  تنبيه:

 ئۇ ئو ئو ويمكم أن تكون مم لابتداء الغايهة كمها قيهل به  في قوله  تعهالى:  

فيجعهل التنجيهز والتعليهق مكهانيم اعتبهارييم وكهل منهمها مغهاير  [05ة:]البقر﴾   ئۆ ئۇ

للآخر فالمعنى: الإيجاب باللفظ مبتدأ مم المكان الذي  و غيهرُ تعليهق و هو التنجيهز 

ويحتمل كونها بمعنى في أي واقعا في غير تعليق  ذَانِ إلا أبقينا التعليق علهى مصهدريت  

ظِ المعلق ب  فمِم  لبيان جنا اللفظ، وا  أعلم، وتحتمهل زيادتهها  فإن جعلناه اسما للَِّف 

 وغير منصوب  على الحالية، وا  أعلم.

 :قال المصنف 

 )جححايلظ  و ههو مع ههوف علههى الإيجههاب أي ومههم شههروطها القبههول  ) بي عححول 

أي في  كما في نسخة الفهيض ويمكهم  ا  كْ جه م )أ  بيظعْ  َو بمتأالكتوكل  ونعم 

لَ م ى بالباء. قال الجو ري في الصحا : وامتعل أمهره أن يممم وُك. عنى أُمرِ معع ويُعدَّ

قال في  ) لا ييت ط بيظوا في بي عول أي احتذاه. وفي المعجم الوسيط: أطاع  واحتذاه 

الروضهة: وأمها القبههول في لهق بمعنيههيم: أحهد ما: الرضههى والرغبهة فيمهها فهوض إليهه ، 

على النحو المعت  في البيع وسائر المعهامعت  ونقيم  الرد. والعا : اللفظ الدال علي 

ويعت  في الوكالة القبول بالمعنى الأول... وأما المعنى العا : و هو القبهول لفظها ففيه  

أوج : أصحها: لا ي تر ، فإن شرطناه فههل ي هتر  علهى الفهور أم في المجلها، وإن 

ي  العاله:، وأمها طال أم يجوز أبدًا وإن فارق المجلها كالوصهية  فيه  أوجه : الصهح

القبول بالمعنى الأول فع ي تر  في  التعجيل بع خعف، وإلا لم ن ر  القبول فوكل  

والوكيل لا يعلم ثبت  وكالت  علهى الأصه  فعلهى  هذا لهو تصهرف الوكيهل قبهل العلهم 

بالوكالة ثم بان وكيع ففي صحة تصرف  الخعف السابق فيمم بهاع مهال أبيه  يظنه  حي ها 

 أي فالأص  صحت .فبان ميتا 
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وعبارة الروض: الركم الرابع: الصيغة في تر  الإيجاب كوكلتك وفوضه  إليهك 

وبههع وأعتههق، ويصهه  القبههول بالرضههى والامتعههال علههى التراخههي ولههو لههم يههتلفظ، قههال 

ضَى أم لا كهأن أكر ه  حتهى تصهرف له ،  شارح : بما يدل على الرضى سواء أوجد الر.

جر كإباحة ال عام فع يتعيم فيها القبول باللفظ، نعهم وللك لأن الوكالة إباحة ورفع ح

مغصههوبة فو بههها  خههر فقبلههها وألن لهه  في  مههؤجرة أو لههو كههان لإنسههانٍ عههيم  مُعههارة أو

قبمها ثم وكّل المو وبُ ل  مَهم  هي بيهده في قبمهها اشهتُرِ  القبهول لفظها، ولا يكفهي 

لرملهي في حواشهي  أن محهل الفعل و و الإمساك لأنه  اسهتدامة لمها سبق.ا. هه، وأفهاد ا

لٍ فالوكيل بجعل لابُدَّ مم قبوله  لفظها إن  الاكتفاء بالفعل فيما إلا كان  الوكالة بع جُع 

 كان الإيجاب بصيغة العقد لا بصيغة الأمر كالقراض بل أولى.

ونقل عم النووي في نك  التنبي  أن القبول بالفعل  و أن يتصهرف فيمها ألن له  فيه  

 المصن  بالامتعال والذي ورد في المنهاج مع التحفة ما يلي: و و يوافق تعبير

وإن أكر ه  الموكهل ولا ي هتر   نها فههور ولا  دَّ رُ  يَههلاَّ ولا ي هتر  القبهول لفظها بهل أَ 

مجلا...إلخ، ومعل  في النهاية فلورد ا لفظا ثم ندم فقبل لم تحصل بذلك بل يحتهاج 

عهدم الهرد فههو تعبيهر بهالملزوم عهم إلى إلن جديد، فإن كهان المصهن  أراد بالامتعهال 

العزم لكم للك احتمال بعيد فالظا ر أن  تبع ظها ر التنبيه  والمههذب وعبهارة الأول: 

ولا تص  الوكالة إلا بالإيجاب والقبول، ويجوز القبول فيه  بهالقول والفعهل، والعها : 

مها فهافتقر ولا تص  الوكالة إلا بالإيجاب والقبول لأن  عقد تعلق ب  حق كل واحد منه

إلى الإيجاب والقبول كالبيع والإجارة... ثم قال: ويجهوز القبهول بالفعهل لأنه  إلن في 

التصرف فجاز القبول في  بالفعل كالإلن في أكل ال عام.ا. ه، وزاد التفسهير مهم عنهده، 

وا  أعلم، و و مسبوق إلى التعبير بالامتعال فقد ع  ب  الغزالهي في الهوجيز والرافعهي 

.في ال   ر  الكبير ولي في تسمية المكره وكيعً نَظَر 

و ذه عبارة الوسيط: الركم الرابع: الصيغة، وفي  مسألتان: إحدا ما: أن الإيجهاب 

لابُدَّ من ... وفي القبول ثعثة أوج : أحد ا: لا ي تر  لأن  تسليط وإباحة فأشب  إباحهة 

التراضي والقبول بالفعل و ذا  ال عام، وفي طريقة العراق أن  لابُد مم القبول ثم يكفي
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عههيم إسههقا  القبههول بتنزيلهه  منزلههة الإباحههة، والعهها  أنهه  ي ههتر  لأنهه  عقههد كههالعقود، 

والعال:: قال القاضهي: إن قهال: بهع وطلهق... مهعع فههو كالإباحهة، وإن قهال: وكلتهك 

عهدل أَنَب تُك فهذا مم حي: الصيغة يستدعي قبولا لينتظم.ا. ه. وقال في الوجيز: الأ أو

 و العال: فنقل الرافعي في شرح  عم صاحب التتمة أن  قهال: والمهذ ب أنه  لا يعته  

في الوكالة القبول لفظا. قال الرافعي: و ذا ما أجاب ب  في التهذيب وآخرون، وإن مال 

 صاحب الكتاب ]الوجيز[ إلى الوج  الفارق وسماه أعدل الوجوه.ا. ه.

رت   كهذا: فهإلا وكهل وكهيع في شهيء لا أقول: نسخة مم التهذيب عندي ون  عبا

ي تر  أن يقول الوكيل بلسان : قبل  بل بمجرد قول : وكلتك في كذا يصهير مألونها له  

فيهه ، واشههتغال  بالعمههل قبههول إلا أن يههرده فيقههول: لا أفعههل فههع يكههون وكههيع، ولفههظ 

لأمهر لا افعهل كهذا كهان مألونها، وامتعهال ا التوكيل ليا ب ر  بل إلا قال: بهع مهالي أو

 يكون على الفور.انته . و ي عبارة سليمة محررة في رأيي.

 ذا وقهد أفههم قهول المصهن  فيمها سهبق: مهم غيهر تعليهق أن الوكالهة لا تنعقهد إلا 

أي  )رلحق بيتصح َ لكهم  )  أي الوكالهة  )فإن ن زَا علقها على شيء و و كهذلك 

  التوكيهل، وللهك أي ص )جاز أي ععمة  )ت ط حصول  )رلى الفعل المألون في  

إلّا بعد قهدوم  إلّا بعد شهر أو أو ) لا تعلا ايى ته  ا ن في بيع كذا  )ك ويهه  كلتك 

انقمهى ال ههر فقهد وكلتهك  فهعن مهعع، أمها تعليهق الوكالهة فكقوله : إلا قهدم فهعن أو

أن  وكيلي في كذا فع تص  الوكالة، لكم لو تصهرف الوكيهل بعهد حصهول ال هر   أو

ام الإلن، فإن كان التوكيهل بجُعهل عُهدِل عنه  إلهى أجهرة المعهل كمها إلا ص  تصرف  لقي

 شُر  في النكا  شر  فاسد يَفسُد الصداق ويجب مهر المعل.

 :قال المصنف 

مههم  )الا جححإذن غيههره في للههك الفعههل الههذي وكههل فيهه   ) يححُس يلوكُححْ أن يوكححْ 

ولا يَعهدِل عنه  وإن  الموكل فيص  توكيل  فإن عيم ل  شخصا وكل  وإن كان غير أمهيم

أطلهق فالعها  وكيهل الموكهل فههو  لم يعيم ل  لم يوكل إلا أمينا فإن قال: وكل عني، أو

الذي يعزل  إن شاء لا الوكيل الأول، وإن قال: وكل عم نفسهك فالعها  وكيهل الوكيهل 
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 تب ل وكالت  بعزل  وجنون  وموت  وللأول عزل .

لا يليهق  لكونه  لا يحسهن  أو ه جنظسحه )أ  كان مرا لا يتولاوع   المصن  قول : 

على الجهار والمجهرور  ، ِ يلحق  ب  م قة لا تحتمل عادة، وقد علم الموكل بحالِ  ب  أو

على متعلق  فهو في حيز الاسهتعناء، والاسهتعناء مهم أحهوال الفعهل الموكهل فيه   قبل  أو

ائنها مها كهان إلا المعلوم مم لفظَيِ الوكيل ويوكل، والتقدير: أن يوكل فيمها وكهل فيه  ك

كهان  هو في نسهخة الفهيض وقهد  كائناَ ممها لا يتهولاه بنفسه ... وقوله : أو كائنا بإلن أو

اعتيد إصع  النسخ المجردة ب . وعبهارة التنبيه : وإن وكهل بحهق لهم يجهز للوكيهل أن 

كهان للهك مها لا يتهولى معله  بنفسه ، وفي  يجعل للهك إلهى غيهره إلا أن يهألن له  فيه  أو

لكر حال الإلن ... وإن وكل  ولم يألن ل  في التوكيل نظرت فهإن كهان مها  المهذب بعدَ 

وكل  في  مما يتولاه الوكيل ويقدر علي  لم يجز أن يوكل في  غيره... ثم قهال: وإن كهان 

عمل يترفع عنه  جهاز أن يوكهل فيه   ما وكل  في  مما لا يتولاه بنفس  كعمل لا يحسن  أو

فيمهها يترفههع عنهه  إلن في التوكيههل فيهه  مههم جهههة    أوغيههره لأن توكيلهه  فيمهها لا يحسههن

العرف...إلخ، وفي العزيز والروضة بعد لكر معل للك: وفي وج  أنه  لا يوكهل لقصهور 

 قمية اللفظ.

قال في الروضهة: ولهو كعهرت التصهرفات الموكهل  )أ  لا يتركن منه يكأ ته وقول : 

يوكهل فيمها يزيهد علهى الممكهم فيها ولم يمكن  الإتيان بجميعها لكعرتها فالمذ ب أن  

ولا يوكههل في الممكههم، وفي وجهه  يوكههل في الجميههع، وقيههل: لا يوكههل في الممكههم وفي 

 الباقي وجهان، وقيل: في الجميع وجهان.ا. ه.

 :قال المصنف 

المجنهون  أو لاجنحه بيصحغُ   )ينظسحه أ أي في بيعه   ) يُس يه أن يعُلا ما  كْ فُحه 

  الهعمم ونههاه عهم الزيهادة خعفها لابهم الرفعهة لهئع يلهزم السفي  وإن ألن ل  وقدر له أو

تولي ال رفيم، ولأن  يحر  طبعا وشرعا على الاسترخا  ل  ويحر  شرعا علهى 

الاستقصاء في طلهب النفهع لموكله  فيتمهادان ويصه  أن يبيهع لوالديه  وولهده الرشهيد 

زيادة لانتفاء العلهة. م لقا وللمحجور الذي في ولاية غيره إلا قدر ل  العمم ونهاه عم ال
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قال سم العبادي في الأولى: ولا يجوز أيمًا أن يوكهل وكهيع في أحهد ال هرفيم ويتهولى 

  و ال رف ا خر ولا أن يوكل وكيليم في ال رفيم أخذا مما يأ  في النكا ...

 :قال المصنف 

بقهدر لا يتسهام  به  كهاثنيم مهم ع هرة بخهعف مها  )جَّ ن ثرن مأله أن يبيع  ) لا 

يتسام  ب  كبيع ما يساوي ع رة بتسعة، وليا المدار على  ذه النسبة بل على العرف 

السائد في ناحية البيع في معل للك المبيهع فالتمعيهل بهذلك تقريبهي وكهذلك لهيا له  أن 

إن يبيع بعمم المعل مع وجود راغب بأكعر من  موثوق ب  وبحِل. ماله  بهل يجهب الفسهخ 

ل  فإن لم يفعل انفسخ بنفس ، وقد قيد صاحب شهر   يعُ وجد للك في زمم الخيار والب

الروض وتبع  الخ يهب الزيهادة بمها لا يتغهابم بمعلهها كالمسهألة السهابقة وسهك  عنه  

الرملي في حواشي  وللك يفهم أيمًا مم قول التحفة والنهاية: يأ   نا جميعُ مها مَهرّ في 

يعلهم بمراجعهة حواشهيهما عدل الر م، وفي نقل ال روا   نا عم سهم وع ش تقصهير  

 على التحفة والنهاية.

 :قال المصنف 

أي بلد البيع لا بلد التوكيل، نعم  )مؤجْ  لا جغُ  ن َّ بيعلَّ هعمم )جح أن يبيع  ) لا 

إن نقل  إلى موضع بغير إلن فالمعت  البلد الذي حقُّ  البيعُ فيه ، فهإن كهان نقهدان فهأكعر 

ي.هر في البيهع بهأيٍّ شهاء نفع للموكل فإن لهم يكهم خُ اعت  الأغلب فإن لم يكم غالب فالأ

فههإن بههاع ضمهها جههاز عنههد الرملههي وحههج، وللههك لأن العههرف جههارٍ بههذلك فيحمههل عليهه  

عرضها  الإطعق قال في التحفهة: والمهراد بنقهد البلهد مها يَتَعامهل به  أ لهها نقهدا كهان أو

 لدلالة القرينة العرفية علي .

راجع إلى البيع بدون ثمم المعهل  ن يه في ذيك )أن يأذوق   )الا وقول المصن : 

وما بعده أي فإن  يص  لأن المنع كان لحق  فإلا أسق   سقط، أما إلا فعل مها مُنهِع منه  

بع إلن وسَلّم المبيهع دخهل في ضهمان  فيغهرم قيمته  يهوم التسهليم للحيلولهة، ولهو كهان 

يتل  ول  بيعه  بهالإلن السهابق  المبيع معلي ا لتعدي  بذلك التسليم وعلي  استرداده إن لم

م الموكلُ مم شاء مم الوكيل والم هتري  وقب ضُ العمم ويدُه يَدُ أمانةٍ علي  فإن تل  غَرَّ
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والقرارُ على العها  فيمهمم المعلهي بمعله  والمتقهوم بقيمته ، قهال البجيرمهي نقهع عهم 

يَّادي: والمعتمد أن الوكيل يُ الَبُ بالقيمة م لقا أي سهواء كها تالفها معليها  ن باقيها أوالزَّ

قيمة إن كهان  متقوما لأن  يغرمها للحيلولة، وأما الم تري فيُ الَبُ ببدل  مم معل أو أو

تالفا لأن علي  قرار الممان، ونقل أيمًا عم القليوبي نحوه وزاد فإلا رُدَّ رجع مَم غَرِم 

يههل وإمهها مههم منهمها القيمههة ضهها والمغههرومُ في جميههع مهها لكههر قيمههة واحههدة إمهها مههم الوك

مَ... نعهم يجهوز أن يغهرم كهل منهمها نصه  القيمهة  الم تري لا قيمتان منهما كما تُهوُ .

 قالوا: وللموكل التصرف فيما أخذه لأن  يملك  ملك القرض.

إلا قال ل : بع  بكم شئ  جاز ل  البيع بالغبم الفهاحش لا بالمؤجهل ولا بغيهر  فرع:

البيهع بغيهر نقهد البلهد لا بهالغبم والنسهيئة، وإن  نقد البلد، وإن قال ل : بع بما شئ  فله 

 قال: بع كي  شئ  فل  البيع بالمؤجل لا بالغبم ولا بغير نقد البلد.

) يحو نحص يحه رلحى ثم شرع المصن  في لكر أحكام المخالفة لن  الموكل فقال: 

)جحلا ههأن قهال له : )يحم يصح  بيعُحلا كحح نصه   )فخايف أي عيّم ل  جنس   جنس بيأرن 

إل قد يكون للموكل غرض في الجنا الذي عين ، وأفهاد  اَم فعاع جأيف  يناا جأيف  

المعالُ أن عهدم الصهحة ي همل العهدول إلهى الأنفهع كغيهره، وقهد نه  عليه  كهذلك في 

للهك  )من في القدر  )فزب  الذي يبيع ب   )بي َّا الجنا و )رلى ل   ) ان نص التنبي  

عيم  عم الزيادة أو ن نهاه ا)الا خيرا  لأن  حصّل غرض الموكل وزاده )بي نس ص  

شخصا فع يص  لأن التصحي  في المستعنى من  مبنهي علهى العهرف والعهادة فهإلا نههاه 

عم الزيادة فقد أعلم خروج  عم المهألوف فيجهب علهى الوكيهل احتهذاء أمهره، فمتهى 

إلا مم قول   «أن»خالف  لم يص ، وأما في تعييم ال خ  فقد يقصد إرفاق ، ويجوز في 

إن نهاه فت  الهمزة وكسر ا ويكهون علهى الأول مهم اسهتعناء المفهرد وعلهى العها  مهم 

استعناء الجملة، ولو كان  الزيادة مم غيهر الجهنا كهأن أمهره بهالبيع بهأل  فبهاع بهأل  

وثههوب، قههال في التنبيهه : فقههد قيههل: يجههوز، وقيههل: لا يجههوز وجَههن  النههووي في زيههادة 

المقهري في  غهي أن يكهون الأصه  الصهحة، وجهزم ابهمالروضة إلى الصحة فقال: وينب

بأجهل أقهلَّ  الروض بالصحة، ولو قال ل : بهع بمؤجهل وقهدر له  الأجهل فبهاع بحهالّ أو
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هل للهعمم، ولهو قهال: اشهتر بحهالّ  بقيمة المؤجل ص ، وكذا بالقدر الذي حهدده الموك.

) يحو  التأجيهل غهرض للموكهل فاشترى بمؤجل بقيمت  ص  إن لم يتعلهق بهالحلول أو

المقهام للإضهمار  )جرا حة فاتحت ى محا يسحا يها جحَّ ن ما حة كهذا وكهذا   اله بتحت  يحي 

يصه  لأنه    تُن فحلا ا تُن محا يسحا   محا) ان بتت ى جرإن لم ينه  عم الزيادة  )ص  

يزيده كلفة، أو قد يتعلق بذات المائة ل  غرض صهحي ، ولهو قهال له : اشهتر بمائهة ولا 

مهها فههوق الخمسههيم إلههى المائههة لا بالخمسههيم ومهها دونههها ت ههتر بخمسههيم فلهه  ال ههراء ب

فههوق المائههة وفيمهها دون الخمسههيم الوجهههان. كههذا في التهههذيب والروضههة. وأطلههق  أو

شار  الروض قول : جهاز ال هراء بالمائهة ومها بينهها وبهيم الخمسهيم لا بمها عهدا للهك 

 وعزاه إلى الروضة وتبع  على قول : لا بما عدا للك صاحب النهاية.

 )فاتت ى جه تاتُن صِفَتُها كي  وكي   )تالأ معع   ان  ال يهه بتت  جهوب بيَّيناا )

 ) كانتا يلروكْ شراؤه  )تسا   كْ  بحَّلأ  ينااب ص  بالصفة التي وصفها الموكل 

هل غهرض الموكهل وزاد خيهرا و مها نمهاء ملهك الموكهل  ) ان يحم في الأظهر لأن  حَصَّ

المعنهى أنه  إلا لهم تُسهاوِ أيُّ واحهدة  يصح  بيع حَّ ) ينحااب يحم منهما  تسا  كْ  بحَّلأ 

 زادتا علي  لم يص  لأن  لم يحصل غرض الموكل. منهما دينارا وإن ساوتاه معا أو

القا ر الجرجها  وتناقَلَهها علمهاءُ البعغهة أن النفهي  والقاعدة التي لكر ا ال يخ عبد

 عريهة  أك :تأخر كهان بهالعكا إلا تقدم على كُلّ كان لسلب العموم لا لعموم السلب، وإلا

          ک         ڑ ڑ    ژ ،  [05]الحديهد:﴾   ئې ئۈ           ئۈ ئۆ ئۆ  ئۇ لا كلية بدليل قول  تعهالى:  

، فلتُراجَع  كتبُ البعغهة، أمها إلا [22]القلم:﴾   ۅ ۋ           ۋ ۇٴ ۈ ،  [076]البقرة:﴾ ک

طهريقيم صهحة العقهد وحصهول ساوت واحدة منهما دينارا دون الأخهرى فالأصه  مهم 

الملك فيهما للموكل أيمًا، وللك إلا اشهترا ما في صهفقة واحهدة وَإلاَّ كانه  المسهاوية 

للموكل وإن تأخرت، والأخهرى للوكيهل إن اشهترا ا في الذمهة، وإن سهمى الموكهلَ وإن 

 اشترا ا بعيم مال الموكل لم يص  عقد ا،  ذا ما اعتمده الرملي و ع ش.

تكهونَ  قال في التحفة: ويظهر أن  لابُدَّ مم شِرائهما في عقهد واحهد أوحجر ف أما ابم

لًا. وحيه: وقعتها للموكهل فبهاع الوكيهل إحهدا ما بغيهر إلن  المساوية  ي الم هتراةَ أوَّ
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الموكل، قال في الروضة: ففي صحة بيعه  قهولان: أحهد ما: لا. ثانيهمها: يوقه  علهى 

ظهر أن  لا يص  بيع .ا. ه. وقهد سهبق في بيهع إجازة الموكل. قال النووي في زيادت : الأ

الفمولي لكر حهدي: عهروةَ البهارقي الهذي اسهتُدِلَّ بهِ  للقهول القهديم أنه  يوقه  علهى 

جِع إلي  مم شاء. يَر   الإجازة وما أجيب ب  عن  وما في  ذا الجواب فَل 

 :قال المصنف 

عههيّم لهه  المبيههع لهه  مههعع فههالمراد أنهه   )يزيححَّ  ههذا  )جححلا الموكههل لوكيلهه :  ) ان  ححال 

ولم يص  فيأ  في  ما سبق وكذا إن قال ل : بع يوم كذا فبهاع في  )يغُ ه يم ي ز ه  )فعارحح 

غيره فع يجوز لا قبل  ولا بعده، وكهذا المكهان وإن لهم يظههر تعلهقُ غهرضٍ به  للموكهل، 

قهال في  ،قيوفي  ذا وج  أن  إن لم ينه  عم غيره يص  البيع في غيره لأن تعيين  حينئذ اتفا

 
 
رُ ها خفهي التحفة: وانتصر ل  السبكي وغيره ويُرَدُّ بمنعِ كون  اتفاقيا كيه  والأغهراضُ أم 

فوجب التقيد بنّ  ا لنِ... قال: نعم لو قدر العمم ولم ين  عم غيره ص  البيع في غيهره 

دله  قال: ومع جواز النقل لغيره يممم.  ذا وقد اعتمد ع ش عدم التعيم في الععثة إلا 

 قرينة على عدم إرادة التقييد و و ظا ر مم حي: المعنى.

فرع: قال في التهذيب: ولو أطلهق التوكيهل بهالبيع يجهب أن يبيهع في للهك البلهد فلهو 

حمل  إلى بلد آخر صار ضهامنا لأنه  مخهاطر بالمهال بإخراجه  عهم البلهد، فلهو باعه  في 

   بمفارقة البلد.تلك البلدة يص  البيع والعمم مممون علي  لأن  مخاطر ب

 :قال المصنف 

ولهم يكهم  )فوجَّه معُعا له   )فاتت به معع  )بتت  َوب بيأوق الموكل:  ) ان  ال 

إن كان اشتراه في الذمة وإلا لم يكم له  بهل لموكله  إن  )بي   أي للوكيل  )فله يعلم ب  

و بتعيهيم كان لم يعلم بعيب ، وعبارة الروض وشرح : لو اشهترى معيبها عالمها بعيبه  وله

الموكل لم يقع عم الموكل وإن ساوى العممَ نظرًا للعرف، نعم إن علم بعيب مها عَيَّنه  

وقع ل  وب هل ال هراء أي فيمها إلا لهم يعلهم الموكهل بعيهب مها عينه  إن كهان بعهيم مهال 

الموكل لتقصير الوكيل مع شرائ  بما لكر، وإلا بأن اشتراه في الذمة ولم يعلهم الموكهل 
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ا عينه  وقهع عهم الوكيهل لا عهم الموكهل ولهو سهاوى الهعمم لأن الإطهعق عيب  فيمها إل

 يقتمي السعمة ولا عذر...

 أقول:  ذا كل  في حال علم الوكيل بالعيب حيم ال راء.

وإن اشتراه جا ع بعيبه  وقهع للموكهل ولهو لهم يسهاو الهعمم كمها لهو اشهتراه بنفسه  

ع، أما الموكل فلأن  المالك والمرر جا ع... وللموكل حينئذ وكذا الوكيل الردُّ للمبي

لاحِق  ب ، وأما الوكيل فلأن  نائب ، ولأنا لو لم نجوزه ل  فقهد يمتنهع الموكهل مهم قبوله  

 فيتعذر الرد لكون  فوريا ويبقى للوكيل فيتمرر ب .

قالا أي صاحبا الروض وشهرح : لا  -فوجده معيبا :أقول:  ذه مسألة العمدة لقولها

ل فع يتمرر به  اعيم مال الموكل فع رد ل  بالعيب لأن  لا يقع ل  بحإن اشترى المعيب ب

ه الوكيهل... وإن رضهي به   فإن اشتراه في الذمة ورضي ب  الموكل أو قصّر في الرد لم يَهرُدُّ

نهواه  قصّر في الرد رده الموكل لبقاء حقه .  هذا إن سهماه الوكيهل في ال هراء أو الوكيل أو

راء للوكيهل لأنه  اشهترى في الذمهة مها لهم يهألن فيه  الموكهل وصدق  البائع وإلا وقهع ال ه

 فانصرف إلي .ا. ه. ملخصا مم متم الروض وشرح  مع ما أدخلت  في الأثناء للإيما .

 :قال المصنف 

أي لهم  )يم ي ز ت بء معُحب فلم يعين  كالأوُلى في كعم   )بتت  ثوجا قال ل :  )أ  

السليمَ إن كان عالما بالعيب فإن كان ال راء  يص  عم الموكل لاقتماء الإطعق عرفًا

 بعيم مال الموكل ب ل وإلا ففي  التفصيل المذكور آنفا. 

 قال في البهجة:

ى  بيعُحب   حَّ عُعًا بتْحت      ان م 
 

ٍْ  ا  ّ   ححححححححححه  فلروكحححححححححح هَل   ج 
 

اَ  ححححح ِّ  لا ان اضححححيْ موكحححححْ ف  
 

ُِّن جايعُن بتت  َى  يت    ر   كاير 
 

ٌْ حُحححححث   حححححلا ه موكححححح   ا َّ
 

 رنححه  ان اضححيْ  كُححْ  منححلا 
 

إلا إن رضهي به   وقول : فلموكل أي فهو لموكل وقول  ورد..إلهخ أي ويهرد الوكيهلُ 

 الموكل...
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 :قال المصنف 

ح شهب  الفعهل  )محن جعحض بيوجحوه منهمها معها  ْ فُحه معلومحا ) ييت ط كون بيروكَّ

الموكههل فيهه  ب ههيء لهه  جوانههب كههل جانههب إلههى جهههة مههم الجهههات، ومعرفههة أوصههاف  

ي العلهم إليهها بمهم  بالإتيان إلي  مم تلك الجهات فأطُلقِ على الصهفات الوجهوهُ وعُهد.

مكنية على ما يبدو، وا  أعلم. ولنا أن نجعهل مهم بمعنهى البهاء  ففي الكعم تمعيلية أو

أي معلومها بهبعض صهفات  فهالوجوه الصهفات، وإنمها اشهتر  للهك تقلهيع للغهرر ولههم 

قًهها  ي ههر  علمهه  مههم كههل الوجههوه أو زَت  رِف  وصههف  بصههفات السههلم؛ لأن الوكالههة جُههو.

أي أمهوالي   كلتك في جُلا محايي  ه)فلو  الفع يليق ضا الت ديد. كذا في النهاية  سبالنا

 كذلك قال في الفيض: وفي نسخة بالجمع و ي أنسب بما بعده.ا. ه. ) رتق رعَّ  

 أقول: والإفراد أنسب بما قبل .

قهال: وكلتهك في بيهع  )أ  يعلم قهدر للهك تفصهيع  وإن لم ) طلاق ز جاتي ص  

فوضه   أو )أ  في كحْ أمحوا  مم شؤو   )في كْ  لُْ  كأُ   بعض أموالي معع أو

في للهك إل يهدخل في  للجههل وعظهم الغهرر والخ هرِ  )يحم يصح  إليك كل شهيء مهعع 

عهها ولا ضهرورة إليه  فهع يصه  للهك، ولهو كهان تاب مهدلول اللفهظ مها لا يريهده الموكهلُ 

لمعههيم فيمهها اعتمههده ال هههابان الرملههي وابههم حجههر والخ يههب خعفهها لمهها اعتمههده 

استظهره شيخهم في شر  منهج  قال سم العبادي: ولا يخفى شدةُ شَبَِ  ما نحم في   أو

بما قاس علي  شيخ الإسعم مم وكلتك في بيع كذا وكل مسلم... ثهم قهال: وقهد يفهرق 

منهها في الوكيل.ا. هه. ولهو قيهل: إن الأمهر بهالعكا  بأن كعرة الغرر في الموكل في  أضرُّ 

لأن الوكيههل الواحههد يمكههم أن يراجههع الموكههل فيمهها يفعلهه  ممهها أراده الموكههل بلفظهه  

المعنى بخعف جميع المسلميم الذيم وكلهم ببيهع أمواله  وأمهور نسهائ  مهعع  الواسعِ 

في رأيههي ونحههم نعلههم أن المسههلميم أجنههاس لا يمههب ها حههد ولا قيههاس كههان أقههرب 

المتواضع لكم  كذا اتفقوا، فا  أعلم، ونحمد ا  إل لم يكم معهل  هذا في الواجبهات 

بل في المباحات قالوا: ولو قال: أبرئ فعنا عم شيء مم ديني الذي علي  ص  وحُمِل 

 عما شئ  من  لزم  إبقاء شيء من . على أقل متمول من  أو
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 :قال المصنف 

ق الوكيهل ينصهرف إلهى مهم اعهترف الموكهل بوكالته  إطهع ) يَّ بيوكُْ يحَّ أمانحة 

اليميم المردودة أما مم ادعى وكالة ولم تعب  وكالته  فلهيا  ثبَتَ   وكالتُ  بالبينة أو أو

مقصودا ضذا الكعم قال في التهذيب: إلا ادعى على رجل أنه  وكله  في تصهرف وأنكهر 

لوكالهة واختلفها في صهفتها بهأن المدعَى علي  فالقول قول  بيمين  وكذلك لو اتفقا على ا

قهال: وكلتهك ببيهع  قال الوكيل: وكلتني ببيع ثوب، فقال الموكل: وكلتك ببيع عبهد أو

بألفيم فقال: بل وكلتني بالبيع بأل  فالقول قول الموكل بيمين  فمراد المصن  أن مم 

أي  )جحلا تظح يط أي عنهده  )فرحا يتلحف معحه تحقق  وكالت  فيده يد أمانة على ما فيها 

هجُ وإن كان  وكالته  بِ  )لا يضرنه تقصير من  ولا تَعَدٍّ  ل لأن الأمهيم لا يمهمم، ولأن ع 

ر عن  فهإن قصّهر كهأن وضهع  في محهل  أصل الوكالة عقد إحسان وتعاوُنٍ والتمميم يُنفَ.

ركهب  تعهدى فيه  كهأن لهبا العهوب أو ضاع من  ولم يعرف كيه  ضهاع أو ثم نسي  أو

فٍ بذلك ضمم ولكم لا يُعزَل بهذلك في الأصه  لأن الدابة مم غير إلنٍ ولا  جرَيان عُر 

)في المقبهول  ) بي حول الأمانة حكم مم أحكام الوكالة فهع يلهزم مهم ارتفاعه  ب عنهها 

المعهوض بخهعف  بنفسه  علهى الموكهل نفسِهِ  للعهوض أو ) بي   بع تفريط  بيهلا  

رى على رسول الموكل معع  الرد بوكيل  أو الأصلي ويكون  بصيغة المغير أو ) ما ي ََّّ

أي علهى الوكيهل  )رلُحه  ىعَ دَّ ل المعلوم مم المقام أي ونفي ما يُهالفاعل ضمير الموك. 

يه  أو ) وي ه ل في  في الموك.  )من بيخُانة  خيانته  بالبينهة، وقيهد  بيمينه  مها لهم يعبه  تعد.

بقولي: مها لهم يعبه  حجر تصديق  في الرد بقول : حي: لم تب ل أمانت  و و المراد  ابم

تعدي ..إلخ فإن حصل للك لم يقبل قول  في تل  ولا رد للمناقمة، ولو قهال الوكيهل: 

أتي  بالتصرف المألون في  فأنكره الموكل صدق الموكهل بيمينه  لاعتمهاده بالأصهل 

ق فيسهتحِقُّ  ق الوكيهلَ دائهم  في دعهواه أداءَ ديهمٍ له  وكله  فيه  الموكهل صُهد. نعم إن صَهدَّ

عً    شُرِ  ل .جُع 

أي  ) يكحْ منهرحا ثم شرع المصن  في بيان أن الوكالة جائزة مهم ال هرفيم فقهال: 

 ) يحم يعلحم الموكهل غائبها مهعع  )فحإن رزيحه للوكالهة  )بيظسحخ مم الموكل والوكيهل 



 

 

181 

 

 الجزء السادس

 
لانتفهاء ولايته  عليه  لكهم لا  )يم يص  بيتصح َ معتقدا بقاء وكالت   )فتص َ بعزل  

قُ الموكل في قو   قبله  إلا ببينهة، ولهذلك يسهتحب له  عزلتُه ل  بعد التصرف: كنُ  يُصدَّ

الإشهاد على عزل  ثم  هو بهاق علهى أمانته  بعهد عزله  وإن مُنهِع مهم التصهرف فيه  فهإن 

 تصرف في  كأن سلّم  إلى الم تري ضمن .

فلههها  حُجهههر عليههه  بسهههف  أو أو رلُحححه  يأغرححح جحححن أ  ) ان محححاط أححححََّرا أ 

فسخ بتعمده إنكار ا وبزوال ملك الموكل عما وكهل فيه  الوكالة، وكذا تن )بنظسخ، 

بمِهه ،  هذا وقههد  يههؤجر مها وكهل في بيعهه  أو يقفه  أو منفعتهِِ  كهأن يبيعهه  أو أو َ نهَ  ويُق  يَر 

حجر كالرملي أن الإغماء الخفي  بأن كان لا يستغرق وقه  فهرض صهعةٍ  اعتمد ابم

ل هوبري الحجهر بهالفلا علهى لا يمر  نا ولا في ال ركة، وصوّر البجيرمي نقع عم ا

ل في شراء شيء بعيمٍ مم مال   و ثم يحجهر عليه  قبهل ال هراء بهالفلا  الوكيل بأن يُوكَّ

هل بالتصهرف في عهيمٍ مهم مهال الموكهل ثهم  فينعزل، ولا يص  فعل  لو فعل، أمها لهو وُك.

 حجر علي  بالفلا فع ينعزل عن  لأن  لا يمر غرماءه.

 لوكالة:ذكر المذاهب في بعض مسائل ا

 ورد في كتاب اختعف الأئمة العلماء ما يأ :

اتفقوا على أن الوكالة مم العقود الجائزة في الجملة، وأن كل ما جهازت فيه  النيابهة 

 مم الحقوق جازت الوكالة في ...

ثههم اختلفههوا في توكيههل الحاضههر إلا لههم يههرض خصههم ، فقههال مالههك، وال ههافعي، 

ة: لا تصهه  إلا برضههاه إلا أن يكههون الموكههل حنيفهه وأحمههد: إنههها صههحيحة، وقههال أبههو

 مسافرا سفرا تقصر في  الصعة... مريما أو

قال: واتفقوا على أن  إلا عَزل الموكل الوكيل وعلم بذلك انعزل واختلفوا فيمها إلا 

حنيفهة: لا ينعهزل  مهات الموكهل ولهم يعلهم بموته  الوكيهل فقهال أبهو لم يعلم بعزله  أو

نعزل بالموت وإن لم يعلم، وقهال أحمهد في إحهدى الهروايتيم بالعزل إلا بعد العلم، وي

واختار هها الخرقههي: ينعههزل في الحههاليم، وإن لههم يعلههم، وقههال في الروايههة الأخههرى: لا 

ينعههزل إلا بعههد العلههم في الحههاليم، وعههم الإمههام ال ههافعي قههولان، ولأصههحاب مالههك 
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 وجهان كالمذ بيم.

اشههترا  علههم الوكيههل بههالعزل  أقههول: لكههر الزحيلههي أن الأرجهه  عنههد المالكيههة

 كالحنفية، وأن الأص  عند ال افعية والأرج  عند الحنابلة عدم اشتراط .ا. ه.

قال ال يبا : واتفقوا على أن إقرار الوكيهل علهى موكله  في غيهر مجلها الحكهم لا 

حنيفهة: الوكيهل  يقبل بحال ثم اختلفوا فيمها إلا أقهر عليه  في مجلها الحكهم فقهال أبهو

يص  إقراره على موكل في مجلها القاضهي إلا أن ي هتر  عليه  أن لا يقهر بالخصومة 

 علي ، وقال الباقون: لا يص  أيمًا كما لو أقر في غير مجلا القاضي.

 واختلفوا  ل يجوز للقاضي سماع البينة على الوكالة مم غير حمور الخصم.

ير حموره، حنيفة: لا يسمع إلا بحمور الخصم، وقال الباقون: يسمع بغ فقال أبو

واختلفههوا  ههل تصهه  الوكالهههة في اسههتيفاء القصهها  والموكهههل غيههر حاضههر، فقهههال 

حنيفة: لا يص  إلا بحموره، وقال مالك، وال افعي في أحد قولي : يص  مم غيهر  أبو

 حموره وعم أحمد روايتانِ كالمذ بيم أظهر ما أن  يص  مم غير حموره.

دود والقصها  غيهر مقبهول سهواء واتفقوا على أن إقرار الوكيل علهى موكله  بالحه

كههان في مجلهها الحكههم أو لا، واختلفههوا في حقههوق العقههد في المعههامعت كالم البههة 

 بالموكل . بالعمم والرد بالعيب  ل تتعلق بالوكيل أو

حنيفة: إلا لم يقهل الوكيهل: إ  أشهتري لفهعن فهالعمم علهى الوكيهل، وإن  فقال أبو

، وكهذلك في البيهع إلا قهال:  هو لفهعن فالعههدة قال: اشتريت  لفعن فالعمم علهى فهعن

علههى ا مههر دون الوكيههل، وإن لههم يقههل للههك فالعهههدة علههى الوكيههل، وقههال ال ههافعي، 

 وأحمد:  ي متعلقة بالموكل على الإطعق.

والذي في كتاب الزحيلي أن الفقههاء اتفقهوا علهى أن الوكيهل إلا أضهاف العقهد إلهى 

كل، وإلا أضاف  إلى نفس  ترجع الحقوق إلي  أي موكل  تنصرف حقوق العقد إلى المو

 الوكيل عند الجمهور، وعند الحنابلة ترجع إلى الموكل على تفصيل في ...

حنيفهة: لا يصه   قال ال يبا : واختلفوا في شراء الوكيل مم نفس  لنفسه  فقهال أبهو

وعهم  للك على الإطعق، وقال مالك: له  أن يبتهاع مهم نفسه  لنفسه  بزيهادة في الهعمم،
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أحمد روايتان أن  لا يجوز بحال و ي التي اختار ها الخرقهي، والأخهرى يجهوز بأحهد 

 يوكل غيره في بيعها من  ليكون الإيجاب مم الغير. شرطيم إما أن يزيد في ثمنها أو

حنيفهة، وأحمهد: يصه . وقهال القاضهي  واختلفوا في توكيل الصبي المميهز فقهال أبهو

وعنهدي أنه  لا يصه . وقهال ال هافعي: لا  ،مالهك الو اب: لا أعهرف فيه  نصها عهم عبد

 يص .

بم حهزم: لا تجهوز وكالهة علهى طهعق، ولا عتهق، ولا تهدبير، ولا  محمد وقال أبو

رجعة، ولا إسعم، ولا توبة، ولا إقرار، ولا إنكار، ولا  بهة، ولا عفهو، ولا إبهراء، ولا 

لَقٍ بغير تسمية المنكَحة وال  ناك .ضمان، ولا صل ، ولا إنكا  مُ  

هقال: لأن كل للك إلزام حكم لم يلزم قط وحَهلُّ عقهد ثابه  ونَ  همِ  لُ ق  ك بلفهظ فهع ل 

يجوز أن يتكلم أحد عم أحد إلا حي: أوجب للهك، ولا نه  علهى جهواز الوكالهة في 

شيء مم  ذه الوجوه، والأصل أن لا يجوز قول أحد على غيره ولا حكم  على غيهره 

، وكل ما لكرنها كسهب [264]الأنعهام:﴾  ئېئې  ئۈ ئۈ  ئۆ ئۆ ئۇ لقول ا  تعالى:  

على غيره وحكم بالباطل يممي  أحد على أحد.ا. ه. ولا ننسى أنه  ينكهر القيهاس فهع 

 جديد في قول  للك.

لَ  نافذ ما لم يص  عنده أن موكل عزَلَ ... وأمها كهل مها  وقال في عزل الوكيل: إنّ فعِ 

قصهرت، و كهذا القهول في القاضهي  وفعل  قبل بلوغ الخ  إلي  فهو نافذ طال  المدة أ

لمِهَ  بعهد أن ولاه وأطلقه   له  بغيهر أن يُع  ونه  ولا فهرق لأنَّ عز  والأمير والوالي ومهم يُوَلُّ

على البيع والابتياع والتذكية والقصها  والإنكها ... خديعهة وغهش قهال ا  تعهالى: 

: ، وقههال رسههول ا [2]البقههرة:﴾    ڇ  ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ 

يوصهي إليه : إلا  يكتهب إليه  أو فعزله  له  باطهل إلا أن يقهول أو« ُس منحامن غينا فلح»

بلغك رسولي فقد عزلتك فهذا صحي  فإلا بلغ  فقد ص  عزل ... فقهد وافهق الحنفيهة 

 في قولهم، وكذلك كتب الزحيلي في كتاب  وا  الموفق والمعيم.

***** 
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 بابُ الوديعةِ
 

، فإنْ أ  ع  صحعيى 
ََ
 رنَّ  جا زَ بيتص ا

ََ
َّ  سحظُهٌ رنح أ  لا تص ا الا من جا زَ بيتص ا

ه   ُِّحه، فلححو ا َّ عح أ  الا جَّفعحهَ يوي ْ  في ضححرانهَ،  لا ي  ححه ، فحإن  علحه   خح جحايٍ  تحُئًا فحلا ي عل 

غُح ه يحم  أ  يلصعيَّ يحم يعح أْ،  ان أ  ع جحاي  رنحَّ صحعي فتلحف رنحَّ بيصحعي يتظح يط

رَن ه .  يضرنه بيصعي،  ان أتلظه  ض 

َ  رلُحهَ  عوي هحا،  ان ح   ز  رن حظَ  بيو يعحةَ ح  أحَقْ جأمانحةَ نظسحهَ   من ر    ا   يحم ي  حَّ    

. َ  أنْ يخون  ك  ه  يه أخوَا، فإنْ  ثقَ  بست حبَّ   خا

محه  بيحظح   في حَحْ زَ مألهحا، فحإن أاب   بيسحظ    َحا ايحى  أ  ثم ي لز  َ  بيرحوط  فلُ   َّ خحا

َ حَّ  فحإيى أمحُنٍ، فحإن يحم  ه  سلَّرها ايى بيحاكمَ، فحإنْ ف  صاحعها، فإن يم ي َّْه  لا  كُل 

ْْ فراط   يمْ يوصَ جها،يظ رن ها، فحإن سحلَّرها ايحى أمحُنٍ محلا  جحوَ   أ  ع ساف   جها، ض 

، الا أن يروط  ف ألًأ، رَن  ح يحقٌ  يحمْ يحتركنْ محن  أ  ي لا  في بيعلََّ نهحبٌ  أ  بيحاكمَ ض 

 تيءٍ من ذيك  فساف   جها.

وْاٍ،  متى طلعها بيرايك  يزمه  بي  ا جأنْ ي خْلَي  جُنه   جُنها، فإن أخَّ    أ   رهحا  أ  جلا ر 

، أ  خلطها جرالٍ يه   أ  رنَّ  غُ َهَ جلا سظ ٍ  لا ض  الٍأ، َُّحز   يلرو عَ أيضًا جحُحث  لا يت ر 

نتظَلْا، أ  بستعرلها أ  ُ نت ظَلا  جها فلم ي  جها من بيحَْ زَ ي ظَظها في   نَ  أ  أخ    حَْ زََحا، ح 

ه بحظظْهححا في َححوب بيحَححْ زَ. فوضححع أ  َححا أيضًححا،  ححال يححه بيرايححك  ها في   نححهَ  َححو حْ ز 

رَن ها.  ض 

را  َ ، فححإن مححاط  أحححَّ  ٍّْ منهرححا بيظسْححخ  متححى تححاء  غرححي  رلُححه  أ  جححنَّ  أ   يكحح
أ 

َْ ببيَّبعَ  عَ أمانةٌ، فاي ول  في أص ْ،،  يَّ  بيرو   خ  س  بيتلفَ  وي حه ، فلحو  أ  في بي َّ ِّ  أ  بنْظ 

ه ما أ  رتني تُئًا، ، أ   ال  ْ ت ها ايُك  ق  جُرُنهَ  أ  ا   َِّّ ْ، جلا تظ يطٍ، ص  لَظ   ي يحت ط   ،ت 

. ْْ يكظي بي  عض  ، ج عول  ظْت ك،  لا ي يت ط  بي   وَ عَ كاستو رت ك   بسْت حْظ   يظٌ  من  بير 
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 :قال المصنف 

 )باب الوديعة(
ت  أدَعُ  وَد عا تركتُ ... ثم حَكَى عم بعهض المتقهدميم قولَه :  قال في المصبا : ودَع 

 يدع ومصدرَه واسم الفاعل وقد قرأ مجا هد، 
َ
وزعم  النحاة أن العرب أمات  ماضي

 [5]المهحى: ﴾مَها وَدَعهكَ رَبُّهكَ  عبلهة، ويزيهد النحهوي:  وعروة، ومقاتل، وابهم أبهي

فقههد رويهه   ههذه « يُنتهححُن أ ححوبَ رححن   رهححم بي رعححاط» الحههدي:: بههالتخفي ، وفي

ونقل  مم طريق القُهراء، وقهد جهاء الماضهي في بعهض الكلمة عم أفص  العرب

الأشههعار ومهها  ههذه سههبيل  فيجههوز القههول بقلههة الاسههتعمال، ولا يجههوز القههول بالإماتههة 

 ووادعت  موادعة صالحت .ا. ه. 

لَ  رُ كُ ل  أقول: أَ   مم قال: مم ال عر قو 

 يُ، تع   رحن خلُلحي محا بيحو 
 

 غايحححه في بيححححب حتحححى   رحححه 
 

 وقد بقي علي  اسم المفعول وقد سُمع في قول شاعر يص  فرسا:

 اذب ما بستحرّ، أاضه محن سحرا ه
 

ق  صْحَّ  وْ   عٌ   برََّ  م   ج ى  َو م 
 

 لكره السعد في شرح  على تصري  العِزّي.

عهة و هي قال صاحب المصبا : والوديعة فعيلة،  وجمعها ودائع واشتقاقها مم الدَّ

الراحة... قال: وقد ودع زيد بمم الدال وفتحها وَداعهة بهالفت  والاسهم الدعهة، و هي 

 الراحة وخفض العيش والهاء عوض عم الواو.ا. ه.

فارس في المقاييا: الواو والهدال والعهيم أصهل واحهد يهدل علهى الهترك  وقال ابم

 والتخلية.

تحفة:  ي لغة: مها وضهع عنهد غيهر مالكه  لحفظه  مهم ودع إلا حجر في ال وقال ابم

العههيمُ  سههكم لأنههها سههاكنة عنههد الوديههع... وشههرعا: العقههد المقتمههي لعسههتحفا  أو

 المستحفظة فهي حقيقة فيهما وتص  إرادتهما وإرادة كُلٍّ منهما في الترجمة.

دُ ا في الحقيقة توكيل مم جهة المُ  ديهع في حفهظ مهال ل مم جهة الوع وتوكُّ ودِ ثم عق 
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اختصهها ... والحاجههة بههل المههرورة داعيههة إليههها وأركانههها بمعنههى الإيههداع أربعههة  أو

وديعة ومودع ووديع وصيغة. وقال الخ يب في المغني: والأصهل فيهها قبهل الإجمهاع 

قههال: و ههي وإن  [28]النسههاء:﴾  ۅ  ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ   ۆ ۇقولهه  تعههالى:  

، وقال غيره: يدل على للهك (1)جميع الأمانات نزل  في رد مفتا  الكعبة فهي عامة في

 ٺ ٺ :  و: وقوله  صيغة الجمع في الأمانات إضافةً إلى الخ اب العام، قال  ُ 

« أ  بِمانة ايحى محن ب ترنحك  لا تخحن محن خانحك»، وخ : [085]البقرة:﴾  ٿ ٿ

أنه  قهال و هو رواه الحاكم، وقهال: علهى شهر  مسهلم، وروى البيهقهي عهم عمهر

لنههاس: لا يعجبههنكم مههم الرجههل طَن  نتَُهه  ولكههم مههم أدَّى الأمانههة وكهه  عههم يخ ههب ا

 أعراض الناس فهو الرجل.ا. ه.

مههع كونهه  صههحي  المعنههى لههم يُحمَههد  إسههنادُه، قههال في « أ  بِمانححة...»وحههدي:: 

تفهرد به    ريهرة  داود، والترمهذي، والحهاكم مهم حهدي: أبهي التلخي : رواه أبهو

ا  عهم أنها، وفيه  يَّهالتُ  واست ههد له  الحهاكم بحهدي: أبهي ام عهم شهريكنَّ بم غَ  طلق

 بم سويد مختل  في ، ولكر ال  ا  أن  تفرد ب .ا. ه. أيوب

بم الربيع، ولكم في معناه أحادي: منهها حهدي: الصهحيحيم  وفي الأول أيمًا قيا

آية بيرنافق ثلا  اذب حَّ  كوق،  اذب  رَّ أخلف،  اذب »مرفوعا:   ريرة  عم أبي

قهال في أن النبهيو ذا لفظ البخاري، وأخرج البيهقي عم أنها «رن خانب ت

بهم  ، وأخرج أيمًا عم عبادة«أمانة يه  لا  ين يرن لا رهَّ يه لا لا ايران يرن»خ بت : 

نْ يكم بي نة بصَّ وب اذب »: قال: قال رسول ا   الصام بضرنوب يي سَت ا أضر 

ححوب أجصححااكم  اذب راَححَّتم  أ ا بحححَّثتم  أ فححوب  ضا اذب ب ت رَنححتم  بحظظححوب فحح  جكم  غ 

مالههك  ههو الههنجم   وأخههرج مههم طريههق مالههك، ومهها أدراك مهها مالههك « كظححوب أيححَّيكم

قهال: لا تنظهروا إلهى صهعة أحهد ولا إلهى بهم الخ هاب السالك بإسناده إلى عمر

ههفَ مِ صههيام ، ولكههم انظههروا إلههى مههم إلا حههدّث صههدَق، وإلا ائههتُ  ى وَرِعَ. م أدَّى وإلا أَش 

فَى صار على شفا المعصية   هذا وتناسُهبُ أبهوابِ ال هركة والوكالهة  -عصمةً بها -أش 

                                                 
 . يعني أن الع ة بعموم اللفظ لا بخصو  السبب.( 2)
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 والوديعة لا يخفى لجمع الأمانة لها وكذا ما في قول المصن : 

لَهمُ -و و  )الا من جا ز بيتص َ أي الإيداع  )لا تص  بيو يعة  المكلهُ   -كما تَع 

وبهالأولى  سحظُه  )صعي أ أي أراد أن يودع   ع )فإن أ الحر الرشيد عند جائزه أيمًا 

بالجزم على أن لا نا ية لتحسُمَ الفهاء،  )تُئا فلا ي عله يعني رشيد  )رنَّ جاي  مجنون 

 ) لا يعح أ أي مسهؤليت   ) خْ في ضحرانه منه   )فإن  عله وللك لفقد ال ر  المذكور 

ُّهَ مم الممان 
يَ  )يحم يعح أ مهم معه   أو يلصعي )فلو ا ه الخا  فالعام  )الا جَّفعه يوَ 

ههبةً خوفها علهى تلفهه  في يهده أو أتلفهه   منه  قهال في شههر  المهنهج: نعهم إن أخههذه منه  حِس 

 .-يعني ما لم يسل   على إتعف  و و غير مميز كما في حواشي  –مُودِع  لم يممن  

 :قال المصنف 

 )فتلحف كمجنهون  )صحعي نحهو  )رنحَّ كامهل شهيئا ال  يعني  ) ان أ  ع مايك جاي  

أي غير التفريط ولو  )أ  غُ ه من  أي تقصير  )بيصعي يتظ يط نحو  )رنَّ للك ال يء 

ع والحفظ لا يلزمه   )يم يضرنه بيصعي قال: أولا كان أولى  دِث  فعِ  ونحوه لأن  لم يُح 

في ماله  لأن ضهمان المتله  مهم قبيهل  )ضحرنه  و ولو خ أ فيما يبدو لي  ) ان أتلظه 

ا لهو أتلفها مهال غير مها غيهر لا فرق فيه  بهيم المكله  وغيهره كمهخ اب الوضع و و 

 عند ما بع تسليطٍ علي  قال في البهجة: عِ المودَ 

َا مححن بيسحححظُه   ضححامَنٌ آخَحححو 
 

  َْ  لا ان كححان يلحسححعة فُححه  بيطظحح
 

ظحححححا بيو يعحححححا حححححرَن ا ان أتْل    ض 
 

 لا بي  ض   بيروَحوق   بيرعُعحا 
 

د عليها... تسليط علهى التصهرف والاسهتهعك قال شارحها: فع يممنانها لأن العق

بخعف الإيداع،  ذا إلا كان المسل.طُ رشيدا وإلا فيممنانها.ا. ه. و ذا القيد معته  في 

عدم الممان بتل  الوديعة عنهد ما ولهو بهع تفهريط أيمًها كمها في الحواشهي. وعبهارة 

يمهمم بمجهرد  -وهأي الصهبي ونحه -نهاق   فإنه  التحفة: أما لو أودع  غيرُ مالهكٍ أو

 الاستيعء التام.انته .

 وقال أيمًا: أما السفي  المهمل فالإيداع من  وإلي  كسائر تصرفات  فيص .

 :قال المصنف 

أي مها يُهراد إيداعه   )رحن حظح  بيو يعحة أي مَم  عَلمَِ مم نفس  العجهز  ) من ر ز 
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علهى  ) ان  حَّا  لأن  يعرضهها للتله  وإن وثهق بأمانهة نفسه  )ح َ رلُه  عويها عنده 

 )يم يأق جأمانة نظسه  خحاَ أن يخحون لكهم  )  حفظها أي عَلمِ القدرة من  على للك 

فيههها، و ههذا كالتفسههير لعههدم وثوقهه ، وعبههارة التحفههة: ولههم يعههق بأمانتهه  فيههها حههالا 

)كحح ه يححه علههى السههواء...  مسههتقبع بههأن جههوز وقههوع الخيانههة منهه  فيههها مرجوحهها أو أو

رشيد الجا ل بحال  حيه: لهم يتعهيم عليه  قبولهها، وقيهل: يحهرم مم مالكها ال أخوَا 

وعلي  كعيرون ويُرَدُّ بأن  لا يلزم مم مجرد الخ هية الوقهوع ولا ظنُّه  ومهم ثهم لهو غلهب 

على ظن  وقوع الخيانة من  فيها حرم علي  قبولها ق عا كما  هو ظها ر، أمها غيهر مالكهها 

وإن ظم عهدم الخيانهة ويحهرم عليه  قبولهها  كولي  فيحرم علي  إيداع مم لم يعق بأمانت ،

العا  فع حرمة ولا كرا هة في قبولهها  من ، وأما إلا علم المالك الرشيد بحال الأول أو

الرفعة، والذي يتج  في الأول الحرمة عليهما إن كان في للك إضهاعة  على ما بحع  ابم

، قهال ابهم مال محرمة قال ابم جهر ع فها علهى قوله : ح قاسم:  ذا لا يخالُِ  في  أحد 

 كرا ة القبول في غير ظم الخيانة وحرمتُ  فيها.ا. ه. الحرمة عليهما: وبقاءُ 

قهههال ال هههروا : اعتمهههد الرملهههي والخ يهههب في المغنهههي وابهههم قاسهههم مههها بحعههه  

 الرفعة.ا. ه. بمعناه للإيما ، وعلي  م ى شيخ الإسعم في شر  المنهج. ابم

 :قال المصنف 

أخذ ا إن لم يتعهيم عليه  كمها في  )بستحب بأمانت   ) ثق و قدر على الحفظ )فإن 

أمها إن تعهيم عليه   « بلله في رون بيععَّ ما  بَ بيععحَّ في رحون أخُحه»المنهج لخ  مسلم: 

بأن لم يكم ثم غيره وخاف ضياعها إن لم يقبلها فيجب علي  القبول لكم لا يج  على 

زِهِ مجّانًا فل  أخ ن  إل قد تؤخذ على الواجب ذ الأجرة ولا ينافي تعيُّ إفَاتَةِ منافعِ   و وحِر 

بَأ لل فل.  العيني كسقي الل.

 :قال المصنف 

إسههحاق في  عرفهها، قههال أبههو )في ححح ز مألهححا لههها  )يلزمححه بيحظحح  إلا أخههذ ا  )ثححم 

المهذب: ومَم قَبلِ الوديعة نظرت: فإن لم يعيم المهودِعُ الحهرز لزمه  حفظهها في حهرز 

حراز ا فتلف  لزم  الممان لأن  ترك الحفهظ مهم غيهر عهذر فمهمنها معلها، فإن أخر إ
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فإن وضعها في حهرز دون حهرز معلهها ضهمم لأن الإيهداع يقتمهي الحفهظ، فهإلا أُطلهِق 

حُمِل على المتعهارف و هو حهرز المعهل... وإلا وضهعها في حهرز فهوق حهرز معلهها لهم 

مكهان الهذي يُحفهظ يممم لأن مم رضي بحرز المعل رضي بما فوق .ا. ه. والحهرز ال

 في  عادةً.

وكهان يجهد  )بيرحوط على نفسه   )أ  خاَ ولو قصيرا عند حج  )فإن أاب  بيسظ  

لمِ  بالحال ويخلي بين  وبينها  )فلُ  َا ايى صاحعها صاحبها  )فإن يم ي َّه  لا أي يُع 

العقة الأميم لأن  نائهب المسهلميم بال هرع، ويلزمه  القبهول   كُله سلرها ايى بيحاكم 

والإشهاد عليها كمها في التحفهة، قهال في المههذب: لأنه  لا يمكهم منعه  مهم السهفر ولا 

قدرة على المالهك ولا وكيله  فوجهب الهدفع إلهى الحهاكم كمها لهو حمهر مهم يخ هب 

 غائهب فهإن الحهاكم ينهوب عنه  في التهزويج؛ فهإن سهلم إلهى الحهاكم مهع 
ُّ
المرأة والولي

وكيله   ولايهة له  مهع وجهود المالهك أو وكيله  ضهمم لأن الحهاكم لا وجود المالك أو

قهال في التحفهة: وتكفهي فيه  العدالهة  )ايى أمحُن هيسلمها )فح الحاكم وقي.مُ   )فإن ف َّ 

الظا رة ما لهم يتيسهر عهدل باطنها فيمها يظههر، ويكفهي في الهدفع إلهى الأمهيم أن يهدفنها 

لمِ الأميمَ القريبَ من  ضا وإن لم يُرِه إيّا ا إلا  )فحإن يحم كان المكان محرزا بموضع ويُع 

إلهى الحهاكم فهإلى أمهيم . قهال في  )فراط  يم يوص جهحا ما قدر علي  مم للك  يظعْ 

التحفة: والمراد بالوصية الأمر برد ا بعد موت  مهم غيهر أن يسهلمها للوصهي وإلا كهان 

أمكم الرد إلهى قهاض وي هتر  الإشههاد  إيداعا فيممم ب  إن كان الوصي غير أميم أو

 يصفها بمميز ا. ك وأن ي ير لعينها أوعلى لل

)فححإن سححلرها ايححى أمححُن مححلا  جححو  أي دخلهه  في ضههمان   )أ  سححاف  جهححا ضححرنها 

رِ الدفع ل   بيحاكم  لتقصيره بذلك في حفظها، أما الحهاكم  )ضرن العدل الأميم وتيسُّ

، الجائر فع ع ة بوجوده قال في التحفة: ومم ثم حمل الفارقي إطعقههم علهى زمَهنهِم

أمها في زماننها فههع يمهمم بالإيههداع لعقهة مههع وجهود القاضهي ق عهها لمها ظهههر مهم فسههاد 

حجر أن محل العدول ضا عم الحاكم الجائر ما لهم يخهش منه   الحكام، واستظهر ابم

 مال  وإلّا فسفرُهُ ضا مع الأمم خير مم دفعها للجائر.ا. ه. على نحو نفس  أو
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أي على  -ي ما نص : و ل يلزم  الإشهاد علي نقل ال روا  عم نهاية الرمل تنبيه:

الأميم بقبمها  وجهان حكا ما الماوردي أوجههما عدم  كما في الحاكم.ا. هه. قهال 

ع ش: أي فع يصير ضهامنا بهترك الإشههاد حيه: اعهترف الأمهيم بأخهذ ا أمها لهو أنكهر 

هلُ ال هر بهل قهول الوديهع إلا ببينهة.  هذا كله  نق  ذَ ا منه  لهم يُق  وا ، ثهم محهل الأميم أخ 

منتجعها  الممان عند السفر ضا أن يكون الوديع حمريا مقيمها، أمها إلا كهان مسهافرا أو

انتجع ضا فهع ضهمان لرضهى المهودع بهذلك حيه: أودعه  عالمها بحاله ، ثهم  فسافر أو

)الا أن استعنى المصن  مم قوله : فهإن لهم يفعهل فمهات ولهم يهو  ضها ضهمم قوله : 

التقصهير، و هذا الاسهتعناء يبهدو أنه  منق هع لأن فهرض  فع يممم لعهدم يروط ف ألأ 

المسههألة أوّلا أنهه  خههاف المههوت لاست ههعاره بهه  بنههزول أسههباب  بهه  كههالمرض والحههرب 

 والهرج والحبا للقتل.

 ثم رأي  للك في التحفة فالحمد  ، ومعل موت الفجأة القتل غيلة كما لكره أيمًا.

)ي حلا في إلا أن  )أ  ا ضَهمِنها قولَه : سهافر ضه واستعنى المصن  أيمًا مهم قوله : أو

 )تيء من ذيحك فسحاف  جهحا فعل  ) يم يتركن من غارة معع  أو ح يق  بيعلَّ نهب أ 

فع يممم لعذره بل يلزم  السفر ضا إلا علم أنه  لا ينجيهها إلا السهفر، وإن كهان السهفر 

 مخوفا فإن لم يعلم للك فإن كان خوف الحمر أشد جاز السفر ضا.

حجر: ولو قيل: يجب. لم يبعد قال: ومها اقتمهاه السهياق أنه  لابهد في نفهي  ابمقال 

الممان مم العذر والعجز المذكوريم غير مراد بل العجز كاف.ا. ه. ولو حدث له  في 

دفنهها خوفها  ال ريق خوف أقام ضا فإن  جم علي  قُّ اع ف رحها بممهيعة فمهاع  أو

  أن يصه  حتهى يأخهذو ا مهم يهده فتصهير منهم ثم أضلّها ضمم لتقصهيره إل كهان عليه

 مممونة على آخذ ا. نقل  البجيرمي عم النهاية.

 :قال المصنف 

لا بهأن  )جأن يخلي جُنه  جُنها ل  و و مصور  )بيرايك يزمه بي   من   ) متى طلعها 

له   )جحلا رحوا التخليهة بعهد ال لهب المهذكور  )فحإن أخح  يحملها إلى مكان  ولو قريبا 

كان لعهذر كصهعة وأكهل واعتكهاف قصهير لهم يمهمم بخهعف الاعتكهاف  ضمنها فإن
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ال ويل المتتهابع والإحهرام فالأوجه  أنه  يلزمه  التوكيهل إن وجهد أمينها وإلا بعه: إلهى 

ولهو  )أ  أ  رهحا رنحَّ غُح ه الحاكم ليرد ا، فإن لم يفعل ما أمكن  مهم  هذيم ضهمنها 

ألجأت  إلهى  لا سظ   لا ض  الأ )جالقاضي مم غير إلن مم المالك  زوجت  أو ولده أو

الإيههداع كمههرض ضههمنها، لأن المالههك لههم يههرض بيههد غيههره فيكههونُ طريقهها في المههمان 

والقرار على مم تلف  عنده وي البُِ المالك مم شاء منهما، وسيأ  في بهاب الغصهب 

أي  )أيضًا بكسر الدال  يلروَ ع  )يه أ كائم  )أ  خلطها جرال مزيد لذلك إن شاء ا  

ث عم خل هاك كهأن لهبا  )أ  بسحتعرلها الخلهيط  )جحُحث لا يترُحز ل   :ما أن المحدَّ

أي بقصهد للهك  )أ  أخ جها من بيح ز يُنتظلا جها ركب الدابة لغير ضرورة  العوب أو

)في   ن أي وضههعها  )أ  حظظهححا ضهها حتههى تلفهه   )فلححم ينتظححلا لا لنحههو مصههلحة لههها 

أي فيمها  ظها في َوب بيح ز فوضعها في   نه )أ   ال بيرايكه بحظأي في غيره  ح زَا 

زيَّة  َحا أيضًحا أي الموضوعُ في   ) َو  و دُونَ المعيَّم في الحِر  أي كالمهأمور به   )ح ز 

هر إلهى  )ضرنها فأولى إن لم يكم حِرزَ ا  في  ذه الصور المهذكورة مهم قوله : فهإن أخَّ

تُ معل  في بعمها تعجيع للفائدة، فإن كان المنقول إلي  في الأخيرة أحرز   نا، وقد قدر 

مساويا ل  فع يممم إن لم ينه  عن ، فإن نهاه عن  ضمم إن  مم المأمور بالوضع في  أو

نقل لغير ضرورة، فإن حصل  ضرورة وجب النقل وضمم بترك  حيه: لا نههي عنه ، 

 بالنقهل ولا بهالترك ويُ الَهبُ الوديهعُ بإثبهات فإن كهان لهم يجهب النقهل، ولهم يمهمم لَا 

المرورة الحاملة له  علهى النقهل بالبينهة، وحيه: توجه  المهمان عليه  لهم يه أ منه  إلا 

 بتجديد الائتمان مم المودِع ل .

 :قال المصنف 

أي أيَّ وق   )متى تاء لها  )حلكْ منهرا بيظسخ الوديعة جائزة مم الجانبيم فه )  

وكان يترتب علهى فسهخ   شاء ويبدو أن  ذا الحكم للغالب فع يَرِد ما إلا تعيم الوديع

المياعُ مع عدم تمرره ببقائهها عنهده، ثهم رأيه  قهول التحفهة: نعهم يحهرم الهرد حيه: 

 وجب القبول ويكون خعف الأولى حي: ندب ولم يرض  المالك.ا. ه.

جححن  )فححإن مححاط أحححََّرا أ وحكههم المههودِع والوديههع حكههم الموكههل والوكيههل 
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ي انتهههى حكمههها فيجههب إلا كههان أ )بنظسححخ، حجههر عليهه  بسههف   أو رلُححه  يأغرحح أ 

 أمهره فعلهى الحهاكم  المودِع  و الذي عراه للك الرد فورًا إن أمكم على وارث  أو
ّ
ولي

 وليُّ  مقام . وإلا ضمم ويقوم وارث الوديع أو

أي يد أمانة أي غيهر ضهامنة كيهد  )أمانة بصيغة اسم المفعول أصلها   عَ ) يَّ بيرو   

لًا، وقد عقهد البيهقهي في السهنم الوكيل؛ لأن  أميم المودِع فلو  ضمم ما قَبلَِ الوديعة أوَّ

قمهى في وديعهة كانه  في بكهر الك ى لذلك بابها، وأخهرج تحته  عهم جهابر أن أبها

جراب فماع  مم خرق الجراب أن لا ضمان فيهها، وأخهرج مهم طريهق سهفيان عهم 

عليِ ها، وابهم  الهرحمم أن بهم عبهد عهم القاسهم -المنهذر  هو الجعفهي بَيَّن هُ  ابهم–جهابر 

، قال: وروينا عم شري  أن  قال: لهيا علهى مسعود قالا: ليا على مؤتمَمٍ ضمان 

المستودَع غيرِ المُغِلّ ضمان، قال في التلخي : المغل: الخائم، قهال البيهقهي: ورُوِي 

في للههك حههدي:  مسههند بإسههناد ضههعي  فههأخرج مههم طريههق الههدارق ني بإسههناده إلههى 

« لا ضحران رلحى محؤترن»قهال: عم جده أن رسهول ا  بم شعيب عم أبي  عمرو

من »قال: بم شعيب عم أبي  عم جده عم النبي لهيعة عم عمرو قال: وروى ابم

بهم  بم عكيم أن عمر ا  المنذر عم عبد ، وأخرج ابم«بست وَ ع   يعة فلا ضران رلُه

العلهم علهى أن  المنذر: أجمع أكعر أ هل كان لا يممم الوديعة، قال ابمالخ اب

المودَع إلا أحرز الوديعة حي: يجب أن تحرز ثم تلف  مم غيهر جنايهة منه  عليهها ولا 

 استهعكٍ لها أن لا ضمان علي .

 :قال المصنف 

أي  ) ويححه بههع تعههدٍّ  بيتلححف  في بيحح   أ  )في أصححْ ببيححَّبع أ المسههموع  )فححاي ول 

)جلا عندي  )تلظ، قال:  ا ايُك أ  )ا  تهقال:  )فلو  اله ما أ  رتني تُئا أ  الوديع 

ق جُرُنه ولا تعدٍّ منِيّ  تظ يط  َِّّ كسائر الأمنهاء، قهال في التحفهة: فيمها إلا لهم يهذكر  )ص 

لكر سببا خفيا كسرقة بالإجماع، ولا يلزم  بيهان السهبب ولهو نكهل عهم  سببا للتل  أو

فهإن لكهر سهببا اليميم على السبب الخفي حله  المالهك أنه  لا يعلمه  وغرّمه  البهدل، 

الاستفاضة وقوعُ  وعمومُ  صدق بع يمهيم لإغنهاء  ظا را كحريق فإن عُرِف بالبينة أو
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ظا ر الحال عنها، نعم إن احتمل  سعمة الوديعة مم العهامّ حله  وجوبها وإن عهرف 

وقوع  دون عموم  صدق بيمين  لاحتمهال مُهدّعاه، وإن جُهِهل السهبب الظها ر طولهب 

حله  علهى تلفهها به  فهإن نكهل حله  المالهك علهى نفهي العلهم ببينة على وقوع  ثهم ي

 ورجع علي .

 :قال المصنف 

هه  تكحح ظ) بستحظ هذا  )كاسحتو رتك الوديهع  أي أو ) ييت ط يظ  محن بيرحوَ ع 

ني  ذا معع مم الوديع  دِع   ) لا ييت ط بي عحول وأَنَب تُك في حفظ  معع مم المودِع، وأَو 

ديع ولو متراخيا، والإقباضُ مم المهودِع، ومعهل اللفهظ مم الو )جْ يكظي بي عض لفظا 

الكتابههة وإشههارة الأخههرس كمهها ممههى. قههال في التحفههة: فال ههر  لفههظ أحههد ما وفعههل 

 الوديع...إلخ، وا  أعلم. ا خر لحصول المقصود ب  و و ما أشرت إلي  بقولي: أو

 ذكر المذاهب في بعض فروع باب الوديعة:

ل العلههم علههى أن المههودَع إلا أحههرز الوديعههة بنفسهه  في المنههذر: أجمههع أ هه قههال ابههم

 بيت  فتلف  فع ضمان علي . حانوت  أو صندوق  أو

واختلفههوا في الرجههل يههودع الرجههل الوديعههة فيودعههها غيههره، فقالهه  طائفههة:  ههو لههها 

ضامم.  ذا قول شري ، وب  قال مالك، وال افعي، والنعمهان، وأصهحاب ، وإسهحاق، 

كان له   اعي و ذا إلا لم يكم ل  عذر فإن حمر المودَعَ سفر أووحُكيِ للك عم الأوز

بهم  عذر مم خراب منزل فأودعها غيره فع ضمان علي  في قول مالك و و قول اللي:

ووافهق  -يعنهي م لقها -ليلهى يقهول: لا ضهمان عليه  أبهي سعد، وال افعي، وكان ابم

إحراز ا وحفظها فإلا كهان ليلى على مذ ب  قال: وللك أَنَّ علي   أبي بعض الناس ابم

أن يهدفعها إلهى غيهره ممهم يعهق به  كهان للهك له ، ولا  -أي في اعتقهاده -إحراز ا عنده

 ضمان عَلي  لأن  لا خعف بينهم أن علي  أن يحفظها ويحوطها ويحصنها مم التل .

وقد أجاز غير واحد مم أ ل العلهم للمهودَع أن يهدفع الوديعهة إلهى مهم يرضهى مهم 

علهى سهبيل مهها قهد جهرت به  عههادة النهاس في منهازلهم ومجالسههم، كههان  خَدَمهِ  وأ له 

إلا أودع  مَم رضهي مهم أ له  فهع ضهمان عليه ، وقهال مالهك: إلا  :بم سعد يقول اللي:
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بم الحسم... وقال النعمان: ل  أن  فع  إلى امرأت  لم تممم. وحُكي للك عم عبيد ا د

نهاه المهودعُ أن يهدفع إلهى أحهد مهم عياله  فإن  ،يدفعها إلى مم شاء مم عيال  الذي يعول

 ن كان ممم ل  بُد  فهو ضامم.إفدفَعَ  إلي  فإن كان ممم لابُدَّ من  فع ضمان علي  و

 ؟الاختلاف في الرد هل يَحْلِفُ فيُصَدَّق

المنذر: واختلفوا في المودَع يقول للمودِع: قد رددتها إليك فقاله  طائفهة:  قال ابم

مع يمين   ذا، قول سفيان العوري، وال افعي، وأحمد، وإسهحاق، القول قول المودَع 

وأصحاب الرأي، وحُكيِ عم يحيى الأنصاري، وفي  قول ثان قال  مالك قهال: إن كهان 

إنما دفع إلي  المال ببينة فإن  لا ي أ مم المال إلا أن تكون له  بينهة بهالرد، وإن كهان رب 

مستودَع... قال: وحُكيِ عم الأوزاعهي أنه  لا المال دفع المال بغير بينة فالقول قول ال

 يقبل إلا ببينة أي م لقا وإن كان أمينا. 

المنذر: بالقول الأول أقول لأنهم لما قالوا: إن القول قول  في ضياعها لأنه   قال ابم

 أميم وجب أن يقولوا للك في رد ا إل  و أميم.

فأنكر المودِعُ أمره له  بهذلك  قال: واختلفوا إلا قال الوديع: دفعتها إلى فعن بأمرك

فقالهه  طائفههة: القههول قههول المههودِع ويمههمم الوديههع بههذلك قههال مالههك، وال ههافعي، 

 والعوري، والعن ي، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

ليلى يقول: القول قول المستودَع مهع يمينه  ولا ضهمان عليه ، وقهال  أبي وكان ابم

 ى المودِع والدفع إلى فعن.بم حنبل:  و مصدق في كع الأمريم الرد إل أحمد

 المنذر: بالقول الأول أقول. قال ابم

 ذكر المذاهب في غلة الوديعة إذا عمل فيها الوديع من غير إذن المالك:

المُب مَعِ مع  يخالفان فيستعمعن الوديعة  المنذر: اختلفوا في المستودَع أو قال ابم

لمها تعهدّى فيه  والهرب  لهرب  والبماعة بغير إلن أصحاضا. فقاله  طائفهة:  هو ضهامم

عمههر، وبهه  قههال أحمههد،  عمههر، وأبههو قعبههة، ونههافع مههولى ابههم المههال كههذلك قههال ابههم

نى و ذا قول أبي  ثور. وإسحاق... قال: وكان ال افعي يقول إل  و بالعراق ضذا المع 

عمهر، وشهري ، وع هاء،  وقال  طائفة: الرب  كل  للعامل روينا  ذا القول عم ابهم
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الحسم البصري، ويحيى الأنصهاري، وربيعهة، ومالهك، والعهوري ]قهال[: وال عبي، و

.
ّ
 الرب  ل  في القماء وأن يَتنزه عن  أحب إلي

 وقال الأوزاعي: مم ضمم شيئا فل  ربح  وأسلَمُ ل  أن يتصدق ب .

 بم الحسم العن ي: مم ضمم مالا فل  ربح . وقال عبيد ا 

منهمهها، ورَدَ  ههذا عههم ال ههعبي، وقالهه  طائفههة: يتصههدق بههالرب  ولههيا لواحههد 

 العالية، ومكحول، والحكم. ومجا د، والنخعي، وحماد، ورُوي معنى للك عم أبي

وقال أصحاب الرأي: إلا عمهل بالوديعهة وربه  فيهها بهع إلن فههو ضهامم للوديعهة 

 والربُ  ل  يتصدق ب  ولا ينبغي ل  أن يأكل .

 الاستدلال:

اسهتدلوا بحهدي: عهروة البهارقي الهوارد مهم  المنهذر أن أ هل القهول الأول لكر ابم

ال هاة طريق  وطريق غيره و و الذي سبق في بيع الفمولي قالوا: فقد قبض النبي

والهدينار فكههذلك كهل مههم تعههدى في مهال فههرب  فيه  فههالرب  لههرب المهال قههال: واحههتج 

وا م المبي  إلهى غهار فسهدّت علهيهم آإسحاق بحدي: الصحيحيم عم الععثة الذيم 

وفيه  أن أحهد م  -الغارَ صخرة انحدرت مهم الجبهل فتوسهلوا بأعمهالهم الصهالحةفم 

ها وتركها عنده ثم بعد حيمٍ أتاه ف لبها من  فأع اه كل استقلَّ  عاملٍ  توسل بتعميره أجرةَ 

 . «فظ ل بلله رنهم»ما استعمر مم تلك الأجرة فاستاق  كل ، وفي آخر الحدي:: 

ن مهم غصهب جاريهة أي مهعع فتربه  عنهده قال: واحتج بعمههم بالإجمهاع علهى أ

وتعلم  وتأدب  وك ت حتى صارت قيمتها أضعاف ما كان  عنهد المالهك لهيا له  

منها شهيء ويأخهذ ا المالهك بزيادتهها الكعيهرة، وكهذا لهو ولهدت عنهد الغاصهب أولادا 

 صاروا كلهم أمعك مالكها، وكذلك المواشي وال جر فكذلك رب  المال لا فرق.

منذر أن مم قال: يتصهدق بهالرب  احهتج بمها ورد في حهدي: عهروة مهم ال ولكر ابم

 تصدق بالدينار.بعض ال رق أن النبي

نههى عهم قال: واستدل مم قال: إن الرب  للعامل وليا لرب المال بأن النبي

ربهه  مهها لههم يمههمم ورب المههال لههم يمههمم، وإنمهها المههمان علههى العامههل وبحههدي:: 
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 .«بيخ بل جايضران»

المنههذر: وأصهه  مههم  ههذا كلهه  فههذكر الفههرق بههيم أن ي ههتري الوديههع بعههيم  قههال ابههم

في الذمههة ويَنقُههد ا فههع ..إلههخ مهها في كتههب مههذ ب  الوديعههة فيكههون الههرب  للمههودِع أو

 ال افعية قال: و ذا قول ال افعي آخر قولي  وعلي  عوام أصحاب .

خهذ وديعهة المنذر عم حدي: عروة بأن  ليا مم  ذا الباب فههو لهم يأ وأجاب ابم

فرضهي به  شهيئا رءاه صهالحا نظهرا للنبهيولا غصب مالا إنما اشترى للنبي

ودعا ل  بال كة، ولو كهان مها فعله  تعهديا لهم يهرض به  ولنههاه عهم أن يعهود النبي

لمعل ، وعم حدي: الغار بأن  ليا مم  ذا الباب أيمًا لأن الرجل لم يأخذ ما لهيا له  

  الرجل بمال  بل عمل في  للأجير مت وعا حتى كعر ونما ولكم الأجير ترك  فلم يخل 

ثم دفع  إلي  بكمال ، وعم حدي: النهي عم رب  ما لم يممم بأنه  عهم شهيخ مجههول 

 مم أ ل المدينة.

وأقول: الحدي: ثاب  ب رق  لكم لا يدل على مدعا م لأنه  بمعنهى قوله  مها لهيا 

دك يصهدق بغيهر المملهوك، وا  حزم دليع عليهم بأن ما لهيا عنه عندك بل جعل  ابم

 أعلم.

***** 



 

 

199 

 

 الجزء السادس

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :قال المصنف 

 )باب العارية(
قال في القاموس: العارية م ددةً، وقد تخف  وكذا العارة مها تهداولوه بيهنهم ونقهل 

صاحبا المصباِ  والتاج عم الأز ري أن  قال: العارية منسهوبة إلهى العهارَة، و هو اسهم 

أعرت  ال يءَ أُعيره إعهارة وعهارة كمها قهالوا: أطعته  إطاعهة وطاعهة  مم الإعارة، تقول:

وأجبت  إجابة وجابة، قال: و ذا كعير في لوات الععث منها الغارة والدارة وال اقة وما 

أشبهها، قال في المصبا : والأصل فعليّة بفت  العيم... وبعد أن حكهى عهم الأز هري 

اريههة لأنههها عههار علههى صههاحبها، وقههال قولهه  المههذكور، قههال: وقههال الليهه:: سههمي  ع

 

 بابُ العاريةِ
، مايكٍ يلرنظعةَ  يو جإجاالأ. ََ ِّْ جا زَ بيتص   تص ا من ك

ِّْ ما ي نتظلا  جه ملا ج اء رُنهَ   جي طَ يظٍ  من أحََّرا. ي وز  اراالأ  ك

ْ  بيرأذ ن  فُهَ  بَ ببذْنَ، فُظع ه   أ   ينتظلا  جحس  ه  الا أن ينهحاه  رحن بيغُح َ،  أ  مأل    ن 

 ، اع  محا تحاء  ، ز  ه بزاعْ،  أطلحق  ه ، فإن  حال  ه بزاعْ حنطةً، جاز  بييعُ   لا ركس  فإن  ال 

ْ    َ، بيحصاَ  ج ي  ايى بيحصاَ ، يكنْ جأجْ لأٍ  ان أذن  مطلً ا،  جغُ َا ان  فإنْ اجلا   ع

ه بغ فَْ  ره .  ان  ال  ا  َُّنٍ فز  ع ط  رلُحهَ بي لْحلا   أ  أذن  في م  ، فحإن كحان  تح   بجنَ، ثحم اجحلا 

عُ   جايخُحااَ جحُن   ،  ان يم يخت حْ  فحاير  ل لا  ستعُ   بي لْلا     ،  ان يم ي يت طَْ  بختاا  بير  ل لا    

لْعَهَ  ض   لٍأ  جُن     ُ تهََ جأجْ   عَ  لْلَا.ت   رانَ أ اْشَ ما ن   ص  جاي  

، الا أن ي عُ   أاضًا يلَّفْنَ فإنه  لا ي جلا  فُها ما يحم   يه  بي جوع  في ببراالَأ متى تاء 

. ْ  بيرُ،  عْ  ي 

رَنها  ْ، جغُ َ بلاستعرالَ بيرأذ نَ فُهَ  يو جغُ َ تظ يطٍ ض  لَظ   بيعااية  مضرونةٌ، فإن ت 

َ  بيت ل فَ، فإنْ ت   تهَا يو نْ،  مؤ نة  بيح َّ ِّ رلحى ج ُر  ْ، جالاستعرالَ بيرأذ نَ فُهَ يم ي ضْر  لَظ 

. ستعُ َ،  يُس  يه  أن ي عُ    بير 
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الجههو ري معلهه ، وبعمهههم يقههول: مههأخول مههم عههارَ الفههرسُ إلا ل ههب مههم صههاحب  

لخروجها مم يد صاحبها قال: و ما غلهط لأن العاريهة مهم الهواو؛ لأن العهرب تقهول: 

رونها بالواو إلا أعار بعمهم بعما، والعارُ وعهارَ الفهرسُ   م يتعاورون العواريّ ويتعوُّ

الياء فالصحي  ما قال  الأز ري، وقد تخف  العاريهة في ال هعر والجمهعُ العهواري مم 

بالتخفي  والت ديد علهى الأصل.ا. هه. قهال شهار  الهروض: وحقيقتهها شهرعا إباحهة 

الانتفاع بما يحل الانتفاع ب  مهع بقهاء عينه ، والأصهل فيهها قبهل الإجمهاع قوله  تعهالى: 

فسههريم بمهها يسههتعيره الجيههران فسههره جمهههور الم [7]المههاعون:﴾   ڌ ڍ 

«. طلحهة فركبه  استعار فرسها مهم أبهيأن »بعمهم مم بعض وخ  الصحيحيم: 

رُعًها مهم صهفوانأن »داود وغيره بإسناد جيد:  وخ  أبي بهم أميهة يهوم  استعار أَد 

 .«جْ رااية مضرونة»فقال:  «أغصبًا»ورُوي: « حنيم فقال: أغصب يا محمد

وكان  واجبة في أول الإسعم للآية السهابقة ثهم نسهخ وجوضها قال الرويا  وغيره: 

بهرد وإعهارة  فصارت مستحبة أي أصالة، وإلا فقد تجهب كإعهارة العهوب لهدفع حهر أو

الحبل لإنقال غريق والسهكيم لهذب  حيهوان محهترم يُخَ هى موتُه ، وقهد تحهرم كإعهارة 

المسلم مم الكافر.  ذا  الصيد مم المُحرِم والأمة مم الأجنبي وقد تكره كإعارة العبد

 كل  كعم شار  الروض.

داود،  فأما حدي: الاستعارة مم صفوان، فقال الحهافظ في التلخهي : أخرجه  أبهو

وأحمد، والنسائي، والحاكم مم حدي: صفوان، وأورد ل  الحاكم شا دا مم حهدي: 

رُع كان  ما بيم الععثيم إلى الأرب ابم عيم... قال: عباس، وفي رواية لأبي داود أن الأد 

 حزم وابم الق ان طرق  ذا الحدي:.  وأعل ابم

بهم محمهد الحهافظ  عبهاس عنهد الحهاكم رواه مهم طريهق صهال  أقول: حدي: ابم

ا ، عهم خالهد الحهذاء،  بهم عبهد الواحد القرشي، حدثنا خالد بم عبد حدثنا إسحاق

أدرعها بم أميهة  استعار مم صفوانأن رسول ا : »عباس عم عكرمة عم ابم

، قههال «راايححة مححؤ بلأ»وسههنانا في غههزوة حنههيم فقههال: يهها رسههول ا  أعاريههة مههؤداة قههال: 

الحاكم: صحي  علهى شهر  مسهلم، وقهد عُل.هق عليه  أن الهذ بي وافقه  علهى مها قهال، 
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الواحد القرشي لم يرو عن  مم أصحاب الكتهب السهتة إلا النسهائي،  بم عبد وإسحاق

ال: بعد أن روى ل  حديعا واحدا في السير: لا أعرف ، وفي تهذيب التهذيب أن النسائي ق

الجهوزي عنه ،  علي الحافظ النيسابوري قال: مهتروك الحهدي: فيمها نقله  ابهم وأن أبا

حبهان لكهره في العقهات، وأن الخ يهب قهال: لا بهأس به ، وأن الهذ بي قهال في  وأن ابم

ذيب: محههدث الميهزان: بههل  ههو واه.ا. ههه. فلههيا علههى شههر  مسههلم. وفي تقريههب التههه

 مكعر مصن  تكلم في  بعمهم.ا. ه. وفي الكاش : ... وقد لُي.م.

ثم أركان العارية أربعة معيهر ومسهتعير ومعهار وصهيغة لكهم  هذه الأخيهرة لا أرا ها 

 .حصل  في استعارة الفرس مم النبي 

)جحا ز بيتصح َ مايحك شخ   )من كْ العارية  )تص  قال المصن  في المعير: 

وصههية فلههيا للههولي أن يعيههر  وقهه  أو أو )جإجححاالأ ان ملكهه  لههها كهه يلرنظعححة  يححو 

تُمِرُّ بالمحجور، قال في شر  الروض: بخهعف خدمهة  المحجور لخدمة لها أجرة أو

ليس  كذلك كأن يعيره لخدمة مم يتعلم من  كما صر  ب  الرويا ، قهال: وأُورِد علهى 

يِ  المنذوريم ومال بي  المهال  قيد ملك المنفعة صحةُ إعارة الكلب والأضحية والهَد 

نائب  مع أن منهافع  هذه الأمهور ليسه  مملوكهة، قهال: ويجهاب بهأن  هذه  مم الإمام أو

ليس  عواري حقيقية بل شبيهة  ضا وبأنهم أرادوا بملهك المنفعهة مها يعهم الاختصها  

 ضا والتصرف فيها لا ب ريق الإباحة.

يههار وصههحة ت عهه  وملكُهه   ههذا وعبههارة المنهههاج مههع التحفههة: شههر  المعيههر الاخت

المنفعة.ا. ه. فأخرج ال ار  بال ر  الأول: إعارة المكره بغير حهق، وبالعها : إعهارة 

المحجور قال: إلّا السفي  لبدن نفس  إلا لم يُقصَد عملُ  لاستغنائ  عنه  بماله  علهى أنه  

ا لا يقابههل في يههده فههع عاريههة وإلا المفلهها لعههيمٍ زمَنهًه  في الحقيقههة لا اسههتعناء لأن بَدَنهه

بأجرة، ولا تصه  إعهارة مكاتهب بغيهر إلن سهيده إلا في نظيهر مها لكهر في المفلها فيمها 

يظهر قال: وي تر  للك أي جواز الت ع في المستعير أيمًا فع تص  استعارة محجور 

د مُهلكٍ فيما يظههر أو حيه: لا ضهمان  ولو سفيها ولا استعارة وَليِ.  ل  إلا لمرورة كَبَر 

ار ل  مم نحو مستأجر، وي تر  تعيين  أي كون  معينا فلهو فهرش بسهاط  لمهم كأن استع



 

 

111 

 

 سكفتح المسالك بشرح عمدة السالك وعدة النا

 
يجلا علي  ولو بالقرينة لم يكم عارية بل مجردُ إباحة، وكذا لو قال: أعهرت أحهدكما 

 لم يص  كما في شر  المنهج.

أي يحهل  ) ي وز اراالأ كْ ما ينتظلا جحه ثم لكر المصن  ما يعت  في المعار بقول : 

أي إنما تجوز الإعارة إلا كان كذلك لأن المقام مقهام البيهان  )ملا ج اء رُنه   الانتفاع ب

، ولا إعارة ما ينتفع ب  انتفاعا محرما كالبمع مٍ زمِ  فع تص  إعارة ما لا نفع في  كحمارٍ 

وآلات المع ي، ولا إعارة ما يستهلك في الانتفاع ب  كالم عوم، أما إعارة نحهو ال هاة 

مر ها فتصه  فال هر  أن لا يكهون المعهار نفسه  مسهتهلكا لا انتفهاءُ للبنها وال هجرة لع

استيفاءِ عهيمٍ منه ، ولا ي هتر  تعيهيم المعهار فلهو قهال: خهذ أحهد  هذيم مهعع صهح  

مها  أو )جيح ط يظح  بخعف الإجارة لأنها معاوضة، ثم أشار إلى الركم الرابع بقوله : 

نتفاع مم جانب المعير معل أعرتك دال على الإلن في الا )من أحََّرا في معناه صادِرٍ 

دال على طلب الإلن في للك مم جانب المستعير نحو أعر   أبحتك منفعت  أو  ذا أو

قهال المعيهر أعرتهك  هذا فأخهذه سهاكتا حصهل   كذا، فلو قال: أعر  مهعع فأع هاه أو

بسهط  العارية، ولا ي تر  الفور في للك، وترتب على للك حكمها فلهو ألبسه  ثوبها أو

 عيم بساطا فهو إباحة على الأص .لم

والأكلُ مم ظرف الهدية جائز إن جرت العادة به  لكنه  ممهمون بحكهم العاريهة إن 

لم يكم للهدية عوض، وإلا فههو غيهر ممهمون بحكهم الإجهارة الفاسهدة فهإن لهم تجهر 

 العادة بالأكل من  فهو مممون ضمان الغصب في الصورتيم.

الحاصل أن الظرف أمانة قبل الاستعمال م لقا قال ع ش في حاشيت  على النهاية: و

ومغصهوب بالاسهتعمال غيهرِ المعتهاد م لقهها وعاريهة بالاسهتعمال المعتهاد إن لهم يكههم 

 عِوَض  وإلا فمؤجَر  إجارة فاسدة، ثم لكر أن العارية تنتهي بانتهاء الأكل المعتاد.

ه ا يهدفع ظرفه  قال: ويؤخذ مم  ذا حكم ما يقع كعيهرا أن مريهد ال هراء أي ل هيءٍ مَّ

للبائع ويترك  عنده ليجعل في  ما يبيع  ل  فقد يتل  عنده و و أي الحكم أن  أمانة قبهل 

وضع المبيع في  فع يممم إن تل  فإن تل  بعد وضع المبيع في  أي وقبل العقد فهو 

 مممون لأن  عارية.ا. ه. بمعناه.
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مألححه  )فُظعححْ بيرححأذ ن فُححه أ ره لهه  أي بقههد )جحسححب ببذن المسههتعير  ) ينتظححلا 

فع يجوز العدول ولو لما  و دون المألون  )الا أن ينهاه رن بيغُ  في المرر    نه  أ 

عُ مها  ههو معلههها في  )حنطححة جحاز ارة عَههفي الأرض المُ  )فححإن  حاله بزاع فيه   عُههها وزر  زر 

عُهه  لأنهه  دون الحن ههة ضهه )بييححعُ  المههرر بقههول: أ ههل الخهه ة وجههاز  )لا ررا أي زَر 

و هو أن يهألن في زرع ال ههعير فيهزرع الحن هة فهع يجههوز، وقهد وقهع معهل  ههذا  ركسحه 

التركيههب في المههنهج ل ههيخ الإسههعم، ونهه  عبارتهه : ولهه  انتفههاع  مههألون  ومعلُهه  ودونهه  

ضههررا إلا إن نهههاه فلزراعههةِ بُههرٍّ يزرعهه  وشههعيرا وفُههولًا لا عكسهه  فقههال في شههرح : أي 

ا، وقدّر في الأول بقول : فالمسهتعير لزراعهة  أو والمستعير لزراعةِ شعيرٍ  فول لا يزرع بُر 

برا بع نهيٍ يزرع  وشعيرا وفولا لا نحهو لرة لأن ضهرر ما في الأرض دون ضهرر اله  

وضرر نحو الذرة فوق ، وفي الحواشي أن الأقرب أن  إلا اسهتعار ل هعير لا يهزرع فهولا 

للمالك قلع  مجانا، وإن ممه  مهدة بخعف عكس  وأن  حي: زرع ما ليا ل  زرع  ف

لمعلها أجرة لزم أجرة المعل أي جميع أجرة المعل على المعتمهد عنهد الرملهي، وقيهل: 

ما بيم زراعة الذرة معع وزراعة ال ، ول  حينئذ أن يزرع ما ألن ل  في ، ولا يكون للهك 

 رجوعا مم المعير.

 :قال المصنف 

الإلن عم التقييد ب يء ممها يهزرع  ) أطلق لزرع أي أَلِنَ في ا )بزاع ل :  )فإن  ال 

لأن إطعقه  ي هعر برضهاه بالأضََهر. فمها دونه  وإن أعهاره الأرض  )زاع ما تحاء و  َّ صَ 

م انتفاع كالغرس والزرع والبناء فع يص  إطهعق الإلن بهل معع، و ي تصل  لأكعرَ مِ 

 )فحإن اجحلا   شهئ  كيه يعمم الجميع كقول : انتفع بمها شهئ  أو يعيم جنسا منها أو

وكهان الهزرع  ) عْ   ، بيحصحا  المعير عم الإعارة في الزرع بعد أن زرع المستعير و

بالبنهاء للمفعهول  )ج حي الق هع قبهل الإدراك ولهم يُعتهد فيه  للهك  مما ينق  بالقلع أو

لأنهه   )بيحصححا  أول وقهه   )ايححى الفاعههل ممههعفا أي فعليهه  تبقيههة الههزرع المههذكور  أو
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للمهدة التهي مهم رجوعه  إلهى وقه   )جحأج لأ التبقيهة  )يكحن مد  يُنتظر محترم وللزرع أ

بصيغتي اسمي الفاعل والمفعهول فههو علهى الأول حهال مهم  )ان أذن مطل ا الحصاد 

 ضمير الفاعل وعلى العا  مفعول م لق على النيابة.

عححُن )مزرعِ  )أذن في كههان  )ان أي كائنههة  بههع أجههرة  )جغُ َححا  التَّب قِيَههة ههي أي  )  

غير مقصر بالتأخير للزراعة ولهو لعهذر فحينئهذ لا يسهتحق المعيهر أجهرة لمهدة  فزاره 

التبقية فإن قصر فللمعير قلع  مجانها وكهذا إن زرع غيهر المعهيم ف هال أمهده علهى مهدة 

 المعيم.

ما جزم المصن  ب  مم أن الإبقاء في حال زرع  المعيَّم يكون بع أجهرة لهم  تنبيه:

ا ن، وقد لكر صاحب الفيض أن  تبع في  صاحب التنبي ، وأنا لم أر أجده في غيره إلى 

للك في التنبي  و و بيم يَدَيَّ ا ن، وعبارته : وإن قهال: ازرع ولهم يُسَهم. شهيئا ثهم رجهع 

والزرع قائم، فإن كهان ممها يحصهد قَصِهيع حصهد وإن لهم يحصهد تهرك إلهى الحصهاد، 

ن ة لهم يقلهع إلهى الحصاد.ا. هه. و هذا لا وعلي  الأجرة مم حينئذ، وإن قال: ازرع الح

رهُ الأجرةَ في الأول وسكوت  عنها  تصري  في  بأن الترك يكون بع أجرة وإن أشعر ب  لِك 

في العا ، وقد لكر صاحب الفيض أن الفرق بيم المعيم وغيره حكاه القاضي حسهيم، 

تلميهذ ولا مهم نقهل عهم القاضهي حسهيم للهك، و هذا البغهوي   ولم يذكر عمم حكاه

القاضي حسيم ومختصِرُ كعم  لم يهذكر في التههذيب  هذا التفصهيل، وإنمها الهذي فيه  

لا   وفي الروضة بعد تصحي  الإبقاء إلى الحصاد م لقا  و:  ل  ذا الإبقاء بأجرة أو

في  وجهان: أحد ما: لا، و و منقول عم المز  واختاره الرويها  لأن منفعهة الأرض 

وأصحهما: نعم لأن  إنما أبا  ل  المنفعة إلى وقه  الرجهوع  إلى الحصاد كالمستوفاة.

فأشب  مم أعار دابة إلى بلد ثم رجع في ال ريق فهإنّ عليه  نقهلَ متاعه  إلهى مَهأ مَمٍ بهأجرة 

ههل إن  المعل.ا. ههه. و ههذا السههياق للروضههة، فهها  أعلههم. وبالجملههة فهههذا الوجههُ  المفص.

تيهد كَت هبُ كلمهة ضهعي  علهى قوله : تحقق وجوده ضعي  غريب، وا  أعلم. وقد اع

 وبغير ا في نواحينا.
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يعنههي: أنهه  ألن لهه  وأعههاره البقعههة ليغههرس فيههها   نَ جْحح)بقههال:  ) ان  ححاله بغحح ف أ  

)فحإن كحان المعير في إعارته  نظرنها فيه   )ثم اجلا يبني ففعل المستعير ما ألن ل  في   أو

أي أزال مها عملهه  عنههد  ) لححلا المعيههر للهك متهى شههاء  )بي لححلا في إعارته   تح ط رلُححه 

علي  للك بهل أطلهق  ) ان يم يي ط رجوع  وفاءً بال ر  فالمسلمون على شروطهم 

ى الحُفَر الحاصلة مم القلهع  ) بختاا بيرستعُ  بي للا  للا الإلن  ) ان يحم مجانا، وسَوَّ

ه لأن البناء والغراس يُرادان للدوام فالإلن يخت   فيهمها إلن في التأبيهد  القلع أي لم يُرِد 

البنهاء  أي المهذكور مهم الغهراس أو )تع ُتحَهَ أمهريم  )جايخُحاا جحُن متلهبا  )فحايرعُ  

أي إزالة ما فعل  المستعير، وقد ممى القول في تكهرار  ) جُن  لعه للمستقبل  )جأج لأ 

و و ما بهيم قيمته  قائمها مُسهتحَق  )أاش ما ن ص جاي للا أي غرم  ) ضران كلمةِ بيم 

دُومًا، ومؤنهةُ الإزالهة إن كانه   لإزالة وقيمت  مقلوعا أوا ]أي حصهل  فكهان تامهة[ مَه 

على المستعير فيما اعتمده الرملهي، وحكهاه عنه  ال هروا  أمها مؤنهة النقهل فههي عليه  

ق عا ويزاد أمر ثال: في التخييهر و هو أن يتملكه  بقيمته  قائمها فقهد اعتمهد المتهأخرون 

اتفق علي  الرملي، وابم حجر، والخ يب وطب عًا أ هلُ الحواشهي التخييرَ بيم الععثة، و

تَبَع  لهم فإن لم يختر واحدا مم الععثة لم يقلع مجانا سهواء بهذل المسهتعير أجهرة أو لا 

لأن المعير مقصر بترك  ما يَهُونُ علي  مم الععثة و هو الهذي تسهبَّب في خلهق الم هكلة 

ولا اعتداءَ ولا تقصيرَ مم المستعير ثم مالا يُفعهل حي: أعار لما يُستدام ثم غيَّر موقف  

ضما  قيل: يبيع الحاكم الأرض وما فيها ويقسم العمم علهى نسهبة أمعكهمها والأصه  

أن  يُعرِضُ عنهما حتى يتفقا على شيء يكون حَع  للأمر العالق بينهما وللمعيهر في مهدة 

ك لغيهر حاجهة إن لهم يهألن له  التوق  دخول البقعة والانتفاع ضا ولهيا للمسهتعير لله

 المعير ولكل منهما بيعُ ملكِ  لعال:.

لأنهها ت هوع منه ، ومهم  )متحى تحاء أي عنها  )بي جوع في ببراالأ أي للمعير  ) يه 

مُ صاحب  مم ترك ، وما على المحسم مم سبيل   )الا أن يعُح  أاضحا شأن الت وع تمكُّ

ْ  بيرُح، ها فيها لجعةِ محترمٍ فدُفنِ  في )يلَّفن أي بقعة   )فإنه لا ي جلا فُها محا يحم يعْح
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ويَن دَرِس  أثره بقول أ ل الخ ة بتلك البقعة، وللك لأن في النبش  تكا لحرمة المي ، 

هعُ  في اللحهد، وإن  وقد دفم بحق ولا أجرة ل  ولا لورثت  في للك، والمراد بالهدفم وض 

قاسهم العبهادي: بهل  ال ابهملم يُهَل علي  التراب على ما اعتمده الرمليان والخ يب، قه

يتج  امتناع الرجوع بمجرد إدلائ  في الق ، وإن لم يصل إلى أرض الق  لأن في إعادت  

مم  واء الق  إزراءً ب .ا. ه. واعتمد حج في التحفة أن المراد بالدفم المواراة بالتراب، 

ي  بنقل  مم  ذا الق  وإن لهم يُهو ارَ أمها قبهل مها لُكهر قال: ومعلها سد اللحد وخ ية تَهَر.

 فيجوز الرجوع.

همَ فيه  فهع رجهوع له  مها لهم  ومم المستعنيات مم جواز الرجوع أن يعيهر كفنها ويُكفَّ

لَ أمتعة محترمةً وتتوسط البحر فع رجوع ل  حتى  يندرس أيمًا، وأن يعير سفينة فتُحمَّ

تصل إلى ال هط لكهم يسهتحق أجهرة مهم حهيم الرجهوع، وأن يعيهر نحهو ثهوب لصهعة 

فرض فع رجوع ل  إلى فراغ الصعة لكم يلهزم المسهتعيرَ الاقتصهارُ علهى أقهل مجهزئ 

هتغمَ عنه  لكهم  مم واجباتها، وأن يعير نحو جذع لإسنادِ جدارٍ مائل فع يرجع ما لم يُس 

 ل  الأجرة في  اتيم أيمًا وغيرُ للك.

 :قال المصنف 

 )فححإن تلظحح، لمالههك علههى المسههتعير مههم ا )مضححرونة بمعنههى المعههارة  ) بيعاايححة 

للخ  السهابق:  )ضرنها من   )جغُ  بلاستعرال بيرأذ ن فُه  يو جغُ  تظ يط نقصَ   أو

)ج ُرتهحا وإنمها يمهمنها « رلى بيَُّ ما أخوط حتى تؤ يه»وخ : « جْ رااية مضرونة»

 لا بأقصى قيمها ولا بالمعل في المعلي على ما اعتمده الرملي. )بيتلف أي وق   يوَ 

كلهبا  )فإن تلظ، جالاستعرال بيرحأذ ن فُحه حجر ضمان المعلية بمعلها  ابمواعتمد 

لتولده مهم المهألون فيه   )يم يضرن العوب وركوب الدابة ولو مم وكيل بعََعَ  في حاجت  

موقوفٍ علي  مَععًَ فع يممم  مُوصًى ل  أو أما المستعير مم مستأجر إجارة صحيحة، أو

) مؤنحة عم يهد غيهر ضهامنة فكأنهها تلفه  في اليهد الأولهى  م لقا في الأص  لأن يده نائبة

نحهو المسهتأجر إلا رَدَّ عليه  للخه  العها   مم المالك أو )رلى بيرستعُ  إن كان   بي   

الهولي  الحجهر فيهرد علهى الهوارث أو المهوت أو السابق آنفا والرد فوري عند ال لب أو
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جهرة لمهدة التهأخير مهع مؤنهة الهرد ن  ووجب  عليه  الأافإن أخّر بعد علم  دخل  في ضم

العارية لغيهره لعهدم ملكه  منفعتهها، وإنمها مَلَهك الانتفهاع ضها  )يه أن يعُ  جائزا  ) يُس 

ضَ مالكُها بغيره فوجب التقيد بحسب الإلن كما ممى.  بنفس  ولم يَر 

بل أعرتني صدق لو اليهد بيمينه   :، وقال لو اليدبكذا جرتكآ :لو قال المالك تتمة:

لم تمض مدة لها أجرة لأن  لم يُت لِ  شيئا ويحل  على عدم الإجارة ويرد العيم فهإن إن 

المسماة لاستعمال ملك  وليراجهع تههذيب البغهوي نكل حل  المالك واستحق الأجرة 

أما إن كان بعد ممي مدة لها أجرة فالمصهدق المالهك بيمينه  كمها لهو  وروضة ال البيم.

تَهُ  لهي وأنكهر المالهك فيحله  مها أعرتهك بهل آجرتهك كنهَ  أبَ  :وقال ،أكل طعام غيره ح 

اليهد لأنه  يهدعي الإعهارة و هي  ولليستحق الأجرة و ي أجرة المعل فإن نكل لم يحل  

عِي الأجهرة فهإن كانه  الأجهرة أكعهر  لا تلزم فإن تلف  فذو اليد مقر بالقيمة لمُِنكرٍِ لها يَدَّ

 ا زاد عليها.مم القيمة فع يحل  على قدر القيمة ويحل  على م

ومتى اختلفا في الغصب والإعارة بعد مدة لها أجرة صدق المالك بيمين  فإن تلف  

الزائهدَ وتَلَفًا يوجب ضمان العارية فل  أخذ قيمةِ وقِ  التل  بع يمهيم ويأخهذ الأجهرة 

بيمين  ولهو اختلفها في الغصهب والإجهارة صهدق المالهك فله  أخهذ المسهمى بهع يمهيم 

 المعل، وا  أعلم. ويحل  لباقي أجرة

 ذكر المذاهب في ضمان العارية:

: أجمع أ ل العلم علهى أن المسهتعير لا يملهك المسهتعار، وأن المنذر  قال ابم

 ل  استعمال  فيما أُلِن ل  في ، وأن  إلا أتلف  ضمن .

واختلفوا فيما إلا تل  بع جناية من . فقال  طائفهة: لهيا عليه  ضهمانها روينها عهم 

، وا
ّ
، وقد سبق لكر للك في الوديعهة، بم مسعودعلي قالا: ليا على مؤتممٍ ضمان 

وممم كان يرى أن المستعير لا يممم الحسمُ البصري، وإبرا يم النخعهي، وشهري ، 

بهم را ويه ، والنعمهان وأصهحاب ،  العزيز، وسهفيان العهوري، وإسهحاق بم عبد وعمر

 والأوزاعي.

 ريهرة، وابهم عبهاس، وبه  قهال  لهك عهم أبهيوقال  طائفة: العارية مممونة ورَدَ ل
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 ع اء، وال افعي، وأحمد، وإسحاق.

وفي  قول ثال:: إن كان  العارية ممها يظههر تلفهها كهالرقيق والحيهوان والهدور فهع 

ضههمان إلا بالتعههدي، وإن كانهه  ممهها يخفههى تلفههها كالعيههاب والحلههي والعههروض فهههو 

هر، و هذا قهول ضامم إلا أن يقيم بينة على تلفها بما يُعذر  و ب   كآفة سماوية ولهم يُقَص.

 القاسم، وابم نافع عن . مالك في حكاية ابم

وقول  رابع: إن  شر  المهمان في العاريهة ضهمم وإلا فهع، و هو قهول قتهادة وعبيهد 

الزناد أن  قال: كل العهواري ممهمونة إلا مهم مهوت  بم الحسم العن ي، وعم أبي ا 

: كههل العههواري ممههمونة إلا آفههة سههماوية ونحههوه عههم ربيعههة،  أو
ّ
وقههال ععمههان البتّههي

 الحيوان فإن  إن شر  في  الممان ضمم وإلا فع.

 الاحتجاجات:

المنذر: احتج ال افعي، وأحمهد علهى مهذ بهما بحهدي: صهفوان  بكر ابم قال أبو

« بيعاايحة محؤ بلأ»أنه  قهال: قال: وروينها عهم النبهي« جْ رااية مضرونة»أمية:  ابم

عام حجة الهوداع يقهول: قال: سمع  رسول ا أمامة لى أبيفذكر إسناده إ

ا مَا رُوِي مم قول   «بيعااية مؤ بلأ  بيرنحة م    لأ  بيزرُم غااَ» رلى »: قال: وأمَّ

ولكر إسناده في ، فهذا حدي:  قد تُكُل.هم في إسهناده لأنه  مهم  «بيَُّ ما أخوط حتى تؤ يه

 ماعَ  من .حدي: الحسم عم سمرة وقد دفع بعمهم س

المنذر عم حدي: صفوان بالاضه راب في إسهناده ومتنه ، ثُهمَّ فيه  مهم  وأجاب ابم

ولو كان الممان لازما لم يُعَلَّق على م يئت ،  «يك َاان تئ، غ منا»بعض الروايات: 

و و غير مدفوع في قول الجميع لأنها تهؤدى عنهد م  «رااية مؤ بلأ»وفي بعض روايات : 

تلف  فع سبيل إلى أدائها، وإلا كان كذلك فغير جائز تممينها بغير ما دام  باقية فإلا 

أمامة: إن  حدي: يجب القول ب  لكهم لا يوجهد سهبيل  إلهى  حجة، وقال في حدي: أبي

أداءِ ما تله ، وكهذلك القهول في حهدي: سهمرة إن ثبه  قهال: ولا حجهة مهع مهم ألهزم 

ولا مهم سهنة ولا إجماع.ا. هه.  المستعيرَ قيمتَها إلا تلف  مم غيهر جنايهة لا مهم كتهاب

 باختصار وتصرف.
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 بمعنى الكلمة لأن  يدور مع الدليل الذي ظههر له ،  ولا نَن سَى أنّ ابم

 
المنذر شافعي

هبوا لأقواله    بذلك أمرا عاما فأمعال   م الذيم امتعلوا أمره لا مَم  تعصَّ
ُّ
وقد أمر ال افعي

 م.م لقا، وا  يغفر للجميع ويرحمنا وإيّا م آمي

حزم في المحلى في الكهعم علهى حهدي: صهفوان ومها له  ومها عليه   وقد أطنب ابم

بهم  حهدثنا إبهرا يم - هو النسهائي -بهم شهعيب ومما قال : وقد روينا مم طريق أحمد

بههم  بههم يحيههى حههدثنا قتههادة عههم ع ههاء بههم  ههعل حههدثنا  مههام المسههتمر حههدثنا حبههان

اذب أتتك »: ل: قال لي رسول ا  بم أمية عم أبي  قا بم يعلى ربا  عم صفوان أبي

فقله : يها رسهول ا  أعاريهة ممهمونة أم «  ارحا  ثلاثحُن جعُح باسلي فأرطهم ثلاثُن 

حزم: فهذا حهدي: حسهم لهيا في شهيء  قال ابم «جْ رااية مؤ بلأ»عارية مؤداة  قال: 

فهرق مما رُوي في العارية خ  يص  غيره، وأما ما سواه فع يساوي الاشتغالَ به ، وقهد 

فيهه  بههيم المههمان والأداء وأوجههب في العاريههة الأداء فقههط دون المههمان فب ههل كههل مهها 

 تعلقوا ب  مم النصو .ا. ه.

داود بنفا إسناد النسائي في الك ى  بم أمية  ذا رواه أيمًا أبو أقول: حدي: يعلى

بم يحيهى  بم أسد عم  مام ولفظِِ  المذكور، وأخرج  الإمام أحمد في المسند عم ضز

و هذا أولهى أن يكهون  «نعحم»المذكور بلفهظ قهال: العاريهةُ مهؤداة يها رسهول ا   قهال: 

بم المستمر اض رب في إسناده ومتن  كمها أورد  محفوظا مم اللفظ الأول لأن إبرا يم

 حزم، وا  أعلم. النسائي ما يدل على للك عقب ما لكره ابم

***** 
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 بابُ الغَصْبِ
ب  تُئًا يه   ُرةٌ  ص  َّْ بنًا، فرنْ غ  يزمحه   - انْ  لَّْ، -َو بلاستُلاء  رلى حقِّ بيغُ َ ر 

هَ تلف  حُحوبنٍ  ، الا أن يت تَّب  رلى ا ِّ ه  ُنَ، مأحْه   أ ا ا حب  يوحًحا امحالٍ معصحوم  ص  نْ غ 

ححْ قَ سححظُنةٍ في  سححطَ بيعححح َ  فُهححا مححالٌ يغُحح َ بيغاصححبَ، حُححوبنٌ  أ  فسححرَّ ه  رلححى خ 

ه   ، فإن ت لَف  رنَّ  ٌَ ْ  فايْ ُرحة  أ تْلظه  فإنْ كان  مَألُ أ  معصو ا ضرَنه  جرألَهَ، فإنْ تعوا  بيرَأ

ا ب حرَن ه  ج ُرتحهَ أكأح   محا أكأ   ما كانْ، من  بيغصبَ ايى تعوا مًحا ض  ،  انْ كحان  مت وِّ َْ يرأ

ه   ُرت ه  سرُناً،  رن  يزم  كانْ، من  بيغصبَ ايى بيتلفَ، حتى يوْ زب   رنَّ  بيغاصبَ جأنْ س 

َْ لا. ل  جعَّ  ذيك  أ  سوبءٌ َز 

في بيح  ِّ ف حول   أ  في بيتلحفَ، فحاي ول   حول  بيغاصحبَ، أ  فإن بختلظا في  َّْاَ بي ُرحةَ 

ه  نححا ص  بيعححُنَ ب ،  انْ  أ  بي ُرححةَ يعُححبٍ، أ  يرايححكَ،  انْ ا َّ نا صَححهرا ضححرن  بِ اْش 

، بي ُرة   جانخظاضَ بيسع َ ف ط يم ي لزمه  تيءٌ،  انْ كان  يه  منظعةٌ ضرَن  أج تحه   ن  ص 

ه  مهح   بي اايحةَ بيرغصحو َْ لا، يكنْ لا يلزم  َ  في يَّهَ، سوبءٌ بنتظلا  جهَ أ جةَ الا يلرَّلَأ بيتي  ا

 أن يطأَا  َي  غُ   مطا رةٍ.

 ٌْ ه  كُ . أ   بيرأليا َو  ما حص   ، كايحعوقَ  بين وَ   غُ َ ذيك  ل م    زنٌ  جاز  فُهَ بيسَّ

. ، كايحُوبناطَ  بيرختلطاطَ كايه يسةَ  غُ َ ذيك  َ  غُ   ذيك    بيرت وِّ

اْ يَّ ت تَّع، رلى يََّ بيغصحبَ فهحي يحَّ  ضحرانٍ، سحوبءٌ رلرحْ، جاي َْ لا،  ك غصْحبَ أ

ن  بِ ل   بيأححاني، يكححنْ انْ كانحح، بيُححَّ  بيأانُححة  رايرححةً جايغصححبَ،  فللرايححكَ أنْ ي ضححرِّ

صْحبَ راايحةٍ، أ  ، ف ح با   أ  جاَلةً  َحي  يحَّ  ضحرانٍ كغ   َ يحم تكحنْ  جاتح ط ببتحلا

َ  بِ  مه  بيرايك  لا ي  جلا  رلى بِ لَ،  انْ غ  َ ل  اجحلا  بيضرانَ رلى بيأاني، أْ ه اذب غ َّ

  َ هَل ، بيغصب   َي  يَّ  أمانةٍ كو يعحةٍ، فحاي  با  رلحى بِ لَ، أْ ه اذب غح َ رلُهَ،  انْ ج 

َ  بِ ل  فلا.  بيأاني اجلا  رلى بِ لَ،  انْ غ َ

ب  كلعًا فُهَ منظعةٌ، ص  حيٍّ  أ  جلَّْ  مُتةٍ، أ   انْ غ  محنْ مسحلمٍ  َحي   أ  خرحً ب محنْ ذمِّ

، فإ ه  بي  ا ةٌ يزم  م  جح   بي لحَّ  محت   تخللح، بيخرح لأ   أ  نْ أتلف  ذيحك  يحمْ يضحرنْه ، فحإنْ   

 فهرا يلرغصوقَ منه .
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 :قال المصنف 

 الغصب( )باب
قهال الفيهومي في المصهبا : غصهب  غصهبا مههم بهاب ضهرب، واغتصهب : أخهذه قهههرا 

بت  مال  وقد صَ وظلما والجمع غُصّاب معل كافر وكفار ويتعدى إلى مفعوليم فيقال: غ

تُزاد ممِ في المفعول الأول... ومم  نا قيل: غصب الرجل المرأة نفسَها واغتصهبها إلا 

ب  تسميةً بالمصدر.ا. ه. بحذف.وصوب  زنى ضا كر ا... وال يءُ مغ  غَص 

 )َحو وقال في شر  الروض:  و لغة أخذ ال يء ظلمها، وقيهل: ... ظلمها جههارا و

وفي حواشهي  أن إدخهال أل علهى غيهر ممتنهع   )بلاستُلاء رلى حق بيغُ  رحَّ بنا شرعا 

ر الزبيهدي في شهر  وإن كعر في ألسنة الفقهاء.ا. ه. وفي الجزم بامتناعِِ  بَتَاتًا نظر  فقد لك

الحسهيم في شهامل  أنه  قهال: منهع قهوم  أبهي القاموس أن النووي نقل في تهذيب  عم ابم

دخول الأل  والعم على غير وكل وبعض لأنها لا تتعرف بالإضافة فع تتعرف بالعم 

وعندي لا مانع مم للك لأن العم ليس  فيها للتعري  ولكنها العم المعاقبة للإضافة 

أي مههأواه، وقههد يحمههل الغيههر  [42]النازعههات:﴾      ئې ئې ئۈ ئۈ تعههالى:   نحههو قولهه 

على المد... فيص  دخول الهعم عليهها ضهذا المعنى.ا. هه. وألكهر أ  أسهلف  كعمها 

 حول للك في أوائل  ذا ال ر .

ثم الغصب المذكور حرام معدود مم الكبهائر إلا أن بعمههم قيّهد للهك بربهع دينهار 

ببلوغ النصاب فإن كان دون للك فهو صهغيرة ونُقِهل عهم العهز كق ع السرقة وبعمهم 

السههعم أنهه  حكههى الإجمههاع علههى أن غصههب الحبههة وسههرقتها كبيههرة، وعههم  عبههد ابههم

 الألرعي أن  توق  في للك.

قال المهاوردي في الحهاوي: والأصهل في تحهريم الغصهب وحظهر الأمهوال الكتهاب 

 ڍ ...﴾ إلهى قوله :    ڇ چ چ چ چ والسنة وإجماع الأمة قال ا  تعهالى:  

والغصههب مههم جملههة المنكههر والبغههي،  [22]النحههل:﴾  ڎڈ ڎ  ڌ ڌ

، وقههههههال [02]النسههههههاء:...﴾  ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ وقههههههال تعههههههالى:  
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، والغصهب مههم جملهة الظلههم... [40]ال هورى:﴾  ئە ئە      ئا ئا ى ىتعهالى: 

م  أمحوبيكان  محاءكم »إلى أن قال: وأما السهنة فهذكر حهدي: الصهحيحيم وغير مها: 

 الحدي:. « أر بضكم رلُكم ح بَ كح مة يومكم َوب في ته كم َوب في جلَّكم َوب

سْبَ بمح ئٍ » ريرة الذي في :  ولكر البيهقي أيمًا للك وزاد حديَ: أبي محن بييح  أن  جَح 

 وقال: رواه مسلم. «يح   أخاه بيرسلم كْ بيرسلم رلى بيرسلم ح بَ  مه  مايه  ر ضه

بهم يزيهد عهم أبيه  عهم جهده أنه   بم السائب ا  بدوأخرج مم طريق الحاكم عم ع

ب،  اذب أخحو أححَّكم لا يأخو أحَّكم »يقهول: سمع النبي متاع أخُه لارَعًا  لا جا  

قهال:  «بت وب بيظلم فإن بيظلم  لراط يحوَ بي ُامحة»، وحهديَ:: «رصا أخُه فلُ  َا ايُه

رعحا   اني ح مح،  يحا»لر الغفهاري:  عمهر، وحهديَ: أبهي رواه مسلم ونحوه عهم ابهم

 الحدي:، وقال: رواه مسلم. «بيظلم رلى نظسي  جعلت ه  جُنكم مح ما فلا تظايروب

ن يأتي يحوَ » ريرة مرفوعا:  وحديَ: أبي نَ بيرظلس  بيرظلس  مَن أمتي م  َّْا  ن  م  أت 

َ  َوب،  أك ْ مال َحوب  سحظك   َ  و  ت م َوب     بي ُامة جصلالأ  زكالأ  صُاَ  يأتي  َّ ت 

ُ حْ، حسحناته  عحْ أن َوب  
نَ ُ عْط ى َوب مَن حسناته،  َوب مَن حسناته فإن ف  ض ق َوب ف

ْ، رلُه ثم ط  ح في بيناا ى رنه ما رلُه أ خَو  مَن خطاياَم فط  حَ  قال: رواه مسلم،  «ي ْ ض 

نَّ بيح   وق  ايى أَلها حتى ي  »وحدي::  حاءي ت ؤ  ا ْ ن  اء من بييالأ بي   لْح  ا   يليالأ بي   ال: قه «  

 البههابَ بآيههة: 
ُّ
ر البيهقههي   ئى ئى ئى ئې ئې ئې رواه مسههلم، وقههد صههدَّ

ولكر المهاوردي حهدي:  [40إبرا يم:] ﴾   ئى ئم ئح     ئج ی   ی یی

َُّْ  تع ٍ من بِاض »قال: عم النبيعائ ة
ه من سعلا أاضحُنمن  لم  َ وّ    «ط 

هتَحِع  أي كُل.  حملَ  قال: وأجمع المسلمون علهى تحهريم الغصهب وأنّ مَهم فَ  عَله  مُس 

تَحِلٍّ كان فاسقا.ا. ه، وحدي: عائ ة قال الحافظ: متفهق  كان كافرا، ومَم  فَعَلَ  غير مُس 

ورواه البخهاري مهم حهدي:  «مم اقت ع...إلخ»بم زيد بلفظ:  علي   و وحدي: سعيد

 ريرة، ولكر أن  ورد مم أحاديه: ثمانيهةٍ آخهريم مهم  عمر ومسلم  مم حدي: أبي ابم

 ر ، فهل مم مُذك. ة وعزا ا إلى مم خرّجو ا فمعناه متواتر عم النبي الصحاب

 ذا وقد معلوا لعستيعء المذكور بإقامة مم سبق إلى مكان مبا  كمسهجد وسهوق 
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وللِ حَق. بالاختصا  ككلب نافع وزبل أما ركوب نحو الدابة والجلوس على الفراش 

 فظا ر.

 :قال المصنف 

لمالكهه  بههل يلزمهه  رد  )يزمححه ا ه كفلهها  ان  لّحح، )فرححن غصححب تححُئا يححه  ُرححة  

الاختصا  أيمًا ما بقي وإنما فرَضَ المصنُ  كعم  في للك ليُِرَت.ب علي  قوله  ا  : 

 )الا أن يت تحب فإن تل  عنده..إلخ لا لعحتراز مم غير لي القيمة فيجهب الهرد فهورا 

محترمهيم قهال الرملهي:  أي محال معصحومُن  )رلُحه ت لحف  حُحوبن أ أي ينبني ويتفهرع 

و هو كهل صهفيحة عريمهة مهم خ هب  )مأحْ أن غصحب يوححا اختصا ، وللهك  أو

غيرُه أي ثبَّت  بالدق بالمسمار وسمر   و أو )فسر ه غيره كما في المعجم الوسيط:  أو

 )رلحى خح ق سحظُنة في  سحط بيعحح  مم باب قتل وي دد للمبالغة فإلا شده بالمسمار 

)فُها محال الحال ما في قول :  )  وسط والبحر معالان لا قيدان أي في الماء المغرق وال

أي محههترم فههع يجههب الههرد فههورا بههل حههيم تصههل  حُححوبن معصححوَ  يغُحح  بيغاصححب أ 

السفينة إلى ال ط وتلزم  القيمة إلى للك الوق  للحيلولة والتقييد بكهون المهال لغيهر 

لا في مهال الغاصهب.  الغاصب يحتمل أمريم: أحهد ما: كهونُ الحكهم فيه  مق وعها به 

ثانيهما: اتباع عبارة التنبي  حي: قَيَّدَ ب  أوّلًا وإن أتبع  بذكر حكم كون  للغاصهب علهى 

الترديد ون  عبارت : وإن كان لوحا فأدخل  في سفينة و ي في اللجهة وفي السهفينة مهال  

ل: لا حيوان لم ينزع، وإن كان فيها مال للغاصب فقد قيل: ينزع. وقي لغير الغاصب أو

 ينزع.انته .

وقد بَسط الكعم على  ذه المسهألة ال هيخان في الروضهة فقهالا: ولهو أدخهل لوحها 

مغصوبا في سهفينة نُظهِر إن لهم يُخَه  مهم النهزع  هعكُ نفها ولا مهال بهأن كانه  علهى 

لم يكم  أدخل  في أعع ا ولم يخ  مم نزع  غرقا أو مُرساةً على ال ط أو الأرض أو

ولا خي   عك السهفينة نفسهها لزمه  نزعه  ورده، فهإن كهان في لجهة فيها نفا ولا مال 

غيهر  غيهرَه أو البحر وخي  مم النزع  عك حيوان محترم سواء كان آدمي ا الغاصبَ أو

آدمي لم ينزع حتى تصل إلى ال ط، وإن خي  مم النزع  عك مال إما في السفينة وإما 
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يها و و يعلم أن فيها لوحا مغصوبا فإن لمم وَضَع مال  ف في غير ا فهو إما للغاصب أو

كان لهما ففي نزع  وجهان: أصحهما عند الإمام: النزع كما يهدم البنهاءُ لهرد الخ هبة، 

الصباغ وغيره: لا ينزع لأن السفينة لا تدوم في البحر فيسهل الص   وأصحهما عند ابم

  عنهد الأكعهريم إلى ال ط، وإن كان لغير ما لم ينزع ق عا. قال النووي: قل : الأص

الصباغ، وا  أعلم، وحي: لا ينزع إلهى ال هط فتؤخهذ القيمهة للحيولهة  ما صحح  ابم

إلههى أن يتيسههر النههزع فحينئههذ يههرد اللههو  مههع أرش الههنق  ويسههترد القيمههة وفيههها أي 

الروضهة أن غيهر المحههترم لا يُبَهالى ضعكهه ، ومنه  الخنزيهر والكلههب العقهور والههذي لا 

علههى المههذ ب وبهه  ق ههع الأكعههرون والحربههي والههزا  المحصههم  منفعههة فيهه  والمرتههد

والمحارب.ا. ه. وفي التحفة والنهايهة: أن المهراد بال هط أقهرب شهط يمكهم الوصهول 

ههقَ  إليهه  والأمههم فيهه  لا شههطُّ مقصِههده وكههالنفا نحههو العمههو وكههل مبههي  للتههيمم وعَلَّ

 قاسم على قولهما: أقرب شط بقول : أي ولو ما سَارَ من . ابم

 :ال المصنف ق

أي عنههد الغاصههب والمههراد بالعنديههة مهها قَب ههلَ ردّه  )رنححَّه المغصههوب  )فححإن تلححف 

)فحإن كحان مألُحا ضحرنه  و غاصبا وكذا في يد المالك نظهِر  )أ  أتلظه وإقباضِ  المالك 

َ  جرأله 
ِ
)فحإن تعحوا   في الممان معناه فكأن  قهال: عوّضه  بمعله  نَّ الباء في  باء العوض لأ

ا بأن لم يوجهد فيمها دون مسهافة القصهر مهم ب بيرأْ  عد أن كان متيسرا عند التل  حِس 

وجهد بهأكعر  الإتعف إن أتلف  بع غصب كما في الهروض وشهرح  أو محل الغصب أو

أي حَصَهل   )كانح، أي قيمهةٍ  )أكأ  ما ل  كائنة  )جاي ُرة هيممن  )فح مم ثمم المعل 

جهود المعهل كبقهاء المغصهوب نفسِه ، لأن و )من بيغصب ايحى تعحوا بيرأحْ ووجدت 

وللك لأن  كان مأمورا برده كل وق  ومن  وق  الزيادة العليا فإلا لم يفعل لزمت  تلهك 

 القيمة العليا.

إسهحاق بهالأول في  قهيم المغصهوب  صهر  أبهو و ل المعت  أقصى قيم المعل أو

  بقيمهة المعهل وجده بهأكعر مهم ثمهم المعهل ضهمن التنبي  وعبارت : وإن أعوزه المعل أو

وق  المحاكمة والتأدية، وقيل: يممن  بقيمة المعل أكعر ما كان  مم حيم القبض إلى 
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وق  المحاكمة بالقيمة، وقيل: علي  قيمت  أكعر مها كانه  مهم حهيم القهبض إلهى تعهذر 

 المعل.ا. ه. فقد صر  في الأوليم بقيمة المعل.

أي المعل كما صهحح  السهبكي وعبارة النهاية: والأص ... أن المعت  أقصى قيم  

و و ظا ر كعم الأصحاب وجزم ب  في التنبيه  وجهرى عليه  جماعهة... خعفها لهبعض 

المتأخريم القائل بأن المراد المغصوب، لأن المغصوب لا تعت  الزيادة الحاصلة فيه  

حجهر قهال الرملهي: أمها لهو كهان  بعد التل ، قال ع ش: مهراده بهبعض المتهأخريم ابهم

 دا عند التل  فيجب الأكعر مم الغصب إلى التل .المعل مفقو

 :قال المصنف 

حهال  )ضحرنه ج ُرتحه بصيغة اسهم الفاعهل  )مت وما المتل   التال  أو ) ان كان 

الإتهعف، وإنمها ضهمم الأكعهر لأنه   أو )أكأ  ما كان، من بيغصب ايحى بيتلحف كونها 

بدل  إل لاك مهع كونه  متعهديا ويمهمم با برد العيم في وقت  فإلا لم يفعل كُل.َ   الَ كان مُ 

 أي الإتعف.   ِ وقتِ  قيمةَ  في الإتعف بع غصبٍ 

)رنحَّ المغصهوب كائنها  )حتحى يحو زب  ع المصهن  علهى اعتبهار الأكعهر بقوله : وفرّ 

الممهمومهِا، ويقهال في  بهوزن كه  المكسهور العهيم أو )سحرن أي كأن  بيغاصب جأن 

حال  )يزمه  ُرته سرُنا م  كما في المصبا  المصدر: سمانة أيمًا أي كعر لحم  وشح

﴾  ڀڀ        ڀ ڀ :  مهههم الممههههاف إليهههه  لأن الممهههاف كجزئهههه  كمهههها في قولهههه  

 . [252]البقرة:

زَل أ  )سوبء   َ لوجوب الرد علي  وق   )جعَّ ذيك أَ لا بصيغة المغير أي نَحَُ   )

مَم فإلا لم يفعل وجب بدل  و و القيمة. وعبارة التنبي :  وإن زاد في يهده بهأن سهمم الس.

ولدت الجارية ولدا ضمم للك كل  فإن سمم ثم ُ زل ثم سمم ثم  تعلم الصنعة أو أو

مَنيَ مِ وقيل: يممم أكعر ما قيمة.ا. ه. ثم وجدت  في كعم الإمام  ُ زِل يممم أرش الس.

: ولهو غصهب جاريهة تسهاوى مائهة فهزادت في يهده ال افعي في الأم والمختصر قال 

لسمم واعتناءٍ مم مال  حتهى صهارت تسهاوى ألفها ثهم نقصه  بعهد للهك  من  أو بتعليم

حتى صارت تساوي مائة فإن  يأخهذ ا وتسهعمائة معهها كمها تكهون له  لهو غصهب  إيا ها 
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و ي تساوي ألفا فنقص  تسعمائة. فقال المهاوردي في الحهاوي بعهد تمهيهد وحِجهاجٍ 

ذٍ ورَدٍّ طويل: إنها إلا زادت بعهد الهنق  فهإن كانه  الزيهادة العانيهة مهم  واستدلال وأخ 

 ريهرة: إن ضهمان  بهم أبهي علهي ففي  وجهان: أحد ما: و و قهول أبهي ىولجنا الأُ 

الههنق  المتخلههل بههيم الزيههادتيم غيههر ممههمون علههى الغاصههب لأن ضههمان الزيههادة لههم 

، والعا  قول أبي سعيد الإص خري: أن  ممهمون عليه  فيرد ها وتسهعمائة معهها  يَفُ  

ن حدوث النق  قد أوجب ثبوت الممان في لمت  فما طرأ بعده فهو حهادث ووجه  أ

على ملك المغصوب من  فلم يجز أن يسقط ب  ما قد ملك  مم الغرم قال: ويتفرع على 

 ريرة يممم ألفا  ي قيمتهها  أبي  ذيم الوجهيم ما إلا مات  بعد برئها فعلى قول ابم

لههُ  قيمتُههها والتسههعمائة أرش وعلههى قههول الإصهه خري يمههمم ألفهها وتسههعمائةٍ الأ

 نقصها.ا. ه. باختصار وتصرف.

 :قال المصنف 

عَى  )في  حَّا بي ُرحة أي المالك والغاصب  )فإن بختلظا   للمغصهوب التهال  ومُهدَّ

أي تلف  بأن قال المالك: لم يتل  فعليك رده بعينه ، وقهال  )أ  في بيتلف المالكِ أكعر 

 قيمتهه  
ّ
بيمينهه  أمهها في  ) ححول بيغاصححب المصههدق  ل )فححاي والغاصههب: قههد تلهه  فعلههي

رت  الأولى فلأن الأصل براءة لمت  مم الزيادة وعلى المالك البينة ولا تسمع إلا إن قَدَّ

القيمة ولا تقبهل علهى وصه  المغصهوب ليقومه  أ هل الخه ة فهإن قهال الغاصهب: لا 

عَى المالك لم يسمع أو أكعر مما حدده قال  بينة المالك:  ي  أعرفها لكنها دون ما ادَّ

الغاصب سُمِعَ  وكُل.  الزيادة في دفع القيمة إلى حَدٍّ لا يق عون بالزيهادة عليه ، وأمها 

 في العانية: فلأن  قد يكون صادقا في قول  ويعجز عم البينة فيدوم حبس 

للمغصوب بأن قال الغاصب: رددت  عليك، وقال المالك: لا  )في بي   اختلفا  )أ  

هُ ع  لَم  تَرَدُّ
ّ
لأن الأصل عدم الرد ولو رده معيبا، وقال:  ) ول بيرايك هالمسموع )فح لي

ق الغاصب بيمين  لاعتمهاده بأصهل  غصبتُ   كذا، وقال المالك: بل حَدَث عندك صُد.

ب هد فنقصه   )نحا ص بيعحُن حال كونه   ) ان ا ه براءة الذمة  لا القيمهة كهأن أغلهى الزُّ

)أ  حهدث به  كه   وجهرب  )يعُحب لا العهيم  )بي ُرة ناق   )أ  عين  دون قيمت  
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في  هذه الصهور  اش )ضحرن بِمعا كأن أغلى الزي  فنقص  عين  وقيمته   نا صهرا 

هفُ  « رلى بيَُّ ما أخحوط حتحى تؤ يحه»لحدي::  ولأن مها ضُهمِم كلُّه  ضُهمِم جهزؤه ووص 

 يوالأرش  و ما بيم أعلى قيمة ل  وما وصهل  إليه  بهالنق  ويهرد في نقه  عهيم المعله

معل الذا ب مع أرش نق  القيمة إن كان أكعر كأن غصب صاعا مَب لُ  قيمتِ  كذا فهأغعه 

فرجع إلى نص  صاعٍ قيمتُه  دون نصه  المبله  المهذكور، وإن غصهب عصهيرا فهأغعه 

 رطبا فج  فصار كذلك لم يغرم أرشا بل علي  رده فقط. فنق  كيل  دون قيمت  أو

أي مههم غيههر شههيء لحههق  )ف ححط في السههوق  ) ان ن صحح، بي ُرححة جانخظححاض بيسححع  

ر  و ا  وليا علي  إلا مها تسهبَّب  )يم يلزمه تيء بالمغصوب  غير رد العيم لأن المسع.

وبعبارة أخرى: الذي قلّ في للك رغبات الم تريم و ي ليسه  في قدرته ، والسهعر  ،في 

رِيُّ السهائدُ في عهالم بالكسر فالسكون حَدُّ العمم القائم وق  التقويم ومنه  التسهعير الجَب ه

 سبق حكم . وقداليوم و و أن تحدد الدولة قهرا أثمان الأشياء وتمنع الزيادة فيها 

 :قال المصنف 

تقصهد وتقهوّم كالهدار تسهكم والدابهة تُركهب  )منظعحة أي للمغصهوب  ) ان كان يحه 

رَن  تَحمِلُ وا لاتِ تؤاجر  تَحرُث أو أو إن نقه  قيمته  وأرشِ نقصه   مهع معله  أو )ض 

أي في تسهل   عليه   )في يحَّه أي دام وثبه  فيهها كائنها  )يلرَّلأ بيتي  اَ المقابلِة  ه )أج ت  

يقال: قام الماء إلا ثب  في مكان ولم يجد مسهلكا ولفهظُ التنبيه : أقهام بزيهادة الهمهزة فهإن 

جرة وإلا فهأ اهَهعَ مَ كان للمغصوب أكعرُ ممِ منفعة لزمت  أجرةُ أعع ا أجرةً إن لهم يكهم جَ 

المدة خُ َّ كلُّ بعضٍ بأجرت  على الأصه  في الروضهة  أبعاضِ  جَرُ الجميع فلو تفاوت  أُ 

 )أَ لا أي بالمغصههوب ويسههمى  ههذا عنههد م تفويتهها  )جححه الغاصههب  )سححوبء بنتظححلا و

خهعفٍ خهارِجَ المهذ ب  إلهى -فيما يبدو -وفي سابق  إشارة ويسمون  فواتا والتسوية  نا

)يكححن لا يلزمححه مهحح  بي اايححة   ثههم اسههتدرك التعمههيم بقولهه : سههنذكره بم ههيئة ا  وعونهه

لهه  عليهه  كههأن تكههون نائمههة  )الا أن يطأَححا  َححي غُحح  مطا رححة لمالكههها  بيرغصححوجة 

، و أو
ّ
 »مستكر ة أما إلا طاوعت  و ي عاقلة عالمة بالتحريم فهي بغي

ّ
فهإن « لا مههر لبغهي

به  المههر في الأولهى لاخهتعف  كان  بكرا فافتمّها فعلي  أرش البكارة م لقا ولا يسهقط

رِه ويلزم العالمَ الحدُّ أيمًا.  أسباضما، ويتعدد المهر بتعدد الو ء مم العالمِِ المُك 
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 :قال المصنف 

)محا في اص ع  الفقهاء خعفا لعستعمال الإععمي الذي نسمع  اليوم   ي) بيرأل

السهابق  ) جاز فُه بيسلم أي ما عُدَّ أحدُ ما حاصرا ل    زن  )كُْ أ إمكانا  حص ه 

جمهع حهب بفهت   )كحايحعوق بيان  قبل أبواب فليا في  إحالهة علهى مجههول وللهك 

المهملة أوّلَ  و هو كمها قهال في المصهبا : اسهم جهنا للحن هة وغير ها ممها يكهون في 

السنبل والأكمام والجمهع حبهوب معهل فلها وفلهوس الواحهدة حَبهة وتجمهع ]علهى[ 

رُ ما لا يُقتات معل حَبّات على لفظها وعلى حِ  بَابٍ معل كلبة وكعب والحِبُّ بالكسر بزِ 

جمع نقد و و بفت  فسكون كما مَرّ مرِارًا  ) بين و  بُزور الرياحيم الواحدة حِبّة.ا. ه. 

لهة مهم الهذ ب أو غير مها فهالحبوب معهال لمها  الفمهة أو عم المعجم الوسهيط: العُم 

) غُح  ال لما يحصره الوزن وحده وقوله : يحصره الكيل وكذا الوزن طبعا والنقود مع

تأكيههد لمعنههى الكههاف إشههارةً إلههى كعههرة الأمعلههة كمهها يقههال. فمههم الأول الأدقههة  ذيححك 

والألبان والأد ان والمسك والت  والتراب ومم العا  الرصا  والنحهاس والحديهد 

جهواز ومها يُهذرع وب دُّ عَهالهوزن مها يُ  والق م والفواك  وغير ا وخهرج بحصهر الكيهل أو

السلم في  نحو المختل ات والمختلفهات ممها ممهى في بابه  فهذلك مها لكهره في قوله : 

السههابقة أيمًهها والغاليههة  ) بيرت ححوَ غُحح  ذيححك كايحُوبنححاط  بيرختلطححاط كايه يسححة 

يبدو لي أن  ع   على الحيوانات وعَنىَ ب  نحو المختلفات ومها  ) غُ  ذيك وقول : 

مَ أي  لا يمكم استيعاب  يعز وجوده أو وصف  والمتقوم بكسهر الهواو اسهمُ فاعهلٍ لتقهوَّ

قَبلِ التقويم، ويقال ل : القيمي نسبة إلى القيمة و و أنسب بهالمعلي قهال في المصهبا : 

 نسبة إلى القيمة على لفظها لأن  لا وص  ل  ينمهبط به  في أصهل الخلقهة 
 
وشيء قيمي

فإنه  ينسهب إلهى شهكل  حتى يُنسب إلي  بخعف مال  وصه  ينمهبط به  كهالحبوب... 

 فيقال: معلي أي ]ما[ ل  معل...إلخ.

لو صار المعلهي متقومها أو معليها آخهر أو انعكها كهأن جعهل الهدقيق خبهزًا أو فرع: 

السمسم شهيرجًا أو ال هاة لحمًها ثهم تله  رد المعهل إلا أن يكهون ا خهر أغهبط ويخيهر 

 صهي  مهم إنهاء المالك بيم المعليم في العها  أمها إلا صهار المتقهوم متقومها آ
ّ
خهر كحلهي

 والعكاِ ففي  أقصى القيم.
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ع ْ، رلى يَّ بيغاصحب  )فهحي يحَّ أي حصهل  بعهد يهده علهى الغصهب  ) كْ يَّ ت تَّ

أي علم صهاحبها  )سوبء رلر، لا أمانةٍ بمعنى أن  يتوج  الغرم على صاحبها  ضران 

إطعق ، ويصهه  أن يههراد باليههد ال ههخ  كهه[80]يوسهه :﴾  ڱ ڱ علههى حههدّ:  

ع   بحهذف المع هوف  )أَ لا العيم على الجاسوس فيكون مجازا مرسع، وقول : 

لعلم  مم المع وف علي ، والتقدير أم لا علم  والهمزة مقدرة في المع وف علي  أي 

عِل مُ صاحب اليد العا  بالغصب وعدمُ علم  سِيَّانِ في حكم المهمان وإلا كهان كهذلك 

أي   ) بيأحاني و هو الغاصهب منه    )بِ ل  بالتمهعي   أي يغهرّم )فللرايك أن يضحرن 

دُ عليه  في  ومم بعده فالمراد ب  مقابهل الأول لا خصهو  تاليه  فمهم كهان غاصهبا يَُ هدَّ

الغرم بما سبق آنفا، ومم ليا غاصبا يتوج  علي  أصل الغرم، ويغهرم الغاصهب مها زاد 

يا للك على عموم  بل استدراك لتو م استقرار الغرم على الجميع أي ل )يكن علي  

أي بكون العيم مغصهوبة  )رايرة جايغصب أي التي بعد الأولى  )ان كان، بيَُّ بيأانُة 

أي مهم شهأنها المهمان فالجملهة  )يحَّ ضحران أصع  ) َي ب   )أ  جاَلة مم مالكها 

قهرض فلهيا  سهوم أو شهراء أو أو رااية  )غصب أ  دِ هيَ ح )ي  حال مم المع وف فقط 

 )أ  يحم تكحن فيها ومعلها يد المتهب، وإن كان  يد أمانة علهى الأصه  التعدي معت ا 

عالمة بالغصب ولا يد ضمان بأن كان  جا لة و هي يهد أمانهة فههذه الجملهة مع وفهة 

حهال مهم المهمير  مع هوف عليهها أو ) جاتح ط ببتحلاَ على جملة ال ر  وقول : 

ل ههر  قولهه : وجههواب ا [268]آل عمهران:﴾  ڌ       ڌ ڍ ڍ فيههها علههى حههد:  

أي الأخير وقد فاض مهم صهاحب الفهيض  )رلى بيأاني أي استقراره  )ف  با بيضران 

)أ ه اذب . وفسهر المصهن  جملهة ال هر  والجهواب بقوله  (1) نا شيء يُغرِق العَجَب

أي علههى السههابق لأنهه  دخههل علههى  )رلححى بِ ل بمهها غرمهه   غ مححه بيرايححك لا ي جححلا 

َ ملههك تالمههمان وال )رلححى  ههذا الأول ببههدل غرمهه   )بِ ل  اجححلا لههكُ الما ) أن غحح َّ

                                                 
 . تعبير بديع( 2)
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أي على مم بعده، وعلى  ذا لو قدم الغاصب ال عام الذي غصب  لمالك  فأكل   بيأاني 

)يَّ في أصهلها  ) َي ولم تباشر الاتعف  ) ان جهل، بيغصب جا ع برئ الغاصب 

ار المهمان أي قهر )فحاي  با ة ووكالهة وإجهارَ  )  يعحة ههيد )كحح أي غيهر ضهامنة  أمانة 

َ  بيأححاني الحقيقههي  )رلححى بِ ل   )اجححلا رلححى بِ ل  ان غحح ََ بِّ ل أوّلًا  )أ  اذب غحح َ

أي فهههو لا يرجههع علههى العهها  لأنهه  دخههل علههى أن يههده نائبههة عههم يههد  )فححلا ي جححلا أوّلًا 

ا مم للك يدَ الحاكم أو نائب  فع تكون طريقها للمهمان ويهدُ  الغاصب  ذا، وقد استع نوَ 

للتملك: يد أمانة قبل التملك ويد ضمان بعده والحاصل أن الأميم الخها   الالتقا 

ا، والمعتديَ  ا. أو الجا ل يكون مَمَر   المنتفِعَ يكون للممان مقَر 

 :قال المصنف 

أي  خرح ب  )أ  جلحَّ  مُتحةٍ أ مهم نحهو حراسهة  )كلعا فُه منظعحة شخ   ) ان غصب 

 مكان لهم ينفهردوا به  و هو قيهد في الخمهر، وقوله : لم يتظا ر ضا في )من ذمي مائعًِا مسكرا 

حهال  ) َحي محت محة ع   على مم لمي وأعاد الجار إشهعارا بهأن قوله :  )أ  من مسلم 

مم مسلم فقط والمحترمة مها ُ ي.ئه  لا لتُِ هرب في إسهكار ا أمها التهي للكهافر فهع ي هتر  

مهم قوله : غصهب  لمفههومَ أي الغاصهبَ ا )يزمه الاحترام فيها لاعتقاده حل شرب الخمر 

لهذلك إلهى مهم أخهذه منه  و هو آثهم بفعله  للهك وعليه  مؤنهة الهرد بخهعف الكلهب  )بي  ا 

والخمهرِ غيهرِ المحترمهة لمسهلم فهع يجهب رد مها بهل  الذي لا منفعة فيه  بوجه ٍ  العقور أو

ن توقفه  الإراقهة بها إن است اع ويجهوز كسهر إنائهها إيقتل الأول ويريق الخمر على صاح

كان يحتاج فيها إلهى وقه  طويهل يتع هل فيه  عهم مصهالح  وللهوُلاة كسهر آلات  ي ، أوعل

 الخمر زجرا وتأديبا لا للآحاد إلا است اعوا الإراقة بع كسر.

هرُ آلات المع هي  ف ع ذك  ه َناه و و أن  يلزم المكلَ  القادر عند أمن  المرر كس 

رَ تفصيلٍ لتِركِيباتها بحي: تحتاج إعادتها ل حالتها إلى مؤنةٍ كمؤنة إحداثها أوّلًا فلهو كَس 

زاد على للهك القهدر مهع قدرته  علهى الاقتصهار عليه  ضهمم مها فهوق الم هروع و هذا 

بالنسبة  حاد المكلفيم لا الولاة ولغير المكل  كسر ا ويعاب علي  كالمكل  ولياِ 

 لأحََدٍ مَن عُ المميز مم للك ولا مم غيره مم إزالة المنكرات.
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 )يم يضحرنه أي ما لُكِر مم الععثة أَثمَِ زيادةً على إثم  بالغصب و )فإن أتلف ذيك 

عنهده  )أ  تخللح، بيخرح لأ المهذكور و هو جلهد الميتهة  )فإن  ج  بي لَّ إل لا قيمة ل  

عَها مها اخهت  به  ومعهل  )يلرغصوق منه أي الجلد المدبوغ والخل  )فهرا  لأنهمها فر 

مة إلا تخلل  عند الغاصب يلزم  رد ها علهى معتمهد الرملهي، للك الخمر غير المحتر

ولا أجرة للغاصب على دبغ  لتعدي  ومحل وجوب الهرد إلا لهم يُعهرِض المهأخولُ منه  

لَا عنده إلى ما لُكِر فهع رد  عنهما فإن كان ألقا ما وأعرض عنهما فأخذ ما آخر وتحوَّ

علي  أن يريق  فإن تخلل  علي  ولا طلب للآخر. ولو غصب عصيرا فتخمر عنده وجب

عنده وجب رده مع أرش نقص  إن حصل كما يجب رده قبل التخمر، ولو غصب شهاة 

 فمات  عنده فسلخ جلد ا ودَبغ  لزم  رده مع قيمتها.

 ذكر المذاهب في بعض مسائل الغصب:

هرَمُ إلا تله  م المغصوب  أي بهأي. قِيَمِهِ  يُغ    اختلف  المذا ب الأربعة في متى يُقَوَّ

يوس  ومذ ب المالكية المعت ة  ي قيمته  يهوم  فالمختار عند الحنفية و و رأي أبي

الغصب. وقال أبوحنيفة: قيمت  وق  المحاكمة. وقال محمد: قيمت  يوم انق اع المعل 

مم الأسهواق لكهم فهرق المالكيهة بهيم ضهمان الهذات وضهمان الغلهة فتمهمم الأولهى 

وتممم الغلة مم وق  اسهتغعلها أي بقيمهة أول عند م بقيمتها يوم الاستيعء عليها، 

 أوقات استغعلها، وأما ال افعية فقد فرغنا آنفا مم تفاصيل مذ بهم.

وأما الحنابلة: فعند م أن المغصوب إن كان معليها ففُقِهد المعهل وجبه  قيمته  يهوم 

انق اع المعل لأن القيمة وجب  للك الوقهَ  فتقهدر بقهدر ا فيه  كتله  المتقهوم، وإن 

ان متقومهها فالواجههب قيمتهه  يههوم تلفهه  في بلههده مههم نقههده. قههال في الإنصههاف: و ههذا كهه

 المذ ب نقل  الجماعة عم الإمام أحمد... و و الصحي  الم هور... 

وقال ال يبا  في كتاب اختعف الأئمة الفقههاء: واختلفهوا فيمها إلا زاد المغصهوب 

حنيفهة ومالهك: لا يمهمم  أبهوبتعلم صناعة ثم نق  في يد الغاصب. فقهال  في بدن  أو

  ذه الزيادة، وقال ال افعي، وأحمد: يأخذه صاحب ، ويأخذ مم الغاصب قيمة ما زاد.
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حنيفهة:  هي غيهر ممهمونة وعهم مالهك  قال: واختلفوا في منافع الغصهب فقهال أبهو

روايات إحدا م وجوب الممان جملة، والعالعة التفرقة بيم ما إلا كان  دارا فسهكنها 

س  لم يممم وإن أكرا ا ضهمم، وعلهى للهك فهإن كهان حيوانها فركبه  لهم الغاصب بنف

يممن  كالعقار وإن أكراه ضمم وروي عنه  أنه  لا يجهب المهمان في الحيهوان جملهة، 

فأما إلا كان قصد الغاصب المنافع لا الأعيان نحو الذيم يسهخرون دواب النهاس فإنه  

ال هافعي، وأحمهد في أظههر يوجب ضمان المنافع على الغاصب روايةً واحهدة، وقهال 

 الروايتيم:  ي مممونة.

حريهق  غ هيان سهيل أو قال: واختلفوا فيمم غصب عقارا فتل  في يده إما ضدم أو

حنيفة: أن  إلا لم يكم للهك  فقال مالك، وال افعي، وأحمد: يممم القيمة. ورأى أبو

 بكسب  فع ضمان علي .

بُّهَا قبل أن يأخهذ الغاصهب الهزرع واختلفوا فيما إلا غصب أرضا فزرعها وأدركها رَ 

 حنيفة وال افعي: ل  إجباره على القلع. فقال أبو

وقال مالك: إن كان وق  الزرع لم يف  فللمالك إجباره على القلهع، وإن كهان قهد 

فات فعن  روايتان: إحهدا ما: له  قلعه ، والم ههورة: أنه  لهيا له  قلعه  لكهم له  أجهرة 

بهع عهوض فهإن شهاء رب الأرض أن يبقهي الهزرع الأرض. وقال أحمد: ليا له  قلعه  

بالأجرة إلى وق  الحصاد مع أرش نق  زرعها فعل، وإن شاء دفهع إليه  قيمهة الهزرع 

وكههان الههزرع لصههاحب الأرض قههال: وعنهه  فيمهها يههدفع للغاصههب  ههل  ههو قيمههة الههزرع 

 قدر ما أنفق على الزرع روايتان. أو

عهم صهفت  بحيه: يهزول الاسهم قال: واختلفوا فيمها إلا غيّهر الغاصهب المغصهوب 

ي بخههها  وأكعههر المنههافع المقصههودة منهه  معههل أن يغصههب شههاة فيههذبحها وي ههويها أو

حنيفهة: ينق هع حهق المغصهوب منه  بهذلك، ويجهب علهى  حن ة في بخها فقال أبو أو

الغاصههب أن يتصههدق ضهها لأنهه  ملكههها ملكهها حرامهها. وقههال ال ههافعي، وأحمههد في أظهههر 

حق المغصوب من  بذلك و ي لمالكها ويلزم الغاصب أرش الروايتيم عن : لا ينق ع 

وقهال مالهك: المالهك مخيهر بهيم  -حنيفهة النق ، وقد روي عم أحمد كمهذ ب أبهي
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 أخذ القيمة أكعر ما كان  وأخذ ما وجده مم العيم المغصوبة ولا شيء ل  سوا ا.

د. فقهال حَهلَّ عِقهالَ بعيهرٍ ف هر قال: واختلفوا فيمم فت  القف  عهم طهائر ف هار أو

حنيفة: لا ضمان علي  على كل حهال سهواء أخَهرج عقبه  أم متراخيها. وقهال مالهك:  أبو

وأحمد علي  الممان م لقا وعم ال افعي قولان قديم لا ضمان علي ، وجديد إن طار 

 عقب الفت  وجب الممان، وإن وق  ثم طار لم يممم.

ال هافعي، وأحمهد: لا  قتل خنزيرا فقهال واختلفوا فيما إلا أراق على لمي خمرا أو

 حنيفة ومالك: يممم.ا. ه. بمعناه في بعض. ضمان علي . وقال أبو

أقول: والدليل العام على تمميم الغاصب أي ا كان نوعُ غصب   هو مها تقهدم. بعمه  

لا من ؤه  في أول الباب مم الأدلة العامة والاختعف في بعض الجزئيات  ل تممم أو

يهها، وا   جزئهي في كهذا  أوالاختعف في  ل يدخل  هذا ال هَهة   هو مُوَل. كهذا فلكهلٍّ وِج 

 يجزي جميع علماء الخير خيرا.

***** 



 

 

111 

 

 سكفتح المسالك بشرح عمدة السالك وعدة النا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :قال المصنف 

 )باب الشفعة(
بمم فسكون، قال في المصبا : شفعُ  ال هيء شهفعا مهم بهاب نفهع: ضهممت  إلهى 

 

 بابُ الشُّفْعَةِ
ْ  بيَ سْرة  اذب ياعٍ منْ أاضٍ ت حترَ َا  انرا ت ب  في جزءٍ م  ضةٍ، فُأخو  لكْ، جرعا   م 

ضَ بيو  بست  َّ رلُهَ  أ  بيي يك   صَهَمْ، جايعَو  ،  بي حول  بيي كاء  رلى  َّْاَ حَص  بيع َّ 

َّْاهَ.   ول  بيريت   في   

كْحح،   ه كترلَّ ه امححا تسححلُم   أ   ي يححت ط  بيلظحح   أخححوْط  جاييححظْعةَ،  يَ ححب  مححلا  ذيححك 

ضَ ايى بيريت  ، ظْعةَ،  أ  اضاه  جكونهَ في ذمةَ بييظُلَا، أ  بيعو   ضاء  بي اضي يه  جايي 

.  فحُنئوٍ يرلَك 

ححه ،  الا ف ُرت ححه  حححال  بيعُححلَا، أمححا بيرَلححك   ا  فححلا  فححإنْ كححان  مححا جويححه  بيريححت   مألُحح مَأْل 

،  َ يْنَ بيعن أ  بير سو ،  أ  ،اء  بيغَ بف اذب جُعا منظ    ْ  جايَ سْرة منظعت حه  بير صحو لأ  ما تعط 

لَحك  جغُح َ معا ضحةٍ كحايروَوقَ، أ  كايعئ َ  بيط يقَ بيضُقَ، حَّْا   أ  محا م  محا يحمْ ي علحمْ   

ظعة  فُهَ،    ظعةَ تععًا يها. بيغ بف  ملا  بِاضَ أخوه  جايي انْ جُلا  بيعناء  ثرنهَ، فلا ت 

حواٍ سح طْ،، الا  بيي لم  فلُعا اْ رلى بيعا لَأ، فإنْ أخَّ   جلا ر  ظعة  رلى بيظواَ، فإذب ر 

 َّْ ،  انْ تححاء  صححع   حتححى يححح ْ   أخححو  حح ، انْ تححاء  ر َّ أنْ يكححون  بيححأرن  مححؤجلًا فُتخُحح  

.  يوْ جلغه  بيخع    ْْ جط لح،، فحإنْ  أ   َو  م يضٌ   يأخو  ، فإنْ يمْ يظعح ْْ محعوفٌ فلُوكِّ

ُ   أ  يمْ ي َّاْ  خعَ   صع أ خْعَ    َو مسحافٌ  فسحاف   في طلعحهَ فهحو   أ  غُ   ث ةٍ، أ  ا،كان  بير 

ظعتهََ.  رلى ت 

َ  بيريت   فعنى أ  َُّ   بييظُلا  جُن  ت رلاكَ ما  انْ تص َّ ، ت خ  ن  جنحاه  جاي ُرحةَ  جحُ غ ف 

، أ  ْ ص  ه ، أ   لْعهَ  ضرانَ أاْتَهَ،  انْ  َب  بيريت   بييِّ ظ  ه  جايعُحبَ،  جارحه ، أ       ا َّ

 فله  أنْ يظسخ  ما فعله  بيريت  ،  يه  أنْ يأخو  من  بيريت   بيأاني جرا بتت ى جهَ.

 َّْ مْ أخو  بيعا ون  بيك ه  ، فإنْ رظا جعض  رون. أ   اذب ماط  بييظُلا  فللواثةَ بِخو   يَّ 
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ل هفعة، و هي معهال غرفهة لأن الفرد وشفع  الركعة جعلتها اثنتيم، ومم  نا اشهتق  ا

صاحبها ي فع مال  ضا و ي اسم للملك الم فوع معهل اللقمهة اسهم لل هيء الملقهوم، 

هل،  وتستعمل بمعنى التملك لذلك الملك... وأغرب الفيومي فقال: ولا يعرف لها فعِ 

وفي تاج العروس أن أخذ ال فعة مم معنى الزيادة لأن ال الب يزيد ضها في ماله ، ونقهل 

 عم ثعلب وعم الراغب نحوه.للك 

وقال شار  الروض: و ي لغهة: المهم علهى الأشههر مهم شهفع  ال هيء ضهممت  

فهي ضم نصيب إلى نصيب ومن  شفع الألان وشرعا حقُّ تملكٍ قهري  يعب  لل ريك 

القديم على الحادث فيما مُلهِك بعهوض، والأصهل فيهها خه  البخهاري عهم جهابر

ف  ال هرق فهع بال فعة فيمقمى رسول ا  ا لم يقسم فإلا وقع  الحدود وصُر.

ك  رَب ع أو شفعة، وفي رواية ل : في أرض أو حائط ولمسهلم: قمهى بال هفعة في كهل شِهر 

لِن شريك  فإن شاء أخذ وإن شهاء  لم يقسم رَب عةٍ أو حائطٍ، ولا يحل ل  أن يبيع حتى يُؤ 

ضرر مؤنة القسمة واسهتحداث ترك فإن باع  ولم يؤلن  فهو أحق ب ، والمعنى في  دفع 

المرافههق في الحصههة الصههائرة إليهه ، والربعههة: مؤنهه: الربههع و ههو المنههزل والحههائط: 

البستان.ا. ه. ولكر الرملهي في حواشهي  عليه  أن الفهارقي صهر  بهالتحريم لههذا الخه  

قال: لكم  ذا التحريم لا يمنع صحة العقهد لأنه  لهو فسهد لهم يأخهذ ال هفيع بال هفعة، 

الرفعة قولَ  في الم لب أن الخ  يقتمي إيجاب استئذان  الروض عم ابم ونقل شار 

ال ريك قبل البيع ولم أظفر ب  في كعم أحد مهم أصهحابنا و هذا الخه  لا محيهد عنه ، 

وقد ص ، وقد قال ال افعي: إلا ص  الحدي: فهو مذ بي فقال شار  الروض: وقهد 

.. وكتهب ال هوبري أن الرملهي يجاب بحمل عدم الحل في الخ  على خعف الأولى.

أشار إلى تصحي   ذا الحمل، وأنا أسأل  نا ما القرينة الصارفة للحهدي: عهم ظها ره 

قد ورد بلفهظ النههي فهرواه  إلى للك المعنى البعيد  و ذا الخ  كما ورد بذلك اللفظِ 

قهال: أن النبهيالزبير، عم جابر النسائي في الك ى مم طريق سفيان عم أبي

وبصهيغة النههي « نخْ فلا يععهحا حتحى يع ضحها رلحى تح يكه م كان، يه أاض أ أيك»

الزبيهر غيهر  حهدثنا أبهو -عيينهة  هو ابهم -رواه الحميدي في مسنده فقال: حدثنا سفيان

أيكحم كانح، يحه » :يقول: قال النبهيا  عبد بم مرة ولا مرتيم أن  سمع جابر
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علهى أن نفهي الحهل أصهر  في  «هنخْ فحلا يععهحا حتحى يع ضحها رلحى تح يك أاض أ 

التحريم مم صيغة النهي، وإنما جلبه  للهك لبيهان تهوارد الهيئتهيم وتعاضهد ما علهى 

رزاق اله عبهد الزبيهر أن المنع، ومما يدل على شهرة  ذا الحدي: واستفاضت  عم أبهي

من كانح، يحه تح كة »أخرج  في مصنف  عم العوري، وابم جريج عن ، عم جابر بلفظ: 

 «اجاع فلُس يه أن يعُلا حتى يستأذن ت يكه فإن تاء أخوه،  ان تحاء ت كحه في أاض أ 

الزبيهر يسهألون  عهم  وما حكاه الحميدي بقول : قال سفيان: وكان الكوفيون يهأتون أبها

ثَنا ب  عنك ابهمُ  ليلهى، ورواه الهدارمي بلفهظ لا يحهل،  أبهي  ذا الحدي: ويقولون: حدَّ

قهال: نعههم. ثهم وجدته  ورَدَ بلفههظ الأمهر عههم وفي سهنن  أنه  سههئل أتقهول ضهذا الحههدي: 

محن كانح، يحه أاض »قهال: ماج  بإسناد صال  عم النبهي عند ابمعباس ابم

عيينهة بقوله : بهاب مهم  وترجم علي ، وعلى لفظ ابم« فأاب  جُعها فلُع ضها رلى جااه

لِن شريك ، فالظا ر أن الحق مع الفارقي ومم مع ، وا  أع  لم.باع رِباعًا فليُؤ 

 :قال المصنف 

أي غيهر مقسهوم  )في جحزء ميحاع أي تعب  ال هفعة فهالوجوب لغهوي  )انرا ت ب 

لك،  الحصهة  وأُن.َ: على معنهى الأرض أو أي الجزءُ  )من أاض تحترْ بي سرة اذب م 

غيهره وعبهارة الهروض... لا تعبه  إلا  مم بيع أو )جرعا ضة البقعة معع  الق عة أو أو

عبتة للدوام كالبناء وتوابع  الداخلهة في م لهق البيهع مهم الأبهواب في أرض وتوابعها الم

والرفهوف وحَجَهري ال احونههة والأشهجار فاقتصهار المصههن  علهى الأرض  نها لأنههها 

الأصل في للك وغيرُ ا تابع لها وسيذكره بعد، فع تعب  في منقهول غيهر تهابع لمها لُكهِر 

 وإن بيع مع  كأن باع البناء والغراس دون الأرض.

قال شار  الروض: لما مر مهم الأدلهة ولأنه  لا يهدوم فهع يهدوم ضهرر ال هركة فيه  

بخعف ما لُكِر.ا. ه. ولم يمرّ ل  ما  هو صهري  في للهك مهم الأدلهة لكهم في التلخهي  

ولكهر أن  «ححا ط لا تحظعة الا في اجحلا أ »الحبير أن في مسند البزار مم حهدي: جهابر: 

 سنده جيد.

قمهى بال هفعة بهيم أن النبي» :بم الصام  ادةوفي منتقى الأخبار عم عب
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ابهم الإمهام أحمهد في المسهند، قهال:  ا  عبهد قهال: رواه« ال ركاء في الأرضيم والدور

حََّّ » :قال: قال رسول ا  ريرة وعم أبي ط فحلا تحظعة اذب  سحر، بيحَّبا  ح 

لهى لكهر الحهدود داود، وابهم ماجه  بمعناه.ا. هه. فهإلا ضهم للهك إ قال: رواه أبهو «فُها

 وتصري  ال رق في حدي: البخاري تعاضدت على إفادة للك، وا  أعلم.

وقول المصن : بمعاوضة، ثبت  ال فعة في البيع منها بالأحادي: السهابقة، وقهيا 

غير البيع كالإجارة والإصداق والمخالعة وصل  المعاوضة على البيع، ومهم لا يهرى 

صُهر ا علهى الب يهع فهع تعبه  ال هفعة في غيهر مها لكهر، وسهيذكره القياس كهابم حهزم يَق 

 المصن  فيما بعدُ قال:

أي ال هفعة بمعنهى الم هفوع ففيه  مهع مها قبله  اسهتخدام إلا المهميرُ في  )فُأخوَا 

بمعنى  ءِ تجب يرجع إلى ال فعة بمعنى حق التملك ويحتمل رجوع الممير إلى الجُز  

المهراد به  مها فهوق  بييح كاء  أ  )بييح يكالحصة فع استخدام حينئهذ، أي فيتملكهها 

ذًا   )جحايعوض و هذا معحَهظ  فيه  المع هوف وحهده  )رلى  َّا حصصحهم الواحد أخ 

أي عقهد المعاوضهة  )بيو  بست   رلُحه بيع حَّ  متعلق بيأخذ أي بالمعوض ب  ال قُ  

قيمته  فههو علهى حهذف ممهاف، وعنهد التعهدد يهوزع العهوض علهى قهدر  أي بمعل  أو

 ) حول بيريحت   صدق مع اليميم عند الاختعف وفقدِ البينهة الم ) بي ول الحص  

أي العهوض  )في  حَّاه قولهم  فيقبل قول  أو ض ل ريك ال فيع أو ال فعاءِ عاوِ أي المُ 

ترَكَه   لأن  أعلم بما بَذَل، فإن ترك بعض ال ركاء ال فعة أخذ مريهدُ ا كهلَّ ال هق  أو

ن غاب بعمههم أخهذ الحاضهر جميهع كل  ولا يُبع.م  لإضرار للك بنحو الم تري، وإ

ال ق  فإلا حمر الغائب فل  أخذ نصيب  من ، وإلا تعدد البائع فلل هفيع أخهذ نصهيب 

 بعمهم وترك غيره لأن الصفقة متعددة بتعدد البائع.

 :قال المصنف 

كْح،  الدال عليهها  ) ييت ط بيلظ   لَّ هه  )أ  أخوتحح ال هق  المبيهع بال هفعة  )كت ر 

ترت الأخذ ضا وفي معنى اللفظ ما دل على معناه ممها ممهى بخهعف اخ أو )جاييظعة 

قول : أنا م الهب بال هفعة مهعع فهع يجهزئ، وإن سَهلَّم العهوض إل لا يهدل علهى إن هاء 
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)امحا أي اللفظِ ومها في معنهاه أحهدُ ثعثهةِ أشهياءَ  )ملا ذيك أي ي ر   ي ب  )التملك 

أي  )جكونحه رضا نحو الم هتري  أي )أ  اضاه ونحوه  تسلُم بيعوض ايى بيريت   

أي بعبوتههها إلا  )جاييحظعة أي لل هفيع   ضحاء  بي اضحي يحه  أ  )في ذمحة بييحظُلاالعهوض 

حمر عنده وأثب  استحقاقَ  وطلَبَ  لهها، ويجهب أيمًها كهون العهوض معلومها لل هفيع 

ألزمه  القاضهي بالتسهلم بعهد  ورؤيت  لل هق  الم هفوع فهإلا تسهلم نحهوُ الم هتري أو

قائ  في لمهة ال الهب حيه: بَ بِ رَضِي  وض بيم يدي  بحي: يتمكم مم تناول  أووضع الع

 )يرلححك للهك  رَ أي حههيم إل تهوفَّ  )فحُنئحو حكهم القاضهي بههذلك مهع لينهك  لا ربها أو

ال هفيع إليه   )مألُحا  فحلا ومهم في معنهاه  )فإن كان ما جويحه بيريحت   ال فيع ال ق  

مُ به   ته ) ُرههو يدفع )فح يكم معليا  )مأله  الا   )ححال بيعُحلا أي المهدفوع أي مها يُقهوَّ

نحوِهِ مم المعاوضات، ولو ملهك ال هفيع قبهل الأخهذ نفها العهوض الهذي بذله  نحهو  أو

الم تري تعيم الأخذ ب ؛ لأن العدول عن  إنما كان لتعذره ولهو عُهوض ال هقُ  مهع غيهره 

 بمهر المعل.عوضَ خلعٍ  مم العوض ويؤخذ ال ق  المجعول صداقا أو ت ِ أخذه بحص

)أمحا بيرلحك ثم لكر المصهن  محهترزاتِ القيهود التهي لكر ها في أول البهاب فقهال: 

ضها  )أ  بيعناء  بيغ بف اذب جُعحا و و مفهوم قول : م اع  بير سوَ   )منظح  ين أي عُو.

)أ  ما تعطحْ مم الأرض و ما مم محترز قول  مم أرض وترك غير ما لفهم  بالأولى 

بحيه: لا  )كحايعئ ،  بيط يحق بيضحُق من  لصهغره، وللهك  و لأ جاي سرة منظعته بير ص

لتبهادر المهيق مهم  يتأتى جعل  طريقيم معع، وترك وص  البئر ب  لدلالة  هذا عليه  أو

 كلمة البئر فع يحتاج إلى وصفها ب .

وال ريق مما يجوز تذكيره وتأنيع ، قال الفيومي في المصبا : وال ريق يُذَكّر في لغة 

ويؤنه:  [77]طه :﴾  ڀ   ڀ ڀ  ڀ پ پ ء القرآن في قول  تعالى:  نجد، وب  جا

قهاق، قههال الفيهومي في مههادة ز ق ق: قههال  في لغهة الحجاز.ا. ههه. وكهال ريق السههبيل والزُّ

قههاق، وال ريههق، والسههبيل، والسههوق، والصههرا ،  الأخفههش: أ ههلُ الحجههاز يؤنعههون الزُّ

ر.ا. ه.  وتميم تُذَك.

)أ  محا إلخ محترز قوله : تحتمهل القسهمة وقوله :  ما تب ل... ثم قول المصن : أو
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لك جغُ  معا ضة كايروَوق  )أ  محا يحم يعلحم محترز قول : بمعاوضهة، وأمها قوله :  م 

فمفهومُ قَي دٍ لم يذكره صريحا إلا أنه  يعلهم مهم قوله  بهالعوض الهذي اسهتقر   َّا ثرنه 

بدلالة الأخبهار   تظعة فُه )فلا : علي  العقد لاستلزام إع ائ  العِل مَ ب  وجواب أما قولُ 

 التي لكرنا ا وأصلِ البَراءة وحريةِ الملك فيما عدا ما ورد فيها.

 :قال المصنف 

أي عاوضههما ال هريكُ  )محلا بِاض على انفراد  معا أو ) ان جُلا بيعناء  بيغ بف 

لأنهمها يُهرادان للهدوام  )جاييحظعة تععحا يهحا أي المبيع ونحوه معها  )أخوه مع مقر ما 

 معلَها و ذا ما احترز عن  بقول  السابق إلا بيعا منفرديم صر  ب  إيماحا.

أي متمكنة من  تمكم الراكهب علهى المركهوب،  )رلى بيظوا ثابتة  ) بييظعة قال: 

بالعقد، فإن أخره بع عهذر فهات في  لمِ والمراد أن  ي تر  في طلبها المسارعة ب  عن دَ العِ 

وَى في  مم أخبار فقد قال البيهقي فيها: بابُ  الأظهر قياسا على الرد بالعيب، وأما ما يُر 

 روايةِ ألفاٍ  منكرةٍ يَذكرُ ا بعض الفقهاء في مسائل ال فعة.

لا تظعة يغا ب،  لا صغُ ،  لا ت يك رلى »عمر مرفوعا:  وأورد بإسناده عم ابم

عي،  لا لا تحظعة يصح»، وفي روايهة: «ت يك اذب سع ه جايي بء،  بييحظعة  كححْ بيعَ حال

 . «يغا ب،  اذب سعق بيي يك ت يكه جاييظعة فلا تظعة،  بييظعة كحْ بيعَ ال

ِّْ بيعَ ححال»الحههافظ في التلخههي : حههديُ:: وقههال  حح ماجهه ،  رواه ابههم «بييححظعة  كح 

ا، ولكههر أن فيهه  محمههد والبههزار مههم حههدي: ابههم  بههم عُمَههر وإسههناده ضههعي  جِههد 

عهديّ حَكَهى تمهعيف   اكيره كعيرة، وكذا ابهمقال البزار: من ،البيلما  رحمم ابمال عبد

حبههان: لا أصههل لهه ، وقههال  بههم الحههارث وقههال ابههم وتمههعي  الههراوي عنهه  محمههد

زرعههة: منكههر... وفي بعههض الجوامههع أن البوصههيري قههال: إسههناده ضههعي ، وأن  أبههو

 حاتم لكر الحدي: في العلل.  أبي ابم

ابييظعة يرن » حديعا: يَ وِ وقال الحافظ أيمًا فيما رُ  ع ه  بث  وى ال هفعة كن هط «   ، ويُر 

، وإلا فهاللوم علهى مهم تركهها:  هذا الحهدي: مًها -عقال إن قُي.دت  ثبَتَ   لكهره  -أي زَع 

 ال يب، وابم الصباغ، والماوردي  كذا بع إسناد... القاضي أبو
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رحمم البيلما  المذكور قهال في التقريهب: ضهعي ، وقهد اتهمه  ال عبد بم ومحمد

يعني بالكهذب والوضهع، وابهم عهدي غيهر مت هدد في الرجهال  -حبان عدي، وابم ابم

 على ما يبدو، من  في كعير مم التراجم فمم اتهم  معلُ  لا ععج في ، وا  المستعان.

وإلا كان كذلك فإن كان المقيا علي  ثب  بن  صحي  صري ، وإلا ففي القياس 

 لة.أيمًا ما في ، ولعل ا  يوفقني للمزيد في  ذه المسأ

قال في الروض: ويتوق  وجوب تسليم ال ق  على تسليم العمم ويمهل ثعثا إن 

غاب مالُ  ثم يفسهخ  القاضهي، ولهيا لل هفيع خيهار مجلها، وإلا تعهذر طلبه  بنفسه  

رجههل  خههوف وجههب توكيههل فإشهههاد علههى ال لههب لههرجليم أو حههبا أو لمههرض أو

 وامرأتيم فإن أشهد رجع ليحل  مع  كفى في الأص .

في طلبها  )فلُعا ا بمُوجِبهِا  )فإذب رلم المصن  على كونها على الفور قول : وفرع 

ل  فيه   )جلا روا ال لب  )فإن أخ  والعرف بحي: لا ينسب إلى تقصير  )رلى بيعا لأ 

 ضُ وَ أي عِه الا أن يكحون بيحأرن )أ  بمتنع، جعَّ بيتحأخُ  بيرحوكوا   )س ط، بييظعة

 ) أخححو ال لههب والههدفع  )ان تححاء ر ححْ هبههيم أمههريم فهه )مححؤجلا فُتخُحح  ال ههق  

 ضهها حِي نهَهُ   ) يأخححو المؤجههل  ) ان تححاء صححع  حتححى يحححْ ال ههق  بال ههفعة حههالا 

مرضها يَمنهع  )مح يض أي ال هفيع  ) َو أي خ  معاوضة ال ريك  ) يو جلغه بيخع  

بديم  هو معسهر  بغير حق قصّر في  بأن حبا ظلما أو  )أ  محعوفٌ مم التوج  ل لبها 

التوكيهل مهع  )فإن يم يظعْ غيره في طلبها وإثباتها  )فلُوكْ جز عم بينة الإعسار ب  عا

 )صحعُا له   )أ  كان بيرخع  على التوكيل  )فإن يم ي َّا ال فعة  )جطل، القدرة علي  

بتغييههر الصههيغة أي أخهه ه مههم لههيا    خْعحَح)أ  أ  عنههده  )غُحح  ث ححة كبيههرا  )أ  لا يصهدق  

أي  )في طلعه وفي نسخة الفيض فسار  )فساف  أي غائب  )َو مساف  لكم  )  كذلك 

 .)تظعته استحقاق  )رلى باق  )فهو في طلب حق   نحوَ  الم تري أو

وعبارة التنبي : وإن بلغ  الخ  و و غائب فسار في طلب  وأشهد فهو على ال فعة، وإن 

الملزوم  لم ي هد ففي  قولان.انته . ولذلك فسرت المسافر بالغائب فيكون مم إطعق

 على العزم، لأن المسافر تلزم  الغيبة فكونُ  سائرا حال ورود الخ  ليا مقصودا.
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غائبا عهم بلهد الم هتري، قهال الرملهي: بحيه:  وعبارة المنهاج: فإن كان مريما أو

إفهراِ  بهرد  خائفا مم عدو قال الرملي: أو تُعَدُّ غيبت  حائلة بين  وبيم مباشرة ال لب أو

في ال لب إن قهدر، وإلا فليُ ههِد  علهى ال لهب فهإن تهرك المقهدور عليه  حر فليوكل  أو

 منهما ب ل حق  في الأظهر...

قال الرملي: ... نعهم الغائهب مخيهر بهيم التوكيهل والرفهع إلهى الحهاكم... وكهذا إلا 

حمر ال فيع وغاب الم تري، ويجوز للقادر التوكيل أيمًا ففرضههم للهك في العجهز 

 لامتناع  عند القدرة على ال لهب بنفسه ، ولهو سهار عقهب العلهم لتعين  حينئذ طريقا لا

وكل لم يتعيم عليه  الإشههاد علهى ال لهب حينئهذ بخعفه  في نظيهره مهم الهرد  بنفس  أو

بالعيب، لأن الإشهاد ثَمّ على المقصود و و الفسهخ، و نها علهى ال لهب و هو وسهيلة 

على طعام  حمّام أو في صعة أو يغتفر فيها ما لا يغتفر في المقصود، ومم الأعذار كون 

رجل وامرأتان بصفة العدالة وكذا ثقة  في ليل، ولو أخ ه عدلان أو قماء حاجة أو أو

ق واعتهذر بهذلك، لهم يقبهل لكهم إن قهال: لهم أعهرف عدالهة  واحد في الأص  فلم يُصد.

قَ، ومم الأعذار أيمًا الجهل بعبوت ال فعة ل  أو و هو  بكونها على الفور المخ  صُد.

فقد مركوب  -فيما أرى–ومنها  ممم يخفى علي  للك، وغيرُ للك مما في الم ولات.

 لائق أو أجرتِ  أو زيادتُها زيادة لا تحتمل، وا  أعلم.

 :قال المصنف 

نحههوه أي أحههدث فعههع في ال ههق  الههذي يههراد أخههذه  أو )فححإن تصحح َ بيريححت   

ع ن ى  بعهد  )تخُح  بييحظُلا قبل علم ال فيع   )أ  غ فقُل للتفسير  فاؤه للتصوير أو )ف 

أي معوضها له  بقيمته   )جاي ُرة نحوُه  غرس  الم تري أو أو )جُن ترل كَ ما جناه أخذه 

و و مها بهيم قيمتيه  قائمها ومقلوعها، ويعته  في  ) ضران أاته أي إزالت   ) جُن  لعه 

ا والنصهبُ معيهةً، تقويم القائم كون  مستحَقَّ الإزالة، ويص  في قول : ضمان الجر ع فً 

ويأ   نا الأمر العال: مم الأمهور المخيهرِ فيهها المعيهرُ الراجهع في إعهارة الأرض و هو 

 الإبقاء بأجرة.

ح   )أ     قبهل علهم ال هفيع أيمها   )بيي ص  ه نحوُ  أو َب بيريت   ) ان     ولهو  ه ظ 
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ه  )أ أي أخرج  مم ملك  بعوض مها  )أ  جاره مسجدا  الأول إلهى شهريك ال هفيع  ا  َّ

ممها لُكهِر وغيهرِه  )أن يظسخ محا فعلحه بيريحت   أي لل هفيع  )فله الإقالة  أو )جايعُب 

)أن يأخحو أيمًا  ) يه كالإجارة ويأخذَ ال ق  ببذل ما بذل  نحو الم تري لسبق حق  

هوَنَ  )جحه أي اعتهاض  )محا بتحت ى ههبذل )جحح مهعع  من بيريت   بيأاني  إل قهد يكهون أ  

د الم ههتري أن يههرد بالعيههب وأراد ال ههفيع أن يأخههذ بال ههفعة ويرضههى عليهه ، أمهها إلا أرا

بالعيب فيُجاب ال فيع في الأظهر لسبق حق  وحصول غهرض الم هتري بأخهذه، و هو 

إبعاد المعيب من ، ومقابل  أن المجهاب  هو الم هتري إل قهد يريهد اسهترداد عهيم ماله ، 

 عهدة ال ق  عم نفس . عَ ف  ودَ 

 :قال المصنف 

ضها لأن الحقهوق  )بِخحو له   )فللواثحة قبهل الأخهذ بال هفعة  بييحظُلا ) اذب ماط 

 )فحإن رظحا جعضحهم تورث كما تورث الأموال ويكون أخذ م على نسبة إرثهم للمال 

أي كهل ال هق  المملهوك في  )بيكحْ البهاقي مهنهم  أو )أخحو بيعحا ون عم الأخهذ ضها 

رون صفقة واحدة  م الأخهذ جملهة، ولا يجهوز يترك الواحد مهنه أي يتركون أو )أ  يَّ 

ك بعض، لأن مم شأن للهك أن يُلحِهقَ المهرر بالمهأخول منه ، ومسهائل  أخذُ بعضٍ وتر 

 ذا الباب والهذي قبيله  مهم فهروع المبهدأ العهام الهذي تهدور عليه  وعلهى أخيه  فهروعُ 

ال ههريعة الم هههرة، و ههو مبههدأ درء المفاسههد، وا خههر مبههدأ جلههب المصههال  فهههذان 

جميع مسائل الديم الحني ، ويدخل تحتهمها قواعهدُ بعمُهها أوسهعُ المبدآن يحتويان 

مم بعض، والقاعدة البارزة في  هذيم البهابيم  هي قاعهدةُ: المهررُ يُهزال المسهتندة إلهى 

كْ بيرسلم رلى بيرسلم حح بَ  محه »ومنها: « لا ض ا  لا ض با»نصو  كعيرة منها: 

ض المسهائل يرجهع إلهى حجهم إلى غير للك، واختعف العلماء في بعه«  مايه  ر ضه

ت خي  المفسدة التي ت تمل عليهها تلهك المسهائل وتفمهيل بعمهها علهى ا خهر في 

إلى وجود ن  خا  فيها عند بعض وانتفائ  عند آخر، أمها القواعهد العامهة  التأثير أو

 فع اختعف فيها، وإنما  و في الجزئيات كما قلنا، وا  أعلم.
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 لباب:ذكر المذاهب في بعض مسائل ا

المظفههر ال ههيبا : اتفقههوا علههى أن ال ههفعة تجههب للخلههيط أي ال ههريك،  قههال أبههو

 واختلفوا في  ل تُستَحَقُّ بالجوار.

حنيفة: تجب ال هفعة  فقال مالك، وال افعي، وأحمد: لا شفعة بالجوار، وقال أبو

 بالجوار.

ة الجمهور على المنع  نا ظا رةُ الرجحان. ةُ أدِلَّ  أقول: كفَِّ

 على الفور  نهم اختلفوا في طلب ال فعة  ل  و على التراخي أوولكر أ

حنيفهة روايتهان: إحهدا ما: أنه  علهى الفهور. والأخهرى: أنه  يهدوم بهدوام  فعم أبهي

 المجلا ما لم يوجد من  ما يدل على الإعراض عن .

وأما مالك فال لب عنده على التراخي، واختلفه  أقهوال الفقههاء في للهك فقهال في 

مها يهدل  ن  على التراخي أبدا لا يسهقط إلا بإسهقا  صهاحب  بصهري  العفهو أوالقديم: إ

علي ، وقال في الجديد: إن  على الفور فمتى أخر مم غير عذر فع شفعة ل ، وإن طالب 

 في المجلا و ذا  و الذي ينصره أصحاب .

تري ول  قول ثال:: بأن  يمتد إلى ثعثة أيام. ورابهع: بأنه  يمتهد إلهى أن يرفعه  الم ه

 العفو.ا. ه.  إلى الحاكم ليج ه على الأخذ أو

أقول: لم أجهد  هذا القهول عنهد أصهحابنا وعبهارة الروضهة: الأظههرُ المنصهوُ  في 

ةً  الكتب الجديدة أن ال فعة على الفور. والعها : تمتهد ثعثهة أيهام. والعاله:: تمتهد مُهدَّ

بإسهقاطها. والخهاما: تتسع لتأمل المصلحة في الأخذ. والرابع: تمتهد إلهى التصهري  

 ب  لي   ب ، وكذا قول : بعني  أو ما يدل علي  كقول : بع لمم شئ  أو إلى التصري  أو

يع  أن يرفع  إلهى  قاسمني، وقيل: لا تب ل ضذا وللم تري إلا لم يأخذ ال فيع أو أو

العفو.ا. هه. و هذا لهيا قهولا بالتأقيه  إلهى للهك، وإنمها  هو  الحاكم ليلزم  الأخذ أو

 ع على الخاما كما  و ظا ر.مفر

قال: واختُلِ  عم أحمد فروى عن  أنه  علهى الفهور فمتهى لهم ي الهب حهالا سهقط، 

وروي عنههه  أنههه  مؤقههه  بهههالمجلا، وروي أنههه  علهههى التراخهههي أبهههدا حتهههى يعفهههو 
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 ي الب.ا. ه.  أو

أقول: قال صاحب الإنصاف مم الحنابلة عند قول المتم: الم البة ضا على الفهور، 

  مم المذ ب، وعلي  جما ير الأصحاب وق ع ب  كعير منهم ون  عليه   ذا الصحي

بل  و الم هور عنه ، وعنه : أنهها علهى التراخهي مها لهم يهرض كخيهار العيهب... وقهال 

الخِرقي: ومم لم ي الهب بال هفعة في وقه  علمه  بهالبيع فهع شهفعة له  فقهال صهاحب 

الهب ضها سهاعةَ يَعلهمُ المغني: الصهحي  في المهذ ب أن حهق ال هفعة علهى الفهور إن ط

طالب فقال: ال هفعة بالمواثبهة سهاعةَ  بالبيع وإلا ب ل ، ن  علي  أحمد في رواية أبي

يعلم... ثم قال: وحكي عم أحمد رواية ثانية: أن ال فعة على التراخي لا تسقط ما لم 

م البهة بقسهمة ونحهو للهك، و هذا قهول  يوجد من  مها يهدل علهى الرضهى مهم عفهو أو

ليلى، والعهوري: أن الخيهار مقهدر بععثهة أيهام،  أبي قال: وحكي عم ابم مالك...إلخ.

 و و قول ال افعي.

 الاستدلال:

ّْ بيع حال»استدل الموفق في المغني للقول بالفور بحدي::  قهال: وفي  «بييظعة كحح

ت ثبت ، وإن ترك  فاللوم على مم تركها، قال: إن قيد «بييظعة كنيطة بيع ال»لفظ: 

قههال: رواه الفقهههاء في كتههبهم،  «بييححظعة يرححن  بثعهححا»أنهه  قههال: وروي عههم النبههي

دفهع المهرر في كليهمها، وبهأن إثباته  علهى التراخهي وبالقياس على الرد بالعيب بجامع 

بُ ...  ذا  و كل ما لكره مختصرا.  يمر الم تري حي: لا يستقر ملك  ولا قَل 

ع قهولهم بهالفور أنه  يمتهد  ذا وقد لكر الزحيلي أن أص  الروايتيم عنهد الحنفيهة مه

 بامتداد مجلا العلم بالبيع.

رسهول   أقول: وعبارة الدر المختار: وي لبها ال فيع في مجلا علم  مهم م هتر أو

عدد بالبيع وإن امتد المجلا كالمخيرة  و الأص ، وعلي  المتهون خعفها  عدل أو أو

 لما في جوا ر الفتاوى: أن  على الفور، وعلي  الفتوى.ا. ه.

هرِض علهى شهريك  الأخهذ قبهل  ما ابموأ حزم فقال بكل ثقةٍ مهم نفسه : ومهم لهم يَع 

لهم  البيع حتى باع فوجب  ال فعَة بذلك لل ريك فال ريك على شفعت  علم بهالبيع أو
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هِد حتى يأخذ متى شاء ولو بعد ثمانيم  لم يحمره أشهدَ علي  أو يعلم حمره أو لم يُ  

حينئههذ ولا يسههقط حقهه  بعههرض غيههر شههريك  يلفههظ بههالترك فيسههقط  أكعههر أو سههنة أو

 رسول  علي ... أو

وبعههد أن لكههر أقههوال غيههره مههم العلمههاء ورَدَّ عليههها بأسههلوب  المعههروف أجههاب عههم 

البيلمها  السهابق لكهره، وأن  ، بأن  ضعي  براويه  ابهم«بييظعة  كحْ بيع ال»حدي:: 

أمها اللفهظ ا خهر: معناه صحي  لأن ال هفعة حَهلُّ ملهك عهم المبيهع وإيجابه  لغيهره، و

رُ إسهناده إلا أنه  جملهةً، لا خيهر فيه ،  ال فعة لمم واثبها، فقال في : ما يحمرنا ا ن لِك 

لأنه  وأما لفظُ: لمم واثبها فهو لفظ فاسد لا يحل أن يماف معل  إلهى رسهول ا 

 يُلزِمُ ال لب مع البيع لا بعده.

 ، قال في المصبا : قيل: معناه أقول: معنى كحلّ العقال عند غيره ليا ما ل ب إلي

أنها سهلة لتمكن  مم أخذ ا شرعا كسهولة حل العقال فإلا طلبها حصل  له  مهم غيهر 

نزاع ولا خصومة، وقيهل: معنهاه مهدةُ طلبهها معهل مهدة حَهل. العقهال فهإلا لهم يبهادر إلهى 

 ال لب فات  قال: والأول أسبق إلى الفهم.ا. ه. 

 ذا الكعم إن كان موضهوعا، ولا مهم اسهتدل  أقول: لم يخ ر للك ببال مم وضع

ب  على فورية ال فعة فمع عم أسبقيت  وغريب  مم مؤل.ِ  كتابٍ ل ر  غريب ال ر  

الكبير للرافعي أن يغيب للك عم بال  إلا أن يكهون مهراده خهدش الاسهتدلال به  علهى 

 المراد العا ، وا  أعلم.

عل ا  حق ال فيع واجبا وجعل  على حزم قال: وقد ج ولنرجع إلى تمام كعم ابم

فع لسان رسول  علي  الصعة والسعم أحق... فكل حق ثب  بحكم ا  ورسول 

علهى  -يعني رفع  إلى الحهاكم -يسقط أبدًا إلا بن  وارد بسقوط  فإن وقف  الم تري

يترك لزم  أحد الأمريم ووجب علهى الحهاكم إجبهاره علهى أحهد الأمهريم  أن يأخذ أو

 حق  فع ينبغي ل  تمييع  فههو إضهاعة للمهال ولابهد له  مهم أخهذه أولأن
َ
أن    قد أُع  يِ

يبيح  لغيره وإلا فهو غاش غير ناص  لأخي  المنص  ل ، وأما مم مُنعَِ حقَّ  ولم يُعَ ُ  

رَه كُلَّ .ا. ه. ِ  ولو سك  عُم   فليا سكوت  عم طلب  ق عا لحِق.
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نى الم تري في ال ق  الم هفوع  هل لل هفيع أن قال ال يبا : واختلفوا فيما إلا ب

لا  فقهال مالهك، وال هافعي، وأحمهد: لهيا له  للهك وله  أن  يج ه على قلهع بنائه  أو

 حنيفة: ل  إجبار الم تري على قلع بنائ . يع ي  قيمة بنائ  ويتملك ، وقال أبو

ول واختلفوا أيمًا:  ل يجوز الاحتيال لإسقا  ال فعة معل أن ي هتري بهعمم مجهه

حنيفهة، وال هافعي: له  للهك ويكهره،  يقر ل  ببعض الملك ويبيع  الباقي  فقال أبهو أو

 وقال مالك، وأحمد: ليا للك ل .

على عدد  واختلفوا فيما إلا تعدد ال فعاء  ل تكون ال فعة على قدر حصصهم أو

حنيفة: على عدد الرؤوس، وقال مالك: على قهدر السههام، وعهم  الرؤوس  فقال أبو

 عي قولان، وعم أحمد روايتان كالمذ بيم.ا. ه.ال اف

***** 
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 بابُ القِراضِ
ٍْ مالًا يُتََّ ح   فُحهَ،  يكحون  بيح ج  جُنهرحا،  ي حوز  محنْ جحا زَ  َو  أنْ يَّفلا  ايى اج

. ََ  ملا جا زَ بيتص ا
ََ
 بيتص ا

 وشرطُهُ:

عولٌ. - 1  اي اقٌ    

  كون  بيرالَ ن ًَّب خايصًا مض  جًا. - 2

َ  بي َّْاَ. - 3  معلو

َُّناً. - 4 ع  م 

رًا ايى - 5 . مسلَّ َْ  بيعام

ٍَ من  بي جَ  كاينصفَ  بيألثَ. - 6  ج زءٍ معلو

حح  ضٍ  مغيححوشٍ  سححعُكةٍ،  لا رلححى أنْ يكححون  بيرححال  رنححَّ   فححلا ي ححوز  رلححى ر 

،  لا رلحى أنَّ بيرايكَ،  لا رلحى أنَّ ِححََّرا اَجح   صحنفٍ معحُنٍ،  لا  لأ  ابَحم  ح   ري 

ْ  معه  بي  ه  ِحََّرا،  لا رلى أنَّ بيرايك  يعر  .ج   كلَّ

عْنٍ  لا نسحُئةٍ،  لا  ها جاينظ َ  بلاحتُاطَ، فلا يعُلا  جغ  َْ بيت االأ   توبجع     ُظة  بيعام

، فلوْ ت  ط  رلُهَ أنْ ييت    حنطةً فُطحن  يخعز، غحزلًا  أ  يساف   جلا اذنٍ  نحوَ ذيك 

، َ  الا في كوب  َو رزيز  بيوجوَ ، أ  فُنس    يعُلا  ْ  بيع أ  أنْ لا يتص َّ ْ  الا لا يعام ام

، فحُث   َْ  زيًَّب، فسَّ  َ  بيعام اْ بيح جَ  يلرايحكَ، الا  فسَّ  نظو  تص  ،  كح َْ جحأج لَأ بيرأح

 َْ حه  يحي، فحلا تحيء  يلعامح ه بيح ج   كلا را ،اذب  ال  بيرايك   َ ه  أححَّ  حنَّ  أ   متحى فسحخ   ج 

ْ  تنضُض  اأفَ بيرالَ،  بي ول   ول  ب أ  َ  بيعام ، فُلز َْ أغري  رلُهَ بنظسخ  بيع َّ  يعامح

رى رلُهَ من  بيخُانةَ. ري منْ َلا ،  فُرا ي ََّّ هَ،  فُرا يََّّ  في  َّْاَ اأفَ بيرالَ،  في ا ِّ

ْ  حصحته  محن  بيح جَ   انْ بختلظا في  َّْاَ بي  جَ  بيري  طَ تحاي ظا،  لا يرلحك  بيعامح

 الا جايَ سْرةَ.
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 :قال المصنف 

 )باب القراض( 
قال في الصحا : المقارضة المماربة، وقد قارض  فعنا أي دفع  إلي  مالًا يتجر 

 في  ويكون الرب  بينكما على ما ت ترطان والوضيعة على المال.ا. ه.

في المقاييا: القاف والراء والماد أصل صحي ، و و يهدل علهى  فارس وقال ابم

الق ع يقال قرض  ال يء بالمقراض، والقرض ما تُع ي  الإنسهانَ مهم مالهِكَ لتُقمهاه 

وكأن  شيء قد ق عت  مم مالك، والقراض في التجارة  و مم  ذا وكأن صاحب المال 

 ا. ه.قد ق ع مم مال  طائفة وأع ا ا مُقارِضَُ  ليتجر فيها.

أقول: بقي أن يقول: وكأن العامل ق ع شيئا مم وقت  وصهعحيت  فأع هاه لصهاحب 

 المال فكل منهما مقارض للآخر. 

وفي المعجم الوسهيط: قارضه  مقارضهة وقراضها دفهع إليه  مهالا ليتجهر فيه  ويكهون 

الرب  بينهما علهى مها ي هترطان وفيه  في ض ر ب: الممهاربة في ال هرع عقهد شهركة في 

 ال مم رجل وعمل مم آخر.ا. ه. الرب  بم

وقال شار  الروض: والأصل في  الإجماع والحاجة، واحتج ل  القاضي 

 [02]المزمل:﴾  ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ال يب بقول  تعالى:   أبو

 ﴾ چچ ڃ ڃ ڃ  ڃ ڄ ڄ ڄ والماوردي بقول :  

 ضارب لخديجة بمالها إلى ال ام...، وبأن [228]البقرة:

رُهُ استئناس إلا أن  يدل على أن للك كان معمهولا به   أقول:  ذا كان قبل النبوة فذِك 

 قبل الإسعم، ولما جاء الإسعم لم ين  عن .

 أنه  قهارض ولديه وقد أخرج البيهقهي مهم طريهق ال هافعي، ومالهك عهم عمهر

وكهان بم يعقوب أن  قارض ععمان رحممال عبد ، وعبيد ا . وأخرج عما  عبد

بههم  أنهه  كههان يقههارض بمههال اليتههيم عنههده. وعههم حكههيمعمههر ممكاتبهها. وعههم ابهه

ترُِ  علي  أن لا يمر ب  علهى واد حزام أن  كان يدفع المال مقارضة إلى الرجل ويَ  

ولا يبتاع ب  حيوانها ولا يحمله  في بحهر... قهال: وقهد رُوي فيه  حهدي: مسهند ضهعي  
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لا دفهع مهالًا ممهاربة م لهب إال عبهد بهم قال: كان العبهاسعباس فأخرج عم ابم

اشتر  على صاحب  أن لا يسلك ب  بحرا، ولا ينزل ب  واديها، ولا ي هتري به  لات كبهد 

فأجهازه... قهال: تفهرد به  رطبة فإن فعل فهو ضامم فرفهع شهرط  إلهى رسهول ا 

بههم معههيم وضههعف   بههم المنههذر و ههو كههوفي ضههعي  كذبهه  يحيههى الجههارود زيههاد أبههو

حافظ في التلخي  أن إسناد قصة عمهر مهع ابنيه  صهحي  وأن الباقون.ا. ه. وقد لكر ال

 بم حزام قويّ... ثم قال: إسناد حدي: حكيم

حزم في مراتب الإجماع: كل أبواب الفق  فلهها أصهل مهم الكتهاب  قال ابم فائدة:

السنة حاشا القراض فما وجدنا ل  أصع فيهما ألبتة، ولكنه  إجمهاع صهحي  مجهرد  أو

 فعَلمَِ ب  وأقرّه ولولا للك لما جاز.ا. ه. ن في عصرهوالذي نق ع ب  أن  كا

وأقول أنا: الق ع بذلك بع مسهتند غيهر ممكهم وإنمها الممكهم  هو الق هع بهالجواز 

المنههذر التعبيههر في  ههذا المقههام حيهه: قههال: لههم نجههد  لأجهل الإجمههاع وقههد أحسههم ابههم

قهد أجمعهوا علهى  ووجدنا أ هل العلهمللقراض في كتاب ا  لكرا ولا في سنة نبي 

إجازة القراض بالدنانير والهدرا م فوجهب... أن يُجهاز مها أجمعهوا عليه  ويوقه  عهم 

تهدل علهى إجازة ما اختلفوا في  من ، وقد روي  أخبار عم عمهر، وععمهان، وعلهي

تصحي  المماربة... وبعد أن لكر ما ورد عم عمر، وععمان، أخرج عم علي أنه  قهال 

رزاق اله عبهد ما على شهرطهما، وضام ه  أن ضمان علي   في الممارب إلا خال : لا

 أخرج عن  في المماربة الوضعية على المال والرب  على ما اص لحوا علي .ا. ه.

 :قال المصنف 

)محالا أي شهخ  ولهو أنعهى  )ايحى اجحْ ال هخ   )أن يحَّفلا أي القهراض  )َو 

اضهل ويجهوز في يتجهر تف على ما ي رطان  مم تساو أو يُت   فُه  يكون بي ج  جُنهرا 

 جعل  بوزن ينصر مجردًا وجعل  بوزن يتّخِذ مزيدًا في .

تاء يعني أصلية بعد ا جيم إلا  -يعني في العربية -قال في المصبا : ولا يكاد يوجد

 قال: وأما تجاه ال يء فأصلها واو.ا. ه. -أي أغلق -نتج وتجر ورتج

ُ  ربٍ ، وعاقهدان، ثم إن أركان القراض أربعة: رأس مال، وعمل، وصيغة  فيها شَر 
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)محن جحا ز بيتصح َ محلا جحا ز كائنها  ) ي حوز ولكر المصن  شر  العاقديم بقوله : 

وعبارة الروض: و ما كالوكيل والموكل قال شارح : في أنه  ي هتر  أ ليهة  بيتص َ 

التوكيهل في المالهك وأ ليههة التوكهل في العامههل، وأنه  ينعههزل بمها ينعههزل به  الوكيههل ولا 

 بالمصلحة.ا. ه. وفي المنهج معهل مها في الهروض ولكهر المصهن  الصهيغة يتصرف إلا

على ما مر فيها في أول البيهع كهأن  )اي اق   عول أي ما لابُدَّ من  في   ) ت طه بقول : 

ضاربتك على أن الرب  بيننا بكهذا فيقبهل  عاملتك أو يقول المالك قارضتك في كذا أو

مل مع السكوت وكاللفظ ما في معنهاه ثهم لكهر مها العامل لفظا فع يكفي ال روع في الع

مههم الغههش  )كححون بيرححال ن ححَّب خايصححا مههم شههرط   )  يتعلههق بههرأس المههال فقههال: 

أي م بوعا ففي المعجم الوسهيط: وضهرَب الهدر مَ ونحهوه: سَهكَّ  وطبعه   )مض  جا 

ة حديهدة منقوشهة تمهرب  هكَّ ة والس. هكَّ عليهها وفي  أيمًا وسكَّ النقهودَ: طبعهها علهى الس.

 النقود وطبع ال يءَ طب عا وطبِاعةً. صاغ  وصوّره في صورة مّا.

بصهيغة اسهم  )مسحلّرا في مجلسه   في العقهد أو )معُنحا وزنا وعهددا  )معلوَ بي َّا 

بالنسهبة  )ج حزء معلحوَ ليتمكم مم التصرف في  بحرية وكونه   )ايى بيعامْ المفعول 

 ) بيألحث منه   )كاينصحف مُ بالنسبة  و الذي يربح  بالتجارة في  والمعلو )من بي ج  

 )رلى ر  ض القراض  )فلا ي وز كذلك ثم لكر محترزاتِ معظم  ذه القيود فقال: 

كذا بصيغة الجمع في المجردة ونسخة الفيض وظني أن  إن كان مم المصن  سَرَى له  

في مم عبهارة غيهره ممهم لكَهرَ الأولَ بصهيغة الجمهع فقابَلَه   نها بصهيغت  كهأبي إسهحاق 

المهذب فإن  قال: ولا يص  إلا على الأثمان و ي الدرا م والدنانير فأمها مها سهوا ما 

مم العروض والن.قهار والسهبائك والفلهوس فهع يصه  القهراض عليهها؛ لأن المقصهود 

بالقراض رد رأس المال والاشتراكُ في الرب  ومتى عُقِد على غير الأثمهان لهم يحصهل 

  فيحتاج أن يصرف العامل جميع ما اكتسب  في رد معل  المقصود، لأن  ربما زادت قيمت

إن كان ل  معل وفي رد قيمت  إن لم يكم ل  معل وفي  ذا إضهرار بالعامهل وربمها نقصه  

رد قيمت  ثم ي هارك ربَّ المهال في  قيمت  فيصرف جزءا يسيرا مم الكسب في رد معل  أو

 رأس المال، و هذا لا يوجهد الباقي وفي  ذا إضرار برب المال، لأن العامل ي ارك  في
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م بغير ا.ا. ههه. وقههد لكههر في شههر  الههروض  ههذا التعليههل بعههد  في الأثمهان، لأنههها لا تَقُههوَّ

تعليل آخر و و قول : لأن في القراض أغرارا إل العمل في  غير ممبو  والرب  في  غير 

ز للحاجة فاخت  بما يروج بكل حال وتسهل التجارة ب  ث م لكهر موثوق ب ، وإنما جُو.

التعليل الذي لكره صاحب المهذب، وقال إن الرافعي بَيَّنَ  وجعل  أشهر... ثم إن قول 

بغيهر جنسه   ) مغيحوش المصن : لا يجوز على عروض محترز قوله : نقهد وقوله : 

كهان  لم يَرُج  رواجَ الخهال  فهإن راج أومحترز قولخ خالصا وللك إل لم يرج... الخ 

ال  ومهم  نها نعهرف جهواز القهراض علهى العمهعت غ   مستهلكا فههو كالنقهد الخه

الحديعة وعلل في حواشي شر  الروض عدم جوازه علهى المغ هوش أي غيهر الهرائج 

 بأن الغِش لو ميز لم يص  القراض علي  فكذا عند اختعط .

محترزَُ قول  ممروبا والسبيكة. قال في المصهبا :  هي  ) سعُكة وقول المصن : 

ذ ب وربمها أطلقه  علهى كهل ق عهة مت اولهة مهم أيّ معهدن الق عة المست يلة مم اله

كان.ا. ه. وسقط  نا محترز قول : معلوم القدر و و المجهول... وقولِ : معينها، و هو 

)أن يكحون بيرحال شهر   ) لا رلحى في مجلس  كالهديم وقولُه :  ما لم يعيم في العقد أو

ي تري  في لمت  فهع يجهوز غيره ممم سوى العامل يُوفي من  ثمم ما  أي أو رنَّ بيرايك 

) لا رلى أن ِحََّرا إل قد يفقده عند الحاجة محترزُ قول : مسلما إلى العامل وقولُه  

كالعياب معع محترز قوله : بجهزء معلهوم مهم الهرب  كالنصه ؛ لأن  اج  صنف معُن 

  ذا لم يعلم بالجزئية.

اد وسَهلمَِ   وكلمة صن  قد حُرّف  في المجردة إلى نص  بتقديم النون على الصه

ُ  تقديم الصاد ل هادة ما في المنهاج والمهنهج كالتنبيه   ح  من  نسخة الفيض، وإنما رَجَّ

ل  مع اعتياد الإصع  ب  في بعدنا وإلا فالمعنى يص  علهى نسهخة النصه  أيمًها ففهي 

التهذيب والروضة والروض: أن  لو شر  أن رب  أحد الألفهيم لهي وربه  ا خهر لهك 

لفيم فسد القراض، وكذا لو قال: رب  أحهد ما لهي وربه  ا خهر لهك وشر  تمييز الأ

بع تمييز فسد أيمًا في الأص ، وقيل: يص  ويكون كما لو قال: نصه  ربحهمها لهك. 

  ذا معنى كعم الروضة. وقد ورد استعمال النص  بمعنى الصن  في ال عر وغيره.
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 :قال المصنف 

لما لكهر في سهابق ، ولأن فيه  غهررا إل معع  )ري لأ  ابَم على أن لأحد ما  ) لا 

قد يكون القدر المذكور  و جميع الرب  فيبقى ا خر بع شيء، وقهد يكعهر، وقهد يقهل 

 عن  فكع ما متردد بيم الغُن م والغرم و ذا ما نه  عن  ال ريعة العادلة.

) لا رلحى أن و ذا كسهابق  محهترز للهك القيهد إل لهم يعلهم بالجزئيهة أيمًها كقوله : 

مبهما إل موضهوع القهراض أن يعمهل العامهل بجهزء مهم  معينا أو ج  كله ِحََّرا بي 

الرب  ف ر  كل  لأحد ما يخرج  عهم موضهوع ، وكهذا لهو قهالا: علهى أن لأحهد ما 

على أن للمالك نص  الرب  إل لم يعلم نصيب العامل فإن  نصيبا مم الرب  أو شيئا أو

لهك صه ، لأنه  يسهتحق  بملكه  رأسَ شُرِ  أن نصف  للعامل وسُكِ  عهم نصهيب الما

المال إل الرب  نماؤه فإلا علم نصيب العامهل منه  كهان البهاقي له  بحكهم الملهك، وقهد 

ترك المصن  قيدًا لَكَره غيهره و هو اختصاصههما بجميهع الهرب  فلهو شهر  منه  شهيء 

أي مع العامل فهع يظههر  ) لا رلى أن بيرايك يعرْ معه لغير ما لم يص  وأما قول : 

هَم مم اشهترا  كهون المهال تف رع  على واحد مم القيود التي لكر ا إلا أن  يمكم أن يُف 

مسلما إلى العامل، لأن للهك إنمها اشهتُر  ليهتمكم مهم العمهل متهى شهاء وكيه  شهاء 

ومتى شُرِ  عملُ المالك مع  لم يحصل للك الغرض، ويمكم أيمًا أن يُفهم مم قول  

متبادر من  تفهرده بالتجهارة مهع أن التعريه  يفيهد أن في تعري  القراض: ليتجر في  إل ال

موضوع القراض الاشتراك بمالٍ مم جانب وعمَلٍ مم جانب آخر فما خرج عهم للهك 

ليا قراضا وصنيع الروضة يؤيد الفهم الأول حي: لكَرَت  للهك تحه  للهك ال هر  

يد عليه  حي: قال : ال ر  الرابع أن يكون رأس المال مسلما إلى العامل ويستقل بال

والتصرف في  فلو شر  المالك أن يكون الكهيا في يهده ويهوفى منه  الهعمم إلا اشهترى 

رِفًا نَصَب  فسد القراض ولو شر   شر  أن  يراجع  في التصرفات أو العامل شيئا أو مُ  

أن يعمل مع  المالك بنفس  فسد على الصحي ... إلى أن قاله : ولهو شهر  أن يعمهل 

 ن، وقيهل: قهولان: الصهحي  الهذي عليه  الأكعهرون صهحت ، مع  غهعم المالهك فوجهها

 لأن العبد مال ولمالك  إعارت  وإجارت  فيكون في معنى إلن المالك في استخدام .
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 :قال المصنف 

أي تقليهب المهال بيعها وشهراء  )بيت حاالأ أي العملُ المقدّرُ عليه   )   ُظة بيعامْ 

هحا لغهرض الهرب   رع، ليتههولاه بنفسه  كن هر، وطههي، وممهها جهرت العهادة بهأن  ) توبجع 

ووزن متاع خفي  وحمل  لمكان قريب، وحفظ الأمتعة إلى غير للهك، والمهابط فيه  

العرف. قال في التهذيب: فأما ما لم تجر ب  العادة أن يتهولاه بنفسه  كحمهل المتهاع مهم 

 مسافة بعيدة ووزن ما يعقل والنداء على المتاع فل  أن يسهتأجر عليه  مهم مهال القهراض

وكذا أجرة الحارس والرصدي وكراء الدواب في السفر تكون مم مهال القراض.ا. هه. 

 بمعناه. وفي حواشي الروض: أن العادة المعت ة عادة ناحيتِِ .

ممى الكعم على  اتيم الكلمتيم في ال ركة  )جاينظ   بلاحتُاط وقول المصن : 

 ) لا نسُئة،  لا يسحاف  ش فهاح )جغعن ولا ي تري  )فلا يعُلا و و قريب، وكذا قول : 

بجهر نحهو ع فها علهى غهبم ونسهيئة  )نححو ذيحك لا  )  مم المالهك  )جلا اذن بالمال 

ويص  نصب  ع فا على محل الجار والمجرور كأن  قهال ولا يفعهل نحهو للهك ورفعه  

كهالبيع بغيهر نقهد البلهد  .كع فا على المعنى كأن  قال ولهيا كهذا أو كهذا ولا نحهو لله

ء سَلَمًا ويجب علي  الإشهاد على البيع بمؤجل بالإلن، ويجوز ل  البيهع الغالب وال را

 بالعرض إل قد يرب  في  بخعف الوكيل ول  الرد بعيب إلا كان  المصلحة في .

ثم فرع المصن  على الحصهر الهذي في قوله : ووظيفهة العامهل التجهارة وتوابعهها، 

مههعع  ه أن ييححت   حنطححة )فلححو تحح ط رلُححلأن تعريهه  الجههزءيم يفيههد الحصههر قولَهه : 

 ) يعُحلا هه  ح )فُنسَ   معع  )غزلا أن ي تري  )أ   ا ويبيع الخبز  ) يخعزهها )فُطحنح 

أي للهك  ) َحو أي في معهيم مها  )أن لا يتصح َ الا في كحوب شهر  عليه   )أ  النسيج 

 في تلك الناحية وبالأولى إلا كان أوسع كالخيل البُل هق. قهال في )رزيز بيوجو  المعيم 

التهذيب: وينبغي أن ي لق ل  التصرف مع مم يرى، وفيما يرى مم الأمهوال فلهو قهال: 

لا ت تري إلا برأي  لا تبيع إلا مم فعن أو قارضتك على أن لا ت تري إلا مم فعن أو

فعن لا يصه ، لأن مقصهود العقهد لا يحصهل إلا كهان ممنوعها مهم المعاملهة مهع كافهة 

تصرف إلا في نوع كهذا نُظهِرَ إن كهان للهك عهام الوجهود الناس... ولو قال: على أن لا ت

شتاءً وصيفا كالحيوان، والعياب، والحبوب ونحو ا جاز وإن كان مما ينق هع كالعمهار 
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الرطبة فع يص  كما لو قيد القراض بمدة إلا أن يقول: إلا انق ع للك تصهرف في كهذا 

اليههاقوت الأحمههر فيجههوز، وكههذلك لههو شههر  أن لا يتصههرف إلا في نههوع يعههز وجههوده ك

ْ  شهر  عليه  أن  )أ  والخيل البلق ومها أشهبهها لا يجهوز  إظههار في  )لا يعامحْ بيعامح

العقد  )فسَّ إلا أشخاصا معينيم و م قليل  ل خ  عيَّن  أو )الا زيَّب مقام الإضمار 

معينهيم  لتأثير للك في حصول الرب  الذي  و مقصوده ولو منع  مهم معاملهةِ معهيمٍ أو

زمان معهيم صه ، والحاصهل إنه  إلا ضهيق  مم التصرف في مكان أو ل، أوعددُ م قلي

 علي  بحي: يؤثر في رجاء الرب  لا يص  بخعف غير للك.

 :قال المصنف 

 )جحأج لأ بيرأحْ لبنائه  علهى إلن المالهك  )نظو تص َ بيعامْ العقد  )فحُث فسَّ 

)الا اذب نمهاء ملكه  لأنه   )يلرايحك إن كهان  ) كْ بيح ج  أي معل عمل  بالغة ما بلغ  

لأنه  عمهل مت عها  )فلا تحيء يلعامحْ أي عقد على للك   ال بيرايكه بي ج   كله يي 

غير طامع في الأجرِ العاجل فالاستعناء مم ثبوت الأجرة ل  ثم لكر المصن  مها ينتههي 

 جحن أ  ) متحى فسحخه أححََّراب  عقد القهراض ومها يلهزم العامهلَ عنهد انتهائه  فقهال: 

ْ  كالوكالة  ه بنظسخ بيع َّ أغرى رلُ أ  بجهنا مها  تنضُض  اأف بيرحال  )فُلزَ بيعام

تَسلّم  مم المالك وكذا استيفاءُ الديون المألون فيها إن طلب المالك للهك منه ، وإلا 

لم يلزم  إلا أن يكون المال لمِحجورٍ علي  وكان حظ  في للك فيلزم ، أما الزائهد علهى 

 قدر رأس المال فع يلزم  تنميم .

 ) بي حول  حول بيعامحْ ثم شرع المصن  في حكم اختعف المالك والعامل فقال: 

ومهها يدعيهه  المالهك أكعههرُ، لأن الأصهل عههدم الزيههادة،  )في  ححَّا اأف بيرحال إلا اختلفها 

في رأس المهال لهم  )محن َحلا   هو  ) فُرحا يحَّري إلى المالهك  ) في ا ه ولأن  أميم 

)محن مهم جانهب المالهك  )رلُحه بالبناء للمفعول  ري ََّّ ) فُرا ي  يتسبب ولم يفر  في  

في المال كبيع بغبم وإخفاء لبعض الرب ، وفي قول  لم تنهني عهم التصهرف في  بيخُانة 

لخاصت ، وفي عدم الرب  وفي قدره، وإنمها  كذا، وفي أن  اشترى  ذا ال يء للقراض أو

) ان بختلظا في الوديعة  يصدق في كل للك بيمين  وفي دعواه الهعكَ التفصيلُ السابقُ في
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ل  أي في القدر الم رو  له  مهم الهرب  ومها يدعيه  العامهل أكعهر   َّا بي ج  بيري  ط 

كاختعف المتبايعيم فإلا حل  كل على نفي قول صاحب  وإثبات قول  رجع  )تحايظا 

إلى أجرة المعل وكان جميع الرب  للمالك، ولو تل  المال فادعى المالهك أنه  قهرض 

أن  قراض ولا بينة صدق العامل بيمين ، لأن الأصل عهدم المهمان فهإن أقامها والعامل 

 بينتيم متعارضتيم فالأوج  ترجي  بينة المالك، لأن معها زيادة علم.

 :قال المصنف 

فع يملكهها بمجهرد ظههور الهرب   ) لا يرلك بيعامْ حصته من بي ج  الا جاي سرة 

خسهر بعهده كهان الهنق  محسهوبا عليهمها  إل لو ملك بذلك لكان شريكا في المال فهإن

تَقِرُّ ملك  بالنموض لرأس المال وانفساخ العقد فما حصل مهِم   وليا كذلك وإنما يَس 

رٍ بعد القسمة وقبل النموض يج  بالرب  كما قبل القسمة ويخت  المالهك بغلهةٍ  خُس 

 حصل  بع كَدٍّ مم العامل كالعمر والنتاج، وا  أعلم.

  بعض مسائل القراض:ذكر المذاهب في

المنذر: واختلفوا في المماربة بهالفلوس فكهره للهك نهاس، وأجهازه آخهرون  قال ابم

وممهم كهره للهك ال هافعي، والنعمهان، ويعقهوب، وابهم القاسهم صهاحب مالهك، وكههان 

الحسم يقول: أستحسم أن تكون المماربة بالفلوس كما تكون بالدنانير والهدرا م  ابم

ثهور يقهول: إلا  ولا تكهون بمها سهوى للهك، وكهان أبهو ،نير والدرا ملأنها ثمم  معل الدنا

 كان  موجودة في أيدي الناس معلومة لا يتفاضل بعمها على بعض كان  جائزة...

 المنذر: لا تجوز المماربة إلا بالدنانير والدرا م. قال ابم

 وقال أيمًا: اختل  أ ل العلم في دفع العروض مماربة فكره للهك كعيهر مهم أ هل

لههي، وعبيههد ا  بههم  العلههم ومههنهم الحسههم، وابههم سههيريم، والنخعههي، والحههارث العُك 

الحسم، و و قول مالك، وسفيان العوري، وال افعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثهور، 

 وأبي حنيفة، وأبي يوس ، ومحمد.

م رُوي  ههذا القههول عههم طههاووس، وحمههاد بههم  ورخصهه  فيهه  طائفههة علههى أن يُقَههوَّ

الأوزاعههي يقههول: لا بههأس أن يههدفع الرجههل إلههى الرجههل العههوب  سههليمان، وكههان أبههي
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 ليلى. أبي ويقول: رأس مال  كذا، وكذا فبع  والرب  بيني وبينك، و ذا قول ابم

 عنه  خهعف  قال: وكان أحمد
َ
بم حنبل يقول: لا تكون العروض مماربة ثم حُكيِ

 للك.

التعليهل الهذي المنهذر عهم نفسه : لا يجهوز دفهع العهروض ممهاربة ولكهر  قال ابم

 قدمت  عم ال افعية... ثم قال: ولا يجوز في الجملة مم القراض إلا ما أجمعوا علي .

وقال: أجمهع أ هل العلهم علهى أن للعامهل أن ي هتر  علهى رب المهال ثله: الهرب  

مِعان علي  بعد أن يكون مال كهل واحهد منهمها معلومها منه ،  ثلعي  أو نصف  أو أو ما يُج 

ن  مم أ ل العلم على إب هال القهراض الهذي يَ هترِ  أحهد ما وأجمع كل مم نحفظ ع

بم أنا، والأوزاعي، وال افعي، وأبو ثور،  في  لنفس  درا م معلومة كذلك قال مالك

لهك نصه  الهرب   وأصحاب الرأي وكذلك إن قال: نص  الرب  إلا ع رة درا هم أو

فاسهد فهإن لهم  قال أحد ما لي ع رة درا م وما بقي فلك. كهل  هذا وع رة درا م أو

ه أي الخسران ه علهى رب  فالوضِي عَةُ يكم العامل عمل بالمال رد المال، وإن كان عَمِلَ 

 المال والرب  ل  وللعامل أجر معل .

وقال: أجمع كل مم نحفظ عن  مم أ ل العلم فيما إلا اختل  رب المهال والعامهل 

لهرب المهال بينهة كهذلك  في قدر رأس المال أن القول قول العامل مع يمين  إلا لم يكهم

المنهذر:  قال سفيان العوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، قال ابهم

 وكذلك نقول.

قال: واختلفوا فيما إلا اختلفا في القدر الم رو  للعامل مم الرب ، فقاله  طائفهة: 

القول قول رب المهال مهع يمينه  كهذلك قهال العهوري، وأحمهد، وإسهحاق، وأبهو ثهور، 

المنذر وب  أقول، وللك أن العامل يدعي أن  جعل ل  في مال   حاب الرأي قال ابموأص

أنها على خعف الأصل ومم خال   -وا  أعلم -يعني -شيئا فع تقبل دعواه إلا ببينة

  الأصههل فهههو المههدعى عليهه ، والحههدي: قولهه  الأصههل فهههو المههدعي ومههم وافههق قولُهه

 كما  و. أ « ن رلى من أنك بيعُنة رلى بيرَّري  بيُرُ»الصحي   و: 

قال: وفي  قول ثان و و أن القول قول العامل إلا كان معل  مما يتعامهل النهاس به  في 
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، وفيه  بهم أنها  تلك السلعة فإن لم يعلم للك رُدّ إلى عمل معل .  ذا قهول مالهك

قول ثال: و و أنهما يتحالفان وعلى رب المال أجر معل العامل فيما عمل.  هذا قهول 

وملحظ  ذا القهول أن الجهزء الم هرو  للعامهل ثمهم عمله  فكأنه  بهائع  افعي ال 

 والمالك م تر و ما إلا اختلفا يتحالفان، لأن كع منهمها مهدع ومهدع
ً
عليه  فكهذلك  ي

  نا يتحالفان ويرجع العامل ببدل عمل  لفوات  و و أجرة المعل.

إلا نهى العامل أن وقال: أجمع كل مم نحفظ عن  مم أ ل العلم على أن رب المال 

 يبيع نسيئة فخالف  وباع بالنسيئة أن  ضامم.

واختلفوا فيما إلا أطلق ولم ينه  عنها فقال  طائفة:  و ضامم كهذلك قهال مالهك، 

انَ مم للك  وابم أبي ليلى، وال افعي، وقال  طائفة: لا ضمان على الممارب وما أدَّ

 فهو جائز كذلك قال النعمان، ويعقوب.

العامهل مهم مهال الممهاربة بقيمهة معله  فقهال  وا في شِرَى رب. المال أوقال: واختلف

الأوزاعي: للك صحي . وقال سفيان العوري، وأحمد، وإسهحاق: إن بهاع رب المهال 

ثور: البيع باطل، لأن الهذي يبيهع وي هتري  هو العامهل وحُكهي  للعامل ص . وقال أبو

 عم الكوفي أن  قال: البيع جائز.ا. ه. باختصار.

كى أيمًا إجماع مم يحفظ عن  مم أ ل العلم على فساد القراض إلا شُهرِ  فيه  وح

فل  أجر معل ، فإن أعان  مم غير شر  جهاز، وا   (1)عمل المالك مع العامل فإن عمل

 أعلم.

***** 

                                                 

 .أي العامل في  ذه الصورة( 2)
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 :قال المصنف 

 )باب المساقاة(
شهرابا  ى فعنها مهاء أوالمساقاة لغة: السقي كما في المعجم الوسيط، وعبارته : سهاق

كأسا: سقاه واص عحا كما في شهر  المهنهج: معاملهة ال هخ  غيهره علهى شهجر  أو

ليتعهده بسقي وغيره والعمرة بينهما، وأفاد أنها سمي  بذلك، لأن السقي أنفع أعمالها 

عامهل أ هل خيه ، وأكعر ا مؤنة، والأصل فيها مع الإجماع خ  الصحيحيم أنه 

 زرع. لى يهود خيبَر نخلها وأرضها ب  ر ما يخرج منها مم ثمر أووفي رواية: دفع إ

أقول: لفظ العمر بالمعلعة يقع علهى غيهر التمهر كمها يقهع عليه ، وفي حهدي: أخرجه  

البيهقي أن  أع ا م خي  على أن لهم ال ه ر مهم كهل زرع ونخهل وشهيء... وأركانهها 

رِد.  أربعة: عاقدان، وعمل، وصيغة، ومَو 

 :قال المصنف 

و ما الأ هعن للتوكيهل والتوكهل فهع تصه   )مرن يص    بضه المساقاة  )تص  

مم غير ما، ويص  أن يساقي شريك  في ال جر بزيادة على حصت  مم العمر. فههذا مها 

 

 بابُ المساقاةِ
ٍْ خ ٍَ  نخْ ه  رلى كْ  حُنَ ايحى محَّلٍأ يع حى فُهحا تص ا مرنْ يص ا   بض  اصةً، مغ  س 

جلٍا كحايَ  بضَ،  يرلحك  حَصحت ه   ٍَ من  بيأر لَأ كأ ل ثٍ  ا  بيي     ي أر   غايعًا، ج زءٍ معلو

 من  بيأر لَأ جايظهواَ َ.

ْ  مححا فُحهَ صححلاح  بيأرح لَأ كتل ححٍُ   سح يٍ،  تن ُححةَ سحا ُةٍ،   طححلَا     ُظت حه  أنْ يعرح

ضح ٍّ  نححوَهَ،  رلحى بير ظْح َ ن هح ٍ حيحُشٍ م  ، كعنحاءَ ححا طٍ  ح   ْ ايحكَ محا يحظح   بِصح

  نحوهَ.

، ِنَّ بيرسححا الأ  لازمححةٌ يححُس   ٌَ يحح َ ححمَّ ايُححهَ م  ْ  أمححُنٌ، فححإنْ ثعت ححْ، خُانت ححه  ض   بيعامحح

ْ  رنه .  بستؤجَ   رلُهَ من يعر
ََ ْ  جايري َ ها كابجاالَأ، فإنْ يمْ يتحظَّ  ِحََّرا فسْخ 
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بفت  فسكون و هو شهجر العنهب،  )رلى ك َ يتعلق بالعاقديم. ولكر المورد في قول : 

لغهة  )نخُْ على  )  حملوه على الكرا ة  وقد ورد النهي عم تسميت  بالكرم إلا أنهم

في النخل فكل منهما اسم جنا جمعي والواحدة نخلة، ولكر في المصهبا  أن النخهل 

في القرآن قال تعهالى:  اوقد ورد ير لغة تميم والتأني: لغة الحجاز،يذكر ويؤن: والتذك

 قهال: [7]الحاقة:﴾   ئى ئې ئې عز شأن :   –، وقال [02]القمر:﴾   ۇٴ ۈ  ۈ  

 حاتم: لا اختعف في للك.ا. ه. وأما النخيل بالياء فمؤنعة قال أبو

مم المصهادر ا تيهة علهى فاعلهة كالعافيهة والعاقبهة و هو  )خاصة وقول المصن : 

 خصهو  أو منصوب على أن  حال بتقهدير ممهاف أي لوَي  أو
 
بتأويله  باسهم  لواتَهي

عل مقدر مم لفظه  أي على أن  مفعول م لق لف مفعول معنى أي مخصوصيم بذلك أو

أخصهما خصوصا وجملة الفعل والفاعل حال كذلك وفي  إتيان الحال مم نكهرة كمها 

، ويحتمهل في الجملههة الاسههتئناف أيمًهها لكههم « صححلى  ابءه اجححال  ُامححا»في حهدي:: 

لأن الظها ر أنهمها  )غايعا فيها  )مغ  سُن ايى مَّلأ يع ى فُها بيي    يأر  يبعده قول  

ول مم كرم ونخل، والعا  أي الجار والمجرور مم الممير الفاعهل في حالان أيمًا الأ

تص  فدخول الاستئناف في البيم يكهون مهم الفصهل بهيم العهود والل.حهاء كمها يقولهون 

فهالأولى جَعهلُ الجملهة نعتها للمتعهاطفيم كأنه  قهال: مخصوصهيم لهي وعليه  يصه  في 

رد بعهد النعه  بالجملهة فهع مغروسيم الحالية والوصفية، وإن يكهم مهم النعه  بهالمف

جعلُ الجملة اعتراضية ا تماما بالإشارة إلهى وجهود الخهعف في الحكهم،  ضير في  أو

يُ وا  أعلم.  ذا ما خُ   ه أ لُ .ر  ر. حَ ي.ل لي ول 

ثم إن  قد استَدل في شر  الروض على خصو  النخل والعنب بهذلك بهأن النخهل 

مها زكهوييم يتهأتى الخهر  في ثمار مها ورد الن  في  والعنب قيا علي  بجهامع كونه

فجوزت المساقاة عليهما دون غير مها مهم سهائر الأشهجار المعمهرة وغير ها كهالبقول 

والزروع وما لا يعمر مم ال جر لأنها ليس  في معنى المنصو  وفي حواشي  أن  قيل: 

إن ال افعي أخذ جواز المساقاة على العنب مم الهن  لا مهم القيهاس والهن   هو أن 

عامل أ ل خي  على ال  ر مما يخهرج مهم النخهل والكرم.ا. هه. وأوّلُ مها بيالن
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يتوج  على  ذا القيل: الم البةُ بإثبات  ذا الهن  وإثبهاتِ اسهتدلال ال هافعي به  أيهم 

ه نا به ، ولهو لهم يسهتدل به  ال هافعي لأن مذ به  ح  رَ تَ استدل ب ، ولو ثب   ذا الن  لاس 

نه  ال هافعي في الأم: والمسهاقاة جهائزة في النخهل الأخذ بما ص  مم الأخبار، و ذا 

أخذ فيهما بالخر  وساقى على النخل وثمر ا مجتمع والكرم، لأن رسول ا 

لا حائل دون  وليا  كذا شيء مم العمر كلُّ  دون  حائل و و متفرق غير مجتمهع ولا 

ز...ا. هه. تجوز المساقاة في شيء غير النخل والكهرم و هي في الهزرع أبعهد مهم أن تجو

فقول  وساقى على النخل بعد قول  قبل  أخذ فيهما بالخر  ومع قول  بعده: وثمر ما 

مجتمهع صههري  في أنهه  أثبهه  المسههاقاة في العنهب بالقيههاس علههى النخههل لكههم في كتههاب 

ليلى ل  عبارة قد تو م أن  قال بعبهوت المسهاقاة نصها في  حنيفة، وابم أبي اختعف أبي

البحِ: نفسِ  ما يزي  للهك الإيههام وللهك أن فيه  بعهد لكهر قهول العنب إلا أن في للك 

ليلى في المزارعة حيه: منعهها الأول م لقهة وجوز ها العها   أبي حنيفة وقول ابم أبي

العنهب يعمهل  م لقة تعقيبا مم ال افعي بقول : وإلا دفع الرجل إلهى الرجهل النخهل أو

رطا عليه  مهم جهزء فههذه المسهاقاة ما ت ا ثلعها أو في  على أن للعامل نص  العمرة أو

أ هل خي .ا. هه. فههذا يهو م أنه  قائهل: بهأن الحعل التي عامل عليهها رسهول ا 

ساقى أ هل خيه  علهى العنهب كمها سهاقا م علهى النخهل لكهم  هذا الهو م النبي

سرعان ما يتعشى بإتمام قراءة كعم  إلهى آخهره حيه: يقتصهر بهدءا وعهودا علهى لكهر 

 نا أن أصل المعاملة بما يخرج مم العمر بعد قيام ال هجر الهذي يسهاقى  النخل فمراده

، وللك لأن غرض  منع جواز المزارعة على الأرض البيمهاء علي  قد فعلها النبي 

علهى العنهب... ثهم رأيه  النصهيم الهذي وليا مراده ثبوت المسهاقاة مهم النبهي

ج نقلتهه  عههم الأم والههذي نقلتهه  عههم الكتههاب المههذكور في مخ تصههر المههز  ولههم يُعههر.

قهال في كعمه  علهى نه   -بَدَلًا مم للك -الماوردي على الن  المو م المذكور بل

الأم المذكور: واختل  أصحابنا في جواز المساقاة في الكرم  ل قهال به  ال هافعي

سهاقى في استنباطا فقال بعمهم: بل قهال به  نصها و هو مها رُوي أن النبهي نصا أو

: إن  قال ب  قياسا على النخل مم وجههيم -و و الأشب –، وقال آخرون النخل والكرم
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لَكَرُ مهها أحههدُ ما اشههتراكهما في وجههوب الزكههاة فيهمهها والعهها  بههروز ثمر مهها وإمكههان 

 خرصهما.ا. ه. و ذا  و ما قلت  فلل  الحمد.

حجهر  قال النووي في المنهاج: وجوز ا القديم في سائر الأشجار المعمرة فقال ابم

ولعمههوم الحاجههة، واختيههر « زاع مححن ثرحح  أ »التحفههة: لقولهه  في الخهه  السههابق:  في

 والجديد المنع، لأنها رخصة فتخت  بمورد ا.ا. ه.

وقال في شر  الهروض: واختهار النهووي في تصهحيح  صهحتها علهى سهائر الأشهجار 

أن المعمرة و و القول القديم واختاره السبكي فيها إن احتاج  إلى عمل ومحهل المنهع 

عنهب صهح  كالمزارعهة كمها سهيأ  في  تفرد بالمساقاة فإن سهاقى عليهها تبعها لنخهل أو

 إن شاء ا  تعالى.-باضا.ا. ه. ولَعَلَّنا نُوفَّقُ لذكر المذا ب في المساقاة على غير النخل 

 :قال المصنف 

 ذه إشهارة إلهى  )كاي  بض منها  )من بيأر لأ كألث  اجلا بالجزئية  )ج زء معلوَ 

شترا  الصيغة وأن  ي تر  فيهها لكهر الم هرو  للعامهل ومعرفته  بالنسهبة مهم جميهع ا

العمر المساقَى على شجره كقول : ساقيتك على  ذا النخل بنص  ثمره مهعع، وللهك 

لأن الجار والمجرور و و بجزء حال أيمًا مم الممير الفاعل في تص  والحال قيد في 

كذا، وفائدة قول : كهالقراض الإشهارة إلهى أن مها عاملها فكأن  قال: لا تص  إلا بكذا و

اعتُبرَِ ثَم مما لم يذكر  نا يُعتبَرُ وما شر  انتفاؤه ثم ي ر  انتفاؤه  نها أيمًها فهع يصه  

شههر  جههزء لعالهه:، ولا أنّ لههي نصههفها مههم المالههك ولا علههى أن لههك ثمههر جههزء معههيم 

باليهد، ولا يجهوز  وي هتر  انفهراد العامهل -أي البسهتان–شجر كذلك مم الحهائط  أو

شر  عمهل المالهك معه  إلهى غيهر للهك فالظها ر أن قهول المصهن : كهالقراض حهال 

 أخرى مم للك أيمًا وفوائده كعيرة، وا  أعلم.

لهها إن كهان العقهد قبلهها،  )جحايظهوا أي جنسهها  ) يرلك حصته محن بيأرح لأ قال: 

قهراض بهأن الهرب  ثهم و ذا كالاستعناء مم قول : كالقراض وفرقهوا بينه  وبهيم عامهل ال

وقاية لهرأس المهال بخهعف العمهر لهيا وقايهة لل هجر، أمها إلا كهان العقهد بعهد ظههور 

 العمرة لأن  يجوز قبل بدوّ الصع  فيملكها بالعقد.
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 :قال المصنف 

ويصهه  جعههل في ظرفيههة  )صححلاح بيأرحح لأ أي بسههبب   )   ُظتححه أن يعرححْ مححا فُححه 

و هو لرّ طلهع لكهر  )كتل حُ  له  وللهك للمبالغة كأن الصع  مظروف وعمله  ظهرف 

حْ يٍ النخل في طلع أنعهاه ليجهود العمهرُ عهم تجربهة  ُّ لل هجر  ) س  و هي   هٍ ) تن ُحة سحا 

قلهع  أو )  طلا الجدول الذي يأ  في  الماء مما قد يحجز الماء أن يجري إلى ال جر 

ي أ ) نحوه بقاؤه في خعل الأشجار لأن  يمت  رطوبة الأرض  )حيُش مض  نحو 

الماء عند استغناء ال جر عنه  وتعهريش العنهب وإصهع  الأجهاجيم  نحو ما لكر كسدّ 

حول ال جر يق  فيها الماء، وحفظ العمر وجداده وتجفيف  إلى غيهر للهك، ويحتمهل 

الممهر  عود الممير إلى الح يش فنحوُه النباتُ غيرُ الح هيش والقمهبانُ اليابسهة أو

يَدُ إل  ذا يُس تغنىَ عن  بجعل الح هيش عبهارة عمها يمهر تركه   نهاك بقاؤ ا، والأول أف 

 إطعقا للملزوم على العزم كما أشرت لذلك بتقدير المماف.

 :قال المصنف 

حولهه  لحفظهه  مههم  )كعنححاء حححا ط أي ال ههجر  ) رلححى بيرايححك مححا يحظحح  بِصححْ 

 به  السهاقية ا أو ) حظ  نه  العوافي والسراق معع 
ُّ
لكه ى بئر يستمد منها النهر المعني

أي شهب  مها لكهر كإصهع  مها انههار  ) نحوه الممتدة مم الماء الكبير إلى أول البستان 

مم النهر لاقتماء العرف للك قال في الروض: والأعيانُ علهى المالهك ك لهع التلقهي  

ههوَل والعهور والخههراج ومهها لا  وقصهب التعههريش وظهرف العناقيههد وكههذا المِن جَهل والمِع 

لبئر ونصب الدولاب والأبهواب علهى المالهك، وأمها وضهع يتكرر أي كل سنة كحفر ا

ال وك على الجدار والترقيع اليسير فبحسب العادة، وإن شُرِ  على أحد ما مها علهى 

 ا خر ب ل  ول  استئجاره علي  ولا أجرة إن عمل  بع إلن.

 :قال المصنف 

لهم تسهمع ادعى علي  المالك الخيانة مجملهة  )فإن أي غير ضامم  ) بيعامْ أمُن 

يمهيم  إقهرار مهم العامهل أو المفصلة ببينة أو )ثعت، خُانته دعواه وإن ادعا ا وبيَّنها و

مم أشرف على ال يء اطلع علي  وتعههده وأجهرة الم هرف  )ضم ايُه مي فا مردودة 
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 )يحُس ِححََّرا فسحخها أي  هي عقهد لازم  )ِن بيرسحا الأ لازمحة مم ماله ، وللهك 

تقريههب بههذكر نظيرتههها، والعمههل في ال ههجر حههق  جححاالأ )كابتفسههير للزومههها وقولهه : 

وقعه   هذه اللفظهة  )فإن يم يتحظ  واجب علي  فإلا أمكم ضذه ال ريقة وجب  علي  

في النسخة المجهردة مهم المهتم ومها عنهدي مهم المههذب والمنههاج والمهنهج بالمعنهاة 

التنبيه   الفوقية أول الفعل علهى وزن التفعّهل ووقعه  في نسهخة الفهيض ونسهختيم مهم

بالنون بدل المعناة مم الانفعال، فأما بالنون فلم أجد له  وجهها، لأن انفعهل إنمها يكهون 

فيما سُمِع في  نحو ان لق وانصرف ولا واحد مم الأمريم  نا ثهم إن  فيما في  ععج أو

صههاحب الفههيض فسههر المههمير المسههتتر في الفعههل بالعامههل ولههيا المقصههودُ بمههم 

ظُ العمر فلو ص  وجود انحفظ لوجب جعل الممير الم رف حفظ العامل، وإن ما حِف 

البستان معع، وأما بالتاء المعناة فوق فالذي وجدت  في كتب اللغة التهي عنهدي  للعمر أو

أن معنهى الههتحفظ  ههو الاحههتراز إلا أن في اللسههان وتهاج العههروس زيههادةً علههى للههك أن 

لسق ة كأن  على حَذَرٍ مم السقو ، التحفظ قلة الغفلة في الأمور والكعمِ والتيقظُ مم ا

وقد فسر صاحبا التحفة والنهاية المميرَ في يتحفظ بالعامل كما فعهل صهاحب الفهيض 

في ضمير يتحفظ فأقصى ما يمكم أن نحاول  في تصحي  استعمال  ذه الكلمهة  نها أن 

كَها بالاحتراز والحذر منها ن ب  الخيانة بالسق ة وتر 
أنه  إلا والمهراد آخِهرَ الم هاف  (1)

 لم يترك الخيانة.

ْ  مم مال   )بستؤج  رلُه إلي   )بيري َ هسبب ضم )جح  ن ي عر عمل المسهاقاة  )م 

ومُنعِ مم الوصول إلى المكان قال في شر  المنهج: نعم إن كان  المساقاة  )رنه بدلًا 

على العيم فظها ر أنه  لا يكهتري عليه ، وفي حواشهي  أنه  يعبه  الخيهار أي فله  الفسهخ 

لعامل أجرة عمل ، وفي  أن  لم يقع العمل مسلّما ولم يظههر أثهره علهى المحل.ا. هه. ول

وعبارة البغوي في التهذيب: وإلا ظهر مهم العامهل خيانهة فهع فسهخ لهرب المهال، لأنه  

عقد لازم ونَ َّ  ا نا أن  يُكارَى علي  مم يعمل عن  وقهال في موضهع آخهر: يُمَهم إليه  

                                                 

 .فكأن  قال: فإن لم يحترز..( 2)
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م أصحابنا مم قال: في  قولان ومنهم مم قهال:  هي علهى أميم وأجرت  على العامل فم

حاليم فإن كان العامل قوي ا لا يقدر الأميم على منع  مم الخيانة يُنتزَعُ مهم يهده ويُمنهَع 

ترى علي  مم يعمل عنه  والأجهرة عليه ، وإن قهدر الأمهيم علهى  مم دخول الحائط ويُك 

 ة.منع  ضم إلي  أميم.ا. ه. و ي عبارة مُريحة مَليح

كع مها لهم ينفسهخ العقهد ويُهتم وارثُ العامهل العمهلَ  لو مهات أحهد ما أو تتمة:

يَستأجِر مم تركت  مَم يتم  ويستحق نصيب العامل مم العمر، ولا يجه  علهى للهك  أو

مهم التركهة مَهم يُهتم العمهل فهإن لهم  ي إلا امتنع الحاكمُ كترِإل ليس  المعاقدة مع  بل يَ 

قد إن كان قبل خروج العمرة فإن كان بعد بدو الصع  يحصل للك فللمالك فسخ الع

بيع نصيب العامل إما مم رب المال، وإما مم غيهره.  هذا مها في التههذيب وفي المهنهج 

وشرح  أن محل للك إلا كان  المسهاقاة في الذمهة أمها إلا كانه  علهى العهيم فتنفسهخ 

يَستمر ويأخهذ العامهل  بموت العامل كالأجير المعيم، أما المالك فع تنفسخ بموت  بل

نصيب . وفي شر  الروض عم السبكي وغيره: أن  ينبغي تقييد الانفسهاخ بموته  بمها إلا 

 كان قبل بدو الصع  أما إلا كان بعده فع.

عجز عم العمل بنحو مرض فإن وجهد مهم يته ع بالعمهل  وأما إلا  رب العامل أو

نه  في الذمهة أيمًها فهإن تعهذر بقي حق  وإلا اكترى علي  الحهاكم مهم يعمهل عنه  إن كا

أنفق بإشهاد وشرََ  الرجوع إن أراده فهإن عجهز  للك اقترض علي  ثم عمل المالك أو

عههم للههك فلهه  الفسههخ إن كههان قبههل ظهههور العمههرة وللعامههل أجههرة عملهه  وإن كههان بعههد 

 ظهور ا فع فسخ و ي بينهما. كذا في شر  المنهج.

 ز؟:ذكر المذاهب في المساقاة وعلى ماذا تجو

المنذر: اختله  أ هل العلهم في الرجهل يهدفع نخله  إلهى آخَهرَ مسهاقاةً علهى  قال ابم

 بههم الربههع... فقالهه  طائفههة: للههك جههائز وممههم قههال بهه  سههعيد العلهه: أو النصهه  أو

 بم حنبل، وإسحاق، وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد. المسيب، وال افعي، وأحمد

سِهك ه  رمهان أو تهيم أو أو ]و[ قال مالك: المساقاة في كل أصهل وكهرم وزيتهون فرِ 

هرَد أحمهر وأصهفر وطعمه  ك عمه .  الخهوخ أو]كزِب رج:  ضهرب منه  معله  في القهدر أج 
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ما أشب  للك جائزة... وبعد أن لكر كهعم ال هافعي حهول للهك  أو [القاموس وشرح 

كرم  شجر أو ثور: وإلا دفع رجل إلى رجل أرضًا معاملة وفيها نخل أو قال: وقال أبو

ما يكون ل  ثمرة قائمة فذلك جائز إلا سمي مها لصهاحب  ممها  بالنجان أو ب أورطا أو

 خي  إلى اليهود.يخرج وما للعامل، واحتج بدفع النبي

وأنكرت طائفة المساقاة على النخل وسائر ال جر...  ذا قول النعمان، وقد روينا 

ي  عم الحسم شهيئا عم النخعي: أن  كان يكره كل شيء يعمل بالعل: والربع، ولكرنا ف

 فيما ممى.

بكههر  أقهول و ههو قهول أبهيالمنههذر: وبهالخ  العابه  عههم رسهول ا  قهال ابهم

بكهر،  ، وعهم أبهيوعمر... ولا معنهى لقهولٍ خهالََ  قائلُه  العابهَ  عهم رسهول ا  

وعمر، وما علي  أ هل الحهرميم قهديما وحهديعا إلهى زماننها  ذا.ا. هه. وقهال الزحيلهي: 

وأزواجهه  والخلفههاء لحنفيههة علههى قههول الصههاحبيم لعمههل النبههيوالفتههوى عنههد ا

الصههحابة علههى إباحههة المسههاقاة... وقههال: مههورد  الراشههديم وأ ههل المدينههة وإجمههاعُ 

المسههاقاة عنههد الحنفيههة: ال ههجر المعمههر فتصهه  المسههاقاة في النخههل وال ههجر والكههرم 

جهة و هي تعهم وأصهول البالنجهان، لأن الجهواز للحا -ال سهيم الفصة أو-والرطاب 

الجميههع، وأجههاز متههأخرو الحنفيههة المسههاقاة علههى ال ههجر غيههر المعمههر ك ههجر الحههور 

 والصفصاف وال جر المتخذ للح ب لاحتياج  إلى السقي والحفظ.

 قال: ومورد المساقاة عنهد المالكيهة الهزروع كهالحم ، والفاصهولياء، والأشهجارُ 

 التفا ، والرمان، ونحو ا...المعمرة لات الأصول العابتة معل: العنب، والنخل، و

وقال أيمًا: مورد المساقاة عند الحنابلة: الأشجار المعمرة المأكولة فقط فع تجوز 

 في ال جر غير المعمر.ا. ه.

أقول: في الإنصاف مم كتب الحنابلهة مها يلهي: ... تجهوز المسهاقاة في النخهل وكهل 

صهن  وتبعه  ال هار : شجر ل  ثمر مأكول ببعض ثمرته .  هذا المهذ بُ ... وقهال الم

تص  على كل ثمر مقصود فهع تصه  في الصهنوبر وقهالا: تصه  علهى مها يقصهد ورقه  

ز ههره، وجههزم بهه  في الههنظم وتجريههده العنايههة... إلههى أن قههال: و ههو الصواب.ا. ههه.  أو
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وحكههى صههاحب المغنههي جههواز المسههاقاة علههى جميههع ال ههجر المعمههر عههم الخلفههاء 

والعههوري، والأوزاعههي، وأبههي يوسهه ،  بههم المسههيب، وسههالم، الراشههديم وسههعيد

ومحمد، وإسحاق، وأبي ثور إضافةً إلى الإمام أحمد قال: وقال داود: لا تجوز إلا في 

النخيل، لأن الخ  إنما ورد فيها ثم لكر مذ ب ال افعي ... ثم لكر امتناعهها في الهذي 

علهى مها لا ثمر له  أوله  ثمهر غيهر مقصهود، وقهال: إن القيهاس يقتمهي جهواز المسهاقاة 

يقصد ورق  كالتوت والورد، لأن  في معنى العمهر إل  هو نمهاء يتكهرر كهل عهام، ويمكهم 

 أخذه والمساقاة علي  بجزء من  فيعب  ل  معل حكم .ا. ه. 

ة و هي أن يهدفع المهرء نَّ حزم: كتاب المعاملة في العمار: المعاملة فيهها سُه وقال ابم

غيهر للهك ممها  مهوز أو ياسهميم أو تيم أو عنب أو أشجاره أيّ شجر كان مم نخل أو

سنة لمهم يحفر ها ويُزب.لهها ويسهقيها... فهذكر الأعمهال ثهم  يقوم على ساق ويُ عم كلَّ 

ربهع  ثله: أو مما تحمل  الأصول كنص  أو ى مم للك العمر أوقال: على سهم مسم  

 أقل... أكعر أو أو

برا يم كرا ة للهك ثم قال: وضذا يقول جمهور الناس إلا أننا روينا عم الحسم، وإ

ليلى، ولكر مم لكرنا م قبلُ قهال وأبهو  أبي حنيفة ولا زُفَرُ، وأجازه ابم ولم يجزه أبو

سليمان وغير م. قال: ولم يجزه ال افعي في أشهر قولي  إلا في النخهل والعنهب فقهط، 

 سليمان مَم لم يُجِز  للك إلا في النخل فقط. ومم أصحاب أبي

في النخل والعنب  منع مم للك إلا في النخل وحده أو وعقّب على للك بقول : مَم

يٍ دون بَعَلٍ فقد خال  الحدي:...ا. ه. فها  و لا لهم  في بعض دون بعض أو أو في سِق 

يحههك المنههع في غيههر النخههل عههم داود نفسهه  ولا عههم أصههحاب  إنمهها حكههاه عههم بعههض 

 .الظا رية جملةً  أصحاب داود خعفا للم هور مم عزو للك إلى داود أو

زَة للمساقاة مذ بُ مَم قصر ا على النخهل أقول: فكما رأينا أشدُّ المذا ب المُجَو. 

ويلي  مم زاد العنب فقط، وأوسع الأقوال فيها  و قول القائليم بجواز ها حتهى في لي 

الورق المقصود، وشجر الح ب، وأعدل المهذا ب في نظهري  هو المهذ ب المجهوز 

 الأوراق المنتفع ضا. لها في لات العمار المأكولة، أو
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 الاستدلال:

أما بالنسبة للدليل فالدليل على جواز ا في النخل  و الن  وفي غيهر النخهل جملهة 

 و القياس علي  فمم لا يقول بالقياس كابم حزم علي  أن يقتصر على النخل كما فعهل 

خهال   عليه  مهع العنهب فقهد لَوُو  رأيِِ  في للك، وقولُ : إنَّ مم قصر ا علهى النخهل أو

الحدي: ممنوع  فهع حهديَ:  نها يَهنُ ُّ علهى جواز ها في غيهر النخهل ومها جعله  دلهيع 

لأمورٍ: أحهدُ ا: أن لكهر العمهر م لهق يصهدق  -في رأيي -كغيره على للك لا يدل علي 

بالمقيد و و ثمر النخل وليا في  صيغة عموم حتى ي مل غيره. ثانيهها: أنه  إنمها ورد 

والعمههوم والخصههو  إنمهها يعتهه ان في قههول النبههي في كههعم الصههحابي ولههيا في

كعم ال ارع. ثالعها: أن  لو كان عاما ما ص  عقهع إل لا يعقهل وجهود جميهع الأشهجار 

 عليها فالمعقول أنه  عهامَلهم علهى الأشهجار المعمرة في عهد النبي
َ
بخي  فَيُساقِي

هقُ التي كانه  عنهد م إل لاك ولهم نسهمع باسهمٍ خها ٍّ منهها سهوى ال نخهل فههو المحقَّ

 وغيرُهُ في حَي.ز الإمكان.

دِي  ههُ  طَههر  وأمهها إلحههاق العنههب فقههط بالنخههل بجههامع كونهمهها زكههوييم فهههذا الوَص 

بالنسبة للمسهاقاة والمعقهول أن علهة جهواز المسهاقاة  هي الحاجهة مهم الجهانبيم و هي 

ب مهم موجودة في غير ما، ولو كان قائل للك يوجب الزكاة فيمها سهوى التمهر والزبيه

ب للهك بعهدم إمكهان الخهر  في غير مها فقهد يُمِهرُّ بمسهتحقي  العمار لأمكم أن يُقهرَّ

الزكاة أما مم لا يقول بذلك فهع يليهق به  للهك التعليهل فهإن كهان التعليهل باسهتتار ثمهر 

غير مهها لأنهه  يههؤدي إلههى الغههرر فالقسههمة إنمهها تكههون بعههد الجههداد وكههونِ العمههار علههى 

ل  موجود في التمر والعنب، ومعل  ذه المعاملة إنمها يعتمهد الأرض وإمكانُ الخيانة قب

على أمانة العامل، وقد احتيج في التمر، والعنب بالنسهبة لهبعض الأشهخا  إلهى ضهم 

 هما بارِزَيِ العمار مم الخيانة فيهما، وا  أعلم.منع كونُ م رف فاستئجارِ أجيرٍ ولم يَ 

***** 
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 جسم بلله بي حرن بي حُم

 .«ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير»

 .«وما توفيقي إلا با  علي  توكل  وإلي  أنيب»

 :قال المصنف 

 ر.ب  في حكم المزارعة والمخابرة و ما مفاعلتان مم الزرع والخَ  )فصْ 

عا حرثها للزراعة وزرع ا  الحرث أنبت   قال في المصبا : زرع الحرّاثُ الارض زر 

تُ الأرض شهققتها للزراعهة فأنها خبيهر ومنه  المخهابرة و هي وأنماه.  وقال أيمًها: خبَهر 

المزارعة على بعض ما يخرج مم الأرض.ا. ه. فهمها متحهدتان لغهة، وأمها اصه عحا 

أي المعاملهة قهال في شهر  المهنهج بعهد أن  )بيعرْ فهما مفترقتان كما قال المصن : 

أي  -تبعا للمحرر أولى مهم تعبيهر الأصهل ع  في المتم بالمعاملة: وتعبيري بالمعاملة

بالعمههل، وللههك لأن المسههمى بالمخههابرة والمزارعههة  ههو العقههد لا العمههل،  -المنهههاج

)في بتقهدير ممهاف أي عقهد العمهل  ويمكم أن يجاب بأن العمل اسم مصدر عامل أو

 

 فصل المزارعة
ْ  في بِ زبارحةً،بيعر حري  م  ل  منها ان كان  بيعوْا  محن بيرايحكَ س   اضَ جععضَ ما يخ  

،  أ  أ    َْ جُاضٌ  ان ك  لًأ،  َرا جاطلتانَ، الا أن يكون  جُن  بينخُ ري  مخاج     س 
َْ من  بيعام

،  ان تظا ط  بيريح  ط  في بيرسحا الأ  َْ فتص ا بيرزبارة  رلُهَ تع عًا يلرسا الَأ رلى بينخُ

 جي طه  بيرزبارةَ،

1 - . َْ ْ  في بِاضَ  بينخُ  أن يتحَّ  بيعام

َْ جايس ي،  بيعُاضَ جايعَراالَأ. - 2   يعس    اف ب   بينخ

3 - . ُْت ك   زبارْت ك  َ  يظ   بيرسا الَأ، فُ وله سا     أن يت َّ

ْ  جُنهرا. - 4   أن لا ي ظْص 

ع عًا يلرسا الَأ. لأ  ت    لا ت وز  بيرخاج   
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ل منهحا ه ر  )جح البيماء  بِاض  هتَغَلُّ  )جعض محا ي خح   ان )ان كحفي المسهتقبل أي يُس 

 )محن بيرايحك بالذال المعجمة بعد الباء المفتوحة و و الحب يزرع في الأرض  بيعوا 

أي  )مححن بيعامححْ كههان  )سححري مزبارححة أ  أي صههاحب الأرض ولههو مسههتأجِرًا لههها 

عنهدنا جمههور ال هافعييم تبعها لإمهام  )مخاج لأ  َرحا جاطلتحان العقد   ي  رِّ )س  الحارث 

سُهرَي ج:  المخهابرة والمزارعهة باطلتهان، وقهال ابهمالأئمة ال افعي. قال في الروضهة: و

ههُ  قههد قههال بجههواز المزارعههة مههم كبههار  تجههوز المزارعههة. قههال النههووي مههم زيادتهه : قُل 

خزيمهة جهزءا  خزيمة، وابم المنذر، والخ هابي، وصهن  فيهها ابهم أصحابنا أيمًا ابم

: البهاب ثهم تابَعَه  وبَيَّمَ فيه  علهل الأحاديه: الهواردة بهالنهي عنهها وجَمَهعَ بهيم أحاديه

بهم حنبهل حهدي: النههي، وقهال:  هو ممه رب كعيهر  الخ ابي، وقهال: ضهعّ  أحمهد

، لأنههم لهم يقفهوا الألوان. قال الخ ابي: وأب لها مالك، وأبهو حنيفهة، وال هافعي

: فالمزارعهة جهائزة و هي عمهل المسهلميم في جميهع -أي الخ هابي -على علته ، قهال

. قال النووي: والمختار جهواز المزارعهة والمخهابرة، الأمصار لا يُب  لُِ العملَ  ضا أحَد 

 وتأويل الأحادي: على ما إلا شر  أحد ما زرع ق عة معينة، وا خر أخرى.

والمعروف في المذ ب إب الهما وعلي  تفريع مسائل البهاب فمتهى أفهردت الأرض 

امهل أجهرة معهل مزارعة ب ل العقد فإن كهان البهذر للمالهك فالغلهة له  وللع بمخابرة أو

عمل ، وأجرة البقر وا لات إن كانه  له ، وإن كهان البهذر للعامهل فالغلهة له  ولمالهك 

الأرض علي  أجرة معلها، وإن كان لهمها فالغلهة لهمها ولكهل واحهد منهمها علهى ا خهر 

عَ  على الب عن.  معل ما انصرف مم منافع  إلى حصة صاحب  إلخ ما فرَّ

و و مم  )جُاض  ما  العنب أو أو ون جُن بينخُْ )الا أن يكقال المصن  كغيره: 

 هذا البيهاض مهتخلع بهيم  ) ان كأ  الأرض ما لا عمارة فيها كما في المعجم الوسيط 

مغارس ال جر كما صوّره في النهايهة. قهال في الروضهة: لهو كعهر البيهاض المتخلهل مهع 

للحاجهة، وعبهارة  عسر الإفراد فقيل: يب ل لأن الأكعر متبوع لا تابع والأصه  الجهواز

التهههذيب: و ههل ي ههتر  أن يكههون البيههاض أقههل مههم النخيههل  فيهه  وجهههان: أحههد ما: 

لا ي هههتر ... لأن المهههرورة موجهههودة في  -ي هههتر  لأنههه  تبهههع... والعههها : الأصههه 
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 الحاليم.ا. ه.

أي علهى  )فتصح  بيرزبارحة رلُحه فقول المصن : وإن كعر إشهارة للخهعف قهال: 

الجههزء  ) ان تظححا ط أي ال ههجر  )يلرسححا الأ رلححى بينخُححْ أي تابعههة  )تععححا البيههاض 

هدا ما  )في بيرسا الأ  بيرزبارة للعامل كائنا  )بيري  ط  كأن شهر  له  النصه  في إح 

والعل: معع في الأخرى، وقيل: ي تر  التسهاوي فيهمها، لأن الاخهتعف يزيهل التبعيهة 

)جيح ط أن يتححَّ بيعامحْ : وإلى رد  ذا أشار المصن  بقول : وإن وقيَّدَ الصحةَ بقوله 

أي ال جر أي أن لا يَكون عامل إحدا ما غيهر  )بينخُْ خدمة  )بِاض   زراعة  في 

أي  )يعس  افح ب  بينخحْ ب ر  أن  )  ل فيهما معا مِ اعامل الأخرى فع يمر تعدد العَ 

أي الزراعة لتخلله  بهيم ال هجر كمها قلنها  )بيعُاض جايعراالأ إفراد  )جايس ي   ال جر 

في الإيجههاب وفي نسهخة الفههيض ويقهدم باليههاء التحتيههة أول  أن ي حََّ يظحح  بيرسحا الأ ) 

الفعههل ويوجههد في النسههخ المجههردة وإن تقههدم بالتههاء المعنههاة فههوق و ههو غيههر ظهها ر  نهها 

ولذلك اعتيد إصعح  بزيادة ياء قبل التاء والموجود في نسخة الفيض أولى بالأخذ به  

 )فُ حول ا يتقهدم لاسهيما و هي المناسهبة لقوله : ما لم تتحقق نسخة أخرى أصلية فيهه

ب ر  أن  )  على البياض فيقبل ا خر  ) زبارتك على ال جر  )سا ُتك الموجب 

قال في الروضة: وأما لفهظ المسهاقاة والمزارعهة فهع يغنهي أحهد ما  )لا يظصْ جُنهرا 

قاة نُظهِر عم ا خر بل يساقي على النخيل ويزارع على البيهاض وحينئهذ إن قهدم المسها

إن أ  ضما على الاتصال فقد اتحدت الصفقة ووجد ال ر ، وإن فصل بينهمها فقيهل: 

تص  المزارعة لحصولهما ل خ ، والأصه  المنهع لأنهها تبهع فهع تفهرد كهالأجنبي، 

وإن قدم المزارعة فسدت على الصحي  لأنها تابعة، وقيل: تنعقهد موقوفهة فهإن سهاقاه 

. ه. وفي التهذيب: ولو زرع العامل البياض مم غير إلن بعد ا بان  صحتها وإلا فع.ا

إن كان البياض أقل مم ثله: الحهائط دخهل  :رب النخيل يقلع مجّانا، وقال مالك 

في الكروم أشجار أُخَرُ كالتفا  والم همش  في العقد تبعا. قال: ولو كان بيم النخيل أو

ل  أصحابنا فيه  فمهنهم والسفرجل ونحو ما... فهل تجوز تبعا للنخيل والكرم  اخت

مهم قههال: تجههوز كالمزارعهة ومههنهم مههم قههال: لا تجهوز، لأن الأشههجار أصههول لا يتبههع 



 

 

160 

 

 الجزء السادس

 
بعمها بعما بخعف البياض فإن  ليا بأصل فكهان تبعها للأشجار.ا. هه. قهال النهووي 

في زيادة الروضة قل : أصحهما الجواز.ا. ه. وقال في الروض: وتص  المزارعة تبعها 

 زرع موجود.ا. ه. للمساقاة ولو على

 :قال المصنف 

 )تععحا يلرسحا الأ و ي كما قدّم  ما كان البذر فيها مم العامل  ) لا ت وز بيرخاج لأ 

قال في الروضة: قيل: تص  كالمزارعة والأص  المنهع لأن الحهدي: ورد في المزارعهة 

علهى  تبعا في قصة خي  دون المخابرة، ولأن المزارعة أشب  بالمساقاة لأنه  لا يتوظه 

السهابق أول البهاب الهذي فيه   العامل فيهما إلا العمل.ا. هه. وأراد بالحهدي: الحهديَ: 

زرع فههم يحملهون للهك علهى أن  عامَلَ أ ل خي  ب  ر ما يخرج مم ثمر أوأن 

الزرع كان متخلع بيم ال هجر فالمزارعهة فيه  كانه  تبعها للمسهاقاة علهى ال هجر. وفي 

 عَ فَهدَ ضَ بأن  لم يرد في شهيء مهم ال هرق أن النبهيحاشية البجيرمي أن للك اعتُرِ 

رًا وبعدَ أن لكر أن  أجيب عنه  باحتمهال أنه  كهان زرعًها لهم يَب هدُ صهعح  نقهل أن  لهم بذ 

مالكا لها ولما فيها مم الحهب الأولى في الجواب أنها لما فتح  عنوة صار النبي

 وغيره فع إشكال.ا. ه.

 لمخابرة الُمسْتَقِلَّتين:ذكر المذاهب في المزارعة وا

المنهذر في الأوسهط: اختله  أ هل العلهم في للهك فروينها عهم جماعهة مهم  قال ابهم

وممههم بعههد م أنهههم أجههازوا للههك فههأخرج بإسههناده عههم موسههى أصههحاب النبههي

بههم مسههعود،  ا  عبههدطلحههة قههال: أق ههع ععمههانُ نفههرًا مههم أصههحاب النبههي ابههم

مسهعود، وسهعد  فكان جارايَ منهم ابمم زيدب بم مالك، وأسامة والزبير، وسعد

يع ون أرضهم بالعل: والربع. وأخرج  مم وج  آخهر عهم موسهى المهذكور أنه  قهال: 

بم مالك، والزبير، وخباب يع ون أرضهم بالعله: والربهع، وأخهرج  كان جيراننا سعد

قهال عمهر أنه   عمر يُع  يِ أرض  بالعل:، وأسهند عهم ابهم عم مجا د أن  قال: كان ابم

لمَِههم  سههأل  قههائع: أتهها  رجههل لهه  أرض ومههاء ولههيا لهه  بههذر ولا بقههر فأع هها  أرضهه  

عمر: حَسَم  وعم معال أن  لما أتهى  بالنص  فزرعتها ببذري وبقري فناصفت  . قال ابم
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رُون المزارع بالعل: والربع فأمماه.  اليمم وجد م يُك 

م سهيريم، وطهاووس، ب بم المسيب، ومحمد المنذر: و ذا مذ ب سعيد قال ابم

 عزيهز،ال عبهد بهم بهم طلحهة، والز هري، وعمهر بهم الأسهود، وموسهى وعبد الهرحمم

بهم حنبهل، ويعقهوب،  ليلى، وأحمد أبي ليلى قال: وب  قال ابم بم أبي وعبد الرحمم

 ومحمد.

، وإبهرا يم عبهاس، وعكرمهةَ  ثم قال: وكر ه  طائفهة للهك فهذكر ممهم كر ه  ابهمَ 

مجا دا، ومالكا. ولكر أيمًا عم بعض  ؤلاء إجازة كون بم جبير، و النخعي، وسعيد

وقها ، وابهم مسهعود، وحكهى عهم  بهم أبهي عمهر وسهعد البذر مم العامل منهم ابهم

أحمد، وإسحاق أنهما قالا: لا يعجبنا أن يكون البذر مم عند الداخل. قال: وفيه  قهول 

جَ البههذر: إن ثالهه: قالهه  بعههض أ ههل الحههدي:: لا تفسههد المزارعههة مهِهم  عنههدِ مَههم  خَههرَ 

أخرج  ربُّ الأرض جاز، وإن أخرج  العامل جهاز، وإن أخرجهاه جهاز. قهال: ولهو لهم 

للك عنهد دفعه  خيه  يجز أن يكون البذر إلا مم عند رب الأرض لاشتر  النبي

 إلى اليهود ففي ترك  للك دليل على عدم اشترا  للك، وا  أعلم.ا. ه. باختصار.

 الاحتجاجات:

في السهنم الكه ى: بهاب مها جهاء في النههي عهم المخهابرة والمزارعهة، قال البيهقهي 

عههم قههال: نهههى رسههول ا ا  عبههد بههم وأخههرج تحتهه  بإسههناده عههم جههابر

داود عهم جهابر أيمًها  المخابرة. وقال: رواهُ مسلم في الصحي . وأخرج مم طريق أبي

ُ ححأْ »يقههول: قههال: سههمع  رسههول ا  اَ بيرخححاج لأ فل ححو  نْ جححح ق مححن بلله مححن يححم ي  ذ 

بهم  قال: كنا نخابر ولا نرى بذلك بَأ سًا حتى زعم رافععمر وأخرج ابم « اسويه

نهههى عههم للههك فتركنههاه وقههال: رواه مسههلم في الصههحي  ثههم خههديج أن رسههول ا 

نههى عهم المزارعهة، وقهال: رواه أن رسول ا بم المحاك أخرج عم ثاب 

بهم  داود عهم زيهد بهاب آخهر بعهد للهك مهم طريهق أبهيمسلم في الصحي . وأخرج في 

بم الحجاج الهراوي عنه   عم المخابرة قال: ثاب قال: نهى رسول ا ثاب 

 ربع. ثل: أو قلُ  وما المخابرة قال: أن يأخذ الأرض بنص  أو
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ثم قال البيهقي: باب مم أبا  المزارعة بجزء مُ اع وحمل النهي عنها على التنزيه  

أن عبههاس لههو تمههمم العقههد شههرطا فاسههدا. وأخههرج فيهه  حههدي: ابههم علههى مهها أو

محن ِ  نْ يرن  أحَّكم أخاه أاضه خُ  يه »لم ين  عم المزارعة، ولكم قهال: النبي

وقهال: أخرجه  البخهاري ومسهلم، وفي لفهظ مسهلم: أن « أن يأخو رلُها خ جا معلومحا

م المزرسول ا  هم مهم بعمههم. النهاسُ بعمُه ارعة، ولكهم أمهر أن يُرفهِقَ لم يُحر.

 كنه  أعلهم  بم ثاب  أن  قال: يغفر ا  لرافع وأخرج أيمًا عم زيد
ِ
بهم خهديج أنها وا 

ان »قهد اقتهتع فقهال: بالحدي: من  إنما أتى رجعن مهم الأنصهار إلهى رسهول ا 

م  كْ   كان َوب تأن ك   وبعد أن حمل البيهقي نف  «  ب بيرزباعفلا ت 
َ
بهم  يهدعبهاس، وز ابمِ  ي

مها لا غهرر فيه  قهال: وإن  الفمة أو ثاب  للنهي على نفي النهي عم الكراء بالذ ب أو

عباس عَنىَ بما لم ين  عن  كراء ا ببعض ما يخرج منها فقد روينها عمهم سهمع  كان ابم

بهم خهديج  بم ثاب  ما يوافق روايهة رافهع نهي  عن  فالحكم ل  دون ، وقد روينا عم زيد

 أنكره غير ما أثبت . وغيره فدلّ أنّ ما 

 على ما لو وقع  ب هرو  فاسهدة نحهو 
َ
ثم قال البيهقي: ومم العلماء مَم  حَمل النهي

شر  الجداول والماليِانات، و ي الأنهار و هي مها كهان ي هتر  علهى الهزرّاع أن يزرعه  

على  ذه الأنهار خاصة لرب الأرض، ونحو شر  القصارة و ي مها بقهي مهم الحهب في 

ا يداس ونحو شر  ما يَسهقِي الربيهعُ أي الجهدولُ قهالوا: فكانه   هذه ومها السنبل بعد م

لربهع أشبهها شهروطا ي هرطها رب المهال لنفسه  خاصهة سهوى ال هر  علهى النصه  وا

عم المزارعة إنما كان لهذه ال رو  لأنها مجهولة فهإلا رَى أن نهي النبيوالعل: فيُ 

 ان  المزارعة جائزة.كان  الحص  معلومة، وال رو  الفاسدة معدومة ك

بهم خزيمهة  بهم إسهحاق بم حنبل، وأبو عبيد، ومحمد قال: وإلى  ذا ل ب أحمد

بهم الحسهم مهم أصهحاب  يوس ، ومحمد وغير م مم أ ل الحدي: وإلي  ل ب أبو

أ ل خي  ب  ر ما يخرج منها مم الرأي والأحادي: التي مم  في معاملة النبي

بههم  بههم حنبههل حههدي: رافههع ألة وضههعّ  أحمههدزرع دليههل لهههم في  ههذه المسهه ثمههر أو

وقال:  و كعير الألوان يريهد مها أشهرنا إليه  مهم الاخهتعف عليه  في إسهناده خديج
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 ومتن  إلخ ما لكره.ا. ه.

بههم خههديج فليراجههع سههنم  أقههول: ومههم أحههب أن يههرى كعههرة ألههوان حههدي: رافههع

عمر  لى حدي: ابمالنسائي، وأبي داود، وقد قال النووي في شر  مسلم عند الكعم ع

زرع: يحتج ب  ال افعي وموافقوه و هم الأكعهرون  في معاملة أ ل خي  قول  مم ثمر أو

في جواز المزارعة تبعا للمساقاة... وقال مالك: لا تجوز المزارعهة لا منفهردة ولا تبعها 

حنيفههة: وزفههر المزارعههة والمسههاقاة  إلا مهها كههان مههم الأرض بههيم ال ههجر، وقههال أبههو

ليلههى، وأبههو  أبههي فرقهمهها ولههو عُقِههدَتا فُسِههخَتا وقههال ابههم ء جمعهمهها أوفاسههدتان سههوا

يوس ، ومحمد، وسائر الكوفييم، وفقههاء المحهدثيم، وأحمهد، وابهم خزيمهة، وابهم 

سههريج، وآخههرون: تجههوز المسههاقاة والمزارعههة مجتمعتههيم وتجههوز كههل واحههدة منهمهها 

وى كهون المزارعهة في منفردة. و ذا  هو الظها ر المختهار لحهدي: خيه  ولا يقبهل دعه

خي  إنما جازت تبعها للمسهاقاة بهل جهازت مسهتقلة، ولأن المعنهى المجهوز للمسهاقاة 

موجود في المزارعة قياسا على القهراض فإنه  جهائز بالإجمهاع و هو كالمزارعهة في كهل 

شهههيء، ولأن المسهههلميم في جميهههع الأمصهههار والأعصهههار مسهههتمرون علهههى العمهههل 

ابقة في النهي عهم المخهابرة فسهبق الجهواب عنهها وأنهها بالمزارعة، وأما الأحادي: الس

محمولة على ما إلا شرطا لكل واحد ق عة معينة مهم الأرض...ا. هه. و هذا الجهواب 

خهديج نفسه  رواه البخهاري وغيهره ولعهل في  هذا القهدر  قد ورد على لسهان رافهع ابهم

سخ أحادي: النهي حزم إلى القول بن كفاية، وا  ولي التوفيق والهداية، وقد ل ب ابم

 ف. وُ تُهبحدي: معاملة خيه ، لأن النبهي
َ
علهى تلهك المعاملهة واسهتمرت بعهده في  ي

 الخلفاء الراشديم فعلم بذلك تأخر ا، وا  أعلم.

 ورد في كتاب: بغية المسترشديم ما يلي: مسألة:

س: ما حكم المزارعهة والمغارسهة والمخهابرة والمناشهرة  ... وبعهد الإجابهة عهم 

 المزارعة والمخابرة ورد في الجواب ما يلي:حكم 

وأما المغارسة ويقال لها: المناصبة والمفاخذة والمخالعة و هي أن يهدفع صهاحب 

بينهما وثالٍ: ويعمل مها  الأرض أرض  لمم يغرسها مم عنده ويكون ال جر بينهما أو
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جوز ها هها ومهم عُ نَ م  سبكي: لا شهك أن مهم منهع المخهابرة يَ يحتاج  الغرس فقد قال ال

ليلهى،  أبهي يحتمل أن يجوز ا ويحتمل المنع، وأوسع المذا ب في للك مهذ ب ابهم

والحسم، والأوزاعي فمقتمى مذ بهم تجويز المغارسة أيمًها والفهرق بينهمها عسهير 

ثم نقل عم السمهودي قولَه : الم ههور مهم مهذ بنا أنه  لا يجهوز قهال: وعهم صهاحب 

ارعة وإلحاق للك بالمزارعة يقتمي أنّ مَهم  التقريب وج  أن  يص  كما قيل ب  في المز

مهم المالهك فكالمزارعهة  (1)سهيلفجوّز المزارعة والمخابرة جوز ا أي لأن  إن كان ال

وإن كان مم العامل فكالمخابرة بل الحاجة إلهى المغارسهة أكعهر... قهال علهي بايزيهد: 

ر وحمهر مهوت وغيهر م مهم غيهر  و و الأصل  للناس ولهذا درج علي  علمهاء ال هح 

نكير، وقد قمى بهذلك الحنابلهة... ثهم نقهل عهم فتهاوي باصههي: أن المغارسهة بجههة 

حمر موت عَمِلَ ضا مَم لا يَُ كُّ في علم  وعمل  و و عمل أ ل المدينة و هو المفتهى 

ب  و و الأصل  للناس بحسب ما شرطوه وتراضوا علي  ممها لا يخهال  المهذا ب... 

 لك المعاملة قال:وبعد أن لكر ما اعت ه شروطا لت

مُر ها  وأما المناشرة ويقهال لهها: المفاخهذة و هي أن يهدفع الأرض الهدامرة لمهم يَع 

أسههوامها ويَههرُدُّ مكاسههر ا ويحرثههها بحيهه: تسههتعد للزراعههة بجههزء منههها قههال  مُ و. قَههويُ 

صهي، وأبو حويرث، وأبو يزيد: إن عمل أ ل حمر موت على للهك قياسها علهى  أبو

رر م علمهاؤ م علهى للهك وفيهها مها فيهها والأوفهق بالصهحة أن اختيار المخهابرة ويقه

يؤجر المالك العامل على العمارة بجزء مهم الأرض لكهم مهع تعيهيم العمهل ويزارعه  

 على بعض الغلة...ا. ه.

هقّاف ولهم  أقول: وقد تصهحف  نهون المناشهرة ببهاء موحهدة في الفوائهد المكيهة للسَّ

هرُ يتبيَّم المعنى المقصودُ ضا  ناك فَمَ  هةً لِك  يمَ بلَِّ لَّ بذلك أفهامُ فئامٍ مم الناس وزاد ال .

دان واغترَّبه  كعيهرون، فها  ر  اسم المفاخذة معها فتو موه إفتاءً بجواز الاسهتمتاع بهالمُ 

 المستعان.

***** 

                                                 
 .الفسيل اسم جنا جمعي مفرده فسيلة و ي النبتة الصغيرة تغرس فتنمو سريعا( 2)
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 بابُ الإجارةِ
ه   تص ا   .ببجاالأ  مرن يص ا جُع 

 وشرطها:

ْ  آج ت ك َوب  أكْ يت ك. أ  منافعه ، أ  اي اقٌه مأ

عولٌ  ُْنٍ. ،      َي رلى  سرُنه اجاالأ  ذَمةٍ،  اجاالأ  ر 

ْ   أ  فإجاالأ  بيومةَه أن ي ول  بستأج ط  منك   بجةً صظت ها كحوب، ح بسحتأج  ت ك  يتَ حصِّ

 اكوجي ايى مكة. أ  يي خُاطة  ثوقٍ 

ْ ط  منحك  َحوه بيَّبجحة    ْ  بسحتأج  بسحتأج ت ك  يتَ خحُط  يحي َحوب  أ  اجاالأ  بيعُنَه مأح

.  بيأوق 

  ت ط  اجاالَأ بيومةَه  عض  بِج لَأ في بير لسَ.

  ت ط  اجاالَأ بيعُنَه

َُّنة. - 1 ع  أن تكون  بيعُن  م 

 م َّ اًب رلى تسلُرها. - 2

 يركن  بستُظاء  بيرنظعةَ بيروكوالَأ منها. - 3

ْ  بستُظاء  منظعتها جايع ََّ. - 4   يتص

 رن  بلانتظاع  بستهلا   رُنها. لا يتض - 5

 . ة  سنةٍ في بِاضَ ا أن يع َّ  ايى مَّلٍأ تع ى فُها بيعُن  غايعًا،  يو م - 6

يْنَ،  لا غا حبٍ  آجحقٍ،  أاضٍ لا محاء  يهحا  لا يكظُهحا  فلا تص ا اجحاالأ  أححََّ بيععحَّ 

ححنسَْ  ححةٍ يل ضححاعَ جححلا اذنَ ز لٍ،  لا  بيرطحح   يلححزاعَ،  حححا ضٍ يك  مسحح ٍَّ،  منكوح 

َْ يغُ َ بيرستأج   ست ع  ََ بير   لا بييحرلَا يلو حوَ ،  لا محا لا  - ي وز  يه  -بستئ اا  بيعا

 يع ى الا سنةً مألًا أكأ   منها.

، أ  تعْنحي،   تْ ط هاه أن تكون  بيرنظعة  معاحةً مت ومةً معلومةً، ك ويهَه آج ت ك  يتزاع 

 في مححَّلأ معلومححةٍ،  جححأج لٍأ معلومححةٍ،  يححو جاي ؤيححةَ    طححنٍ، ْ   نطححاا  حَّيححٍَّ أ تحرحح أ 
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زبفًا،  منظعةً أخ ى. أ  ج 

َْ خرح ٍ يغُح َ ااب تهحا،  كلرحةفلا تص ا رلىه زم ٍ،   لظحة  فُهحا  ان  حرْح َُّحاعٍ لا ك  ج

جَ، بي ُِّ ا َّ نطاا يم ي ع
َ  َْ لعة ،  حر ِّْ تحه ٍ جحَّاَمٍ  يحسِّ رلحة  ن محا َحو،  كح ُِّنْ ج  عح  م ي 

 ولَأ.بيرَّلَأ،  لا جايطاعرةَ  بيكسَ

َ  الا جايزمحانَ  ضحاعَ -ثحمَّ بيرنظعححة   حَّ لا ت عحح  ححكنى  بي َّ ا جحه،   ححَّ لا  -كايسا فت  ححََّّ

َ  جهرحا  ا  جحهَ،   حَّ ت عح   َْ كحايح ِّ  نححوهَ فت حََّّ َ  الا جايعر كايخُاطحةَ  بيعنحاءَ -ت ع 

ا  جأحََّرا، ف - تعلُمَ بي  آنَ  اطْ جهرا ف اله يتخُط  يي َوب بيأوق  جُاض  فت ََّّ َِّّ إن   

. ، يم يص َّ ََ  َوب بيُو

لأٍ   َّ  َ  صف تاَ،  كوب ما ي ك ب  رلُهَ محن محْرحْ  أ   ت يت ط  مع فة  بي بكبَ جريا

  غُ هَ.

أنأحى في بلاسحتئ اا  أ   في اجاالَأ بيومةَ ذَك   جنسَ بيَّبجحةَ  نورهحا،  كونهَحا ذكحً ب

 ، َْ  الا أن يكون  ينحو زجال.يل كوقَ لا يلحر

حْ لَ  ت حبَ  بيسَّ ََ  بي   ََ  بيححزب ما ن من بلانتظاعَ كايرَظتاحَ  بيزِّ  ما ي حتال ايُه يلتركا

كْح  ، َْ فعلحى  أ  فهو رلحى بير  َْ  بيغطحاء  بيحَّيْوَ  بيحعْح حرَح يكرحالَ بلانتظحاعَ كاير 

كت  .  بير 

  ْ ك   في اجاالَأ بيومةَ بيخ  ل  معه   بيتحرُ ٌَ   رلى بير   بيححطا  ااكحاق  بييحُو

 ََ َْ يلر ألَأ  بيضعُفَ،  يلركت   أن يستوفي  بيرنظعة  جايرع   مأل ها  أ   اج ب   بي ر

حه ،  ان  أ  مألَهَ، فإذب بستأج   يُزاع  حنطةً زاع  مأل ها، أ  اما جنظسهَ  حب  مأل  يُ ك ب  أ اْك 

ى ايُهَ يزمه  بيرسرى في بيركانَ أج كت   َْ يلزب ََّ.جا ز  بيركان  بير    لأ  بيرأ

ْ  بِج لَأ  تأجُل ها، فإنْ أطل ا تع لْ،.   ي وز  تع ُ

ْ  بيرنظعةَ  تأجُل ها. ةَ تع ُ   ي وز  في اجاالَأ بيومَّ

، فحإنْ ك َُّح   َُّعحْ، ت خ ،  انْ تع َْ انح،  انْ ت لَظ، بيعُن  بيرستأج لأ  بنظسخْ، في بيرست ع

ْْ ببجححاالأ  في بيومححةَ يححمْ تنظسحح َُّححْ  جحح  يححه  طلححب  جححَّيها يُسححتوفي  بيرنظعححة ، خ  يححم يتخ
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 :قال المصنف 

 )باب الإجارة(
فعِالة لا إفِالة كما قد يتو م مم كونها معل الإجابة والإجازة والإجالهة فهإن  الإجارة

 مزة  ذه فاءُ الكلمة، و ي بكسهر الهمهزة لغهةً بمعنهى الأجهرة أي مها يُعَ هى بهدلا مهم 

العمل كما في المقاييا، والمصبا ، والمعجهم الوسهيط. قهال في المصهبا : وأع يته  

رت  وب عمهم يقول: أُجارت  بمم الهمزة لأنهها  هي العُمالهة إجارت  بكسر الهمزة أي أُج 

فتممها كما تممها، ولكر  و وغيره أنه  يقهال: أجهرت الهدار مهعع بقصهر الهمهزة مهم 

بابي قتل وضرب وآجرتهها بالمهد مهم أفعهل إيجهارا فأنها مهؤجر و هي مهؤجرة بإسهكان 

م فاعَهل، وإنمها الهمزة فيهما ونَقَل عم الزمخ ري أن  لا يقال في نحو الدار مؤاجرة مه

يقال للك في ال خ  الذي عُقِد مع  آجرت فعنا مهؤاجرة فأنها مهؤاجِر و هو مهؤاجَر، 

ثم قال: ومهنهم مَهم يقهول للهك في الهدار أيمًها، وفي المعجهم الوسهيط: وأَجَهرَ العامهلُ 

﴾  ۉۉ ۅ ۅ    ۋ ۋ فعنا: رَضِي أن يكون أجيهرا عنهده ، وفي التنزيهل العزيهز:  

أجيرًا لي، وفي  أيمًا أن الإجارة ت لق على عقد يَرِدُ على المنافع  : تكونَ [07]القص :

بعهوض، وقههال شهار  الههروض: و هي لغههة: اسههم للأجهرة، وشههرعا: عقهد علههى منفعههة 

مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم فخرج بمنفعةٍ العهيمُ وبمقصهودةٍ 

 

َْ فُها في يََّ بِجُ َ، َ، بيعُن  بيتي بستؤجَ   رلى بيعر بيعُن  بيرسحتأج لَأ في  أ   انْ تلَظ 

 يََّ بيرستأج َ جلا رَّ بنٍ يمْ يضرنْها.

ُْنَ   بيعُن  بيرستأج لأ  جا ُةٌ يم تنظسخْ،  اذب بن ض، بيرَّلأ    انْ ماط  أحَّ  بيرتكااي 

َ  ب .يز  يرستأج   ا ا بيعُنَ  رلُهَ مؤ نة  بي  ِّ

َ َّ  رلى مَّلأٍ  َُّنةٍ فسلم  بيعُن   بن ض، بيرَّلأ   أ   اذب ر  زمنٌ يركن  فُحهَ  أ  منظعةٍ مع

طَ بِجح لأ    جحب  ا ا بيعحُنَ،  ت سحت  ا في ببجحاالَأ بيظاسحَّلَأ  بستُظاء  بيرنظعحةَ، بسحت  َّ

ى في سرَّ ، حُث  يست  ا بير  َْ  بيصحُحةَ. أ ج لأ  بيرأ
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مجههول وبقابلهةٍ لمها لُكهِر: منفعهةُ التافهةُ... وبمعلومةٍ القهراضُ والجعالهةُ علهى عمهل 

البمههع وبعههوضٍ  بههةُ المنههافع والوصههيةُ ضهها وال ههركةُ والإعههارةُ وبمعلههومٍ ٍ المسههاقاةُ 

قوالجعالةُ على عمل معلوم بعوض مجهول كالحج  ز  ودلالةِ الكافر لنا على قلعةٍ  بالر.

علهى عمهل معلهوم  بجارِيَةٍ منها قال: نعم يَهردُ عليه  بيهع حهق الممَهرّ ونحهوه، والجعالهة

بعههوض معلوم.ا. ههه. وفي حواشههي  أن المسههاقاة تخههرج بقولهه : منفعههة معلومههة؛ لأن 

 الأعمال فيها لا يمكم ضب ها.

يقههال: إن  إجههارة  أو :أقههول: ولا ضههير في دخههول الجعالههة لأنههها إلا كانهه  كههذلك

التعريههه  علهههى رأي المتقهههدميم المجهههوّزيم للتعريههه  بهههالأعم واشهههترا  الإطهههراد 

 بعَِ في  المتأخرون المناطقةَ.كاس في التعري  أمر  تَ والانع

 [6]ال عق:﴾  ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ والأصل فيها مع الإجماع قول  تعالى:  

قال الإمام ال افعي في الأم: فأجاز الإجارة على الرضاع... وإلا جازت علي  جازت 

:   قال ا  في كتاب  الإجارة وعمل ضا بعض أنبيائعلى معل ... قال:وقد لكر ا 

 ۆ ۇ     ۇ ڭ ڭ      ڭ ڭ ۓ ۓ ے  ے ھھ ھ       ھ ہ  

 [07، 06]القص :﴾ ا ية   ۉۉ ۅ ۅ    ۋ ۋ ۇٴ   ۈ    ۈ ۆ

قال:...فدل عل تجويز الإجارة قال: فمم  ضا السنة وعمل ضا غير واحد مم 

ناه في إجازتها وعوام أصحاب رسول ا   فقهاء ، ولا يختل  أ ل العلم ببلدنا عَلمِ 

ضما ثم فسر ا ية العانية  الأمصار.ا. ه. وتبع  البيهقي في لكر ا يتيم والاستدلالِ 

بالتفسير المأثور ثم قال: أخ نا السيد فعن فذكر بإسناده حدي: الععثة الذيم أووا 

إلى غار والذي في  أن أحد م قال: اللهم إ  كن  استأجرت أجيرا بفَِرَقٍ... الحدي: 

لي ، ولم يذكر شار  الروض ومم تبع  ا ية آيةَ شعيبٍ وموسى عليهما و و متفق ع

على أنّ شرع مم قبلنا ليا شرعا لنا  -فيما يبدو -الصعة والسعم ولا  ذا بناءًا منهم

  الاعتراض بذلك إليهم لو استدلوا ضما، و ذا م توجُّ مِ  -على الأقل -حذَرًا أو

ستدل با ية آية النبيِيَّمِ.  ذا وقد لكروا مم إمامُهم الأول في الأصول والفروع قد ا
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استأجرا رجع والصديقالسنة كالبيهقي خ  البخاري في الهجرة أن النبي

نهى عم المزارعة بم الأرَُي قِط، وخ  مسلم أن  ا  عبد يهديهما ال ريق يقال ل :

ل: كان رسول قامسعود وأمر بالمؤاجرة، ولكر البيهقي خ  البخاري عم أبي

إلا أمرنا بالصدقة ان لق أحدنا إلى السوق يتحامل فيصيب المد...  ذا ا 

 بالأحادي: الصحيحة قال ابم
 
المنذر بعد لكره ا يتيم وخ ا  وباب الإجارة غَنيِ

دُ إن شاء ا   واحدا: وأنا لاكر باقي الأخبار الدالة على ثبوت الإجارة وجواز ا فيما بع 

، واتفق على إجازتها لإجارة بكتاب ا  وبالأخبار العابتة عم رسول ا  فقد ثبت  ا

 كل مم نحفظ قول  مم علماء الأمة.ا. ه.

زت لذلك كمها  قال علماؤنا: والمعنى فيها أن الحاجة بل المرورة داعية إليها فجُو.

شههار جهوّز بيهع الأعيهان وأركانهها أربعهة عاقههدان وصهيغة فيهها لكهر الأجهرة ومنفعهة ، وأ

 .)مرن يص  جُعه الإجارة  )تص  المصن  إلى صفة العاقديم فقال: 

أقول: الاقتصهار في مقهام البيهان يُعته  كالحصهر فكهأن المصهن  قهال: لا تصه  إلا 

ممم يص  بيع ، و و الم لق التصرف المختار قال في شهر  الهروض: لكهم تقهدم أن 

 للكافر استئجارَ المسلم وليا ل  شراؤه.

ب عن  بأن  لمّا لم يُقَرَّ في يده وأُجبرِ على إزالهة يهده عنه  وكهان القصهدُ أقول: قد يجا

تَج  إلهى اسهتعنائ ،  الأصلي مم البيع الانتفاعَ بالمبيع و ذا لم ينتفع بمم استأجره لم يُح 

وا  أعلم. وكذا ما أُورِدَ مم جواز إجارة السفي  نفس  لمها لا يقصهد مهم عمله  ويصه  

 لم يقصد مم عمل  خرج عم الاعتبار.ت عُ  ب  فإن  لما 

قُههها فهههو بمعنههى الههركم  ) تحح طها قههال المصههن  م ههيرا إلههى الصههيغة:  أي محق.

قهول  )مأحْ مم أحد العاقديم  )اي اق والحصر غير مراد ل  فكأن  قال: ومم أركانها 

أجرتههك  )أ  بقصههر الهمههزة ومههدّ ا كمهها ممههى  )أج تححك َححوب مالههكِ: منفعههةِ شههيءٍ 

 وعبارة المنهاج: والأص  انعقاد ا بقول : آجرتك منفعتها.ا. ه.  هْ ع  )منافَ 

ففههي  ههذا خههعف قههويّ لكههره في الروضههة بقولهه : ولههو أضههاف إلههى المنفعههة فقههال: 

أكريتك منهافع  هذه الهدار فوجههان أصهحهما الجهواز وبه  ق هع في ال هامل  أجرتك أو
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  يصه  البيهع. والعها : رقبتهها فإنه ولكر المنفعة تأكيد كقول : بعتك عيم  ذه الهدار أو

 المنع وب  ق ع الإمام لأن لفظ الإجارة وُضِع ممافا إلى العيم.ا. ه.

 :قال المصنف 

مع وف كما  و ظا ر على إيجاب كقول :  )  عولٌ  ذا معع وقول :  )أ  أك يتك 

قبل  إجارت  معع فإن قال: بعتك منفعة  ذه الهدار مهعع شههرا  اكتريت  أو استأجرت  أو

هعُ  لتمليهك العهيم لا المنفعهة وكمها لا فوج هان: أصحهما: المنع، لأن لفهظ البيهع وَض 

 سريج الصحةُ، لأن الإجارة صن  مم البيع. ينعقد البيع بلفظ الإجارة، وعم ابم

 :قال المصنف 

بمعنهى أن محهل المنفعهة  )رلى  سرُن اجاالأ ذمة  اجحاالأ رحُن أي الإجارة  ) َي 

كهذا بالفهاء في نسهخة الفهيض و هي أولهى مهم  )فإجاالأ بيومحة قد يكون معينا وغير معيم 

لأنهه  تفريههع علههى التقسههيم لبيههان القسههميم بالمعههال أي فههأول  ،الههواو التههي في المجههردة

)بسحتأج ط منحك  بجحة صحظتها معل قوله :  )أن يقول( أي القسميم المسمى بإجارة الذمة

ه الإجهارة واردة علهى لات أي فيحدد ا بذكر جنسها ونوعها إلى آخر مها يهأ  فههذ كوب 

غير معينة، وإنما  ي موصوفة بما يميز ا والم غول بالمسؤولية عنهها لمهة المخاطهب، 

عليه  كمها في المعجهم  وقد مرّ أن الذمة معنىً يصير الإنسان ب  أ ع لوجوب الحق له  أو

 الوسيط.

ْ يي خُاطة ثوقوقول المصن :  صِّ مهعع  اكوجي ايى مكة  أ  )أ  بستأج تك يتَ ح 

معالان لا يُوافَقُ على كونهما مم إجارة الذمهة، وعبهارة الهروض  نها: والإجهارة تكهون 

شهخ  معههيم لخياطههة ثههوب، وتكههون في الذمههة  علهى العههيم كاسههتئجار دابههة معينههة أو

إلزام لمت  خياطة كذا ونحوه واستأجرتك لكذا إجارة عيم  كاستئجار دابة موصوفة أو

طههب، وقههال في الروضههة: وواردة علههى الذمههة كمههم قههال شههارح : للإضههافة إلههى المخا

قهال: ألزمه  لمتهك خياطهة  هذا العهوب  الحمهل أو استأجر دابة موصوفة للركوب أو

لتفعل كذا وجههان: أصهحهما: أن  بناء الحائط فقبل، وفي قول : استأجرتك لكذا أو أو

ههاج مهع الحاصل ب  إجارة عيم للإضافة إلى المخاطب. والعا : إجارة لمهة. وفي المن
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لعمهل كهذا فهع فهرق  لكهذا أو اكتريتك لتعمل كهذا أو التحفة: ولو قال: استأجرتك أو

بيم  هذه الصهي ... فإجهارة عهيم، لأن الخ هاب دال علهى ارتباطهها بعهيم المخاطهب. 

وقيل: إجارة لمة لأن القصد حصول العمل مم غير نظر لعيم فاعله  ويُهردُّ بمنهع للهك 

ه. فقههول المصههن : اسههتأجرتك لتحصههل لههي إلههخ لا نظههرا لمهها دل عليهه  الخ اب.ا. هه

استأجرتك لعمل كذا بل كان  ذانِ أشب  بإجهارة  يفترق مم قول : استأجرتك لكذا، أو

الذمة لتكرر الخ اب فيما لكره دونهما لكم وقع في المهذب والتنبي  ما  و ظا ر فيما 

ذمهة معهل أن قال  المصن  وليا صريحا فيه  وعبهارة الأول: ويجهوز علهى عمهل في ال

هل له  خياطهة ثهوب أو بنهاءَ حهائطٍ... وعبهارة العها : وتصه  علهى  يكتري رجع ليُحَص.

منفعة في الذمة كالاستئجار لتحصهيل الحهج وتحصهيل حمولهة في مكان.ا. هه. وعبهارة 

المهههذب أدخَههلُ في الإيهههام مههم عبههارة التنبيهه ؛ لأن الاكههتراء فيههها وقههع علههى الرجههل 

رجهع إليه  في عبهارة المههذب دون التنبيه ، وإنمها لهم يَكهم  والممير الفاعل في يحصهل

للك صريحا في نظري لإمكان تأويل قول : أن يكتري رجهع بهأن يُلهزِم لمهة رجهل إلهخ 

 فإن كان أراد ب  ما صر  ب  المصن  فقد ضعف  شيخا المذ ب وتابعُِو ما.

وإلهزام  والحاصل: أن إجارة الذمة عند م نوعان إجهارة عهيم موصهوفة غيهر معينهة

لمة المخاطب عمع ما فما خرج عم  ذيم إجارةُ عيم كالذي مَعَّل ب  المصهن ، وا  

 أعلم.

 :قال المصنف 

الحاضهرة الم ها دة مهعع  )بستأج ط منك َوه بيَّبجحة قول :  ) اجاالأ بيعُن مأْ 

أقول: يُ عِر تغيير أسلوب  هذه العبهارة  )بستأج تك يتخُط يي َوب بيأوق قول :  )أ  

ههل في الأول وتنكيههر العههوب فيهه  مهه م المصههن  في الاسههتئجار أنَّ لِإقحههام كلمههة تُحص.

يَهةً أو عً في جعل الإجهارة لِم. عَي ن.يهة ولهيا كهذلك فهالتعييم  بخعف  ذا في الأمريم دَخ 

وعدم  إنما يعت ان بتعييم المستوفَى من  وعدمِِ  والعَّوُب مسهتوفًى به  لا مسهتوفًى منه  

ل لا أثر لها في للك وإن شُب.  على أحهد بإسهناد ا إلهى ضهمير الخ هاب وكلمة التحصي

فَعُ ضا إلى إجهارة الذمهة، لأن التحصهيل كمها يَ فذلك إن لم  جُرَّ ا إلى إجارة العيم لا يَد 
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هأَلُ مهم يَظُهمُّ للهك  هل لهو قهال:  سِهِ  بهل  هذا  هو الأصهل ونَس  يكون بغيره يكهون بهِِ  نَف 

ثهوبٍ بصهيغة المصهدر مهالا كُن هَ  تَحكُهم علهى الإجهارة  استأجرتك لتحصيل خِياطةِ 

د   ذا المعنهى لهم  أعينية   ي عندك أم لمية فإن قال:  ي عينية قلنا فالخ اب إن لم يُؤَك.

هوا عليه  في قوله : اسهتأجرتك لعَِمَهل خِيَاطهةٍ  ُ ، وإن قال:  ي لمية خهالََ  مها نَصُّ عِف  يُم 

 ي التحصيل والعمل فرق، وا  أعلم.معع. و ذا بَي.م  فليا بَي م كلمت

 :قال المصنف 

أي مجلها العقهد، لأنهها سهلم في  ) ت ط اجاالأ بيومة  عض بِجح لأ في بير لحس 

المنافع، ولذلك تنعقد بلفظه  كهأن يقهول أسهلم  إليهك  هذه الهدرا م في خياطهة  هذا 

ههها ولا في دابههة صههفتها كههذا تحملنههي إلههى مكههة مههعع، ولا يجههوز الإبههراء عن العههوب، أو

 الاستبدال ضا ولا الحوالة ضا ولا عليها كرأس المال في السلم.

بالم هها دة  )أن تكححون بيعححُن معُنححة  أي شههروطها  ) تحح ط اجححاالأ بيعححُن قههال: 

الوص  التام للغائبة المعروفة. وعبارة التنبي : ولا يجوز إلا على عيم معروفة فهإن  أو

رىَ وفهم من  أن إجارة العقهار لا تكهون إلا لم يعرف إلا بالرؤية كالعقار لم يجز حتى يُ 

عينية، وفي المهذب: وفي استئجار عهيم لهم ير ها قهولان: أحهد ما: لا يصه ، والعها : 

يص  ويعب  الخيار إلا رءا ا كما قلنا في البيهع وسهيذكر المصهن  مها احهترز عنه  ضهذا 

مها فإلا حصل  تسلُّ  المراد )م َّ اب رلى تسلُرها القيد كسائر القيود التي منها قول : 

المقصههودة  )يركححن بسححتُظاء بيرنظعححة القههدرة علههى التسههلم صههح  كمهها في البيههع 

أي أن لا يمنهع منه   )يتصْ بستُظاء منظعتهحا جايع حَّ أن  )منها   في العقد  )بيروكوالأ 

  )بسحتهلا   المعقهود عليه   )لا يتضرن بلانتظحاع أن  )  ا إمكانً  مانع فالمراد الاستيفاءُ 

المجهول عقدا منتهيا  بالبناء للمعلوم أو ) أن يع َّ الإضافة بيانية  )رُنها ك أي إ ع

في  )غايعحا بصهفتها المقصهودة بقهاءً  )ايى مَّلأ تع ى فُهحا بيعحُن مقصودُهُ و و الانتفاع 

 .)بِاض إجارة  )في معع  )ما ة سنة كان   ) يو معلها 

في أصه  القهوليم، ولا يجهوز أكعهر قال في التنبي : ويجوز على مدة تبقى فيها العهيم 

.ا. هه. وعبهارة الروضهة بنهاءً (1)مم سنة في ا خَرِ، وقيل: في  قول ثال: إلى ثعثيم سنة

                                                 
 بوجود  ذا القول .في المنهاج: الجزم ( 2)
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على الأص : فع يؤجر العبد أكعر مم ثعثيم سنة والدابهة تهؤجر ع هر سهنيم والعهوب 

: يؤجر سنة على ما يليق ب  والأرض مائة سنة وأكعر، وقال ابم سنتيم أو العبد إلى  كجٍّ

تمههام مائههة وع ههريم سههنة مههم عمههره. والقههول العهها : لا يجههوز أكعههر مههم سههنة م لقهها. 

 كهِوالعال:: لا يجوز أكعر مهم ثهعث سهنيم، وحُ 
َ
وجه  أنه  يجهوز أن يؤجر ها مهدة لا  ي

تبقههى فيههها العههيم غالبًهها لأن الأصههل الههدوام فههإن  لكهه  لعههارض فكانهههدام الههدار 

حسهب جميعه  مهم حهيم عقهد ا لكهروه مهم المُهدَدِ لا يُ ونحوه.ا. ه. قال في التحفة: ومه

الإجارة... وإنما المراد حسبان ما ممهى مهم الهولادة ومهدة الإجهارة... وقهال سهم في 

حاشيت  عليها:  ذا بعيد مم عبارتهم وما المانع مم إيجار عبد بله  خمها ع هرة سهنة 

عهة مهم أ هل الحواشهي إليها غالبا  ونقل ال روا  عهم جمامعع ثعثيم سنة، لأن  يبقى 

أن المعت   و ما بقي مم العمر الغالب فإلا بل  الستيم لم يؤجر إلا سنة سنة.ا. ه. ونقهل 

حامهد: أنه  يجهوز في الدابهة ع هرون، وفي الهدار مائهة وخمسهون وفي  في التحفة عهم أبهي

ز في ال امل كالقفهال بلوغهها فيهها ألفها واعتُه  ض بمهارِ الأرض خمسمائة فأكعر قال: وجوَّ

مر في البيع أن  لا يجوز التأجيل ضا لبعد بقاء الدنيا إليها.ا. ه. وقهد كتب هُ  الهرد علهى  هذا 

و هو ابهم  الاعتقاد  ناك ومما يؤيد ما كتبت  أن مدة بقاء الدنيا مهم وفهاة صهاحب ال هامل

ي سنة سبع وسبعيم وأربعمائة، و ذه السهنة ف. وُ فإن  تُ  الألَ   ِ  بَ إلى ا ن قارَ   الصباّغ

التي أكتهب فيهها  هذا البحه:  هي العالعهة والععثهون بعهد أله  وأربعمائهة فههي تسهعمائة 

ا تظهر  بعدُ أشراُ  الساعة الك ى فقد شارف ما جهوزه مَّ ولَ  -في ظني -وس  وخمسون

عً. فالصواب الك  عم الخوض في معهل للهك ابم رًا أقولُ  .الصباغ أن يتحقق فعِ  هها مُكَهر.

 لها، وبا  التوفيق.

ا في  هذا  ثم شرع المصن  في لكر محترزات القيود التي لكر ها، ولقهد أحسهمَ جِهد 

إحهدى الههدابتيم  أو )أححَّ بيععححَّين إجهارة  )فحلا تصحح  المقهام جهزاه ا  خيههرا فقهال: 

الداريم معع فأولى بعدم الصحة أحدُ أشياءَ لإضهام للهك فههذا محهترز القيهد الأول  أو

 دد  بيم للك وبيم كون  مم محترز القيد العا .متر ) لا غا بٍ وما يلي  و و: 

قههال في المنهههاج: وي ههتر  في إجههارة العههيم تعيههيم الدابههة قههال في التحفههة: أي عههدم 
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إضامها... وفي اشترا  رؤيتها الخعف في بيع الغائب والأظههر اشهتراط  وكهذا ي هتر  

 قدرتها على ما استؤجرت لحمل .

لقههادر عليهه ، وكههذا المغصههوب فههإن كههان أي  ههارب مههم قبمههة سههيده إلا  ) آجححق 

. قال في  لها أجرة   المستأجر يقدر علي  فورَ العقد أي قبل ممي مدةٍ  المؤجر أو صَحَّ  

حَقَ الجعل البلقيني بذلك أي بنحو المغصوب ما لو تبيم أن الدار مسكم  التحفة: وأل 

م وعليهه  الجههم وأنهههم يههؤلون السههاكم بههرجمٍ ونحههوه قههال: و ههو ظهها ر إن تعههذر دفعههه

وءُ للك بعد الإجارة ك روء الغصهب بعهد ا أي فيخيهر المكهتري و هل دريه  أن فَُ رُ 

 للك محترز القيد العا   نعم.

المعتهاد غالبها  ) لا يكظُها بيرط  أي لريّها  )يها  معد   )أاض لا ماء لا إجارة  )  

والتزمه  المهؤجر ونحوُه كالسي  نعم إن أمكهم إعهداد مهاء لهها في مهدة لا تُقابَهلُ بهأجرة 

متعلهق بإجهارة  )يلحزاع صح  وخُي.هرَ المسهتأجِرُ إن لهم يه  المهؤجر بوعهده وقوله : 

وفرش  وقراءة قهرءان  )كنس مس َّ هنحو )يح بالفعل  )حا ض لا إجارة  )  المقدرة 

  و ذا مم محهترز القيهد العاله: وعهدمُ 
ّ
:  وفي الأول طبيعهي أو الإمكهان فيه  شهرعي قُهل 

ي، أما الذي    جلا اذن ز ل  ع)منكوحة يل ضالا إجارة  )  في قول : حِس.
ّ
ليِ في  فهو جَع 

وللك لاستغراق أوقاتها بحق الزوج، وإلا منع  مهم الإحهرام والصهوم مهم غيهر إلنه  

فما بَالُكَ بالرضاع وتقييد الحائض بالمسلمة لا يليق إل نجاسة الكفر أك  فهإلا اجتمهع 

لذميهة الحهائض إلا أمنه  التلويه: تههويم  لمِها مع الدم تماعف  النجاسة، فالتجويز ل

ُ  التهويل وقد يُرى مُكافأةً على الكفر...  في رأيي. حَقُّ

أي ولا اسهتئجار نحهو الهدار  )بيرسحت عْ ال ههر بهل اليهوم  أو ) لا بستئ اا بيعاَ 

، وعبارة المنههاج: ولا يه )كا نا  ز ) ي وحالا  )يغُ  بيرستأج  للمستقبل فع يص  

جارة عيم لمنفعة مستقبلة فلو آجر السنة العانية لمستأجر الأولى قبهل انقمهائها يجوز إ

جاز في الأص  أي لاتصال المدتيم ولا يقد  في  احتمال طروّ قاطع قبل حلول المدة 

هعً لهم يههؤثر في إجهارة المهدة العانيهة إل يغتفههر في  العانيهة، لأن الأصهل العهدم فههإن طهرأ فعِ 

الابتداء وشمل للك ما لو آجر مستأجر الأولى الدارَ لغيره فتص  الدوام ما لا يغتفر في 

إجارتُ   و المدةَ العانيةَ أي إجارةُ المالكِ ل  لا للمستأجر العا ، ثم لو قهال المصهن : 
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حذَفَ المماف رأسًها كهان أنسهب بسهابق  ولعهل الاسهتئجار سهرى  ولا إجارة العام أو

وقعهه  موقعهها، وقهد كنه  تَمنَّي تُههها في وأرض إليه  مهم عبهارة غيههره أمها زيادته  لا فقهد 

 .«عَلَى»فوجدتها في نسخة الفيض لكم مع لباب ليل و و 

بالتحريههك وقههد يخفهه  و ههو وقايههة العسههل وَرَدَ في  )بييححرلا إجههارة  ) لا قههال: 

هنعَُ منه  بيوتهها المسدسهة  المعجم الوسيط عن  ما يلهي: وال همع مها تُفهرِزُه النحهل وتَص 

 ا.ا. ه.وتحفظ فيها عسله

بمههم الههواو كههالورود متعلههق بإجههارة المقههدرة بعههدلا  )يلو ححو  وقههول المصههن : 

قَدتُ النارَ، أما المفتو  فهو ما  والوقود الممموم مصدر وقَدَتِ النارُ واسمُ مصدرِ أو

ضا  يوقد كالح ب فهو ال مع نفس  ولا تَن اَ أن  ذا محترز قول ، ولا يتممم الانتفاعُ 

عَلُهها  )سنة مدة محهددة  )ما لا يع ى الا إجارة   ) لاعينها  استهعكَ  للمهدةِ  )محألا أَج 

كسنتيم، و ذا محترز ال ر  الأخير كمها لا يخفهى  )أكأ  منها فع تجوز إجارتها مدةً 

 على ف نة البصير.

 :قال المصنف 

الذمة ولهم يقهل، وشهر   أي شر  الإجارة م لقة عم التقييد بالعيم أو ) ت طها 

هرَ للهك علهى المنفعهة في  -فيمها أحسهب -ن تكون مباحة إلهخ لهئع يُهوِ مَ المنفعة أ قص 

إجارة العيم، لأن  إنما لكر كلمة المنفعة في خعل لكر شروطها فعدل عم للك مع أن  

أي لات قيمهة شهرعا  )أن تكحون بيرنظعحة معاححة مت ومحة المتبادر إلى قوله : وشهرطها 

م كتهب علهى  هذا الكتهاب المبتلَهى فههو لكم  ذا الغرض لم يصل لبعضِ مَ  )معلومة 

جَبُون مهِ ب  ذا وبالعكا ألا تع  قُ إلا غَرَّ شهر  الإباحهة في منفعهة إجهارة  حصهرِ  م  يَُ ر.

 العيم، أما منفعة إجارة الذمة فع حرج أن تكون محرمة .

 -إل لم يكهم له  جِ هَ ن  المَ  ُ    شر  م عمدتُ ولولا أن العقول بيد ا  ما صدر معل للك ممّ 

مها صهنع  أحهد مهم  قدَم  في الفق  فإن صنيع المنهج في المقام ممِ أحسَمِ وأوضهِ   -يمعِ ل

أي في العاقد ما مر  -: أركانها صيغة وأجرة ومنفعة وعاقد وشر  في الأنام حي: قال 

في البيع ثم تكلم على الصيغة ثم على الأجرة ثهم علهى المنفعهة مهم حيه:  هي، ثهم لكهر 

 مُهَن دِسًا للتألي .زكريا إجارة الذمة وكفى ب يخ الإسعم أخيرا ما يخ  إجارة العيم و
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 :قال المصنف 

آجرتكهها  )أ  فيهها  )يتحزاع  هذه الأرض  ) ويحهه آج تحك المنفعة في  )كح وللك 

 تأكريتك إيا ا لتغرس فيهها فالزراعهة والبنهاء والغهرس منهافع مباحها فيها أو )حتعني له

) نطحاا عليهها  )ححتحرْ تُها كهذا لههِ : آجرتهك دابهة صهفقولهِ )أ  متقومات ومعلومات 

مههعع فحمههلُ للههك علههى الدابههة وإيصههالها للمحههل المعلههوم منفعههة   طححن  أ  حَّيححَّ

ه على أقوال كعيرة، وفي المعجهم  مباحة..إلخ والقن ار مقدار مم الوزن مُختلَ   في حَد.

ا هه المقدار عند الناس و و بمصر في زماننا مائة رطل  ُ  لِ تَ خ  الوسيط: القن ار معيار مُ 

ل  خمسة قُ  أي ما يعادل أربعة وأربعيم كيلو غراما وتسعمائة وثمانية وع ريم غراما أو

، ولا  وأربعيم كيلو غرامًا إلاَّ اثنيم وسبعيم غرامها وي لهق علهى المهال الكعيهر بهع حَهدٍّ

 ضذا المعنى. يص  العقد علي 

كهان   يحو )جحأج لأ معلومحة أن تكهون  )في محَّلأ معلومحة   وشرطها أيمًها أن تكهون 

أي تخمينها لقهدر ا كهذا يسهتعمل  الفقههاء والهذي في المعجهم  )جاي ؤيحة جزبفحا علمها 

وزن ، وعلى  ذا فجزافا في المتم حهال  الوسيط أن الجزاف  و ال يء لا يُعلم كيل  أو

)أ  أي غير معلومة الكيل والوزن و و على الأول تمييز ويص  في  غير للك، وقوله : 

منصهوبا بهالع   علهى محهل الجهار والمجهرور كأنه  قهال: ولهو أحسب   منظعة أخ ى 

منفعههةً أخههرى والمعنههى ولههو برؤيههة لاتههها إن كانهه  عينهها  مرئيههة غيههر معلومههة القههدر أو

ها إن كان  منفعة قال البغوي في التهذيب: ولو جعل الأجرة منفعة عيم محل.  معرفةِ  أو

آجهر دارا بمنفعهة داريهم  بمنفعهة عبهد أو يجوز معل أن أجهر دارا بمنفعهة دار أخهرى أو

يجههوز لأنهه  لا ربهها في المنههافع فإنهه  لههو أجههر حليهها مههم ل ههب بههذ ب يجههوز ولا ي ههتر  

حنيفههة لا يجههوز إجههارة المنههافع بالمنههافع عنههد اتفههاق  القههبض في المجلهها وعنههد أبههي

 الجنا وقال قبل للك:

 ببيههان الوصهه  والمقههدار فالم هها دة أن وي ههتر  بيههان الأجههرة إمهها بالم هها دة أو

ضهذا العهوب والوصهُ  والمقهدار أن  يقول: استأجرتك لتعمل لي كهذا ضهذا الهدينار أو

بمائهةٍ مهم حن هةٍ يَصِهفُها فيجهوز ولهو اسهتأجر بكه ٍّ مهم  يقول: اسهتأجرتك بهدينار أو



 

 

178 

 

 سكفتح المسالك بشرح عمدة السالك وعدة النا

 
نُظهِر: إن كهان   ب هيء جزافها  هل يجهوز أم لا درا م ي ها د ا غيهر معلومهة الهوزن أو

ولان: كالسلم وإن كان على منفعة معينة ففي  طريقهان العقد على منفعة في الذمة ففي  ق

مم أصحابنا مم قهال: فيه  قهولان كمها لهو كهان في الذمهة ومهنهم مهم قهال: يجهوز قهولا 

 واحدا كبيع العيم يكون العوض في  جزافا.ا. ه.

 :قال المصنف 

قال في المصبا : زمر يزمر مم باب ضرب وزميرا  )رلى زم  الإجارة  )فلا تص  

ويزمُههر بالمهم لغههة ... وزاد المعجههمُ الوسهيطُ في المصههدر زمَرَانًها وفسههره بقولهه :  أيمًها

تَ بالمزمار أو بها، وقهال  صوَّ غنَّى في القصهب... ثهم قهال: زمّهر بالمزمهار نفهخ فيه  مَُ ر.

معدن تنتههي  القصب وفسر المزمار بآلة مم خ ب أو أيمًا: الزامر النافخ بالمزمار أو

 ه. وقد ترجم البيهقي في السنم الك ى قائع: باب ما جاء في لم قصبتها ببوق صغير.ا.

تَ  قول ا  جل لكره:     ڦ ڦ المع ي مم المعازف والمزامير ونحو ا، ولَكَرَ تَح 

عبهاس أنه   فأخرج عقب  عم ابهم [6]لقمهان:﴾  ڃ ڃ ڃ ڃ  ڄ   ڄ ڄ ڄ

هها مها أخرجه  مهم قال في  ذه ا يهة: نزله  في الغنهاء وأشهبا  ، ثهم أخهرج أحاديه: من

عمهر  عمهر قهال: سهمع ابهم داود مم طُرُقٍ عن  بإسناده إلى نهافع مهولى ابهم طريق أبي

مزمارا فوضع إصبعي  على ألني  ونأى عم ال ريق وقال لهي: يها نهافع  هل تسهمع شهيئا 

فسمع معل  هذا فصهنع فقل  لا فرفع إصبعي  مم ألني  وقال: كن  مع رسول ا 

 لَن  فالزمر حرام فع تص  الإجارة علي .معل  ذا... الحدي:. إ

لأنه  حهرام ملعهون  )يغُ  ااب تها أي مسكر إلى مكان ما  )حرْ خر  لا على  )  

فاعل  في الحدي:، وإن شاء ا  يأ  للك في كتاب الحدود أمها لإراقتهها فيحهل ويصه  

 لأن  فعل واجب فهذان معالان لما احترز عن  المصن  بقول : مباحة.

ُّاع على  لا )   البيّاع أصل  مبالغة البائع قال في اللسان: ورجل بَيُوع  جَي.هدُ  )كلرة ج 

 البَي عِ وبَيّاع  كَعيرُهُ. 

ولم يزد صاحب التاج على للك شهيئا ولهم أجهده في غير مها مهم كتهب اللغهة التهي 

 أن  بمعنى ال
َّ
ي تُ  مم مُعَل.مِي را والذي تلَقَّ ل الذي فسره عندي ولا مم كتب الفق  مفسَّ دلاَّ
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المعجم الوسهيط بالوسهيط الهذي يجمهع بهيم البَي.عَهي مِ ومهم ينهادي علهى السهلعة لتُبهاع 

بالممارسة و و ما يدل علي  تصرف الفقهاء أيمًا حي: قال في الروضة معع: استئجار 

كلمة يروج ضا ولا تعب فيها باطل إل لا قيمة لهها قهال الإمهام  البياع على كلمة البيع أو

بههم يحيههى:  ههذا في مبيههع مسههتقر القيمههة في البلههد كههالخبز واللحههم، أمهها العيههاب  حمههدم

والعبيد ومها يختله  قهدر الهعمم فيه  بهاختعف المتعاقهديم فيخهت  بيعهها مهم البيّهاع 

بمزيد منفعة وفائدة فيجوز الاستئجار علي . قال النهووي: ثهم إلا لهم يصه  الاسهتئجار 

كعرة الكعم في أمر المعاملة فل   تعب بكعرة التردد أوولم يتعب البيّاع فع شيء ل  وإن 

يحيهى الهذي أقهره  أجرة المعل لا ما تواطأ علي  البَيَّاعون.ا. ه. واعتمد حج تفصيل ابم

 النووي، واعتمد الرملي حمل كعم  على ما في  تعب وإلا فع فرق و ذا  و الظا ر.

غيهره: لا تعهب وأصهلها مها  بوزن غرفة بمعنى قول )لا كلظة فُها وقول المصن : 

ت ها رائجة نافقة ومهم  هذا مها لَ عَ المبيعة أي جَ  ) ان اّ ج، بيسلعة تتحمل  على م قة 

جُهوا لههم بعهض  يقع في عصرنا مهم اسهتئجار بعهض البهائعيم لأحهد المتفاصهحيم ليرو.

السههلع بكلمههات قليلههة طَنَّانههة وتسههجّل تلههك الكلمههات وتكههرر إلاعتههها فههذلك علههى 

ور في نظر المذ ب ال افعي وظا ر أن ما لكر محهترز قهول المصهن : التفصيل المذك

متقومة ومم غير المتقومة شرعا منفعة الكلب فع يص  استئجاره لنحو صيد وحراسة 

 على الأص  بخعف الهرة والبازي وال بكة فتص  إجارتها.

)يم يعحُن أي شيء محدد بالمقدار فقط و )حرْ  نطاا لا تص  الإجارة على  )  

عت فيؤدي إلى الغرر ثهم ي  كِ أي  أيُّ جنا  و لاختعف ضرر الموزونات والمَ  ا َو م

النزاعِ وكذا إجارة الأرض الصالحة لأكعر مم منفعهة لا تصه  إلا بتعيهيم نهوع المنفعهة 

أي إجهارة نحهو دار قهائع:  )كْ ته  جَّاَم إجارة  ) لا التخيير بينها  تعميمها أو أو

أي مجمهوعَ مهدة الإجهارة  )يم يعحُن جرلحة بيرحَّلأ ل أن  الحا )  كل شهر بدر م معع 

أ ي سنة أم غير ا و ذا محترز قول : في مهدة معلومهة قهال في الروضهة: ولهو قهال: كهل 

شهر بدر م مم ا ن فباطل أيمًا على الم هور الصحي ، وقهال في الإمهعء: يصه  في 

.ا. ه. ولو قهال: آجرتهك  هذ رِيُّ َ خ  ا ال ههر بكهذا ومها زاد ال هر الأول وب  ق ع الإص 

فبحساب  ص  في ال هر الأول فقط ولو قال: آجرتك كل شهر مم  ذه السهنة بكهذا لهم 
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 يص  أيمًا فإن قال: آجرتك  ذه السنة كل شهر بكذا ص .

بمههم ال ههاء قههال في المصههبا : وال عمههة الههرزق  )جايطعرححة تصهه  الإجههارة  ) لا 

ة.ا. هه. وعبهارة المعجهم الوسهيط في وجمعها طُعَم معل غرفهة وغهرف وال ُّعمهة المأكل

 العا  كل ما يُ  عم.

بتعلي: الكاف وإسكان السيم على ما اشتهر واقتصر في المصبا   )بيكسولأ لا  )  

على المم والكسر فهمها أفصه  وقهد فسهر ا باللبهاس وللهك للجههل ضمها فهمها ممها 

وه مهم شهرو  الإجهارة كهون  احترز عن  بقول : بأجرة معلومة.  هذا وقهد بقهي ممها عهدُّ

المنفعة تحصل للمستأجر وخرج بذلك القُرَب المحتاجة للنية كالصعة والصهوم فهع 

يستأجر عليها إل المقصود ضا امتحان المكلَّ  بكسر نفس  وقسر ا على مراد ا  منه ، 

 عنِ وللك لا يحصل بفعل غيره عن  وقد تقدم ما استُ 
َ
مم للك في أبواب الحج والزكهاة  ي

مهها لا نيههة فيهه  فههإن كههان فههرض كفايههة شههائعا أصههالة كالجهههاد فههع يصهه  والوكالههة، أمهها 

غير شائع كتجهيز المي  وتعليم القهرآن جهاز الاسهتئجار له  ولهو  استئجار مسلم ل  أو

 عرض تعين ، ويص  أيمًا لما  و شعار كالألان.

قههالوا: ولههو اسههتؤجر للإمامههة ولههو في نافلههة كههالتراوي  لههم يصهه ، لأن فائههدتها إنمهها 

ل للأجير لا للمستأجر وكذا لا يجوز الاستئجار على القماء ولا على التدريا تحص

سهه  والأشههخا  فمهها يأخههذه  مِههي فيهه  ومهها يُدَر. مههم  المَن صُههوبونإلا إلا عههيم مهها يَق 

أمهههوال  الأفهههراد في مقابلهههة أعمهههالهم أرزاق مهههم مهههال المصهههال  أو الحكومهههات أو

 المت وعيم وليا على سبيل الإجارة الحقيقيَّة.

 :قال المصنف 

)الا أي قهد يتعهذر تحديهد ا  ) حَّ لا تعح َ المقصهودة مهم الإجهارة  )ثم بيرنظعة 

هِ   )  َّ لا تع َ الا جايعرْ لأن  الممكم  جايزمان كايسكنى  بي ضاع فت َّا جه  ومحل.

 لذلك. )فت َّا جه أي. كتاب معيم  كالعمرة وإقراء القرآن أو )كايح   نحوه 

ل قد على الفعل المنفي، وقد نه  النحهاة علهى أنه  لحهم وفي كعم المصن  إدخا

ئ هُ  برؤيتهي له  في كتهاب الإمهام منه  الأكهابر ولقهد فُوجِ  لكن  م هور حتهى لهم يتحهاشَ 
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 ال افعي الأم قريبا فلعل  لا يرى كون  لحنا فإن  ممم تؤخذ عنهم اللغة، وا  أعلم.

 ا بمها يخها  وبزمانه  يمكم تحديهد )كايخُاطة أي بكل منهما  )  َّ تع َ جهرا 

 )ف حال مَعًها  )فت حَّا جأححََّرا فحإن  حَّاط جهرحا أي أبعاضه   ) بيعناء  تعلُم بي  آن 

)جُاض َحوب فذكر العمل ومحل  و و العوب  )يتخُط يي َوب بيأوق معع: استأجرتك 

للغرر فقد يتقدم فراغ أحد ما علهى فهراغ  )يم يص  يعني طول  ذا النهار معع  بيُوَ 

بالعمل ولكَر الزمانَ للتعجيل ص  فيمها اعتمهده حهج  م إن أراد بذلك التقديرَ ا خر نع

وم ر وفيما إلا كان العوب صغيرا يُق ع بهالفراغ مهم خياطته  في أقهلَّ مهِم النههار اعتمهد 

 شيخ الإسعم تبعا للسبكي الصحة ومال إلي  في التحفة، واعتمد الرمليان الب عن في .

هذيب: وجملة  ذا الفصل أن الإجارة علهى ضهربيم إجهارة تنبي : قال البغوي في الت

عقهار وإجهارة غيهر عقهار، أمها العقهار فهع تصه  إجارته  إلا أن يكهون معينها... وتقههدير 

سهنتيم بكهذا ولا يمكهم  منافع  يكون ببيان المدة فيقول: أجرتك  ذه الأرض سهنة أو

ذمهة فهإن كهان معينها أمكهم تقدير العمل في ، وأما غير العقار فتجوز إجارته  معينها في ال

 اتقدير المنفعة في  بالمدة والعمل فالمدة كأن يقول: اسهتأجرتك لتعمهل لهي كهذا شههر

اكتري  منك  هذه الدابهة  العمل معل أن يقول: استأجرتك لتخيط لي  ذا العوب أو أو

لأركبها إلى موضع كهذا وإن كهان في الذمهة فهتعلم المنهافع بالعمهل أي لا بالمهدة قهال: 

فعههة  ههي مجهولههة في نفسههها معههل السههكنى وسههقي الأرض والرضههاع يكههون وكههل من

تقدير ا بالمدة، لأن السكنى وما يُروَى ب  الأرض مم السقي وما ي بع به  الصهبي مهم 

 اللبم لا يمكم ضب  .ا. ه. 

قال في الهروض: ومها يسهتأجر غيهر محصهور فلنهذكر منه  ثعثهة أنهواع يقهاس عليهها 

علهق بالأعمهال التهي يُسهتأجَر لهها الإنسهان ثهم قهال: النهوع الأول ا دمي... فذكر مها يت

العهها  العقههار ولا ي ههتر  معرفههة مههم يسههكم الههدار اكتفههاء بههالعرف ثههم لكههر مهها يتعلههق 

 باستئجار الحمام والأرض.

في إجارتهها  ) ييحت ط المصهن :  فذكر ما في قهولثم قال: النوع العال:: الدواب، 

 )أ   صف تاَ ل   )مع فة بي بكب جرياََّلأ الغرر لمة لينتفي  للركوب إجارةَ عيم أو
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 ) كوب مع فحة محا ي كحب رلُحه الاعتدال  النحافة أو ب لجعت  بالمخامة أوأي مستوعِ 

غيههره كسههرج مههعع ويكفههي  أي أو )مححن محرححْ  غُحح ه إن كههان مههم المكههترِي بالرؤيههة 

أمها إلا  الوص  والوزن، وللك إلا لم يكم عرف  معتاد يُحمهل عليه  وإلا حُمهل عليه ،

 كان للك مم المكرى فع ي تر  للك ويحمل  على ما يليق بدابت  قال  في الروض.

 :قال المصنف 

إن تعهدد في  ) نورهحا كفرس وبغهل  )في اجاالأ بيومة ذك  جنس بيَّبجة ي تر   )  

)في وإنمها ي هتر   هذا  أنأى  أ  )ذك بأي الدابة لأنها ت لق على كل  ها ) كونَ الناحية 

لاختعف الغرض بذينك فإن الذكر أقهوى والأنعهى أسههل سهيرا  اا يل كوق بلاستئ 

في الاسهتئجار  )لا غالبا مهع لكهر صهفة سهير ا إن اختله  في محهل الإجهارة وحواليه  

عليههها فههع ي ههتر  لكههر للههك حتههى الجههنا، لأن المقصههود منهه  إيصههال  )يلحرححْ 

الاسهتئجار  لا أن يكون )االمحمول إلى المكان المعيم فع يك  اختعف الغرض في  

كبيض وخَزَف في تر  للك في  ويحتمل أن يكون التقدير إلا  )نحو زجال هحمل )يح 

هنَ حمهعً لِ أن يكون الحمل  إلا أن يكهون الحمهل حمهل نحهو  ..إلخ فهالعم مقويهة أووِ ح 

 زجاج فالعم زائدة، وا  أعلم.

لَت   أزمنهتهم  فَ و  علهيهم ظهرأقول: قياسا على  ذا الذي لكره علماؤنا بحسب ما أم 

سهيارة للركهوب في نحهو بهات والسهيارات في اسهتئجار العرَ  يلزم في عصهرنا  هذا عصهرِ 

تحدي:، وإن كان يتعلق غرض  بجنا  حداثة أو الذمة لكر نوعها وصفاتها مم قِدَمٍ ٍ أو

دُ مم كفاءة سائقها فلقد تكاثر حَمَلَ   ةُ نوعِ وقود ا فكذلك وأََ مُّ مم للك في نظري التأكُّ

رة مم المُ  ريم الذيم لا خِب رة لهم ولا يهتمون بأنفسهم فمهع عهم تَ التراخي  المزوَّ هو.

غير م نسوا ا  فأنسا م أنفسهم أولئك  م الفاسقون بل يلزم الا تمام بجُِل. للهك في 

 استئجار سيارات نقل الأمتعة والبمائع أيمًا، وا  الموفق.

 :قال المصنف 

الههدار  بالدابههة أو )بلانتظححاع أصههل  )يلححتركن مححن مههم ا لات  ) مححا ي حتححال ايُححه 

للهدار والصهندوق وغُهرَف الإيجهار المعروفهة في الفنهادق  )كايرظتاح المستأجرة معع 
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بكسر أوّليهما قال في المصبا  نقع عم بعمهم: الزمهام في الأصهل  ) بيزماَ  بيحزبَ 

هوَد ثهم في الخَِ هاش ثهم  الخيط الهذي يَُ هدُّ في البُهرة أو َ م. سُهيُ هدُّ إليه  المِق 
به  المقهود  ي

نفس .ا. ه. والبُرَة حلقة تجعل في أنه  البعيهر، والخِ هاش عهود يجعهل في أنه  البعيهر 

ي د ب  الزمام، والزمام كالخ ام وزنا ومعنى، وأما الحزام فهو ما يُ د ب  الإكاف علهى 

رِ سهنام  كمها في بفتحتيم وبكسر فسكون رحهل البعيهر الهذي علهى  ) بي تب الدابة  قَهد 

لنحهو الهدار  )فهو رلى بيرك   للفرس إن اطرد ب  عرف  ) بيس ل المعجم الوسيط 

والدابة، وعبارة المنهاج وإن آجر دابهة لركهوب فعلهى المهؤجر إكهاف وبرلعهة وحهزام 

وثفر وبرة وخ ام... إلى أن قال: والأص  في السرج إتباع العرف قال في التحفة: ق عا 

 ن اطرد بمحل العقد وإلا وجب البيان.ا. ه.للنزاع  ذا إ

عرف  ل كقتب وخيط وصِب  وطلعٍ حر وكُ ب  حِ وعبارة المنهج وشرح  ويتبع في نحو 

م ههرد  في محههل الإجههارة، لأنهه  لا ضههابط لهه  شههرعا ولا لغههة.... فههإن لههم يكههم عههرف  

 اختل  وجب البيان.انته . بحذف. أو

كمجلا فسره في المعجم الوسيط  رْ )يكرال بلانتظاع كايرحما يحتاج إلي   )أ  

هتر الهذي يجعهل علهى أعهواد المظلهة في اكهتراء  ) بيغطاء بالهودج  بكسر أول  و و الس.

في الاسهتئجار لعسهتقاء. قهال البغهوي في التههذيب: فهإلا  )يحَّيو  بيحعحْ كا )  الدابة 

يجهب أن بغهل، و ثهور أو اكترى دابة لعستقاء يجب أن يذكر جنا الدابة أنهها بعيهر أو

يعرف عيم البئر ويبيم الدواب ويجب بيان المدة فيقول: تسهتقى اليهوم مهم  هذه البئهر 

يبيم العمل فيقول: تستقى خمسيم دلوا ضذا الدلو، ويجهب تعيهيم الهدلو  ضذا الدلو أو

 وتكون آلات الاستقاء على المكتري...إلخ.

حمههول علههى وعبههارة الروضههة: إلا اكههترى للحمههل فالوعههاء الههذي ينقههل فيهه  الم

المستأجر إن وردت الإجارة على عهيم الدابهة وعلهى المهؤجر إن وردت علهى الذمهة، 

لعسهههتقاء كالوعهههاء للحمهههل فيفهههرق بهههيم العهههيم  -و هههو الحبهههل -والرِشهههاءُ  والهههدلوُ 

 والذمة.انته . فما أطلق  المصن  يحمل على إجارة العيم.
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 :قال المصنف 

ْ  أي مههع المكههتري   معححه   في اجححاالأ بيومححة بيخحح  ل   َ كْححر  ) رلححى بي   ) بيتحرُحح

أي إعانةُ مهم لا يقهدر علهى  ) ااكاق بييُوٌ ل  أيمًا  ) بيحط للمحمول على دابت  

)يلرححح ألأ والناقهههة  ) اجححح ب  بي رححْ الركههوب بنفسههه  اسههتقعلا كال هههيخ والمههريض 

 غير للك مم الأعذار. سمم أو ك  أو بصغر أو  بيضعُف 

 سليم العيم.أما في إجارة العيم فليا علي  إلا ت

قال في المنهج: وجاز إبدال مستوفٍ ومستوفى ب  كمحمول ومستوفى فيه  بمعلهها لا 

مستوفى من  ومعل في شرح  للمستوفى في  ب ريق استأجر دابة لركوضا فيه ، وللمسهتوفى 

بههالقبض، أمهها التههي في الذمههة فيجههب إبههدالها للتعيههب  منهه  بالدابههة المعينههة في العقههد أو

 حال سعمتها برضى المكتريٍ. كالتل  ويجوز في

اسهتيفاء  ) يلركتح   أن يسحتوفي بيرنظعحة ولكر المصن  للهك في الأولهيم بقوله : 

أي المنفعة فهذا مهم إبهدال المسهتوفَى به   )أ  مألها في الناحية  )بيرع  َ القدر  )جح 

 و ذا مم إبدال المستوفِ  مأله  أ  )اما جنظسه
 
إذب )فحومَعّل لذلك علهى الترتيهب فقهال:  ي

اسهتأجر  )أ  في المهرر بقهول أ هل الخه ة  هحا )يُحزاع حنطحة زاع مأل  أرضا  بستأج  

أي الذي اكترى  ) ان جا ز بيركان بيركت ى ايُه في العقل  )ي كوق أاكب مأله دابة 

هه   ىالدابههة للوصههول إليهه  وال ريههقُ كمهها ممههى مسههتوفً  )يزمححه فيهه  فههزاد فيهه  ولههم يُب دِل 

عليه   )أجح لأ بيرأحْ يلزب حَّ لزمه   )بيركحان   مسافة إلهى ال )في مم الأجرة  بيرسرى 

)فحإن حسهب الاتفهاق  )تع ُحْ بِجح لأ  تأجُلهحا في إجهارة العهيم لا الذمهة  ) ي وز 

لأن  الأصل والغالب. وقد ورد مم حهدي: ابهم  )تع ل، العقد عم لكر للك  أطل ا 

ابهم ماجه   رواه« أع هوا الأجيهر أجهره قبهل أن يجه  عرقه »عمر رض وغيره مرفوعها 

 وغيره عم غير ابم عمر وفي أسانيده مقال.

كألزمه   )تع ُحْ بيرنظعحة  تأجُلهحا لا العيم كما ممى  ) ي وز في اجازلأ بيومة 

 لمتك حمل كذا غرة ال هر ا   كالسلم المؤجل لأنها نوع من  كما سل .

) ان تلظححح، بيعحححُن ثهههم شهههرع المصهههن  في لكهههر أحكهههام التلههه  ونحهههوه فقهههال: 

)في الإجهههارة كائنهههة  )بنظسحححخ، كالهههدار والدابهههة والسهههيارة المعينتهههيم  لأ بيرسحححتأج 
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ههطُ الأجههرة عليهمهها بحسههب القيمههة ويَهه بيرسححت عْ  د المههؤجر قسههط رُ لا الماضههي فتُقَسَّ

انق هع مهاء البئهر  العهيم كهأن مَرِضَه  الدابهة أو ) ان تعُعح، المستقبل إن كهان أخهذه 

هه  كمهها في الروضههة  دار أوانكسههرت دعههائم الهه تغيههر بحيهه: يمنههع ال ههرب أو أو اعوَجَّ

سهقط  ابَ المسهتأجِر بهيم الفسهخ وتركه  نعهم لهو بهادر المهؤجر بإصهع  مها عَه )تخُ  

تعيبه  في يهده المُسَهلَّمةُ له   فتلفه  أو )فإن كان، ببجاالأ في بيومحة الخيار كما سل  

َّيها )جْ يه طلب جفي التعيب  ) يم يتخُ  الإجارة في التل   )يم تنظسخ عما في الذمة 

 ) ان تلظحح، بيعححُن بيتححي بسححتؤج  فسههخ  ل  بههدَ مههم البههدل فههإن لههم يُ يُسححتوفي بيرنظعححة 

كَي.ه   صَب غِ  أو كالعوب المستأجَرِ لخياطت  أو )رلى بيعرْ فُها في يَّ بِجُ  ال خ  

كالدابهة والهدار مهعع  )بيعحُن بيرسحتأج  لأ تلفه   )أ  وكالعربة التي اسهتؤجر لقيادتهها 

 )يحم يضحرنها منهمها  )جلا رحَّ بن ا وكيل  في حاجت  تلفً  لها أو ج  )في يَّ بيرستأكائنة 

وانٍ ضههمنها  كههل منهمهها لأنهه  أمههيم عليههها والأمههيم لا يمههمم أو ) ان مححاط أحححَّ بعُههد 

الإجارة، لأنها عقهد لازم   بيعُن بيرستأج لأ جا ُة يم تنظسخ )َرا معا    أ بيرتكاايُن

ء المنفعهة، وإن كهان المهؤجِرَ بقيه  المسهتأجِرَ خلَفه  وارثُه  في اسهتيفاالمائهُ  فإن كان 

العيم المؤجَرة بيد المستأجر إلى انقماء المدة، أمها إن مهات الأجيهر المعهيم فتنفسهخ 

لأن  مَورِدُ العقد، وأما مم التزم في الذمة ومات فإن كان  ل  تركهة اسهتؤجر منهها، وإلا 

ا المهؤجِرُ فإن أتم الوارث استحق الأجرة وإلّا ثبه  حهق الفسهخ للمسهتأجر وإن حهب

حبسهها بعهض المهدة سهقط  العيمَ التي آجر ا عنده حتهى انقمه  المهدة انفسهخ  أو

قس   وثب  الخيار في الباقي أما إلا لم يسلّم التي في الذمة فع انفسهاخ ولا خيهار لأنهها 

تَوفَى إلا أمكم.  ديم على المؤجر يُس 

 :قال المصنف 

تأَ جَرُ  ) اذب بن ض، بيرَّلأ   هذا  )يزَ بيرسحتأجَ   ا  ا بيعحُن  رلُحه مؤنحة بيح   عَلَيها  المُس 

إسهحاق في التنبيه : ولفظه : وإلا انقمه   الذي جزم ب  المصن   و ما رجحه  ال هيخ أبهو

 الإجارة لزم المستأجر رد العيم وعلي  مؤنة الرد، وقيل: يجب للك على المؤجر.ا. ه. 

هما عند الغزالهي: وفي الروضة:  ل على المستأجر الرد ومؤنت   في  وجهان:  أصحُّ
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لا، وإنمهها عليهه  التخليههة بههيم المالههك وبينههها إلا طَلَههب، لأنههها أمانههة فاشههبه  الوديعههة 

: يلزم  الرد ومؤنت  وإن لهم ي لهب المالهك، لأنه  غيهر وأقربُهما إلى كعم ال افعي 

 مألون بالإمساك بعد المدة، ولأن  أخذ لمنفعة نفس  فأشب  المستعير...ا. ه.

المقهري في الهروض بعهدم اللهزوم   ترجي  مهم أحهد ال هيخيم وجهزَمَ ابهم كذا بع

فقال: يد المستأجر يد أمانة ولو بعد المدة فع يلزم  الرد قال شارح : بل التخلية بينهها 

وبيم المالك إلا طلب كالوديعة.ا. ه. وفي حاشهية الرملهي: قوله : فهع يلزمه  الهرد فلهو 

ولهيا في المنههاج تعهرض لمسهألة الهرد  نها بهل  شر  علي  الرد فسدت الإجارة.ا. ه.

للمبنية عليها، وعبارت : ويد المكتري على الدابة والعوب يد أمانهة مهدة الإجهارة وكهذا 

بعد ا على الأص  فعقب على  ذا صاحب التحفة بقول : ما لم يسهتعملها استصهحابا 

فسهد العقهد وإنمها لما كان، ولأن  لا يلزم  الرد ولا مؤنته  بهل لهو شُهرِ  أحهد ما عليه  

الذي علي  التخلية كالوديع ورج  السبكي أن  كالأمانة ال رعية فيلزمه  إعهعم مالكهها 

الرد فورا وإلا ضمم والمعتمد خعف  ويفرق بهأنَّ  هذا وَضَهع يهدَه بهإلن المالهك  ضا أو

ية أوّلًا بخعف لي الأمانة ال رعية وإلا قلنا بالأص  أن  ليا علي  بعد المدة إلا التخل

 فقميت  أن  لا يلزم  إععم المؤجر بتفري  العيم.ا. ه. وفي النهاية معل .

 :قال المصنف 

بأن قدرت بمحهل  )أ  منظعة معُنة ضا  الإجارةُ  ترَ د. معينة بأن قُ  ) اذب ر َّ رلى مَّلأ 

 )أ  في الأولهى  ) بن ضح، بيرحَّلأ المهؤجرة  )بيعحُن  المؤجِرُ المستأجِرَ  )فسلم العمل 

على  )بست  ط بِج لأ المعقود عليها في العانية  من يركن فُه بستُظاء بيرنظعة )زانقمى 

 إلى مالكها على ما سبق آنفا. )  جب ا  بيعُن لم ينتفع  المستأجر سواء انتفع ضا أو

)أج لأ بيرأْ حُث لعدم استكمالها ال رو  المعت ة  ) تست   في ببجاالأ بيظاسَّلأ 

ممهي المهدة المهذكورة بعهد  و و الانتفاع أو يصحُحة )بالإجارة  يست   بيرسرى في 

التسلم بالفعل لا التخليةِ في العقار والوضعِ بيم يدي المستأجر مع امتناع  مم القهبض 

فع تستقِرُّ ضما أجرة المعهل وإن اسهتقر المسهمى ضمها في الصهحيحة إل سهبب الغهرم في 

عف  في الصحيحة فهو العقد الفاسدة  و وضع اليد على العيم و و لم يوجد فيهما بخ
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 مع التمكيم، وا  أعلم.

تتمههة في فههروع وردت في الههروض: زمههمُ ال هههارة والصههعة المكتوبههة ولههو جمعههةً 

تَع نىً شرعا مم إجهارةٍ وقعه  علهى مهدة معينهة لا تخلهو منهها وكهذا سَهب ُ   والراتبةِ: مس 

شر  استعنائها في العقهد  اليهود وأحَدُ النصارى لا غير ما مم أعياد م الكعيرة فعليهم

 وما استُعنيِ شرعا لا تنق  ب  الأجرة.

سهعم أنه  لهو شهر  عليه  أن لا ال عبهد ونقل الرملي في حواشي  عم قواعد العز ابهم

يصلي الرواتب وأن يقتصر في الفرائض على الأركهان وال هرائط صه  ووجهب الوفهاء 

فهإلا صهر  بخهعف بذلك، لأن تلك الأوقات إنما خرجه  مهم الاسهتحقاق بهالعرف 

زه ال رع ويمكم الوفاء به  جهاز كمها لهو أدخهل بعهض الليهل في الإجهارة  للك مما يُجو.

  بالن  علي ...

ضِ مسهتعنى كهذلك عرفها فَهولكر أن زمان الأكل وسماعِ خ بة الجمعة والصوم ال ر 

تَرَِ  لفظا قال في التحفة: و ل زمم شراء ما يحتاج  لأكَل  كذلك  في  ن ظهر فهو كالمُ  

إنابة مم ي تري  ل  ت ُّعًا لم يُغتفر ل  زمن  وإلا  ويتج  أن  إن أمكن  إعداده قبل العمل أو

ي للك في شراء قوت ممون  المحتاج إلي ؛ في  رِ ج  اغتُفِر ل  بأقل ما يمكم أيمًا، و ل يَ 

ا وإمامُهه  لا ي يههل علههى  نظههر ظهها ر دون نحههو الههذ اب إلههى المسههجد إلا إن قههرب جِههد 

للألرعي كما لكره في شر  الروض.ا. ه. وفي الهروض: ولا يلهزم مسهافرا احتمال أي 

مسهتأجِرًا لدابهةٍ في الذمهة قصهر  ولا جمهع  ولا تهأخير الوقه  ولا المبالغهة في التخفيهه  

وليا ل  الت ويل ولا إيقافها لنافلة وأكل وشرب ونحو ها لإمكانهها علهى الدابة.ا. هه. 

 بأدنى زيادة مم شرح .

 راكب السيارة بأجرة، وا  أعلم.ويقاس على للك 

 ذكر المذاهب في بعض مسائل الإجارة:

 بكت بء بيَّبا مألا مياَ لأه -1

المنذر: اختل  أ ل العلم في الرجل يكتري الدار كل شهر بكذا ثهم حكهى  قال ابم

 عم مالهك، وأبهي حنيفهة، وأبهي يوسه ، ومحمهد، وأبهي ثهور إجازته  وحكهى كرا ته  

 عم العوري.
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د ال افعيةُ في شر  معرفة المهدة فقهالوا في الصهحي  عنهد موقال الزحي ن إ :لي: تََ دَّ

كههل يههوم بكههذا باطلههة، وقههال جمهههور الفقهههاء: تصهه   كههل جمعههة أو إجههارة كههل شهههر أو

لأن  ،الإجارة في ال هر الأول وتلزم وأما ما عدا ا مم ال هور فع يلزم إلا بالهدخول فيه 

لهى تقهدير الأجهر جهارٍ مجهرَى ابتهداءِ العقهد عليه  ال روع في  مع ما تقهدم مهم الاتفهاق ع

ي.ا. ه. وفي المغني لابهم جرى مم المساومة ما دل على التراضفصار كبيع المعاطاة إلا 

منصههور وأنهه  اختيههارُ الخِرَقههي،  قدامههة أن  ههذا  ههو المنصههو  عههم أحمههد في روايههة ابههم

الهك نحهوُ  هذا ثور وأصحاب الرأي وحُكيِ عهم م ول ب إلي  القاضي و و مذ ب أبي

 بهم جعفههر،  العزيهز بكهر عبههد إلا أن الإجهارة لا تكهون لازمههة عنهده... قهال: واختههار أبهو

 بم حامد أن العقد باطل و و قول العوري، والصحيُ  ممِ قولَيِ ال افعي. ا  وأبو عبد

 الاستدلال: 

اسهتقى لرجهل مهم ماج  أن عَليِ ها احتج صاحب المغني بما عزاه إلى سنم ابم

وعهم رجهل مهم الأنصهار أنه  ليهود كل دلو بتمرة وجاء بما اجتمع ل  إلهى النبهيا

قال: و و نظير مسألتنا ثم فعل معل للك فاستقى بنحو صاعيم فجاء ب  إلى النبي

 لكر ما لكره الزحيلي.

ولكر صاحب المغني أن  استُدِلَّ للب عن بأن كُع  اسهم للعهدد فهإلا لهم يقهدر العهدد 

 قهال في كان مجهولا
ّ
 فيكون فاسدا كما لو قال: آجرتك مدة.ا. ه. وحديُ: استقاء علي

عبههاس وفيهه  حَههنشَ  راويهه  عههم  ماجهه ، والبيهقههي مههم حههدي: ابهم التلخهي  رواه ابههم

 بسهند جيهد 
ّ
عكرمة عن  و و مُمَعَّ  وسياق البيهقي أتم ورواه أحمد مهم طريهق علهي

ل: كنههُ  أدلههو الههدلو بتمههرة السههكم مختصههرا قهها ماجهه  بسههند صههحح  ابههم ورواه ابههم

تَرُِ  أنها جَل دة.  وأَش 

 
ّ
عند البيهقي أيمًا بإسنادٍ نَاِ ي كَ ب  إلا أن  عم مجا د قهال: أقول: حدي: علي

... فههذكره، وفي تههذيب التهههذيب أن الهدوري قههال: قيهل لابههم معههيم 
 
خهرج علينهها علهي

... فقال: ليا
 
وَى عم مجا د أن  قال: خرج علينا علي زرعهة   ذا ب يء، وقال أبهو يُر 

 مرسل، وفي  أيمًا، وقد قال ابم
ّ
  مجا د عم علي

ّ
خراش: أحاديه: مجا هد عهم علهي
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مراسيل لم يسمع منها شيئًا.ا. ه. قيل: وإسناد أحمد أيمًا عم مجا د كهذلك وبهذلك 

ضعف  أحمد محمد شاكر في تعليق  على المسند لكم في كتب المص ل  أن مرسهعت 

المرسل عند ال افعي ومم قال بقول : إلا اعتمد بغيره يحتج ب ، ومها مجا دٍ حِسان  و

عبهاس كمها سهل ، وقهال البيهقهي: أنّه  روى عهم   نا كذلك فقد ورد مم حهدي: ابهم

 فاطمة
ّ
 ريهرة في اسهتقاء  ليهودي كل دلو بتمهرة، وروى عهم أبهيفي نزع علي

 نفسه  موق رجل غير مسمى.ا. ه. وقد رواه ابم
ّ
وفها مهم طريهق العهوري ماج  عم علهي

مختصهرا كمها قهال في التلخهي  و هو حية عنه  إسحاق السبيعي عم أبي عم أبي

إسهحاق إلا أن الهراوي عنه  و هو  السكم ولهيا فيه  إلا عنعنهة أبهي الذي صحح  ابم

لهِق  عليه  مهم العوري أثب  الناس في  كما في التهذيبيم. فالظا ر أن الحدي: ثابه   وليُ  

..... وا  أعلم.شاءما شاء ولم يع نََّ
ِ
نَّ . لأ

ِ
 ارض  مم ال َّرَفِ ا خر إلِاَّ لأ

 بيرظظ  بييُعاني في بختلاَ بِ رة...ه أجو  ال -2

واختلفوا  ل يجوز للمستأجر أن يؤجر العيم المستأجرة بأكعر مما اسهتأجر ا به   

 حنيفة: لا يجوز إلا أن يكون قد أحدث فيها شيئا... فقال أبو

لا، وعهم أحمهد أربهع وقال مالك، وا ل افعي: يجوز سواء أصل  في العهيم شهيئا أو 

روايات ثنتان منها كالمذ بيم السهابقيم والعالعهة لا يجهوز بحهال والرابعهة يجهوز بهإلن 

المؤجر لا بغير إلن ، ا هه قهال ابهم المنهذر: بقهول ال هافعي أقهول كمها يجهوز للمكهرى 

 ى. ا ه بمعناه.الاستربا  فيما قبم  مم الأجرة كذلك يجوز للمكتر

  بختلظوب في بستئ اا بيخا َ  بيظئ  جايطعاَ  بيكسولأه -3

حنيفههة: يجههوز في الظئههر دون الخههادم. وقههال مالههك: يجههوز فيهمهها. وقههال  فقههال أبههو

ال افعي: لا يجوز فيهما، وعم أحمد: روايتان: أظهر ما: الجواز فيهما كقهول مالهك 

 والأخرى المنع فيهما كقول ال افعي.

ا فيمم صمَدَ نفسَ  لعملٍ مها مهم غيهر عقهد الإجهارة  هل يسهتحق الأجهرة  واختلفو

فقال مالك، وأحمد: يستحق الأجهرة. وقهال ال هافعي: لا يسهتحق مهم غيهر عقهد ولهم 

 حنيفة نصا إلا أن أصحاب  المتأخريم قالوا: يستحق الأجرة. نجد عم أبي

*****
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 :قال المصنف 

 )فصل( في )الجعالة(
المصبا : والجعل بالمم الأجر والجعالة بالكسر وبعمهم يحكي التعلي:  قال في

ل.ا. ه. وفي شر  الروض: بتعلي: الجيم كما قال   والجعيلة معال كريمةٍ لغات  في الجُع 

مالك وغيره واقتصر الجهو ري وغيهره علهى كسهر ا و هي لغهة: اسهم لمها يجعهل  ابم

علهوم علههى عمهل معههيم معلههوم للإنسهان علههى فعهل شههيء... وشهرعا: التههزام عههوض م

﴾   ڦ ڦ  ڤ ڤ ڤ مجهول قال: والأصهل فيهها قبهل الإجمهاع قوله  تعهالى:   أو

وكان معلوما عند م كالوسق وشرعُ مَم  قبلنها شهرع لنها إلا ورد مها يؤيهده  [70]يوسه :

و و  نا خ  الذي رقَاه الصحابي بالفاتحة علهى ق يهع مهم الغهنم كمها في الصهحيحيم 

دري و و الراقي كما رواه الحاكم والق يع ثعثون رأسها مهم الغهنم سعيد الخ عم أبي

وفي حاشية الرملي علي  أن الإجماع على جواز ا حاصل قال شار  الهروض: وأيمًها 

 الحاجة قد تدعو إليها فجازت كالمماربة والإجارة.ا. ه.

وفي مههتم الهههروض أن أركانهههها أربعههة الصهههيغة والعاقهههدان والعمههل والجعهههل قهههال 

 :المصن 

 

 فصل الُجعالةِ
ايحةٌ  أ  اذب  اله منْ جنى يي حا طًا فله   اَمٌ، ع  محنْ ا َّ يحي آج حي فلحه  كحوب، فهحوهَ ج 

ضَ، فرححنْ جنححى، َْ   ن  جهايححةَ بيعَححو   يححوْ -ا َّ ايُححهَ بلآجَححق   أ  ي غتظحح   فُهححا جهايححة  بيعرحح

ْ  جلا ت طٍ يمْ يستحقَّ ت -جرارةً  .  منْ رر  ْ ع حالٍ بستحقَّ بي   ُئًا، فلوْ  فلا  ثوجًحا يغسَّ

ه ت طْ،  يي رَوضًا  ه  يمْ يستحقَّ تُئًا، فإنْ  ال  ه بغسلْه ،  يمْ يسمِّ يه  أج لًأ، فغسل  ف ال 

نكَ َ. ، فاي ول   ول  بير   فأنك  

َْ جعَّ  بييح  عَ يزمحه   سحط ه  محن   ها، يكنْ انْ فسخ  صاحب  بيعر ٍّْ منهرا فسخ   يك

. بيعَوضَ،  فُرا سوى ذيك َْ  لا تيء  يلعام
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أي  )من اّ  يي آج ي قال  )أ  معع  )من جنى يي حا طا فله  اَم شخ   )اذب  ال 

الصههيغة ونحوُ هها  )فهححوه لعههوض معههيم  )فلححه كححوب قههال: ضههالتي  رقيقههي الهههارب أو

هاية بيعوض  هاية بيعرْ   ن ج  الم رو  إل لا حاجة ماسّهة إلهى  )جَعاية يغتظ  فُها ج 

ولا ي تر  فيهها القبهول لفظها قهال   يف، اماسة إليهجهالت  بخعف قدر العمل فالحاجة 

ة في غير شار  الروض: لما في  مم التمييق في محل الحاجة.ا. ه. و ذه العلة موجود

له   )فرحن جنحى رُدُو ا وكذا لهو قهال: مهم ردّ مهالَ فهعن إلهخ     ذا المبح: أيمًا ولم يَ 

ممهم سهمع   رارحةً )جكهان الفاعهل لهذلك  ) يحو المهالة  أو )أ ا  ايُه بلآجق الحائط 

المذكور على القائل ولهو كهان المفعهولُ  )بستحق بي عْ النداء المذكور ولو بواس ة 

ه مَم أخ ه ثقة بقول  للك لهم يسهتحق علهى المخه   ّ ولو رَدَّ
ل  غيرَه ولم يقل  و: علي

 ) محن ررحْ شيئا بل على القائل إن صدّق  فإن أنكر الخ  لم تقبل شههادة العقهة عليه  

سوى ال هكر  )يم يستحق تُئا ل يء على للك العمل  )ت طٍ عِل مِ  )جلا حد شيئا لأ

 هذه الصهيغة تهدل علهى  )فلو  فلا ثوجا يغسّحال لا  سواء عُرِفَ بذلك العمل بعوض أو

)بغسله  يحم يسحم يحه ل   )ف ال كون  معروفا بالغسل فغير المعروف أولى بالحكم من  

عل  فعلُ مت .عٍ وقيل: ل  أجرة معل  لاستهعك  لأن ف )يم يستحق تُئا ل   أج لأ فغسله 

 منفعتهه ، وقيههل: إن كههان معروفهها بههذلك العمههل بههالأجرة فلهه  أجههرة معلهه . وقههال ابههم

تَ  سعم: بل الأجرة المعتادة في معلال عبد سَهمُ ترجيحُه  ح  للك العمل وإلا فهع وقهد يُس 

م نُقِهل عهم الأكعهريم لوضو  مدرك  إل  و العرف و و يقوم مقام اللفظ كعيهرا ومهم ثه

وأفتى ب  كعيرون قال  حهج في التحفهة قهال ال هروا  وعبهارة المغنهي وعلهى  هذا عمهلُ 

الناسِ وقال الغزالي:  و الأظهر.ا. ه. وأما الرملي فقال في النهاية بعد قول  ونقهل عهم 

الأكعههريم: والمعتمههد الأول.ا. ههه. أي نفههي الاسههتحقاق ل ههيء قههال في التحفههة: ولا 

راكب سفينة معع بهع إلن لاسهتيفائ  المنفعهة مهم  وجوضا على داخل حمام أويستعنى 

غير أن يصرفها صاحبها إلي  بخعف  بإلن .ا. ه. ومعل  في النهاية وعلق ع ش على قول : 

 بخعف  بإلن  بقول : أي فع أجرة علي . 

 ، وا  أعلم.وقد لكرنا المذا ب في  ذه المسألة قبيل الفصل والظا ر  و قول الأكعريم
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 )فحاي ول المقول ل  للك  )فأنك  عيّن   )روضا على عملي  )فإن  ال ت ط، يي 

عًى عليه  ثهم لكهر  ) ول بيرنكحَ  المصدق  و  لل هر  بيمينه ، لأنه  الأصهل ولأنه  مُهدَّ

أي مهم الجاعهل  ) يكحْ منهرحا المصن  أن الجعالة عقد جهائز مهم الجهانبيم فقهال: 

مم العامل في  )يكن ان فسخ صاحب بيعرْ جعَّ بيي  ع متى شاء  سخها )فوالعامل 

وعبهارة المنههاج: وإن فسهخ المالهك  )يزمه  سطه من بيعوض العمل وقبل الفراغ من  

بعد ال هروع في العمهل فعليه  أجهرة المعهل في الأصه . قهال في التحفهة: لاحهترام عمهل 

ت  علي  بفسخِ غيره ورجع ببدله   كإجهارةٍ فُسِهخ  بعيب.ا. هه. وعبهارة العامل فلم يُفَوَّ

ها: ويجوز لهما الفسخ قبل العمل فأما بعهد ال هروع  التنبي  مُوافقَِة  لعبارة المنهاج ونصُّ

في العمل فيجوز للعامهل الرجهوع فيه ، ولا يجهوز لصهاحب العمهل إلا بعهد أن يمهمم 

: وإن كهان للعامل أجرة ما عمل.ا. ه. وعبارة المهذب أصهر  مهم عبهارة التنبيه  و هي

بعد ما شرع في العمل لزم  أجرة المعل لما عمل، لأن  استهلك منفعت  ب هر  العهوض 

 فلزم  أجرت  كما لو فسخ المماربة بعد ال روع في العمل.ا. هه. لكهم وافهق المصهنَ  

 في حواشي الروضة فقال: ينبغي أن يقهال: يسهتحق مهم المسهمى 
ُّ
على ما قال : البلقيني

ور الفسخ مم المالك كما في نظيره مم الإجارة. فإن فُرِق بأن بقدر عمل  إلى حيم صد

 ذا جائز بخعف الإجارة انتقض بما لو مات المالهك فقهد جهزم المصهن  ]النهووي[ 

 تبعا لأصل  بأن  يستحق مم المسمى بقدر عمل  في الحياة.ا. ه. 

وأجاب في شر  الروض بقول : وإنما لم يجب قسط ما عمل مم المسمى لارتفهاع 

العقد بالفسخ، لأن  إنما يستحق المسمى بالفراغ مم العمل فكذا بعم  وإنمها اسهتحق 

أجرة المعل لئع يحبط عمله  بفسهخ غيهره واستُ هكلِ لهزوم أجهرة المعهل بمها لهو مهات 

المالك في أثناء المدة حي: تنفسخ ويجب القسط مم المسهمى وأيّ فهرق بهيم الفسهخ 

لهم يتسهبَّب في إسهقا  المسهمى والعامهل ثهمَّ تمهم والانفساخ ويجاب بهأن الملتهزِمَ ثَهمّ 

 العمل بعد الانفساخ ولم يمنع  المالك من  بخعف   نا.ا. ه.

 ههذا ويمكههم جعههل مههم في قههول المصههن  مههم العههوض بيانيههة وأل جنسههية ليوافههق 

 المعتمد وا  أعلم.
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 تححيء )لامههم الجاعههل  مههم صههور الفسههخ سههواء كههان منهه  أو ) فُرححا سححوى ذيححك 

أما قبل العمل فظها ر وأمها إلا فَسَهخَ  هو بعهد ال هروع في العمهل فلأنه  امتنهع  يلعامْ 

ل  غرضَ الجاعل سواء وقع ما عمل  مُسَلَّمًا إلهى الجاعهل كهأن بنهى  باختياره ولم يُحَص.

مم الحائط جزءا و و مع  ي ا ده أم لا نعم لهو زاد المالهك في العمهل ولهم يهرض  هو 

 جرة المعل.ففسخ لذلك فل  أ

احهترق نحهو العهوب  غُصِهب أو مات أو لو شرد المردود في أثناء ال ريق أو تتمة:

لهم يهتعلم الصهبي منه  لبعدته  فهع شهيء للعامهل وإن مهات  بعد أن خا  نصف  معع أو

الصههبي في أثنههاء التعلههيم وجههب القسههط مههم المسههمى لوقوعهه  مُسَههلَّما، وإن منعهه  وليهه  

 م وجب ل  أجرة المعل، وا  أعلم.الجاعل مم إتمام التعل أو

***** 
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 بابُ اللقطةِ واللقيطِ
  َ ،  انْ خحا َّ  بيح  ا بي تَُّ  ي  طةً جاز  بيت اط ها، فإنْ  ثق  جأمانةَ نظسحهَ ن حَّق  ج  اذب   

.  بيخُانة  ك  ه 

َا  َو   َا   راءَا  َ كاء  َ  جنسها  صظتها   َّْا  بيخُط  بيحو   ثمّ ّ   ي نَّق  أنْ يع َ

جط ْ، جهَ،  أنْ ي يهََّ    رلُها. ا 

 ََ حح   طؤَححا جرَلححكَ  أ  ثححمَّ انْ كححان  بلايت ححاط  في بيح  اْ يححه      كانحح، بيل طححة  جاايححةً يححح

 جَّ  في ج يةٍ حُوبنًا يرتنلَا  منْ صغااَ بيسعاعَ كععُ ٍ  ف فٍ  أانبٍ   عيٍ  أ  نكَاحٍ، أ 

  طُ ٍ فلا ي حوز  في َحوهَ بيروبضحلَا أنْ يلحت ط  الا يلحظحَ  رلحى صحاحعها، فحإنْ بيحت ط  

َ   كان  ضامناً،  فُرا رَّب ذيك  ي وز  يلحظَ   بيتَّرلاكَ. لاكَ ح     يلتر 

َ  فُهحا أجحًَّب ايحى  ها،  تكون  رنَّه  أمانةً لا يتصح َّ فإن بيت ط  يلحظَ  يمْ يلزمْه  تع يظ 

ح    طحة  بيح  ، نعمْ ي    عول  ها ايى بيحاكمَ يزَمه  بي   ها ايُهَ،  انْ  فع  ََ أنْ ي َّ  صاحع ها فَُّفع 

ها.  ملا كونها يلحَظَ  ي ب  تع يظ 

فهححا سححنةً رلححى أجححوبقَ بيرسححاجََّ  بِسححوبقَ   ان بيححت ط  يلترلححكَ  جححب  أنْ يع ِّ

في بينهحااَ، ثحمَّ في  َ  طح    بيروبضلَا بيتي  جََّا فُها رلى بيعا لَأ، فظي أ لَ بِمح َ ي عح ِّ

ِّْ تحه ٍ مح لًأ جح ِّْ أسعوعٍ، ثمَّ في ك ٍَ م لًأ، ثمَّ في ك ِّْ يو ُحث  لا ي نسحى بيتع يحف  بِ ل  ك

عْل م  أنَّ َوب تك باٌ يه ، فُوك   جعض  أ صافها  لا يستورَعها.   ي 

َ حَّ  يحمْ  ض  رنحه  غايعًحا اذب ف  ف  رلُهَ  ي ع   تأ سَّ  انْ كان، بيل  طة  يسُ لًأ  َي  مرا لا ي 

ْْ زمناً ي ظ نا أنَّ فا ََّا أر ض  رنها، ثمَّ اذب ر ْْ ي بْ تع يظها سنةً ج َ  سنةً يمْ  تحَّخ َّ 

ْ  أن يختحاا   ْ،  ع لَظ  ها، حتى يوْ ت  في مَلكهَ حتى يختاا  بيتَّرلاك  جايلظَ ، فإذب بختااه  مل ك 

نْها، َا جعُنهحا ان كانحْ،  يمْ يضْر   اذب ترلّكها ثمَّ جاء  صاحع ها يومًا من  بيََّ َ فله  أخْو 

َُّعحْ،  أ  جا ُةً  الا فرَألَها  ي كح ه  بيت حاط  بيظاسحقَ  ،أخحوَا محلا  بِاشَ   ُرتهَحا،  انْ تع

َ  رلُححهَ في بيتع يححفَ ثححمَّ  م  ايححى ث ححةٍ،  ي ضححما ايححى بيظاسححقَ ث ححةٌ ي يحح  نْححزع  منححه   ي سححلَّ  ي 

،  لا يص ا ي ْ ط  بيععََّ، فإنْ أخوَا بيسَُّ  منه  كان  بيسَُّ  ملتَ طًا. ها بيظاسق       يترلَّك 
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 :قال المصنف 

 )باب اللقطة واللقيط(
قال في المصبا : واللُّقاطة بالمم ما التق   مم مال ضائع، واللُّقا  بحذف الههاء 

ده واللق ة وزان رُطَبَة كذلك قال الأز ري اللّقَ ة بفت  القاف اسهم ال هيء الهذي تجه

مُل قًى فتأخذه قال: و ذا قول جميع أ ل اللغهة وحُهذّاق النحهوييم. وقهال الليه::  هي 

فهارس والفهارابي وجماعهة علهى  بالسكون أي للقاف ولم أسهمع  لغيهره واقتصهر ابهم

الفت ، ومنهم مَم يعُدُّ السكون مم لحم العوام ووج  للك أن الأصل لقاطة فخففو ها 

لأل  فلو أسكن  كان إجحافا ضا... ثم قهال علهى تارة بحذف الهاء، وأخرى بحذف ا

 أن صاحب البارع نقل فيها الفت  والسكون.ا. ه. بحذف.

وقال شار  الروض: و ي لغة: ال يء الملقو ... وشرعا: ما وُجِد مهم حهق ضهائع 

خه  الصهحيحيم عهم  :الإجمهاع (1)قبهل فُ الواجدُ مستحِق  والأصل فيهامحترم لا يَعرِ 

الفمههة فقههال:  سههئل عههم لق ههة الههذ ب أوأن النبههي: »بههم خالههد الجهنههي  زيههد

َ فاسْحفْ  ِّ كاءَا ثم ر  ظاصها   َ رَ  َْ  َ برْ » عْح    يحتكن   يعحة رنحَّ  ها  ْ ظَ نْ ت  ها سنة فإن يحم ت 

الحهدي:... قهال: وفي  «فإن جاء صاحعها يوما من بيحََّ  فأ َحا ايُحه  الّا فيحأن ك جهحا...

ظَه   الالتقا  معنى الأمانة والولاية حي: أن الملتقط أميم فيمها التق ه  وولّاه ال هرع حِف 

 في مال ال فل، وفي  أيمًا معنى الكسب حي: 
ّ
التعري .ا. هه.  نٍّ ل  التملهك بعهدإكالولي

واللقيط: فعيل مهم لقهط بمعنهى المفعهول. قهال في المصهبا : وقهد غلهب علهى المولهود 

 المنبول.ا. ه.

                                                 
 كلمة قبل  نا يكعر منها علماؤنا ولا تعجبني أنا وإن تبعتهم فيها كعيرا.( 2)

 بكلمة )مع( وا  أعلم. هاوأرى إبدال 

 

َ  سحنةً،  اذب يمْ ي ركنْ حظ   بي      َُّ   جُن  أكلَهَ  جُعهَ ثحمَّ ي عح ِّ ل طةَ كايعطُخَ  نحوهَ ي خ

ه  كاي ط بَ فإنْ كان  بِح ا في جُعهَ جاره ، ه . أ   انْ أمكن  اصلاح  ظ  ظَّ  ت ظُظه  ج 
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 :قال المصنف 

ل  مهم  )ي طة جاز مجنونا ل  نوع تمييز  ولو صبيا مميزا أو )اذب  جَّ بيح  بي تَُّ 

الرشهد وإن شهاء ا  وسيأ  ل  لكر ما احترز عن  بقيدي الحرية و )بيت اط ها غير كرا ةٍ 

أكُمِلُ الكعم فيها  ناك ويبدو أن  تبع في  ذا التعبير عبارة التنبي  وفصّل الجواز بقوله : 

 )كح ه مهم نفسه   ) ان خاَ بيخُانة الالتقا  ولم يجب  )فإن  ثق جأمانة نظسه نَّق 

ن  يجب الخيانة كما يكره ترك  في الحالة الأولى. وقيل: أ الالتقا  خوفا مم المياع أو

فيها حفظًا لمهال ا دمهي وأجيهب عنه  بأنه  إمها ائتمهان وإمها كسهب وكع مها لا يجهب 

واختار جمع  تفصيع في المقام أن  إن غلب على ظن  ضَياعُها وجب علي  التقاطها وإلا 

فع، واعتمد في النهاية خعفا للتحفة أن محل للك إلا لم يتعيم فإن تعيم وجهب ق عها 

ا وجد الحر الرشيد لق ة في غير الحرم في موضع يأمم عليها فالأولى وعبارة التنبي : إل

أن يأخذ ا، وإن كان  في موضع لا يأمم عليها لزم  أن يأخهذ ا، وقيهل: فيه  قهولان في 

الحهاليم: أحهد ما: يجهب الأخهذ. والعها : يسهتحب.انته . وينتزعهها الهولي مهم يهد 

 ر ضامنا.الصبي والمجنون وكذا السفي  فإن قصّر في للك صا

 :قال المصنف 

علههى الأوجهه  وفاقهها للألرعههي وغيههره وخعفهها لابههم الرفعههة في قولهه :  )ثححم ينححَّق 

عْح ََ بالوجوب كما في التحفة والنهاية  في المهتم  مَّ عُ مهم المعرفهة عقهب أخهذه فَه )أن ي 

ها  صظت ها بمعنى الفاء. محلَّ التقاطها و للتمهيل الرتبي في الذكر أو المهراد ضها  )جنس 

ا أو كهيع أو وزنها أو )  َّاَا ي مل النوع ما  بكسهر الهواو أي  )  راءَحا لرعها  عَهد 

جَط، جحه نحوُه  أو ) َو بيخُط بالكسر أيمًا  )  كاءَا ظرفها  إن كهان وأن  )بيو  ا 

أي على أخذه لها عهدليم ويكفهي  )رلُها مم الإشهاد  ) أن ي يهََّ يَكتُب عليها لق ة 

  محذورا كَعِل م ظالمٍ ضا. وقيل: يجب. قهال في التحفهة: عدل كالوديعة إن لم يخ  من

واختير لخ  صحي  بالأمر ب  مم غير معارض ل  بل قال الألرعهي: لهو جُهزِم بوجوبه  

هها ظهها را كمهها في المصههبا   علههى غيههر الواثههق بأمانههة نفسهه  لَاتَّجََ .ا. ههه. أي لكههان قوي 

ولفظُه  بم حمهار عياضحبان في صحيح  عم  والحدي: الم ار إلي  أخرج  ابم

ُ يحهََّْ ذ   رحَّل ثحم لا يكحتم من بيت ط ي طحة »قال: في الإحسان أن رسول ا  فل
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ُِّح ْ  غ  مححن أخحو ي طححة »... وأخرجه  النسههائي في الكه ى مههم طريهق   ههيم بلفهظ:  « لا ي 

ُِّحححبْ...رحححَّل  يحححُحظ  رظاصحححها   ْ فلُيحححهَّ ذ   داود،  ولفهههظ أبهههي«   كاءَحححا  لا ي غ 

وتمسههك ضههذه  «ذ ى رححَّل... فلُيححهَّ ذب رححَّل أ »: نسههخة، والبيهقههيِ  وابههم ماجهه  في

الرواية صاحبُ النهاية في صرف الأمر إلى الندب فقال: وصَرَفَ  عهم الوجهوب مها صه  

فالتخيير بيم العهدل  «ذ   رَّل من بيت ط ي طة فلُيهَّ رلُها ذب رَّل أ »: مم قول  

ولَكَههر مههع للههك القيههاسَ علههى  والعههدليم يقتمههي عههدم الوجههوب وإلاَّ لههم يكهه  العههدل

تَدَل. ب  علهى الوجهوب كأنهها حهدي:  الوديعة فساق الرواية التي في الحدي: الواحد المُس 

آخر وليا كذلك وما المانع أن يكون الترديد مم شهك الهراوي بهدليل الاخهتعف ممهم 

  مهم رَوَوُا الحدي: عم خالد الحذاء في لكر إشهاد العدل وترك  والحدي: لكره ال  ا

ُ يْححهََّ »طريهق شههعبة كههابم حبههان عههم خالهد الحههذاء بإسههناده ولفظُهه :  مححن  جححَّ ضححاية فل

ورواه مهم  «من يياءتاََّين ذ ى رَّل  لا يكتم فإن يم ي َّ صاحَع ه فهو مال بلله يؤتُه 

ورواه مهم طريهق  «فلُيحهَّ ذب رحَّل»الو اب العقفي عم خالد الحذاء بلفهظ:  طريق عبد

لم يذكر الإشهاد واقتصر على لكر التعريه  ورواه أيمًها مهم بم سلمة عم خالد ف حماد

العهعء عهم عيهاض فلهم يهذكر الإشههاد كهذلك  بم زيد عم أيهوب عهم أبهي طريق حماد

الو هاب المهذكور في نسهخة كمها رواه ال ه ا  عنه  وفي  ماج  مم طريق عبهد ورواه ابم

ا   هيم أنبأنها خالهد لوي عدل كما ممى، وقد رواه الإمام أحمهد حهدثن أخرى بزيادة أو

ا في التعنيههة و مهها في الحفههظ بالمحههل  فههذكره بلفههظ شههعبة فهههذان شههعبةُ و  ههيم  لههم يَُ ههكَّ

 حجر، وا  أعلم. المعروف ومم حفظ حجة على مم لم يحفظ فالظا ر ما قال  ابم

 :قال المصنف 

انح، )أ  كالمكهي لا المهد  أيمًها خعفها للبلقينهي  )ثم ان كان بلايت اط في بيح َ 

 )جرلحكأي كانه  بحيه: يحهل له  للهك  ) طؤَا أي للملتقط  بيل طة جااية يحْ يه 

يَّةٍ  أ  نكاح أ  َّ في ج  ِّ ج  بت هديد الهراء أي صهحراءَ والمهراد  نها مها لهيا مهم القُهرى    

كذئب ونمر وفهد، والامتناع يكهون  )من صغاا بيسعاع بنفس   )يرتنلا ضالّةً  )حُوبنا 

)طُح  ب يهران    ) عليهما ععمهة ملهك  أانب   عي)كهوٍ د  بعَ  )كععُ   ف ف أ  بقوة 

)الا ما لكهر  )أن يلت ط أي الأحوال فهي مواضع اعتبارية  فلا ي وز في َوه بيروبضلا 
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بعههد التعريهه  أي  )يلترلححك فيههها  )فححإن بيححت ط حتههى يوجههد  يلحظحح  رلححى صححاحعها 

دِهِ    ولا ي أ من  إلا بالتسهليم ل )ضامنا أي صار بمجرده  ) كان الالتقا   )ح َ بقص 

الحههاكم، أمهها للحفههظ فيجههوز للقاضههي ونائبهه  جزمهها و حههاد الرعيههة علههى  للمالههك أو

الأص  إن لم يعرف مالك  وإلا جاز جزما كما في التحفة وجواز الالتقها  للآحهاد  هو 

يُصَهح.   في  إسحاق فلم يجهزم أو ما صحح  في المنهاج وجزم ب  في الروض، وأما أبو

بي ، وعبارته : وإن الهتقط للحفهظ فهإن كهان حاكمها جهاز، وإن كهان غيهره فقهد قيهل: التن

يجوز، وقيل: لا يجوز.انته . وصح  البغوي في التهذيب المنهع وعبارته : وإن كهان 

الواجد مم الرعية لا يجوز أخذ ا للتملك، و ل يجوز أخذ ا للحفظ علهى المالهك  

 -و و الأص  -ن ضامنا كالإمام والعا في  وجهان: أحد ما: يجوز، وإلا أخذ لا يكو

لا يجههوز، لأن النظههر في مههال الغيههر لههيا إلي .ا. ههه. وقههد لكههر المههز  والمههاوردي في 

بههم خالههد الجهنههي في اللق ههة. قههال  الحههاوي: أن الإمههام ال ههافعي روى حههدي: زيههد

ؤَا ماي ك   يها معها سح ا» :قال« فمالة الإبل »الماوردي: بتمام  و و الذي في  قال: 

ماي حك  »قهال المهاوردي: قوله : «  حوبؤَا ت  َ   بيراء  تأكحْ بييح   حتحى يل اَحا اجهحا

أي لا تأخُذ  ا. وقال المز : قال ال هافعي: وضهذا أقهول، والبقهر كالإبهل لأنهمها  « يها

هرِضَ لواحهد  يَرِدان المياه وإن تباعدت ويعي ان أكعر عي ههما بهع راع فلهيا له  أن يَع 

: والخيههلُ -لا أعلمهه  سُههمِعَ منهه  -فيمهها وضههع  بخ هه  -أي ال ههافعي–منهمهها. وقههال 

والبغال والحمير: كالبعير لأن كلَّها قوي  ممتنع مم صغار السباع بعيد الأثر في الأرض 

ومعلها الظبي والأرنب وال ائر لبعده في الأرض وامتناع  في السرعة ولكهر المهاوردي 

ى ضربيم: أحد ما: مها يصهل إلهى المهاء أن ضوالّ الحيوان إلا وجدت في صحراء فعل

والرعي بنفس  ويدفع عم نفس  صغار السباع فهذا النوع لا يجهوز لواجهده أن يتعهرض 

الحهدي:، وبعهد  «مايحك  يهحا»في ضوالّ الإبل: لأخذه إلا لم يعرف مالك  لقول 

أن لكر حكم الالتقا  للتملهك لكهر أنه  إلا كهان للحفهظ علهى مالكهها فهإن كهان عارفها 

مالكها لم يممم وإلا ففي وجهوب المهمان وجههان: أحهد ما: لا ضهمان. والعها : ب

علي  الممان؛ لأن  لا ولاية ل  على غائب فهإن كهان واليها فهع ضهمان عليه ... ثهم لكهر 
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حكم غير الممتنع عم نفس  فهو بعد أن لكر عدم جواز أخذه م لقها لكهر الهوجهيم في 

نذر عم ال افعي أن  قال في البعير: ليا له  الم الممان مم غير ترجي . وقد حكى ابم

بم سعد: إلا وجد ا في القرى عرّفهها  أن يعرض ل  وكذلك قال الأوزاعي وقال اللي:

المنهذر: بظها ر الحهدي: نقهول: لا يأخهذ ضهالة  وقال في الصحاري: لا يقرضا قال ابم

 الإبل أيم وجد ا مم الأرض.ا. ه.

 غار السباع:ذكر المذاهب في التقاط الممتنع من ص

قال الخرقي مم الحنابلة: ولا يتعرض لبعير ولا لما فيه  قهوة يمنهع عهم نفسه  فقهال 

صاحب المغني: كهل حيهوان يقهوى علهى الامتنهاع مهم صهغار السهباع وورود المهاء لا 

يجوز التقاط  ولا التعرض ل ... وضذا قهال ال هافعي، والأوزاعهي، وأبهو عبيهد، وقهال 

بل: مم وجد ا في القرى عرّفها، ومم وجهد ا في الصهحراء مالك، واللي: في ضالة الإ

حنيفهة: ... يبها  التقاطهها لأنهها لق هة  لا يقرضا ورواه المز  عم ال افعي... وقال أبو

 أشبه  الغنم.

 الاستدلال:

قهال لمها سهئل بم خالد الجهني أن النبي استدل صاحب المغني بحدي: زيد

ير عهم النبهي ا  عبهد حدي:وب «مايك  يها ...»عم ضالة الإبل:  هخ. أنه  بهم ال .

المنهذر،  رواه ضهذا اللفهظ ابهم «ضاية بيرؤمن ح ق بيناا»سأل عم ضوال الإبل فقال: 

مسهعود ماج ، والإمام أحمد، والنسائي في الك ى، وبما ورد عهم ابهم ورواه ابم

قدامهة:  ابهمقهال  «لا يحأَ ْ  بيضحاية الا ضحال»يقهول: أن  قال: سمع  رسهول ا 

داود بمعناه... قال: والبقر كالإبل ن  علي  أحمد و و قول ال هافعي، وأبهي  رواه أبو

 عبيد، وحكى عم مالك أن البقرة كال اة...ا. ه. 

بم خالد الجهني ما يكفي في الاستدلال فإن  ورد في الصحي   أقول: في حدي: زيد

بههم سههعيد حههدثنا  بألفهها  بعمههها أشههدّ مههم بعههض ففههي الصههحي  مههم طريههق قتيبههة

رحمم عهم يزيهد مهولى المنبعه: عهم اله عبهد بهم أبهي بهم جعفهر عهم ربيعهة إسماعيل

 «رّ فها سنة...»عم اللق ة فقال: بم خالد الجهني أن رجع سأل رسول ا  زيد
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 «يلحو ب ِخُحك أ  خحوَا فإنرحا َحي يحك أ »فقال: يا رسول ا  فمالة الغنم  قال: 

حتهى احمهرت وجنتهاه لإبل  قال: فغمهب رسهول ا قال: يا رسول ا  فمالة ا

بهم  وفي روايهة يحيهى «مايحك  يهحا معهحا ححوبؤَا  سح اؤَا...»احمر وجه  قهال:  أو

هها... و هي أيمًها  أيوب عم إسماعيل بم جعفر عند مسلم بعد قوله : مالهك ولهها: دَع 

:. بهم سهعيد عهم يزيهد مهولى المنبعه بهم بهعل عهم يحيهى عند ما مم رواية سليمان

 ضهالة الإبهل فأتركهها  
ّ
وأخرج البيهقي عم الجارود قال: قل : يا رسول ا  تأ  علهي

مسلم عم الجارود، وأخرج  أخرج  مم طرق عم أبي «ية بيرسلم ح ق بيناااض»قال: 

 ال خير السابق. أيمًا حدي: ابم

على مم سأل  جها ع بهالحكم لهو كهان فيه  أقول: فهل كان يغمب رسول ا 

ههرَفُ إلا بتوقيهه  تفصههيل  ق  بههيم نيههة الحفههظ ونيههة التملههك فههإن  ههذا الفههرق لا يُع  وفههر 

حجهر في الفهت :  والسائل أعرابي كما في بعض الروايات. ثم رأيه  قهول الحهافظ ابهم

لَههى أن  ههتَقَطُ. وقههال الحنفيههة: الأوَ  والجمهههور علههى القههول بظهها ر الحههدي: في أنههها لا تُل 

لتق ها ليتملكها لا ليحفظها فيجوز ل  و و قول تلتقط وحمل بعمهم النهي على مم ا

 ال افعية... والخعف عند المالكية أيمًا...ا. ه. وأنا مع النّ  والجمهور.

 :قال المصنف 

)يلحظحح  الأخههذ  )ي ححوز أي مهها لكههر مههم الأحههوال الههععث  ) فُرححا رححَّب ذيححك 

دِ صاحبها   بيترلك  أي  ه تع يظهحا )فحإن بيحت ط يلحظح  يحم يلزمحبعد التعري  ضا وفق 

البحهُ: عههم صهاحبها وإععمهه  ضهها ففهي المعجههم الوسههيط عهرّف المههالّة ن ههد ا. وفي 

 المصبا : ن د المالة وأن د ا عرّفها ودل عليها.

وعهدمُ لهزومِ التعريه  إلا كهان الأخهذ للحفههظ  هو مها جهزم به  في التنبيه ، وعههزاه في 

ريهه  والحالههةُ  ههذه قههال في المنهههاج إلههى الأكعههريم فقههال: ولههم يُوجِههب الأكعههرون التع

التحفة: أي كونُ  أخَذَ ا للحفهظ، لأن ال هرع إنمها أوجبه  لأجهل أنّ له  التملهك بعهده. 

هذَ ظهالمٍ لهها... لهئع يفهوت الحهق بهالكتم  وقال الأقَلُّون: يجب أي حي: لم يَخَه   أخ 

واختاره ]النووي[ وقوّاه في الروضة وصحح  في شهر  مسهلم واعتمهده الألرعهي لأن 
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ههوِزُه إن ههاد ا لنحههو سههفر أوصههاح مههرض، ويمكههم الملههتقطَ الههتخلُ  عههم  بها قههد يُع 

الوجوب بالدفع للقاضي الأميم فيممم بترك التعري  أي بالعزم على ترك  مم أصل  

هدُ قهال ]الألرعهي[: ولا يلزمه  مؤنهة التعريه  في ماله   ولا يرتفع ضمان  ب  لو بَدَا له  بع 

ل  إن المؤنهة تابعهة  للوجوب.ا. هه. وفي ال هروا  أن على القوليم خعفا للغزالي في قو

 أصحاب المنهج والمغني والنهاية قالوا: إن الوجوب  و المعتمد.

 :قال المصنف 

)ايححى أن ي ححَّ وكههذا في دَر. هها ونسههلها  ) تكححون رنححَّه أمانححة لا يتصحح َ فُهححا أجححَّب 

ا على صهاحبها لأن حفظا له صاحعها فَُّفعها ايُه  ان  فعها ايى بيحاكم يزمه بي عول 

ل  ولاية عامة شرعية، ومحل للك إلا كان أمينا وإلا لم يجز الهدفع إليه  ولا قبوله   هو 

إلا علم مم نفس  الخيانة ويممنها الدافع إلي  مع علم  بحال  بع ضهرورة ثهم اسهتدرك 

)نعم ي طة بيح َ ملا كونهحا يلحظح  ي حب المصن  مم قول : لم يلزم  تعريفها فقال: 

ف ومهم يوجهب  «لا تححْ ي طتحه الا يرنيحَّ»ق عا للخ  الصهحي :   تع يظها أي مُعَهر.

 ) ان بيحت ط يلترلحك التعري  على الملتقط للحفهظ لا يحتهاج إلهى الاسهتدراك قهال: 

لَهبُ فيه  عهادةً  ) جحب أن يع فهحا  ذا قسيم قول : فإن الهتقط للحفهظ إلهخ  في زمَهمٍ تُ  

لسهرعة ال هديدة ولا يجهوز الإ مهال ويختل  للك بحسهب قيمهة اللق هة فهع تجهب ا

هدانهِا ال ويل بهل بهيم للهك ومتهى أخّهر حتهى ظهم نسهيانها لكهر عنهد التعريه  وَق ه  وِ  ج 

هبُ ظهالمٍ لهها فتبقهى عنهده  فيكفي  وإلا فع ويحرم علي  التعري  إلا غلب علهى ظنه  غص 

ائع أمانة أبدا ولا يتملكها فإلا أيا مهم وجهدان مالكهها صهار حكمهها حكهم المهال المه

)رلححى أجححوبق فتصههرف في مصههارف مههال بيهه  المههال وإلا عرفههها فليعرفههها سههنة كاملههة 

عنههد خههروج النههاس منههها ويكههره التعريهه  برفههع الصههوت داخههل المسههاجد،  بيرسححاجَّ 

وقيل: يحرم. قال في التحفة: وانتصهر له  غيهر واحهد بهل حكهى المهاوردي الاتفهاق عليه  

) بيروبضحلا بيتححي  جححَّ  سهائر المجههامع عنههد اجتمهاع النهاس ضهها وفي )بِسحوبق في  )  

الجمعُ باعتبار أجزاء الموضع وما أحا  ب  وما قرب من  وعبارة التههذيب ويكهون  فُها 

سَبُ التعري  بالليالي  ،أكعرُ تعريف  حيُ: وجده وحوالَي  ِ  لأن صاحب  ي لب   ناك ولا يُح 
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قِ الناس.ا. ه. ومهم تعليله  يؤخهذ أن المهر اد الليهالي التهي ليسه  مجهامع لأنها وق ُ  تَفَرُّ

.  للناس ولا يلزم  السفر لأجل التعري  بل يرسلها مع ثقة بأمر الحاكم وإلا يممم 

ت  به  قافلهة  تبعهها  وإن وجد ا بالصحراء عرفها في طريق  ومقصده وأن بَعُدَ وإن مَرَّ

ف فيها ويكهونُ التعريه   رًا قهال في التحفهة: زمَنهًا ومحَهع   )رلحى بيعحا لأ حتى يُعَر.  وقهد 

أي صباحا ومسهاء  )ط في بينهاا يوم  كلَّ  َ )ي ع  ِّ الذي  و التعري   )فظي أ ل بِم  

 )كحْ يحوَ مح لأ يعهرف  )ثحم حيم يجتمع الناس خارج المساكم ويكون للك أسبوعا 

 )ثم في كْ تحه ٍ مح لأ مرتيم إلى سبعة أسابيع  مرة أو )ثم في كْ أسعوع أسبوعا أيمًا 

الهذي  ) ي علم أنَّ َوب أي السابق  جحُث لا ي نسى بيتع يف بِ ل )والمابط أن يكون 

أي لما سبق وإنمها زيهد في التعريفهات الأولهى لكونهها في مظنهة تَ لُّهبِ  )تك با يه بعده 

حجر: الظا ر أن  ذا التحديد كله  للنهدب لا للوجهوب، لأن الأصه   المالك قال ابم

ر بحيه: ينسهى التعريه  السهابق وابتهداء أن السنة المتفرقة تجزئ ما لم يفحش التأخي

السههنة مههم التعريهه  ولههو مههات الملههتقط بعههد شههروع  في التعريهه  بَنهَهى وارثُهه  وقيههل: 

في المنهاج ويذكر بالواو ويمكم اعتبار الفاء للتفريهع علهى التعريه   )فُوك  يستأن  

خهائم  لهئع يعتمهد عليهها صافها  لا يستورعها  أ  )جعضأي فإلا عرف يذكر مع  ندبا 

عِيَها.  فيدَّ

والاستيعاب حرام يممم ب  فإلا لكر جنسها لم تجز الزيادة عليه  علهى مها اعتمهده 

 الألرعي كما في التحفة والنهاية.

سواء قصهده خ  علي   :مم قصد التملك فمؤنةُ التعري  الواقع بعد قصده تنبيه:

لحفظ ولو بعد قصهد بَدَا لَُ  بعد حِيمٍ وسواء حصل ل  التملك أولا ومم قصد ا أوّلًا أو

التملك فهي على بي  المال إن أمكم وإلا فعلهى المالهك بمعنهى أنه  يرفهع الأمهر إلهى 

يهأمره بالإنفهاق عليهها ليرجهع علهى المالهك.  الحاكم ليقترض علي  ولو مم الواجهد أو

 كذا في الروض وشرح .

 :قال المصنف 

ا كمها قيهد ) ان كان، بيل طة يسحُ لأ  ) َحي مرحا لا  ا بقوله : ولهم تكهم تافهَِهةً جِهد 
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ض رنه كعيرًا  يتأسف رلُه  َ َّ غالبا بعد حيمٍ  ) ي ع   )يحم ي حب بعد طلب  قليع  )اذب ف 

دَه  تع يظها سنة جْ زمنا ي ظ نا  وعبارة الروض مع شيء مم  )أن فا ََّا أر ض رنها بَع 

ف، وإن تُمُه وَزَ بي بَهةٍ لا يُعَهرَّ لَ فالقليهل منه  لا يعهرف شرح : ما لا يتمول لقلّةٍ كحبة بُهرٍّ و.

ظههم إعههراضُ صههاحب  عنهه  غالبهها والقليههل مهها يُظَههمُّ أن فاقههده لا يُكعهِهرُ سههنة بههل إلههى أن يُ 

تُ  فيها  ر  الأسَ  علي  ولا ي ول طلب  غالبا.انته . و ي مُفَادُ عبارة المصن  مع ما قَدَّ

 لظَِن.ي إرادت  ل  ومعلُ ما في الروض في التحفة. 

ر القليهلُ وقال في التنبي  : وقيل: إن كان قليع كفاه أن يعرف  في الحال ثم يملك  وقُهد.

ر بما لا يق ع في  السارق وظا ر المذ ب أنه  لا فهرق بهيم  ر بالدر م وقُد. بالدينار وقُد.

القليل والكعير.ا. ه. وقال البغوي في التهذيب: وإن كانه  اللق هة شهيئا يسهيرا نُظهِر إن 

مرّ على تمرة في ال ريق رة واللقمة فع يعرف  لحدي: أن كان شيئا لا ي لب كالتم

متفههق عليهه ، وإن كانهه  ممهها  «يححولا أني أخيححى أن تكححون مححن بيصححَّ ة ِكلتهححا»فقههال: 

ي لب لكن  قليل ففي  وجهان: أحد ما: يجهب تعريفه  سهنة. والعها : يكفهي فيه  ثعثهة 

 أيام ثم لكر الاختعف في حدّ القليل.

تَنىَ أي لمنفعهة فيه  بهع ضهرر، لكر في الر تنبيه: بًا يُق  وض وشرح  أن مم التقط كَل 

ما يليق ب  ثم اخت  ب  فإن ظههر صهاحب  أخهذه  وجب علي  تعريف  سنة قال شارح  أو

إن وجههده وإلا فههع شههيء لهه  وعلههل الرملههي في حواشههي  وجههوب التعريهه  سههنة بههأن 

 مصلحت  دائمة فهو ككعير المال.

 :قال المصنف 

)في ملكه حتى يختاا بذلك  )يم تَّخْ وفقد صاحبها  )سنة اللق ة   َ )ثم اذب ر

اخترت تملكها وكاللفظ ما يقوم مقام  مما مهر  كأن يقول: تملكتها أو بيترلك جايلظ  

قههال في شههر  الههروض: والظهها ر أن ولههد اللق ههة معلههها إن كههان حمههع عنههد الالتقهها  

 )ملكهحا حتحى يحو تلظح، لفظا  بختااه  )فإذبمنفصع قبل التملك وإلا تملك  تبعا لأم  

أي  ا،  اذب ترلكها ثم جاء صاحعها يوما ه  نْ ر  ضْ ي  م )ي  تملكها  ) عْ أن يختاا بع تفريط 

ولهم  )فلحه أخحوَا جعُنهحا ان كانح، جا ُحة المديد ولو بعهد نسهيانها  )من بيََّ  وقتا ما 
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إن كانه   )مألهحا   أخهذ ههل)فح تعلق ضا للك  تكم باقية، أو ) الا يتعلق ضا حق لازم 

َُّع، وجد ا قد   ) ان يوم التَّمَلُّكِ إن كان  متقومة  )أ   ُرتها معلية  بعد التملك  )تع

لهه  فههإن أراد المالههك بههدلها والملههتقط رد هها مههع الأرش أُجيههب  )أخححوَا مححلا بِاش 

الملتقط، لأن الناقصة مهع الأرش كهالعيم الكاملهة وقهد فُهِهم مهم قهول المصهن : فله  

هذَ بهدَلهِا و هو كهذلك ويهرد معهها زيهادة متصهلة م لقها ومنفصهلة أخ ذُ ا أنّ ل  أيمًا أخ 

حدث  قبل التملك لا بعده فلو الهتقط حهائع فحمله  قبهل التملهك وولهدت بعهده رد 

المالكُ قب هلَ انفصهال  لحدوثه   ظهرالولد مع أم  دون الذي حمل  ب  بعد التملك ولو 

 في ملك الملتقط. 

) يكح ه بيت حاط ن  مها احهترز عنه  بقوله  أول البهاب: الرشهيد فقهال: ثم لكر المصه

ما التق    ) ي نزع منه ولو أمينا عند نفس  وغيرِهِ في المال وقيل: يحرم التقاط   بيظاسق 

رَةٍ مهم بيه  المهال إن طلبهها كمها في  )ث حة عهدل  ) يسلَّم ايحى أي يَنزِع  القاضي  بهأُج 

) يضم لي: إلا إن أراد الفاسق التملك فهي في ماله  شر  الروض عم الأنوار قال الرم

ويبهدو أن أجرته  كسهابق  ثهم رأيتُه  في التحفهة  ايى بيظاسق ث ة يي َ رلُه في بيتع يف 

ومعل الفاسق الكافر ولو مرتدا إلا في النزع من   )يترلكها بيظاسق  إلا تم التعري   )ثم 

 إن كان عدلا في دين  المُقَر. علي .

 :ف قال المصن

)فحإن امهرأة مها لهم يهألن له  مالكه   أي القم جميعُ  رجهع أو ) لا يص  ي ط بيععَّ 

ويهه أ العبههد مههم  )ملت طححا بههذلك  ) كححان بيسححَُّ إن أراد  أخححوَا أخححوَا بيسححَُّ منححه 

ف السيد ويتملكها ولا يعتد بتعري  القم وللسهيد إقرارُ ها بيهده إن كهان ر. عَ الممان ويُ 

ه لها في يهده بعهد علمه  فهإن لهم يَعلهم تعلهق المهمان برقبهة أمينا وإلا صار ضامنا بإقرار

القم وللأجنبي أيمًا أن يأخذ اللق ة مم يد القم فيصيرُ ملتق ا قال في الهروض: و هل 

الإلن في الاكتساب إلن في الالتقا   وجهان فقال الرملي في حواشي : أصحهما: نعم. 

لمهبعض ففهي المنههاج أن ونقل  ال هار  عهم بحه: الزرك هي وأقهره أمها المكاتهب وا

المذ ب صحة التقا  المكاتب كتابة صحيحة ومم بعمه  حهر و هي له  ولسهيده فهإن 

كههان مهايههأة  فلصههاحب النوبههة في الأظهههر.  ههذا ولههم يههذكر المصههن  حكههم الصههبي 
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والمجنون والسفي ، و ذه عبارة الروض: وينزعها الهولي مهم الصهبي ويعرّفهها لا مهم 

ضي قال شارح : ليبيع جزءا منهها لمؤنهة التعريه  قهال في مال الصبي بل يرفع إلى القا

ر في انتزاعها فتلف  أو أتلفها الصبي  الروض: ويتملك ل  الولي حي: يقترض فإن قصَّ

ضمم الولي كما لو قصّر في حفهظ مها احت به  وإلّا ضهمم الصهبي بهالإتعف لا التله  

قهبض الحهاكم لهها والسهفيُ  بعهد  (1)فيعرف الولي تالفة ضمنها ويتملك للصبي القيمهة

والمجنونُ كالصبي لكم السفي  يص  تعريف .ا. هه. وفي حواشهي الرملهي عليه : يجهوز 

للولي ولغيره أخذ اللق ة مم الصبي والمجنون على وج  الالتقاِ  ليُعَرّفهها ويتملكهها 

 لنفس  على الأص  وي أ الصبي والمجنون مم الممان.ا. ه.

 :قال المصنف 

مهم  )كحايعطُخ  نححوه بأن كانه  ممها يفسهد سهريعا  كن حظ  بيل طة رم ي) اذب ي

وحفهظ  )جحُن أكلحه  جُعحه الملهتقط  )يخُح  الفواك  والأطعمة الرطبة التهي لا تجفه  

)فحإن كحان بهالتجفي  نُظهِر  ) ان أمكن اصحلاحه ويتملك العمم  )ثم يع َ سنة ثمن  

بدو أن في زائدة، وفي نسهخة الفهيض: ي )في جُعه أي الأنفع و و تفسير بالمراد  بِح  

 كان الحظ وعليها ليس  في زائدة.

وحفظه  علهى مالكه  ويتملهك مها  )في ت ظُظحه جظظحه كهان  )أ  وحفظ ثمن   )جاره 

 حفظ  مم لينك بعد التعري .

ما لكروه مم للك  و بحسب زمانهم الذي لم يكهم فيه  ثعجهات أمها ا ن  تنبيه:

ما أودع فيها سنيم فيظهر تفريعا على مها قهالوه إنه  إن  فهو عصر الععجات التي تَحفظ

أراد الملتقط التملك بعد التعري  وكان ل  ثعّجة فعلي  أن يحفظ  فيها وإن لم تكم له  

لم يكل  تحصيلها، لأنها ليس  مم مؤن التعري  فيفعل ما في المتم وإن أراد الحفهظ 

ها مجانا فإن كان بقرب  مال  عام على المالك فقط وكان  ل  ثعّجة لم يكل  الحفظ في

يَ  ليجعل ل  أجرة مم المال العام فإن تيسر للك فذاك وإلا فعل ما في المتم  شاور مُتَوَل.

إن لم يسم  بإنائها ولا بإجارة صاحب اللق ة مع الإشهاد على للك وأن  نَاوٍ للرجوع 

 علي ، وا  أعلم.

                                                 
 .القيمة بمعنى البدل( 2)
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 ذكر المذاهب في إرسال الضالة بعد أخذها:

أن  قال لرجل وجد بعيرا ولكر أن  بم الخ اب المنذر: روينا عم عمر ل ابمقا

سِل   مم حي: وجدت  ولكر إسناده ب  ثم قال: وب  قال مالك،  شغل  وعُمّالَ : الَ ب  فأَر 

 وقال ال افعي: لا يرسل  فإن فَعل ضَمِم.

لهم يجهد له   إلاالمنهذر: مهم كهان مذ به  اتبهاع الواحهد مهم أصهحاب النبهي قال ابم

بقول عمر، ومم حمل الأشياء على النظر فيما لا كتاب فيه  ولا سهنة أخهذ بقهول  مخالفا أخََذَ 

ال افعي، لأن  أشب  بالنظر.ا. ه. والحدي: عم عمر أخرج  البيهقي في الكه ى قهال وبمعنهاه 

 بم أنا وليا في  ما يدل على سقو  الممان عن  إلا أرسلها فهلك . رواه مالك

ذا مبني على جواز أخذ البعير أما على امتناع  فع يظههر لوجهوب الإرسهال أقول  

 علي  وا  أعلم.

المظفر ال يبا : واختلفوا فيما إلا أخذ اللق ة ثم رد ا إلهى مكانهها فقهال  وقال أبو

حنيفة: إن أخذ ا ليرد ا إلى صاحبها ثم رد ا إلى موضعها الذي وجهد ا فيه  فهع  أبو

 ا و هو لا يريهد رد ها ثهم بهدا له  فرد ها إلهى موضهعها فسُهرِق  ضمان عليه  وإن أخهذ

ضمنها. وقال أحمد، وال افعي: يممم على كهل حهال وقهال مالهك: إن كهان التق هها 

 بنية الحفظ على صاحبها فرد ا فع ضمان علي .ا. ه.

و مها صهاحبا  -القاسهم وأشههب   في الاسهتذكار: واختله  ابهماله عبد وقال ابم

القاسهم: إن  أخذ المالة ثم يبهدو له  فيرد ها إلهى موضهعها فقهال ابهمفي الذي ي -مالك

تباعَدَ ثم رد ا ضهمم، وقهال أشههب: لا يمهمم، وإن تباعهد. وقهال ال هافعي: يمهمم 

 على كل حال إلا رد ا بعد أخذه لها و و قول طاووس...

 ة عبيد يفرق بيم اللق وقال أيمًا: وقد اختل  العلماء في اللق ة والمالة فكان أبو

 والمالة، ويقول: المالة لا تكون إلا في الحيوان واللق ة في غير الحيوان.ا. ه. 

أقول: وفي المصبا : والأصل في المعل الغيبة ومن  قيل للحيهوان المهائع: ضهالة 

بالهاء للذكر والأنعى... ويقال لغير الحيوان: ضائع ولق ة، وضل البعير غهاب وخفهي 

عبيهد وأيّهده مها    عم أبيال عبد لفرق الذي حكاه ابمموضع  وأضللت  فقدت .ا. ه. وا



 

 

117 

 

 الجزء السادس

 
بم خالد المتفق علي  حي: إن فيه  أن  نقلت  عم المصبا  يُفهَمُ واضِحًا مم حدي: زيد

السائل سأل أوّلا عم اللق ة مجملهةً فهأتى الجهوابُ: اعهرف عفاصهها ووكاء ها... ثهم 

 هة ت هملهما مها كهان سأل عهم ضهالة الغهنم ثهم سهأل  عهم ضهالة الإبهل فلهو كانه  اللق

أول مرة بجهواب ي همل حكهم ضهوال الحيهوان ليفصلهما السائل ولأجاب  النبي

نهَا يقينها أنه  لهم يَفههم مهم  فلما أجاب  بجواب لا ي ملها إل لا عفا  ولا وكاء لهها عَلمِ 

، وا  أعلم.  كلمة اللق ة إلا ما عدا ضوال الحيوان و ذا بَي.م 

***** 
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 :صنف قال الم

 (فصل في أحكام اللقيط)
في المعجم الوسهيط أن اللقهيط: الوليهدُ الهذي يوجهد مُل قًهى علهى ال ريهق لا يُعهرف 

أبواه، وفي الروض وشرح  ويسمى ملقوطا باعتبار أن  يلقط ومنبهولا أيمًها باعتبهارِ أَنَّه  

عَى فما عهدا المنبهول مهم  هذ ه الأسهماء مهم مجهاز نُبذَِ ويُسمى دَعِي ا أي باعتبار أن  سَيُدَّ

ل قبل أخذ الولد وما عدا الأخير حقائق بعد أخذه ويكون  و حقيقهةً بعهد ادعائه ،  الأو 

شههرعية في الولههد الههذي لا يعههرف والههده  وقههد يقههال: إن اللقههيط صههار حقيقههة عرفيههة أو

 ڱوكذلك الدعي، وا  أعلم. قال في شر  الروض: والأصل في  قول  تعالى:  

ثههم لكههر حههديعًا  [0]المائههدة:﴾  ئۇئۇ ئو ئو ئە وقولهه :   ،[77]الحههج:﴾     ڱ

جميلهةَ  شههاب عهم سُهنيَ مٍ أبهي أخرج  البيهقي مم طريق ال افعي أنبأنا مالك عم ابم

فجهاء به  إلهى عمهر بهم الخ هاب رجل مم بني سليم أن  وَجَهد منبهولا زمهان عمهر

ال: فقهال له  فقال: ما حملك على أخذ  ذه النسمة  فقال: وجدتها ضهائعة فأخهذتها قه

عريفي إن  رجل صال  قال: أكذلك قال: نعهم، قهال عمهر: ال هب فههو حهر لهك ولاؤه 

شههاب بنحهوه، قهال في  وعلينا نفقت ، وأخرجه  البيهقهي ثانيها مهم طريهق آخهر عهم ابهم

 

 فصل التقاطِ المنبوذِ
كمَ  جح يتهَ  كوب جإسحلامهَ ا جَّ  ي ُطٌ ح  جحَّ  بيت اط  بيرنعوذَ ف ض  كظايةٍ، فإذب    نْ   

ٌْ جحهَ  ، فإنْ كان  معه  مالٌ متصح تحح،  اأسحهَ فهحو  يحه ، فحإذب  أ  في جلٍَّ فُهَ مسلمٌ  انْ نظاه 

حه  ببتحها   رلُحهَ  رلحى محا معحه ،  ، مسلمٌ، أمحُنٌ، م حُمٌ، أ  ح َّ في يحَّهَ،  يلزم  بيت  طه  ح ى

، فحإنْ يحمْ يكحنْ  ي نظق  رلُهَ منْ مايهَ جإذنَ بيحاكمَ، فإنْ يمْ يكنْ حاكمٌ أنظق  من ه   أتهَّ 

ه  رعحٌَّ، ،  انْ أخحو  َْ ض  رلحى ذمحةَ بيطظح  فاسحقٌ، أ  يه  مالٌ فرنْ جَُ، بيرحالَ،  الا ب ت ح  

ٌَ جإسحلامَهَ بنت حزَع  منحه ،  أ  ن  جهَ من  بيحض َ ايى بيعا يةَ،  كوب كافٌ   َو  محكو منْ ي ظع 

  انْ بيت ط ه  بثنانَ  تنازرا فايروس   بير ُم  أ يى.
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الهههروض: وفيههه  بابهههان الأول في الأركهههان و هههي ثعثهههة الالتقههها  واللقهههيط والملهههتقط 

حفظهها للههنفا  )بيت ححاط بيرنعححوذ فحح ض كظايححة  فالالتقهها  لكههره المصههن  في قولهه :

﴾  ڤڤ  ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ المحترمهة مههم الهههعك ولقولهه  تعههالى:  

، وفارق اللق ة حي: لم يجب أخذ ا لما سبق آنفا فلو لهم يَعلهم بهالمنبول [50]المائدة:

إلا واحد تعيم علي  فلو علم ب  غيره قبل أن يأخهذه وجهب عليهمها وأشهار إلهى اللقهيط 

لأن الأصل في الإنسهان  )حكم جح يته و و المنبول المذكور  ب  جَّ ي ُط )فإذبقول : 

واحهد بهيم معيهيم الكفهار  )جإسلامه ان  جَّ في جلَّ فُحه مسحلم يحكم  ) كوب الحرية 

لَى علي   لُو ولا يُع  المسلم المذكور أي نفي كون  ولده فيتبع   ) ان نظاه لأن الإسعم يَع 

تُ     ل .في إسعم  وإن انتف  بُنوَُّ

قال في الروض: واللقيط كل صبي منبول لا كافهل له  ولهو مميهزا فلهو وجهد الكافهل 

القاضي فإن لم يكم في البلد مسهلم فههو محكهوم بكفهره ولا  وجب رده إلى الكافل أو

أثر لعابر سبيل، وقد اعتمد الرملي في حواشي  على شر  الروض ما نقل  عم الألرعي 

ون المسهلم ضها وقه  إمكهان العلهوق به ، أمها لهو طرقهها أن  قال: لابد مم النظر إلهى كه

 مسلم ووجد ضا بعد شهر منبول  فع يحكم بإسعم  لاستحالة كون  من .

 :قال المصنف 

)تح، كهائم  )أ  في جيب  معع  بأن وجد مربوطا ب  أو )فإن كان معه مال متصْ جه 

فههة: إجماعهها لأن لهه  يههدا كعيابهه  وفراشهه  قههال في التح )فهححو يححه منعههور عليهه   أو اأسححه 

)فإذب بيت طه ح  مسلم أمُن واختصاصا وأشار المصن  إلى ما يعت  في الملتقِط فقال: 

وعبارة المنهج وإنما تعب  ولاية الالتقا  لمكل  حر مسهلم عهدل رشيد.ا. هه.  م ُم 

وتكفي العدالة الظا رة وإنما ي هتر  الإسهعم إن حكهم بإسهعم اللقهيط وإلا فللكهافر 

 لِ في دين  التقاطُ .العد

وعبارة المصن   ي عبارة التنبي  لاتُهها ونصهها فهإن التق ه  حهر مسهلم أمهيم مقهيم 

ولكر ما احترز عن  بقول : مقيم فقال: وإن أخذه ظاعم فإن لم يخت  أمان   )أ   في يَّه 

قَرَّ في يده لم يُقَرَّ في يده، وإن اخت  نظر فإن كان ظاعنا إلى البادية واللقيطُ في حمر لم يُ 
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 وإن كان ظاعنا إلى بلد آخر ففي  وجهان.

أقول: قال في المنهاج: والأص  أن ل  نقل  إلى بلد آخر وأن للغريب نقل  إلهى بلهده 

قال في التحفة: لكم ي تر  تواصل الأخبار وأمم ال ريق وإلا امتنع ولو لهدون مسهافة 

هأخذه حمهري يريهد حمله  إلهى القصر قال صاحب التنبي : وإن كان اللقيط في البادية ف

هلُ مهم  الحمر جاز، وإن كان بدويا فإن كان ل  موضهع راتهب أقهرفي يهده، وإن كهان يَتَنقََّ

، وقيل: لا يقر.ا. هه. وفي المنههاج مهع التحفهة: وقيهل:  موضع إلى موضع فقد قيل: يُقَرُّ

عا لنسهب ، غيره لم يقر بيده، لأن في  تمهيي إن كانوا ينتقلون للنجعة أي ل لب الرعي أو

والأص  أنه  يقهر، لأن أطهراف الباديهة كمحهالّ البلهد الواسهعة والظها ر أنه  مهم أ لهها 

فيكون احتمالُ ظهور نَسَبِِ  فيها أقربَ مهم البلهدة وعلهم ممها تقهرر أن له  نقله  مهم بلهد 

بادية لمعل  ولأعلى من  لا لدون  وأن شر  جواز النقل م لقها أمهم ال ريهق  قرية أو أو

 واصل الأخبار واختبار أمانة العقط.ا. ه.والمقصد وت

والحاصل: أن شر  الإقامة في الملهتقط  هو إلا وجهد اللقهيط بمحهل الإقامهة و هم 

يقولون: أن المفهوم إلا كان في  تفصهيل لا يعهترض به . قهال في النهايهة: والأوجه  كمها 

سه  كمها في بحع  الألرعي اعتبار البصر وعدِمِ نحو بر  إلا كهان الملهتقط يتعا هده بنف

ُ  ومعَّهلَ ع ش  الحاضنة، وقد لكر ابهم جِه  هتَو  هَ: الألرعهي ولهم يَس  حجهر في التحفهة بَح 

رُ عادة.  لنحو ال   بالجذام ونحوه مما يُنف.

 :قال المصنف 

مهم الأمتعهة  ) رلى ما معحه أي على التقاط   )ببتها  رلُه أي الملتقط  ) يلزمه 

هور العدالة وفارق ما  نا ما في اللق ة بهأن النسهب والمال إن كان ولو كان الملتقط م 

يُحتاُ  ل  أكعر ووجوبه  علهى المهال وقهع تابعها للنسهب وعهدد ال ها د رجهعن ظهاِ رَا 

العدالةِ كما نقل  ال روا  عم ع ش قال: حج ومتهى تهرك الإشههاد لهم تعبه  له  ولايهة 

نقل عهم السهبكي أن الحمانة إلا إن تاب وأشهد مم جديد فيكون التقاطا مم حينئذ و

ترك  مفسق وعم الماوردي تقييدَه الوجوب بما إلا لم يسهلم  إلهى الحهاكم فهإن سهلم  

 إلي  سُمَّ ولم يجب.
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َّ أن يُن سَبَ إلى قومي  ذا الت ديدُ في إشهادٍ لم يَأتُوا في  بن  مم ا  

أقول: يَعِزُّ علَي

 ژ ڈ ڈ القهرآن:  والتخفيُ  في الإشهاد الذي أمر ا  ب  في رسول  أو

مع أن إمامنا مم السّبَّاقيم إلى الأخهذ بالنصهو   [0]ال عق:﴾  کک ڑ ڑ  ژ

وطر  ما خالفهها لا نهذ ب بعيهدا فقهد ورد في الإشههاد علهى اللق هة حهدي:  صهحح  

بعض العلماء فردوا ظا ره بع موجب و م الذيم علّمونا أن أصل الأمر للوجهوب مها 

يوجبهون الإشههاد علهى إنسهان حهر وعلهى مها معه  مهم لم يصرف  صارف ثم نرا م  نا 

المال و ل الهذي معه  إلا مهال مهم الأمهوال التهي تلهتقط فمها لهها  نها وجهب الإشههادُ 

عليها  ولمَِ لَم  يُفرق بيم الإشهاد على اللقيط نفس  إن كان علي  دليهل والإشههادِ علهى 

ا أن يفرق بيم المت اضات ويجمع  ب  جِد  هيٍ مال   الأمرُ صَع  بيم المتفرقات بهدون وح 

 .ثابٍ  عم المعصوم 

نهًا علهى أحهد ولا تقلهيع مهم شهأن   جههودأستغفر ا  أنا لم أقصد بما كتبته  آنفها طَع 

هزِي  ُ  عم استصعابي لفههم تصهرفاتهم المختلفهة الظهوا ر واُ  يَج  علمائنا وإنما كَ ف 

ع  وأبان عما وصل  رَ وُس  دُه في للك وجعلنا مهم كل مم تحرىَّ معرفة الحق قَد  إلي  جُه 

 أ ل تلك ال ريق آميم.

 :قال المصنف 

ل  في للهك إن  )جإذن بيحاكم بالمعروف و )من مايه الملتقط الأميم  ) ينظق رلُه 

وجده في ما دون مسافة العدوى ولم يخ  ضررا فإن استبدّ به  مهع تيسهر للهك ضهمم 

على إنفاق  علي   )منه  أتهَّ علي    )أنظقلم يتيسر ل   في للك أو )فإن يم يكن حاكم 

الإشههاد إنمها  ولم يممم وإلّا ضَمِم وفي حواشي البجيرمي أن وجوب الاسهتئذان أو

  و في المرة الأولى على الأوج ، فا  أعلم.

 يتيسهر   ) الا إن تيسهر  )محن جُح، بيرحال هنفقت  وسائر مؤنه  )فإن يم يكن يه مال فح 

ل  الحاكم مهم موسهري المسهلميم  )ب ت ض مم للك  كان ما  و أ مُّ  كحال بعدنا أو

ليرجعوا علي  إلا ك  وأيسر فإن تعذر الاقتراض وَجب على مياسير  )رلى ذمة بيطظْ 

المسلميم القيام بكفايت  قرضا على ال فل فيوزعهها الحهاكم علهى مياسهير بلهد ال فهل 



 

 

101 

 

 سكفتح المسالك بشرح عمدة السالك وعدة النا

 
عها على مهم يهراه مهنهم فهإن اسهتو وا في نظهره تخيهر فإن شق التوزيع على جميعهم وَزَّ

ومَمِ المرادُ بمياسير المسلميم  أجاب في التحفة وتبعه  في النهايهة بأنه  يظههر ضهبُ هم 

بمم يأ  في نفقة الزوجة فع تعت  قدرت  على الكسب.ا. ه. والموسر  نهاك مهم له  مها 

يمِ لم يَعُهد  إلهى اسهتحقاق الزكهاة ولعلهك  يكفي  ل  ولعيال  العمر الغالب، ولو كل  مدَّ

عِبُ  ذه العبارة فاعلم أ  بهذل  جههدا كبيهرا في تحصهيلها وتسههيلها ولهم أجهد  تَص  تَس 

عنههد م إلا عبههارات مغلقههة أعلههى بكعيههر مههم  ههذه وسههبحان ا  العظههيم. وفي الههروض 

وشههرح : وللقاضههي أن يههألن للملههتقط في الإنفههاق علههى اللقههيط إلا احتههيج لعقههتراض 

للك إن لم يسم  الملتقط بالإنفاق وما قبل  أقرب ليرجع ب .ا. ه. و ذا أيسر طريق في 

 إلى الخيال من  إلى واقع وتحتمل للك عبارة المتم ايمًا بجعل الممير للملتقط.

 :قال المصنف 

 من يظعن جه من بيحض  ايى بيعا ية  كوب  أ  فاسق أ  )رعَّأي اللقيط  ) ان أخوه 

بوجهوده في بلهدٍ به  مسهلم  مه )محكحوَ جإسحلاأي اللقيط  )كاف   َو الحكم إن أخذه 

أي  )منحه بالبناء للمفعول لعلم فاعل  و و السد في الرقيق والحاكم فيمم بعده  )بنتزع 

بيد رقيقه ... و هو عهدل رشهيد غيهر مكاتهب كهان  هو  دُ ي. أقره السَّ  ممم لُكر فإن ألن أو

لهي  الملتقطَ، أما المكاتب فهع يصه  التقاطه  ولهو بهإلن السهيد إلا أن يقهول له : الهتقط

فههالتقَط لهه  فيصهه  والمههبعض يصهه  التقاطهه  بههإلن السههيد إلا لههم تكههم بينهمهها مهايههأة 

كان  والتقط في نوبة السيد أما في نوبت  فع يص . قهال الرملهي: في أوجه  الهوجهيم  أو

 قال ع ش: ما لم يقل ل : عَن.ي أي فيص .

 :قال المصنف 

أولهى أي  )فايروس  وكذا الأكعر  في  ) تنازرا أ عنِ لعلتقا   ) ان بيت طه بثنان 

أي مقهدم علهى مهم يظعهم به   )بير حُم أ يحى مقدم على المعسر إل قد يواسهي  بماله  و

وعبارة التنبي : وإن التق   رجعن مم أ هل الحمهانة وأحهد ما موسهر وا خهر معسهر 

 فالموسر أولى وإن كان أحد ما مقيما وا خر ظاعنا فالمقيم أولى.انته .

قهروي   قريهةٍ بلهدي  أو رح  ما يلهي: ويقهدم في التقها  لقهيطِ بلهدٍ أووفي الروض وش
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قرية لا على ظاعم إلى بلدة أخرى بل  مقيم ضا على ظاعم يظعم ب  منهما إلى بادية أو

يستويان.ا. ه. وفي المنهاج: وإن التق اه معا و ما أ هل فالأصه  أنه  يقهدم غنهي علهى 

قهال في التحفهة: ولهيا للقهارع تهرك حقه   فقير وعدل علهى مسهتور فهإن اسهتويا أقهرع.

سهبق  كالمنفرد بخعف  قبل القرعة.ا. ه. و ذا إلا أخذاه بالفعل فإن وصع إليه  معًها أو

إلي  أحد ما ولم يأخذه بل وق  عنده وتنازعا في أخهذه و مها أ هعن وضهع  الحهاكم 

ن أخهذه مهم غير مها كمها في الهروض مراعيها حهظ اللقهيط أمها إ عند مم يهراه منهمها أو

 أحد ما فيُمنع ا خر مم مزاحمت .

قهال في التنبيه : وإن ادعهى كهل منهمها أنه  الملهتقط فهإن كهان في يهد أحهد ما  تتمة:

فالقول قول  مع يمين ، وإن كان في يد ما أقرع بينهما، وإن لم يكم في يهد واحهد منهمها 

كهم له  وإن مم غير مها وإن أقهام أحهد ما بينهة ح سلم  الحاكم إلى مم يرى منهما أو

أقاما بينتيم مختلفتي التاريخ قدم أقدمهما تاريخا وإن كانتا متعارضتيم سق تا في أحهد 

القوليم وصار كما لو لم تكم بينة.ا. ه. وقد جزم ضذا القول في شر  الروض وزاد أن  

لو كان بيد أحد ما وأقام بينة وأقام ا خر بينة بأن  انتزع  منه  قهدم  بينهة الانتهزاع أي 

 ن معها زيادة علم، وا  أعلم.لأ

 ذكر المذاهب فيما ينفقه الملتقط من مال نفسه على اللقيط:

المنذر: أجمع كل مم نحفظ عن  مم أ ل العلم علهى أن الرجهل إلا الهتقط  قال ابم

لقي هها أن نفقتهه  غيههر واجبههة عليهه  وجوبهها يؤخههذ عليهه  كمهها يؤخههذ المنفههق علههى ولههده، 

اللقيط بغير أمهر حهاكم فقاله  طائفهة: لا شهيء له  و هو واختلفوا في الرجل ينفق على 

مت وع فيما فعل روينا  ذا القول عم شري  وال هعبي، وبه  قهال عهوام أ هل الفتيها مهم 

علمههاء الأمصههار مههنهم مالههك، والعههوري، والأوزاعههي، والنعمههان، وال ههافعي، وابههم 

إنمها يجهب الحسم ومم تبعهم مم أ ل العلم وب  نقول، وللهك أنه  مت هوع فيمها فعهل 

القيام بأمره ونفقت  مم بي  مال المسلمي م. وقال  طائفة: يرجع بالنفقة علي  إلا أشهد 

عزيههز وعنهه  قههول آخههر و ههو أنهه  ال عبههد بههم روينههاه عههم النخعههي، وشههري ، وعههم عمههر

عِ   يُستحل  أن  لم ينفق علي  احتسابا فإن حل  استُس 
َ
وفي  قهول رابهع عهم  أي اللقيط ي
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: إن  طلَبَ المنفقُ نفقت

ّ
  مم اللقيط وكان اللقيط موسرا رد عليه ، وإلا كهان صهدقة علي

وقول خاما: أن نفقت  مم بيه  المهال و هو قهول أحمهد، واحهتج بمها سهل  مهم أثهر 

ض مم بي  المال وإن  عمر، وقول سادس لإسحاق: إن كان حيم أنفق نوى أخذه عُو.

 بهم بع عم عمهرت ّع فع شيء ل ، فأما اللقيط فع يكون علي  شيء مم للك، وقول سا

مُن فِقَههةُ بمهها خدمهه  ومهها بقههي فمههم بيهه  المههال. قههال  اللقههيط  عزيههز أنهه  يُقَهها ُّ ال عبههد

م، فأمها إلا أنفهق بهأمره فهإن للهك يلهزم المنذر: وكل  ذا إلا أنفق مم غير إلن الإما ابم

المنذر: وإلا كهان  اللقيط إلا بل  في قول العوري، وال افعي، وأصحاب الرأي قال ابم

يُهوه  في مكان ليا ب  إمام وجب على الملتقط وعلى سائر المسلميم أن يقوموا ب  ويُح 

 ولا يرجعون ب يء مما أنفقوه علي .

 اللقيط من ماله:ذكر بعض المذاهب في الإنفاق على 

المنذر: قال ال افعي في الهذي يجهد المنبهول: إن كهان ثقهة أمهره الحهاكم أن  قال ابم

ينفق علي  وي هد بما وجب علي  وإن كان غير ثقة نزع  الحاكم من  وما أنفق علي  بغير 

إلن الحههاكم ضههمم، وإن لههم يكههم لهه  مههال وجههب أن ينفَههق عليهه  مههم مههال ا ... قههال 

 إنفاق  علي  مما وجد مع  بغير أمر الحاكم قول ثهان، و هو أن لا شهيء المنذر: وفي ابم

علي  فيما أنفق علي  بالمعروف وللك أن اللقيط يوجد بالمواضع التي ليا ضها حكهام 

فإلا كان كذلك وجب على المسلميم القيام بأمره والنفقة علي  مم مال  فإلا فعل للهك 

 ولا في الأحكههام لأنهه  قههام بمهها يجههب علههى الفاعههل فههع شههيء عليهه  فيمهها بينهه  وبههيم ا 

الحههاكم أن يقههوم بهه .  ههذا قههول  مههالَ إليهه  بعههض أصههحابنا مههم أ ههل العلم.ا. ههه. وقههال 

صاحب المغني مم الحنابلة بعد كعم: إلا ثبه   هذا فهإن لملتق ه  الإنفهاق عليه  بغيهر 

 ل  فلم يعت  في الإ ا  عبد إلن الحاكم لكره أبو
ّ
نفاق عليه  في حقه  بم حامد، لأن  ولي

إلن الحاكم كوصي اليتيم، ولأن  ذا مم الأمر بالمعروف فاسهتوى فيه  الإمهام وغيهره 

كتبديد الخمر، ولكر أن بعض الحنابلهة قهاس كال هافعي علهى مها لهو كهان عنهد إنسهان 

ودائع لرجل فأنفقها المودَعُ على ولد الرجل بغير إلن الحاكم، وفرق صاحب المغني 

جهيم: أحد ما: أن الملتقط ل  ولاية على اللقيط وعلى ماله  فهإن له  بيم المسألتيم بو

ولاية أخذه وحفظ . العا : أن  ينفق على اللقيط مم ماله  وزاد أن الإنفهاق علهى الولهد 
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المذكور م رو  بعبوت احتياج  إلي  بفقد غيره و و لا يعب  بدعوى الوديهع فهاحتيج 

ال: ومتى لم يجهد حاكمها فله  الإنفهاق بكهل في  إلى الرفع إلى الحاكم بخعف ما  نا ق

حال.ا. ه. وفي الإنصاف مم كتبهم أن  يستحب للملتقط الإشههاد علهى اللقهيط وعلهى 

ما مع  على الصحي  مم المذ ب. وقيل: يجهب. وفيه  أيمًها قوله : وله  الإنفهاق ممها 

حامههد  وجههد معهه  بغيههر إلن حههاكم.  ههذا المههذ ب وعليهه  الأصههحاب وق ههع بهه  ابههم

 ]ابم قدامة[ في الكافي والوجيز وغيرُ م...إلخ. والمصن 

***** 
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 :قال المصنف 

 على الخيل والسهام ونحوهما (باب المسابقة)
ورد في المعجهم الوسهيط: وسهابق بهيم الخيهل أرسهلها وعليهها فرسهانُها لينظهر أيُّهها 

بق أسبقُ وسابق فعنا جاراه وباراه، وسِباق الخيل إجراؤ ا في م ممار تتسابق في  والس.

بَقُ ما يَهتراَ مُ عليه  المتسهابقون وفي الغُهرر. قهال الأز هري: النمهال في  المسابق، والسَّ

الرمههي والر ههان في الخيههل والسههباق فيهمهها و ههي سههنة إلا قُصِههدَ ضهها التأ ههب للجهههاد 

﴾ ا يههة  ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ الإجمههاع قولهه  تعههالى:   مههعوالأصههل فيههها 

القوة فيها بالرمي كما رواه مسلم ثم لكهر أخبهارا فعليهة فسر النبي، و[62]الأنفال:

علهى قال: خرج النبيبم الأكوع في المسابقة بيم الخيل والإبل وخ َ سلمة

 

 بابُ المسابقةِ
َْ  بيظُلحةَ، جيح طَ بتححاَ   َْ  بيعغَحالَ  بيحرُح َ  ببجح ض جُن  بيخُح ت وز رلى بيعَو 

ضَ  ُْنَ   ححَّْاَ بيعَححو  بي ححنسَ، فححلا ت ححوز  جححُن  جعُحح ٍ  فحح فٍ،  ي يححت ط  مع فححة  بيرْ كححوج 

  بيرسافةَ.

ض  منهرححا ، فححإنْ كحح أ  مححن أحححََّرا أ   ي ححوز  أنْ يكححون  بيعَححو  ان  مححنْ مححنْ أجنعححيٍّ

. أ  أحََّرا ه  ع ق  أخو   منْ أجنعيِّ جاز  جلا ت طٍ، فرنْ س 

،  َحو ثايحثٌ رلحى م كحوقٍ كحفْءٍ  ٌْ ح لِّ ح   انْ كان  منهرا بتت  ط  أنْ يكون  معهرا م 

،  انْ سعق  بثنان بتت كا فُه. ضًا، فرنْ سعق  من  بيألاثةَ أخو  ُْهرا لا ي خ ل  رَو   ير كوج

 المناضلة:

ض  منهرحا، ت وز  رلى بينَّ  اقَ  بي مَ   آلاطَ بيح قَ،  بيعَحو   محنْ أححََّرا أ  يَّ

َ،  ي يت ط  تعُُن  بي مُاطَ،  أ  را اذب كان منهرا رلى ما ت ََّّ ه  ْ  مع  لِّ ح  ،  بير  منْ أجنعيٍّ

تْقَ،  ببصاجةَ،   منهرحا،  لا ت حوز   صحظةَ بي محيَ،  بيرسحافةَ،  محن بيعحا ئ رََّ  بي َّ

ضَ رلى بيطُواَ  ،  بيصَّ بعَ.جايعَو  ََ  ،  بِ َّب
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لَمَ يتناضلون فقال:  وقال: روا ها  «باموب جني اسرارُْ فإن أجاكم كان ابمُا»قومٍ ممِ أَس 

وقهال: رواه الترمهذي  «نصحْ ححاف  أ  في خحف أ  لا سحع ق  الا»البخاري قهال: وخه َ: 

هبَقَ إلا كهان بفتحتهيم فمعنهاه المهال الهذي  وحسنُ ، وابم حبان وصحح ، ولكهر أن السَّ

فَعُ إلههى السابق.ا. ههه. وفي التلخههي  أن حههدي: أبههي ق الا في خححف لا سححع» ريههرة:  يُههد 

طههرق رواه أحمههد، وأصههحاب السههنم، وال ههافعي، والحههاكم مههم « حححاف  نصححْ أ  أ 

الق ههان، وابههم دقيههق العيههد، وأعههلَّ الههدارق ني بعمههها بههالوق ، ورواه  وصههحح  ابههم

عباس.ا. هه. وضام ه  أن الهيعمهي قهال في مجمهع  ال  ا  وأبو ال يخ مم حدي: ابهم

في  نَّ أَ بم  ارون الفروي و و ضهعي ، و ا  عبد الزوائد: إن في إسناد حديِ: ال  ا 

 بان.ح عمر أخرج  ابم الباب عم ابم

 :قال المصنف 

بكسر  )رلى بيعوض جُن بيخُْ  بيعغال  بيحرُ   ببجْ  بيظُلة المسابقة  )ت وز 

الفاء وفت  اليهاء المعنهاة جمهع فيهل بكسهر فسهكون و هو حيهوان ضهخم الجسهم... لو 

خرطوم طويلٍ يتناول ب  الأشياء كاليد ول  نابان بارزان كبيران يتخذ منهما العهاج. كهذا 

لوسههيط ويجمههع أيمًهها علههى أفيههال وفيههول كمهها في المصههبا  وإنمهها تجههوز في المعجههم ا

للمتسههابقيم. قههال في التنبيهه : المسههابقة علههى عههوض  )جيحح ط بتحححا  بي ححنس كههذلك: 

كالإجههارة في أحههد القههوليم وتصهه  ممههم تصهه  منهه  الإجههارة، ولا يجههوز فسههخها بعههد 

خيههار ال ههر  وخيههار  لزومههها ولا الزيههادة فيههها ولا الامتنههاع مههم إتمامههها وحكمههها في

المجلا حكم الإجارة ويجوز أخذ الر م والمميم فيها وكالجعالة في القهول ا خهر 

فيجوز فسخها والزيادة فيها والامتناع مم إتمامها ويفسهخها متهى شهاء ولا يأخهذ فيهها 

 الر م والمميم...

وز معع وتج )فلا ت وز جُن جعُ   ف ف ثم قال: ولا تجوز المسابقة بيم الجنسيم 

 مهم الخيهل 
ُّ
على نوعيم كالعربي وال لون و و بكسر فسهكون ففهت  فسهكون التركهي

زي، وفي تحريهر التنبيه  للنهووي  نها أن اله  ون  هو مها لعلى ما في المصبا  عم المَُ ر.

هرِف  أبواه عجميان، والعتيق ما أبواه عربيان والهجيم ما أبوه عربي وأم  عجميهة والمُق 
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وكسر الراء ما أبوه عجمي وأمه  عربيهة وأن للهك يكهون في  بمم الميم وسكون القاف

 الوردي في البهجة: الناس والخيل، وقال ابم

 صحح  بيسححعاق جاتحححا  بي ححنس يححه
 

ُ لحححححححه 
جَّحححححححةٍ  اجحححححححْ  فَ  محححححححن   

 

ح   بيرَحزْابقَ   بيسهمَ   امح  ذ   صَ 
 

  زبنحححة بيحححَّيلم أيضحححا  بيح ححح  
 

ححححٍَّ  أن ي  ححححال مَححححن من نُححححقٍ أ   ي 
 

ُْفٌ رلى مالٍ     يو من جُ، محالس 
 

 

دَتُها عريمهة تكهون مهع الهديلم  وفسر شارحها الزانة بأنها التي لها رأس دقيق وحَدِي 

و م جيل مم الناس قال: وخرج بالمذكورات السباق على بقر وكعب وغير ما ممها 

لا ينفع في الحرب قال: وفي جعل  المزراق والزانة جنسهيم نظهر فإنهمها نوعهان للرمها  

 ضما معا.ا. ه. وسيأ  للك إن شاء ا . فيجوز السباق

 :قال المصنف 

وصه  كمها في السهلم وكهذا تعيهيم  بإشهارة إليهمها أو ) ييت ط مع فة بير كوجُن 

الراكبيم بإشارة لا وصٍ  ويتعهيم المركوبهان بهالتعييم فهع يجهوزُ إب هدالُهما فهإن تعهذر 

وإن مهات الراكهب قههام أحهد ما بنحهو مهوت أُب هدِلَ الموصههوفُ وانفسهخ  في المعهيم 

 وارث  مقام  ولو بنائب  فإن أبى استأجر علي  الحاكم.

وي تر  أيمًا إمكان ق ع المسافة وإمكان سبق كل منهما فإن كهان يُق هع بتخله  

الم ههرو  بالرؤيههة  ) ححَّا بيعححوض معرفههة  )  بنهُهدور سههبق  لههم يَجُههز  أحههد ما أو

ليه  اسهتحق السهابق أجهرة المعهل الوص  التام كما في العمم، فهإن جههل وتسهابقا ع أو

الم هها دة إن لههم يغلههب فيههها عههرف  ع أور  المُتسههابَقِ فيههها بالههذَّ  )بيرسححافة معرفههة )  

يعرفانهه  وإلاَّ كَفَههى وي ههتر  أيمًهها التسههاوي في المبههدأ والغايههة، ويجههوز أن يُعَي.نهَها غايههةً 

نُه  م لهقَ وبعد ا أخرى إن لم يحصل سب ق  عند الأولى وي تر  في مُخرِجِ العوض كو

 التصرف في مال .

 :قال المصنف 

)أ  محن أي مم كل منهما بفرض سهبق ا خهر له   ) ي وز أن يكون بيعوض منهرا 

)فحإن كحان محن مم بي  المهال  أي خارج عم السباق أو )أ  من أجنعي فقط  أحََّرا 
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ل هيء آخهر  )جحلا تح ط المسهابقة  )جازط مم بي  المال  أو من أجنعي  أ  أحََّرا

بالمعنى السابق  ) ان كان منهرا أي العوض  )أخوه مم المتسابقيم  )فرن سعق يأ  

)ثايححث رلححى شههخ   ) َححو بصههيغة اسههم الفاعههل  )بتححت ط أن يكححون معهرححا محلححْ 

وللك ليَخرُجَ  )روضا  ذا العالُ:  )ير كوجُهرا لا ي خْ َل  أي مماثلٍ   كفءٍ  م كوقٍ 

باقُ ال رعي عم صورة القمار المحرم ش رعا واستدل علي  في التحفة بقول : للخ  الس.

ُْ »الصحي :  ق  فلُس ج راا  محن أ خحْ ن  َو لا يأمن أن ي سع  من أ خْ ف سا جُن ف س 

سْع ق  فهو  راا مَن  أن ي 
قال: فإلا كان قمارا عند الأمم مم سهبق  «ف سا جُن ف سُن   َّ أ 

غالهب فيجهوز كونه  فرس المحلل فعند عدم المحلل أولهى وقوله  فيه : بهيم فرسهيم لل

بجنب أحد ما إن رضيا وإلا تعيم التوسط ويكفي محلل واحد بيم أكعهر مهم فرسهيم 

 مِ فالتعنية في المتم على طبِ قِ الخ  وسُ 
َ
محلع، لأن  حلل العهوض منهمها، أمها إلا لهم  ي

يكاف  مركوبُ  مركوبَي هِما فع يص .ا. ه. بهبعض إصهع  والحهدي: المهذكور قهال في 

أحمد، وأبهو داود، وابهم ماجه ، والحهاكم، والبيهقهي، وابهم حهزم،  التلخي : أخرج 

 ريهرة ولكهر الحهافظ مها قيهل حهول الحهدي:، وحكهى عهم  وصحح  مم حدي: أبي

بم المسيب قال: وكذا  هو  حاتم قولَ : أحسمُ أحوال  أن يكون موقوفا على سعيد أبي

وعُقَهي عً رووه  في الموطأ عم الز ري عم سعيد، ولكهر قبهل للهك أن معمهرا، وشهعيبا،

 داود وقال: و ذا أص  عندنا.ا. ه.  عم الز ري عم رجال مم أ ل العلم قال  أبو

ي الحهههديَ: مههها عهههزاه في المنتقهههى إلهههى أحمهههد مهههم حهههدي:  أقهههول: لكهههم يُقَهههو.

بيخُْ ثلاثحة فح ف يلح حرن،  فح ف يننسحان، »قال: عم النبيمسعود ابم

مُ عليه ، ومهم حهدي: يُهرا َ  رُ أولذي يُقَهامَ . ولكر أن فرس ال ي ان ا« ف ف يليُطان

رجل مم الأنصار نحوَهُ، وقد حكى ال وكا  عم مجمهع الزوائهد للهيعمهي أنه  قهال في 

ول زاد الهيعمي على  ذا قول  فإن كان القاسهم بهم قمسعود: رجال  ثقات أ حدي: ابم

في  حسان سمع مم ابم مسهعود فالحهدي: صهحي  . ا هه. وللهك في بهاب... فيمها جهاء

ونقهل د/ ب هار عهواد في تعليقه  علهى تههذيب  (5) مهم المجلهد 2الخيل وارتباطهما ج

الكمال عم كتاب ابم أبي حاتم في الجر ... أن أبا حاتم الرازي قال: لا نعلهم سهماع  

 من ...ا ه، وفي الحدي: ا خر رجال  رجال الصحي .ا. ه.
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 :قال المصنف 

) ان سححعق العههوض جميعهه   )أخححو ل المتعاقههديم والمحلهه )فرححن سححعق مححن بيألاثححة 

واقتسماه نصفيم، وعبارة التنبي : فهإن سهبقهما  )بتت كا فُه فوصع إلى الغاية معا  بثنان 

أي المحللُ أحرز سَبقََهما وإن سبقاه أحرز كل واحد منهما سبقََ ، وإن سبق أحد ما مع 

ن كههانوا ثعثههة المحلههل أحههرزا سَههبَقَ المتههأخر وإن سههبق أحههد ما أخههذ السههبقيم قههال: وإ

أربعههة ف ههر  لععثههة دون  لاثنههيم دون العالهه: أو -أي مههم  ههو خههارج السههباق-ف ههر  

ى بينهم لهم يجهز، وإن فاضهل فجعهل للسهابق ع هرة  الرابع جاز وإن شر  للجميع وسوَّ

 ولمم يلي  تسعة، وللعال: ثمانية معع فقد قيل: يجوز. وقيل: لا يجوز.ا. ه.

 ذا الجوازُ قال: وإن تسابق ثعثهة فصهاعدا وشُهرِ   وفي المنهاج أن الأص  في معل

للعا  معل الأول فسد قال في التحفة: لأن كع لا يجتهد في السبق لوُثوقه  بالمهال سَهبَق 

سُههبقِ والأصهه  في الروضههة كال ههرحيم الصههحة، لأن كههع يجتهههد أن يكههون أوّلًا  أو

نهي والنهايهة أنه  المعتمهد ثانيا ليفوز بالعوض... ونقل ال روا  عهم المهنهج والمغ أو

دون مَهم قبله   قال في التحفة: ولو كانوا ع رة فُ رِ  لكل واحد سوى الأخير معهلُ أو

 جاز على ما في الروضة قال ال روا  تقدم اعتماده آنفا.

بعمِه  وسهبقُ خيهل  ثم سَب قُ إبِلٍ وكُل. لي خُ ٍّ كَفِي لٍ عنهد إطهعق العقهد بكته  أو

 يل: الع ة بالقوائم م لقا، وا  أعلم.وكل لي حافر بعنق. وق

في فق  اللغة للععالبي عم الفراء أن  لكر ع رة أسهماء لسهوابق الخيهل و هي  فائدة:

 لّ السابق ثم المُصَل.ي ثم المُسِ 
 
 ث ي

ّ
ل ثم التالي ثم المرتا  ثم العاط  ثم الحظي م المؤم.

هكَّ  عُهدُّ السهوابق مهم الخيهل ي ُ ، وعهم الجهاحظ قهال: كانه  العهرب تثم الل يم ثم السُّ

ي ثم التهالي ثهم  ثمانية ولا تجعل لما جاوز ا حظ ا، فأولها السابق ثم المُصَل.ى ثم المقف.

ر ثم البارع ثم الل هيم، وكانه  تل هم ا خهر وإن كهان له  حظ.ا. هه.  العاط  ثم المُذَم.

نَبِ مم الفرس، ومنه  رِزُ الذَّ ع وزانَ العصا مَغ  قيهل للفهرس الهذي  وفي المصبا : والصَّ

بههة: المُصَهل.   بعهد السههابق في الحَل 
 
لأن رأسهه  عنههد صههع السهابق، وفيهه  أيمًهها: السههكي   ي

هباق و هو آخر ها، ويقهال له :  مصغرا والتخفي  أكعر مم التعقيل: العاشر مم خيهل الس.

كلِ أيمًا.ا. ه. وفي  أيمًا الفسكل بكسر الفاء والكاف الفرس يجيء آخهر الخيهل  الفِس 
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ي  في الح كَل الرجل والفرس إلا أتى سُكَّ قُس  ي: فَس  ر  كلِ وفُسكُول تً لبة قال السَّ ا فهو فسِ 

كُل بمهم الفهاء والكهاف وامتنهع جماعهة  مهم إثبات .ا. هه. وفي تحريهر  وزاد الفارابي فُس 

 التنبي  للنووي  نا أن الأول يقال ل : المُجَل. 
 
والعا  المُصَل.ى، وأن  لا خعف في للهك  ي

د المُ وإن وُ  رب ُ  فَق   ل. جَ جِدَ خِعف في ترتيب غير ما.ا. ه. وللك م هور وقد استغ 
 
في  ي

لية سبق في الحَل بة.ا. ه.  المصبا  وفق  اللغة، وفي المعجم الوسيط: جَلَّى الفرس تج 

 :قال المصنف 

المسابقة بمعنى المناضلة أي المغالبة في الإصهابة بهالرمي يقهال: ناضهلت   ) ت وز 

بمههم النههون وشَههد. ال ههيم  )رلححى بينيححاق بههاب نصههر أي غلبتهه  في للههك فنمههلت  مههم 

المعجمة في القاموس، والمعجم الوسيط: الن اب: النبل الواحدة ضاء وبالفت  مُتَّخِذُه 

ابَة  يرمون ب .ا. ه. وفي المنهاج مع التحفة: وتص  المناضلة على سهام عربيةٍ  وقوم نَ َّ

...على جميع أنواع القِ و ابُ و ي النَّب ل وعجميةٍ و ي النُّ 
.
 سِي

 :قال المصنف 

عَهمُ به  كهذا في  ) بِاماح  جمع رمه  بمهم فسهكون و هو قنهاة في رأسهها سِهنان  يُ  

القديمهة منهها والحديعهة فتهدخل في معنهى  )آلاط بيحح ق سائر  )  المعجم الوسيط 

ت الحهرب للك البنادق والأسلحة الأرضية والجوّية والبحريهة كلهها بهل  هذه  هي آلا

اليومَ أما التي في المتم وما شاكل  فقد غاب ضا الزمان وطلع ضذه فع فائدة كبيرة لتلك 

) بيعحوض اليومَ فتجوز للرجال التماريمُ المتعلقةُ ضذه اليهومَ بهل تجهب علهى الكفايهة 

أي مههم  مححن أجنعححي  أ  )أ  مححن أحححََّراأي مههم المتبههارييم بههالمعنى السههابق  منهرححا 

 ) بيرحلححْ معهرححا اذب كححان كههالتي في قولهه :  حههال   ملههة في محههل نصههبٍ غير مهها والج

آنفهها مهم بيههان حهال السههبق وعههدم  )ت ححََّ أي الوجهه  الهذي  )منهرححا رلحى مححا العهوض 

 لتعليل.لالجواز عند فقد المحلل ويص  جعلُ عَلَى 

 :قال المصنف 

جمههع رام كقمهاة لقهاض وكونه  كههذلك  هو مها في نسههخة  ) ييحت ط تعُحُن بي محالأ 

لفيض و هو الصهحي  لأمهريم: أحهد ما: أنه  الموافهق لمها في التنبيه  وغيهره. وعبهارة ا

التنبي : ولا يجوز حتى يتعيم الرماة فإن كانوا حزبيم لا يجهوز حتهى يَعهرف كهلُّ واحهدٍ 
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الرميات  نَّ أَ مم رأس الحزبيم أصحابَ  قبل العقد.انته . وسألكر ما في غيره. ثانيهما: 

ي تر  تعيينها علهى المعتمهد ويحمهل الم لهق علهى واحهد  التي في النسخ المجردة لا

واحد لكم إن أريد ضا الرميات التي يرميها كل منهما أي مجموعُ رميات  كل  على حِدَةٍ 

كان اشتراط  صحيحا، وعبارة المنهاج وي تر  للمناضلة بيان أن الرمي مبهادرة و هي 

ههبقَِ أحههد ما بإصههابة العههدد الم ههرو  مُحاطّههة، و ههي أن تُقابهههل  أو أن يبههدُرَ أي يَس 

إصاباتهما وي ر  الم هترك فمهم زاد بعِهدَدِ كهذا فناضِهل  قهال في التحفهة: والمعتمهد في 

أصل الروضة وال ر  الصغير أن  لا ي تر  لصحة العقهد بيهان مها لكهر ويحمهل علهى 

المبههادرة وإن جهع هها لأنههها الغالههب... ثههم قههالا أي المنهههاج والتحفههة معًهها: وي ههتر  

ناضههلة بنههاءًا علههى خههعف المعتمههد المههذكور بيههان عههدد نُههوَبِ الرمههي في كههل مههم للم

المحاطة والمبادرة لينمبط العمل وللك كأربع نُوَبٍ كل نوبهة خمسهة أسههم وكسههم 

مِ أَحدِ ما: بجميع سهام  فإن أطلقها حمهل علهى  سهم أو اثنيم اثنيم ويجوز شر  تَقَدُّ

كمها تقهرر أمها بيهان عهدد مها يرميه  كهل  فههو  سهم سهم... وب  يعلم ضع  ما في المتم

 شر   م لقا.

 :قال المصنف 

 و بفت  الراء بمعنى الرمي فعلهى نسهخة الرميهات في سهابق  يكهون  ) رَّ  بي تق 

مكررا، وقد تقدم آنفا الكعم علي  وبكسر الراء نوبُ الرمي أي مجموعة الرميات التي 

قُب  غريمُ   )ببصاجة عدد  )  وقد سبق حكم بيانها آنفا أيمًا   بمعلها يرميها طَرَف  ثم يَع 

قُ الرامي قهال  للغرض المرمي كخمسة مم ع ريم، لأن الاستحقاق ضا وضا يتبيم حِذ 

عَهرَ مهم صهاحب   في التحفة، وقمهية المهتم أنهمها لهو قهالا: نرمهي ع هرة فمهم أصهاب أك 

ن  هذا كالهذي قبله ، فناضِل لم يص ، لكم جزم الألرعي بخعفِِ  فعليه  لا ي هتر  بيها

ع  فُ  على ما قبل  يفيد أن بيان  شر  أيمًا عند المصهن  لكنه   ) صظة بي مي وقول : 

ضعي  أيما والمراد بالرمي  نا الإصابة وإليك عبارةَ المنهاج مع التحفة: وليُبَي.ناَ ندبا 

ق صفة الرمي المتعلق بإصابة الغرض مم قرع بسهكون الهراء و هو إصهابة الّ همّ المعله

شٍ ل  أي أن  يكفي في  للهك لا أَنَّ  و و الجلد البالي والمراد  نا م لق الغَرَض بع خَد 
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خهزق بفهت  فسهكون للمعجمتهيم و هو أن يعقبه ، ولا  ما بعده يمهر وكهذا في البهاقي أو

خسق كذلك في الحركة وضد ا أي السكون والسيمُ مهملة و و أن يعب   يعب  في  أو

نة أيمًا و و أن ينفذ من  ويخرج مم الجانب ا خر، والحوابي مرق بالراء الساك في  أو

 و و أن يقع السهم بيم يدي الغَرَض ثم يَعهِبَ إليه . قهال في التحفهة: ولا 
ُّ
مم حبا الصبي

يتعيم ما عيَّناَه مم  ذه م لقا بل كل يغني عنها ما بعد ا والعه ة بإصهابة النصهل. قهال 

: حج لأن  المتعارف وب  يعلم أن الأمر في قوله : النووي: فإن أطلقا اقتمى القرع فقال

يُبي.ناَ للندب كما مر دون الوجوب...  ول 

 :قال المصنف 

 فيها و ذا صحي  وكذا قول :  )بيرسافة تعييم  )  
ّ
نَ  يمُ يِ ع  تَ   ) المرمي بيعا  ء   )م 

ال لئع يؤدي إلى الن.زاع ففي المنهاج: والأظهر اشترا  بيان البادئ بهالرمي قه منهرا  

لهئع وحجهر: م لقها، وإن أطهال البلقينهي في خعفه  لاشهترا  الترتيهب بينهمها فيه   ابم

 ي تب  المصيب لو رمَيَا معًا.ا. ه. وفي حواشي : فإن لم يبيناه فسد العقد.ا. ه.

 :قال المصنف 

بأن يُسابقَِا بهيم طائريهمها فمهم سهبق  )جايعوض رلى بيطُوا المسابقة  ) لا ت وز 

و  )   طائره فل  كذا يًا على  )بِ َّبَ لا على عَد  بأن يتراَ نا على أن مم سبق منهما سَع 

ر وكهل مها لا ينفهع في رمم غَلب ب ول الوقوف على القدم قال في الغُه قدمي  فل  كذا أو

هالحرب كلعب ب ه رنج وخهاتم وكهرة صهولجان ورَ  ببنهدق أي مهم طهيم ووقهوف  يٍ م 

ل ومعرفة ما بيد مهم شهفع أو حة وزوارق فهع يجهوز بعهوض، ولا وتهر وسهبا على رج 

يجههوز م لقهها علههى مناطحههة شههياه.. وكههذا علههى الغ هها في المههاء إلا إن جههرت عههادة 

 بالاستعانة ب  في الحرب فكالسباحة.ا. ه.

بكسر الصاد ودعا  إلى ضب   مع ظهوره لأن  مصدرُ صارع  أ   )بيص بع لا  )  

فههإن كههان عمههدا فهههو صُههداع  رأيتهه  ممههبوطا بمههمها ولا أدري أ ههو سههبق قلههم أم عمههد

والصراع مغالبة مم الصرع أي ال ر  على الأرض فع تجهوز في الأصه  لعهدم نفعهها 

في الحرب ومعلها السباق السائد في عالم اليوم والذي تُنفَقُ في  المعييم ألا و و سِبَاقُ 
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مها تجهب كرة القدم الذي جُمَّ ب  المتعاقلون فإن  لا يسمم ولا يغنهي شهيئا في الهدفاع ع

هو  يُ هغَلُ به  العهاطلون عهم المهال بهل وعهم العقهل كالهديم، فها   حمايت  وإنمها  هو لَه 

رُكَانَةَ على شِيَاهٍ بأنها كان  لدعوت  إلى المستعان. وأجاب العلماء عم مصارعت 

نِ  على الصراع مم غيهر أن يسهبق له  ععقهة  الإسعم حي: صرع  مع شدت  وتمرُّ

ا أسلم بسبب للك، أما إلا كان ما لكر بع عوض ولا  بذلك، ولذلك رَدَّ  علي  شِيَا   لَمَّ

تفوي  حق ولا ظلم لحيوان ولا أي معصية، فيص  جزما لا سِيَّما ما في  رياضة للبدن 

 ونفع في الصحة، وا  أعلم.

 ذكر المذاهب في بعض مسائل المسابقة:

ان ويجهوزان علهى العهوض المظفر: اتفقوا على أن السبق والرمهي م هروع قال أبو

 واتفقوا على أن السبق بالنصل والخ  والحافر جائز.

حنيفهة: تجهوز. وقهال مالهك،  واختلفوا في المسابقة على الأقدام بعهوض فقهال أبهو

وأحمد: لا تجِوز، وعم ال افعي كالمذ بيم، فإن كانه  المسهابقة علهى الأقهدام بغيهر 

 عوض فهي جائزة إجماعا.

ب بالنرد حرام وأنه  تُهرَدُّ به  ال ههادة، واتفقهوا علهى أن اللعهب واتفقوا على أن اللع

بال هه رنج حههرام إلا مهها يههروى عههم الإمههام ال ههافعي في إباحتهه  قههال: وأمهها ال ههيخ 

 إسحاق ال يرازي فذكر كرا ت  وأن  لا يحرم.ا. ه. أبو

ا مم ثعثة أبهواب م ههورة في كتهب  أقول: لاحظ  فيما رأيت  مم نسخ العمدة خُلُو 

ت والإقهرار، اشهجاع و هي أبهواب الصهل  وإحيهاء المهو لمذ ب حتى في تقريب أبيا

فرأي  أن أضعها  نا تكميع لفائدة الكتاب، ولكهم باختصهار، واخهترت  هذا المكهان 

لأن باب المسابقة آخر الأبواب المتعلقة بكسب المال وبابَ الوق  ا   أولُ أبهواب 

ناسهب وضهعها  نها علهى الترتيهب السهابق إخراج المال عم الملهك   تعهالى فمهم الم

ليتصل البابان الأولان بأبواب الكسب، وباب الإقرار ببهاب الوقه  لأن في كهل منهمها 

 اعترافا بالحق لصاحب ، وا  الموفق.

***** 
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 الباب الأول
 باب الصلح

تُ  على ا خَريمِ لأن ل  شبها بالمسابقة في التنازع والتزاحُمِ على م لوب. م   وقدَّ

والصهل : لغههة: ق ههع النهزاع، واصهه عحًا: عقههد يحصهل بهه  للههك و هو أنههواع منههها 

زوجيم الصل  بيم المسلميم وغير م، والصهل  بهيم الإمهام والبغهاة والصهل  بهيم اله

ههها، ومنهها الصههل  في المعاملهة بههيم متعهامليم و ههذا خُ عنهد ال هقاق ولهههذه أبهواب تَ  مُّ

﴾  ٿٿ ٺ :  لههه  مقصهههود البهههاب، والأصهههل في الصهههل  مهههم حيههه:  هههو قو

بيصححل  جححا ز جححُن بيرسححلرُن الا صححلحا أحححْ »حبههان:  ونحههوُ خهه ِ ابههم [208]النسههاء:

ةِ  «ح َ حلالا ح بما أ  يَّ ثم الإجماع على م روعيت  إل لا شك في شرعية السعم وشَهر.

صهل  قبلهها إلا أن ينهوي به  البيهع الخصام، ثم الصهل  يسهتدعي سَهب ق الخصهومة فهع 

فإلا تصال  خصمان فصلحهما نوعان صل  معاوضهة بهالحق الهذي كهان فهإن فيص ، 

كان العوض عينها فحكهم الصهل  حكهم البيهع فيَعبُهُ  له  جميهع مها ممهى في البيهع مهم 

الأحكههام، وإن كههان العههوض منفعههة كسههكنى دار مههدة معلومههة فهههو إجههارة تعبهه  لهه  

العهوض في المجلها، أحكامها ويص  الصل  عم ديم بديم إلا خع عهم الربها وعُهيّم 

وإن لم يقبض والنوع العا  صلُ  حَ يِ ة، و و أن يصال  عَمّالَُ  ببعم  فهو إن كان عهم 

عيم ببعمها فهو  بة لبعمها ا خر في تر  في  القبول والقبض، وإن كان عم ديم فههو 

فلو قال: صهالحتك عهم الأله  الهذي لهي عليهك علهى   إبراء عم باقي  فتعب  في  أحكام

ئة صههار مُب رِئًهها للخمسههمائة الأخههرى، واشههتر  القبههول وإن قههال أبرأتههك عههم خمسههما

خمسمائة مم ديني عليك لم ي هتر  القبهول، ولا ي هتر  فيه  تعيهيم البهاقي، ولا يجهوز 

تعييم الخمسمائة المصال  عليها كان يقول: صالحتك مم دينهي علهى  هذه الخمسهمائة 

باطل وقول : صالحني عمها تدعيه  لا عند بعمهم، والأص  صحت  والصل  مع الإنكار 

ويص  إبراءُ المُن كرِِ ولهو بعهد التحليه ، ولهو اختلفها   إقرار  عً عَ يكون إقرارا وأبرئني من  مَ 

 إنكار صدق المنكر، لأن الأصل عدم الصحة.  ل اص لحا عم إقرار أو
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حهد تصرف في  بمها يَمُهرُّ المهارّة ولكهل أفصل ال ريق النافذ مبا  لكل الناس ولا يُ 

الانتفاع ب  بالمعروف فع يبنى في  دكة ولا يُغرس في  شجرة معع ويجوز فت  باب إلي  

 وإشراع جنا ، وتظليل بنحو سقيفة ب ر  عدم المرر.

أما ال ريق غير النافذ فهو مملوك لأ ل  و م مم نفذت أبهواب دور هم إليه  لا مهم 

رانهم وتخههت  شههركة كههل مههنهم بمهها بههيم بههاب داره ورأس السههكة فههع  لاصههقت  جُههد 

يتصههرف في غيههر للهههك إلا برضهها أ لهه ، وإن وقههه  أحههد م داره مسههجدا شهههاركهم 

المسلمون في حق المرور إلي ، ولصاحب الدار فت  كوات في جهداره ومنهع جهاره مهم 

وضع جذع علي  في القول الجديد للأدلة العامة في حرمة مالِ وحق. المسلم على غيهره 

قهال: لقديم أن  ليا ل  للهك لحهدي: الصهحيحيم أنه إلا برضاه وألِن ، والقول ا

والقائلون بالأول يحملون  ذا على  «أن يضلا خيعة في جَّباهلا يرنعنّ أحَّكم جااه »

الكرا ة جمعا بيم الأدلة والظا ر عندي التمسك بالخا ، لأنهم عَلَّموُنا أن الخها  

 يَقمِي على العام وليا العكا، وا  أعلم.

***** 
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 الثانيالباب 
 باب إحياء الموات

والمههوات: الأرض لههم  تعمههر في الإسههعم وليسهه  حههريم معمههور قههال ا  سههبحان  

عههز شههأن :  –، وقههال [02]البقههرة:﴾  ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە  ئەوتعههالى:  

  ڦ ڦ   ڦ ڤ ڤجهههل جعلههه :  –، وقهههال [52]فهههاطر:﴾  پپ ٻ ٻ ٻ 

، [22]النههههور:﴾  چ ڃ ڃ   ڃ ڃ  ڄ ڄ ڄ ڄ  ڦ

﴾   ڎ ڎ ڌ     ڌ ڍ    ڍ ڇ ڇ      ڇ ڇ چ چ:  وقهههال 

هُ:  [222]الأنبياء: ٍّ مهم أنبيائه  وأقهرَّ
 ی ، وقال أيمًا في أمة خل  على لسهان نَبهِي

أي جعلكم تعمرونها بأنواع الغرس والبناء إلى غير للك مم آياتٍ لكهرَ  [62] ود:﴾ ئج

: عائ ةاُ  سبحان  فيها امتنانَ  علينا بخيرات الأرض، وأخرج البخاري مم حدي

داود،  وأخرج أبو «من رر  أاضا يُس، ِحَّ فهو أحق جها»قال: عم رسول ا 

من أحُى أاضا مُتحة »قال: عم النبيبم زيد والبيهقي، مم طريق  عم سعيد

، وأخرج أيمًا مم طريق  عم عهروة أنه  قهال: أشههد أن «فهي يه  يُس يعَْ قٍ  ايمٍ حقى 

أرض ا  والعبههاد عبههاد ا ، ومههم أحيههى مواتهها فهههو  قمههى أن الأرضرسههول ا 

الذيم جاءونا بالصلوات عن ، وأخهرج البيهقهي مهم أحق ب . جاءنا ضذا عم النبي

: بهم الزبيهر عهم أبيه  قهال: قهال رسهول ا   بم عروة إسحاق عم يحيى طريق ابم

أخهرج مهم و «من أحُا أاضا مُتة يم تكن ِحَّ  عله فهي يحه  يحُس يعح ق  حايم ححق»

من أحُحى موبتحا محن »قال:  عم أبي  عم جده أن رسول ا ا  عبد بم طريق كعير

ولكر البيهقي أن   اما و هو  «بِاض في غُ  حق مسلم فهو يه  يُس يع ق  ايم حق

عروة فسر العرق الظالم بأن يأ  مال غيره فيحفر في  قال في التلخي : وفي البهاب  ابم

محن »قهال: عهم النبهيروان عند ال  ا ، وعم جابربم عبيد، وم مالةعم فَ 

منهحا فهحو يحه  -أي طوالهب الهرزق - محا أكلح، بيعحوبفيفُهحا أجح   فلحه أحُا أاضا مُتة
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رواه أحمد، والنسائي، وابم حبان في صحيح  قال في شهر  المهنهج فههو سهنة  «صَّ ة

 لذلك.

ن لهم يهألن فيه  الحهاكم فالموات إن كان ببعد الإسعم فللمسلم تملك  بالإحياء وإ

عمارةٍ إسهعمية فهأمره  اكتفاء بإلن ال ارع، وإن كان علي  أثر عمارة جا لية فكذلك أو

إلى الإمام كسائر الأموال المائعة وليا لكافر إحياء بدار الإسعم قال الرملهي: وكهل 

ما لا يرجى ظهور مالك  فهو لبي  المال فيجهوز للإمهام أن يهألن فيه  كسهائر مهال بيه  

المال و ل ل  إق اع   في  وجههان: قهال في الكفايهة ورجه  في البحهر جهوازه، وإن لهم 

جا لية فكالإسعمية والمراد ببعد الإسعم ما أحياه المسهلمون  يعرف أنها إسعمية أو

صهلحا ب هر  ملهك  فُهتِ  قههرا أو أسهلم أ له  عليه  أو وإن غلب الكفهار عليه  بعهدُ أو

وات ببعد الكفر فللكافر إحياؤه وكذا للمسهلم إن لهم الأرض للمسلميم، وإن كان الم

يَههذُبُّوا عنهه  فههإن لبههوا عنهه  لههم يملكهه  المسههلم بالإحيههاء كمعمههور م، ويملههك المحيههي 

والم ترِي مع المُحي ا حَريمَُ  ولا يُفرِده بالبيع، وحريم ال يء ما يتم الانتفهاع به  بسهبب  

النههادي و ههو مجتمههع القههوم فحههريم القريههة نحههو مههرتكض الخيههل وملعههب الصههبيان و

للحدي: وم هر  الرمهاد والكناسهة والمرعهى المسهتقل والمحت هب كهذلك القريبهان 

وكذا البعيدان في الأص ، وحهريم الهدار في المهوات م هر  الكناسهة ونحو ها والممهر 

 إلى باضا وفنِاء الجدران و و ما يت رق الألى إليها بنحو الحفر في .

دُ النواز  وحريم البئر المحفورة في ال حها ومُتردَّ موات م ر  ما يُخرَجُ منها عند نَز 

نحو الهزرع منه ، وحهريم بئهر القنهاة مها يَهنق   حولها ومجتمع الماء لسقي الماشية أو

ينهار ترابُها بالحفر فيه  قهال الرملهي في حواشهي شهر  الهروض: المهراد ببئهر  ماؤُ ا أو

السهاقية إلهى الأرض، ومها لا مهوات  القناة  ي التي يعلو الماء بنفسه  منهها ويجهري في

 حول  لا حريم ل  كالدور المتجاورة المحياة معا، وا  أعلم.

هرًا لا مالكها فههو مسهتحق  فصل: مَم شرع في الإحياء أو نصهب ععمهة صهار متحج.

مها  لملك  بإتمام الإحياء ويُورَثُ  هذا الحهقُّ منه ، ولهو أحها  علهى مها فهوق كفايته  أو

حياء الزائد، وينبغي أن ي رع في العمارة عقب تحجره فإن أخره بهع يعجز عن  فلغيره إ

عِ يده عن  فهإن اسهتمهل أمهله  مها يهراه فهإن ممه   عذر أمَره ولي الأمر بالإحياء أو رف 
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هره آخهرُ بغيهر إلنه  أثهِمَ ومَلَكَهُ ،  المهلة ولم ي رع ب هل حقه ، وإن أحيهى أحهد  مها تحجَّ

 .وحكم الإق اع مم الوالي حكم التحجر

رِيبَههة التحههويط ونصههب البههاب  والإحيههاء يختلهه  بههاختعف المقصههود منهه  فللِزَّ

وللمسكم للك وتسقيُ  شيءٍ من  وللزراعة التحويط بمعتاد وتسوية الأرض وحرثها 

وإعدادُ ماء لها إن لم يكفها الم ر المعتاد والتي لا يمكم إعداد الماء لها يكفي فيها ما 

سُ بعم .عداه مما يعد عرفا عمارة لها   وللبستان للك وغر 

فرع مم جلا في شارع لنحو معاملة ولهم يمهيق علهى المهارة لهم يُمنهع وله  تظليهل 

مقعده لا البناء ويخت  بمكان  وما حول  ممها يحتاجه  لمتاعه  ومُعامليه  فلهيا لغيهره 

بُهه  بههالوقوف عنههده وللههوالي أن يُق عِهه  مكانهه  مجانهها لا علههى سههبيل  مزاحمتهه  ولا حَج 

بل الإرفاق وإن تنازع مستويان أقهرع بينهمها، ومتهى قهام مهم مكانه  ليعهود لهم  التمليك

ينق ع حق  ما لم يمض زمم ينق ع عنه  مَهم  أَلفَِهُ  مهم الم هتريم لكهم لغيهره الارتفهاق 

بالمكان حتى يعهود وكال هارع في للهك مقاعهد الأسهواق الأسهبوعية مهععً ومَهم ضهيَّقَ 

. الأمر من عُ .ال ارِعَ بحي: يمر ضررا ظا را فعل
 ى وَليِ

 فرع آخر: في الروضة أن المياه قسمان:

أحد ما: المباحة النابعة في موضهع لا يخهت  بأحهد ولا صُهن عَ للآدميهيم في إنباطه  

وإجرائ  كالفرات وجيحون وسائر أوديهة العهالم والعيهون في الجبهال وسهيول الأم هار 

ضهاق  مها شهاء فهإن قهل المهاء أو فالناس فيها سواء، فإن حمر اثنان فصاعِدًا أخهذ كهل  

 و ناك محتهاج لل هرب 
َ
الم رع قدم السابق فإن جاءا معا أقرع، وإن أراد واحد  السقي

جعله  في  فال ارب أولى أي مستحق مقدم على ا خهر ومهم أخهذ منه  شهيئا في إنهاء أو

ضٍ مَلكَ  ولم يكم لغيره مزاحمت  في ... قال: وإلا أراد رجل إحيهاء مهوات وسهقي   حَو 

مم  ذا النهر نُظرَِ إن ضيق على السابقيم مُنعِ، لأنهم استحقوا أرضهم بمرافقها والماء 

مم أعظم مرافقها وإلا فع مَن ع وعمارة  ذه الأنهار مم بي  المهال  هذا كله  في الأنههار 

والسواقي المباحة، أما إلا كان  مملوكهة بهأن حفهر نههرا يهدخل فيه  المهاء مهم الهوادي 

النهر المنخهرق فيه  فالمهاء بهاق علهى إباحته  لكهم مالهك النههر أحهق به  مم  العظيم أو
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كالسيل يدخل ملك  فليا لأحد مزاحمت  لسقي الأرضيم ول  ال رب وسقي الدواب 

وٍ كما في الروض.  والاستعمال من ، ولو بدَِل 

أقول: يؤخذ مم  ذا حكم ماء الأنابيب الخاصة الممدودة مهم المهاء العهام فيجهوز 

في القليل مم الأغراض ولو بع إلن لجريان العادة ب  بحي: لا يؤثر تأثيرًا بَي.ناً استعمال  

في الرسوم الممروبة على تلهك القنهاة الخاصهة ولهولا الرسهوم لقُل هُ : أن المهاء كمهاء 

الساقية الخاصة الممدودة مم النهر الكبير يجهوز اسهتعمال  في غيهر سهقي الأرض ولهو 

 كان كعيرا، وا  أعلم.

ماء ها كالموضهع  كَ لَهمَ  :انيهما: المختصة فمم حفهر بئهرا مهعع في مهوات للتملهكث

لكم يجب علي  بذل الفاضل عم شرب  ل رب غيره وعم ماشيت  وزرع  لماشية غيره، 

ولا يجب بذل  لنباتِ غيرِه، ولا يجب أيمًا علي  إعارة آلات الاسهتقاء، ولا يصه  بيهع 

القههرار لأنهه  يزيههد ويخههتلط، ولأنهه  مجهههول مههاء البئههر والقنههاة المملههوكتيم وحههده دون 

 نصيب  الم هاع منهمها، وقهد عُهرِف عمهقُ  وبعم  معدوم فإن باع الأرض والماء معا أو

الماء ص  أما بيع الماء الجاري مع قراره فههو باطهل فيهمها للجهالهة قاله  في الهروض، 

 و ذا البح: قد ينفع في مسألةٍ معروفةٍ مُعاصِرَةٍ، وا  أعلم.

*****
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 الباب الثالث
 باب الإقرار

الإقههرار لغههة: الاعههتراف والإثبههات، وشههرعا: إخبههار ال ههخ  بحههق عليهه  لغيههره، 

 ڀ ڀ  پ پ پ پ ٻ :  والأصهههل في م هههروعيت  آيهههات منهههها قولههه  

قههال شههيخ الإسههعم زكريهها: فسههرت شهههادة المههرء علههى نفسهه   [252]النسههاء:﴾  ڀ

أنحُس ايحى بمح ألأ َحوب فحإن برت فح،  بغحَّ يحا»بالإقرار، وأخبار منهها خه  الصهحيحيم: 

على أن الاعتراف له  تهأثير في ثبهوت الوصه  ثهم العقهاب، وأفهاد حي: دل « فااجرها

شار  المنهج انعقاد الإجماع على للك قهال: والقيهاس جهوازه لأنها إلا قبلنها ال ههادة 

، ومُقَهر له ، ومقهر به  ، وصهيغة، بالإقرار فلَأن يُقبل الإقهرار أولهى، وأركانه  أربعهة: مُقِهر 

 كهذا، أو
ّ
،  و ي لفظ ي عر بالتزام بحق علي  نحهو قوله  لفهعن: علهي

ّ
عنهدي بهدل علهي

، وفي لمتي للديم ومعي وعندي للعيم، وفي معنى اللفظ مها ممهى مهم 
ّ
وتستعمل علي

أنا مقر ب  بعد قهولِ آخَهرَ لَهُ :  صدق  أو نعم معع، أو الإشارة والكتابة، وقول : بلى أو

ا معع إقرار  وكذا ما دل علهى الاعهتراف دلالهة ظها رة، وي هتر  في أليا لي عليك كذ

نحهو جنهون  المقر كون  م لق التصرف مختارا فع يص  إقرار محجهور عليه  بصهبا أو

ومكره بغير حق، وإلا ادعى الصهبي بلوغه  بهاحتعم صهدق بهع تحليه  إن أمكهم بهأن 

السهفي  فيصه  إقهراره بموجهب بسِِمٍّ فع يصدق إلا ببينة، وأمها  استكمل تسع سنيم أو

جناية م لقا، وبديم  ا فيقبل إقراره بعيم أول. ووصية وتدبير وطعق، وأما المُف   عقوبة

معاملة أسنده إلهى مها قبهل الحجهر عليه  دون غيهر للهك، والمهريض يقبهل إقهراره ولهو 

هدُق فيهها الكهذوب فالظها ر أنه  صهادق وي هتر  في  لوارث، لأن  انتههى إلهى حالهة يَص 

لهِك الم قر ل  تعيم وأ لية استحقاق المقَر. به  وعهدم تكذيبه  فهع يصه  إقهرار  لمها لا يَم 

 بسببها لفعن كذا ص ، ويصه  الإقهرار للحمهل إن لهم يسهند إلهى 
ّ
كدابة فإن قال: علي

سبب لا يتصور مم الحمل كهالبيع والقهرض ولهو كذبه  المُقَهرُ له  تُهرِك المقهرُّ به  في يهد 

اف  قُبلِ وإن رجع المقر ل  عم التكذيب إلى التصديق لم يعهط المقر فلو رجع عم اعتر
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 لأحههد  ههؤلاء، 

ّ
 كههذا لههم يصهه  بخههعف علههي

ّ
إلا بههإقرار جديههد، ولههو قههال لرجههل: علههي

زَةِ المقِهر ولهو مهآلًا  وي تر  في المقرب  أن لا يكون ملكا لغير المقَرّ ل ، وأن يكون بحَهو 

في  عُ جَههر  بمجهههول كمههال وحههق وشههيء ويُ  ليُسَههلَّم بههالإقرار للمقههر لهه  ، ويصهه  الإقههرار

تفسيره إلي  فيقبل إلا أقر ب يء تفسيره بغير عيادة ورد سعم ونجا لا يجوز اقتناؤه وإن 

وحق شفعة وزِب ل، لأن كع منهها يصهدق عليه  شهيء مهع  دٍ وَ وقَ  رٍّ لم يتمول كَفَل اٍ وحبة بُ 

كعهر  ل بمها قهل أوأنها محترمة ويقبل تفسير الحق بالعيادة ورد السعم ويقبل تفسهير المها

من  وإن وَصَفَ  بنحو العِظم ومتى أقر بمبهم وطولب بالبيان فهأبى حُهباِ حتهى يبهيم فهإن 

عِ ويحله  المقهر علهى نفيه  إن لهم تكهم لهذاك بينهة  كذب  المقر ل  في بيان  فليبيم  هو وَيهدَّ

 أو
ّ
وديعهة معي كذا ثهم فسهره ب عندي أو ويُخَلَّى سبيل  ويحل  أيمًا إلا قال لفعن: علي

قُ أيمًا.  فادعى المقر ل  أنّ ل  علي  غيرَ للك، ثم إلا ادعى تلفا بعد التفسير يُصَدَّ

ويص  الاستعناء في الإقهرار كمها في سهائر الكهعم إلا نهواه قبهل فهراغ صهيغة الإقهرار 

واتصل ب  عرفا ولم يستغرق المستعنى من  ولا يجمع المفهرق لا في المسهتعنى منه  ولا 

 ع رة إلاَّ تسعةً لزم  واحد وإن زاد في الاستعناء بعهد إلا في المستعنى، ف
َّ
لو قال: ل  علي

لا  تسعةً فقال: إلا ثمانية لزم  تسعة ، لأن الاستعناء العا  يرجع إلى التسعة المسهتعناة أوَّ

لعدم الجمع في المستعنى فيرجع كهل مهم الاسهتعناءيم إلهى متلهوه فكأنه  قهال: يَلزمنهي 

هرِجَ منهها ثمانيهة وتسهعة  رُفهِع منهها ثمانيهة ثمانيهة الباقي مم ع رة أُخ   رِج منها تسهعة أُخ 

وع رة  أُخرِج منها تسعة  واحد والمجموع تسعة وقها علهى للهك، ويصه  الاسهتعناء 

مم غير الجنا كأل  إلا ثوبا ويبيم بعوب قيمته  دون أله ، ومهم المعهيم معهل:  هذه 

 هذا الكتهاب، و هذا الكتهاب له  إلا  هذا البيوتُ ل  إلا  ذا البي  و هذه الكتهب له  إلا 

 الجزء، وا  أعلم.

***** 
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 :قال المصنف 

 باب الوقف
الوق  مصدر وقف  يقف  إلا أقامه  ومنعه  مهم الحركهة. قهال في المصهبا : ووقفه  

ةً بالمصهههدر والجمهههع الهههدار حبسهههتها في سهههبيل ا  وشهههيء موقهههوف ووقههه  تسهههميَ 

معل وق  وأوقات والقياس كون الوق  مصدر وق  المتعهدي كمها أوقاف.ا. ه. أي 

 

 بابُ الوقفِ
َُّنةٍ، ي نتظلا  جها ملا  ج اءَ رُنها  ع ، في رُنٍ م 

ََ
قَ بيتص ا طل  َو    جةٌ،  لا يص ا الا منْ م 

مححةٍ، امححا    جححةٌ  ح َّ َُّنححةٍ، غُحح َ نظسَححهَ،  غُحح َ م    ب رًححا، كايع ححااَ  بيحُححوبنَ، رلححى جهححةٍ مع

َْ بيخُح َ  حةَ، جححايلظَ  كايرسحاجََّ  بِ حااقَ  سحعُ َْ بيومَّ ،  امححا معاححةٌ كاِغنُحاءَ  أَح

. ، أْ ه تصَّْ ،  صَّ ةً لا تعاع  ه   ظ،   حعس،   سعَّل،  زَ،  َو   بيرن َّ

ت ححه   َ  رلُححهَ غلَّ ْ  بيرَلححك  في بي َّ ع ححةَ ايححى بللهَ تعححايى،  يرلححك  بيرو ححو فحُنئححوٍ ينتَ حح

  منظعته، الا بيوطء  انْ كان  جاايةً.

ط  بيوب ف  اما جنظسحهَ، ينظ    فُهَ م   ََ رلُحهَ، أ  نْ ت    غُ ََرحا، فحإنْ يحمْ  أ  بيرو حو

حلةَ،  بيت حَّيمَ،  بي رحلَا،  ط  مَحن  بيرظاض  ح   ة  رلى محا ت  لَّ َ  بيغ  ،  ت صْ   ي ي طَْ فايحاكم 

.   بيت تُبَ،  غُ َ ذيك 

يحانًحا، أ  مطعومًحا، أ  اححَّى بيحَّباينَ، أ  ، انْ   ف  تحُئًا في بيومحة ف    ح أ  ا 

،  َ ص َ ُِّنَ بير  َ كعرحاالَأ  أ  رلى نظسحهَ، أ    ف  رلى م هولٍ، أ   يم ي ع حح َّ رلحى م 

، أ  كنُسةٍ، ه  رلى ت طٍ، ك ويهَه اذب جاء  اأف  بييه َ ف َّْ   ظ،  ه   بنتهاء   رلَّق  بجتَّبء 

حه ، أ    ظت ه  ايى سنةٍ، أ  ، رلحى محنْ لا ي حوز  ثحمَّ رلحى محنْ ي حوز   أ  رلحى أنَّ يحي جُع 

.  ْ ل ى نظسهَ ثمَّ يلظ  بءَ، جط  كع 

ه  ْْ ،  انْ   ف  رلى زيحٍَّ  يحمْ ي ح  ْ ه  جط عوي ه ، فإنْ ا  َّ َُّنٍ بتت  طَ     ع  يوْ   ف  رلى م 

َ  جعَّ  زيٍَّ يظ  بءَ أ ااقَ بيوب فَ،  انْ   ف  رلحى رعحٍَّ  ،  ي ص   ه  ايى كوب، ص َّ  جعَّ 

،  انْ أطلق  فهو يسَُّهَ.  ْ  نظسَهَ جط
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قُل ُ  والوقوف مصدرَ وَقَ  العزم أي قام وسهكم، وعلهى للهك يهدل صهنيع المعجهم 

 الوسيط وفي الألفية:

ٌْ  ُححاف مصححَّا بيرعححَّى  فعحح
 

ب   مححححححن ذى ثلاثححححححة كحححححح   َّ ا  َّ
 

ححححْ بيححححلازَ مأححححْ  عححححَّب ع    ف 
 

 يحححححه فعحححححول جحححححاط ب  كغحححححَّب 
 

 

الاشتراك، وا  أعلم، و ذه سانحَِة  جَرَّ ا صنيع المصبا . وأوقف   والأصل عدم

بالهمز. قال في المصبا : لغة تمهيم، وأنكر ها الأصهمعي، وقهال: الكهعم وقفه  بغيهر 

أل .ا. ه. وفي الصهحا  ووقفه  الهدار للمسهاكيم وقفها وأوقفتهها بهالأل  لغهة رديئهة 

الأمههر الههذي كنههُ  فيهه  أي ولههيا في الكههعم أوقفهه  إلا حههرف واحههد أوقفهه  عههم 

ُ ... ثم حكى عم أبي لَع  عنه  تقهول فيه : أوقفه  قهال:  سِهكُ عمرو أن كهلَّ شهيءٍ تُم   أَق 

ي  عههم الكسههائي: مهها أوقفههك  ا نهها أي أيُّ شههيء صَههيّرك إلههى  وحكههى ابههم ههك. الس.

فقههد تمههالأ القههوم علههى وصهه  أوقهه  بههالرداءة  الوقوف.ا. ههه. وفي التههاج معلهه  وزيههادة  

 هم شرا  الفق  عندنا كأصحاب الأسني والتحفة والمغني.وسلك سبيلَ 

قال شار  الروض:  و لغة الحَب ا يقال: وقف  كذا أي حبست ، ويقال: أوقفته  في 

لغة رديئة، وشرعًا: حبا مال يمكم الانتفاع ب  مع بقاء عينه  بق هع التصهرف في رقبته  

 پ ٻ ٻ  ٻ ٻ ٱ علههى مصههرف مبهها . قههال في التحفههة: وأصههل  قولهه  تعههالى:  

إلهى وقه  أحَهب. أمواله   رَ لمّا سمعها بهادَ طلحة فإن أبا [20]آل عمران:﴾  پپ

حا و ي حديقة م هورة، ثم لكهر صهاحب التحفهة إشهكالا مهذ بيا أجهاب عنه  يرُ إلي  بِ 

نيِ نها أن الصهحابة فَهِمُهوا نيِنا للك  نها إنمها يَع  يَاهُ ولا يَع  مهم  -و هم أ هل اللسهان -مُحَ .

للصدقات بأنواعها ومنها الوق  وكذا العتق فقهد ورد مهم غيهر وجه  أن ا ية شمولها 

ا سمعها بفرس ل  كان يحبها وقهال: يها رسهول ا   هذه في بم حارثة زيد تصدق لَمَّ

بم حميد، وابم جرير، وابهم  جرير وغيره، وأخرج عبد سبيل ا  الحدي: أخرج  ابم

تيِ عَ   ل  جاريهة  مهم سَهب يِ جَلُهولاء فهدعا أن  اب  المنذر كما في الدر المنعور عم عمر

 [20]آل عمهههران:﴾  پپ پ ٻ ٻ  ٻ ٻ ٱ ضههها عمهههر فقهههال: إن ا  يقهههول:  
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 فأعتقها عمر.

قال: حَمَرَت نيِ  ذه عمر بم حميد، والبزار عم ابم قال السيوطي: وأخرج عبد

جانهة ...﴾ فذكرت ما أع ا  ا  فلهم أجهد شَهي ئًا أحهب إله  ٻ ٻ ٱ ا ية:   ّ مهم مَر 
ي

ميَِّة فقل :  ي حهرة لوجه  ا  فلهو أ  أعهود في شهيء جعلته    لنكحتهها  جارية  ليِ رُو 

بهم ثابه  بهاع نصهيب   عمر في التمهيد مم أن حسّان فأنكحها نافعًِا فإن كان ما لكره أبو

هك  مم حديقة أبي طلحة التي تصدق ضا على أقارب  وقسمها بيهنهم صَهحِيحًا كمها تمسَّ

فًا فذلك لا يقد  في أصهل الفههم العهام،    التركما  في عدم كون صدقة أبيب طلحة وَق 

: إ  أصَههب ُ  مههالًا بخيهه  لههم قههال للنبههي وأخههرج ال ههيخان وغير مهها أن عمههر

عِّسَ بِصْ  س  »أُصِب معل  قط، وقد أردت أن أتقرب ب  إلى ا  فقال ل :   «ْ بيأر لأعّ ح 

اذب محاط »قال: أن رسول ا  ريرة ي  عم أبيوأخرج مسلم كما في التلخ

و هي مفسهرة بهالوق   «صحَّ ة جاايحة»ولكر منها: « آ َ بن طلا ررله الا من ثلا  بجن

أن رسهول ونحوه، وأخهرج البيهقهي مهم طريهق إبهرا يم عهم مسهروق عهم عائ هة

 م .م لب وبني  اشال عبد جَعَل سَب ع حي انٍ ل  بالمدينة صدقةً على بنيا 

بم ثاب  كان قد حبا داره التي في البقيع وداره التي عند  وأخرج عم مالك أن زيد

بم ثابٍ  عندي يعني كتهاب الوقه ، وأسهند البيهقهي  المسجد قال مالك: وحَب اُ زيدِ 

بكهر، وعمهر، وععمهان، وعليها، والزبيهر،  بكر الحميدي شيخ البخهاري أن أبها عم أبي

قُوا بهِدُورٍ لههم بم العها  ام، وعمروبم حز وقا ، وحكيم بم أبي وسعد تصهدَّ

مَةَ صدقةً عامّة، وقال الإمام ال هافعي على أولاد م إلّا ععمان فإن  تصدق ببئر رُو 

، وفاطمهههة
ّ
ومهههواليهم: ولقهههد حفظنههها في الأم بعهههد أن روى أوقهههاف عمهههر، وعلهههي

أولاد م  الصدقات عم عدد كعير مم المهاجريم والأنصار لقد حكى لي عدد كعير مم

وأ ليهم أنهم لم يزالوا يَلُون صدقاتهم حتى ماتوا يَن قُل للك العامة منهم عهم العامهة لا 

يختلفون في ، وإن أكعهر مها عنهدنا مهم الصهدقات بمكهة والمدينهة لكهذلك... وإن نقهل 

 الحدي: في للك كالتكلُّ  وإن كنا قد لكرنا بعم ...ا. ه.

علي ، وصيغة، وواق ، وقد بادر  ثم أركان الوق  أربعة: موقوف، وموقوف
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إلى ا  )َو   جة المصن  بذكر حكم  ثم أتبع  بذكر شر  الواق  فقال: 

 ۅ ۋ  ۋ :  والقربة ما يتقرب ب  إلى ا  تعالى مم أعمال ال  قال ا  

  ئۇ     ئو ئو ئەئە ئا ئا ى ى ې ې  ې ې ۉ ۉ ۅ

 .[22]التوبة:﴾  ئۇئۆ

ماله  مختهار أ هل ته ع في الحيهاة فيصه  مهم في  ) لا يص  الا من مطلق بيتص َ 

غيهره،  كافر ولو لمسجد ومم مبعض لا مكهره بغيهر حهق ولا محجهور عليه  بفلها أو

ولهو  )معُنحة أي كائنها في عهيم مملوكهة  )في رحُن ولَكَرَ مها يعته  في الموقهوف بقوله : 

لا  جها غير مرئية قابلة للنقل  مغصوبة أو نْت ظ  )ملا ج حاء ولو مآلا انتفاعا مباحا مقصودا  )ي 

ا فههع يصهه  وقهه  منفعههة ولا مهها في لمههة ولا غيههر مملههوك  رُنهححا  ب رححا  أي وقتهها ممتههد 

للواق  نعم يص  وق  الإمام مم بيه  المهال ب هر  ظههور المصهلحة فيه  ولا مها لا 

وٍ ضا إلا كان محرما  نفع في  كزمم لا يرجى ولا ما لا يقبل النقل كحمل ولا آلةِ لهوٍ للَّه 

أي غير المنقول مم الأرض  )كايع اا نحو درا م للزينة، لأن  غير مقصود وللك ولا 

وغير ما كالأثاث، والكتاب، والعوب وغير ا. وسيذكر المصن   ) بيحُوبن والبناء 

كههالفقراء  )رلححى جهححة معُنححة بقيههة المحههترزات وبَههيَّم شههر   الموقههوف عليهه  بقولهه : 

ضَ  أي  )  ى والغربهاء والمسهافريم ونحو ها والصلحاء والأشراف وطلبة العلم والمر 

ظْسَهَ لاتٍ  أو غُ  نظسحه نعح، يحويك  ه بيرعطوَ م َّا   ويه أ  فايوب  جرعنى  )غُ َ ن 

 بير َّا  يص  جعْ بيوب  يلت سُم أيضًا.

ف  بيَ هة   ص   ضا و هذا  هو  كلتُهرا ج ويهه )غُ  مح مة  أ  بيوبط أ     
ّ
صِي أي مَع 

اه ظا ر، وأما الذي في نسخة الفيض و هو: علهى جههة غيهر ما في النسخ المجردة ومعن

نفسهه  وغيههر محرمههة فهههو غيههرُ صههحيٍ  عنههدي، وإن اعتيههدَ التحويههلُ إليهه  ولا أقههول: 

ع  إل لا يُعقَل كون الجهةِ نفسَُ  حتى يُحترزَ عنها بقوله : غيهر نفسه ، لأن المهراد  الإص 

عتقاد الفاعل كالفقراء والمسهاجد بالجهة غيرُ ال خ  مما يُتوج  إلي  لفعل الخير في ا

هعً حتهى توصه   بُط والواقُ  شخ   معهيم فهع يصهدق عليه  مفههوم الجههة أص  والرُّ

الجهة بكونها غير نفس  و ذا واضِ   لهولا غِ هاءُ التقليهد علهى الفههم قهال في الروضهة: 

القسم العا : الوقه  علهى غيهر معهيم كهالفقراء والمسهاكيم، و هذا يسهمى وقفها علهى 
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 هة، لأن الواق  يقصد جهة الفقر والمسكنة لا شخصا بعين .ا. ه.الج

وقال في الروض: الركم العال: الموقوف علي ، و هو قسهمان: معهيم وغيهرهُ فهالأول 

 :المعيّم وي تر  صحة تملك  فيص  على لمي لا مرتد وحربهي وجنهيم... إلهى أن قهال

يصه ... ثهم قهال: القسهم على الفقراء علهى أن يأخهذ معههم لهم  ولو وق  على نفس  أو

العا  غير المعيم و و الجههة العامهة فهإن كهان معصهية كالسهع  للقُّ هاع والوقه  علهى 

بمها لكهروه أنَّ مهِم  -في نظري -ولا يص  التعلُّق .إلخ،مم لمي.. والكنائا لم يص  ول

حِيلَ الوق  على النفا أن يق  على بني فعن ويصفهم بصفة ليسه  متحققهة في غيهره 

 .هةلراج  في  ذا صحة الوق  فع يص  الاحتراز عن  بتسليم دخول  في مفهوم الجِ لأن ا

قههال في التحفههة: ومههم حيههل الوقهه  علههى الههنفا أن يقهه  علههى أولاد أبيهه  ويههذكر 

الرفعهة وعمهل به  في حهق  صفات نفس  فيص  كما قاله  جمهع متهأخرون واعتمهده ابهم

لُ  وخال  في  إلا سنوي وغيره تبعا نفس  فوق  على الأفق  مم بني الرفعة، وكان يتناوَ 

للغزالي والخوارزمي فأب لوه إن انحصرت الصفة في  وإلاَّ صه َّ لغيهره قهال السهبكي: 

و و أقرب لبعده عم قصد الجهة.ا. ه. فمم أب لهوه أب لهوه لكونه  وقفها علهى الهنفا 

 انحصههارُ  ضَ معنههى ومههم جههوزوه جههوزوه لكههون الموقههوف عليهه  لفظهها جهههة لكههم عههرَ 

 واحد  و نفس  وعلى كل فالجهة غير المعيم والعكاُ. وصفها في

ومما يصر  بذلك قول المنهج وشرح : وشر  في الموقوف علي  إن لم يتعيم بأن 

كان جهة عدم كون  معصية فصوّر غير المتعيم بالجهة، وقول المصهن : غيهر محرمهة 

كره خرج ب  نحو الوقه  علهى عمهارة الكنهائا ومَحَهعّت المعاصهي وخهدامها وسهيذ

 المصن .

هههبناء وتههرميم )كححح أي لات قربههة أي يظهههر فيههها قصههد القربههة  )امححا   جححة وقولهه : 

كههذا  ) سححعُْ بيخُحح  للواقهه   ) بِ ححااق علههى المسههاجد أنفسههها  أو )بيرسححاجَّ 

بالإفراد في المجردة ونسخة الفيض، وفي التنبي  وسبل الخير بصيغة الجمع و ي أظهر 

أي لا  ) امحا معاححة افة المفرد قد يقصد ضها التعمهيم والأوُلى صحيحة أيمًا، لإن إض

نظهرا إلهى أنّ الوقه  تمليهك كالوصهية والصهدقة  )كاِغنُحاء يظهر فيهها قصهد القربهة 
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وتظهر القربة في  اتيم بنيهة  )أَْ بيومة كه )  عليهم والغني  نا مم تحرم علي  الزكاة 

إلههى الإسههعم بتحسههيم حَهه:. الأغنيههاء علههى فعههل الخيههر وقصههد جلههب قلههوب الكفههار 

أي غيهر المعلهق ب هيء كمجهيء  )جحايلظ  بيرن حز صورت  لهم ثم لكر الصيغة بقوله : 

ال هر إلا أنه  إن علقه  بهالموت كوقفه  داري علهى كهذا بعهد مهو  صه  و هو  زيد أو

وصية  له  حُكهمُ الوصهايا في اعتبهاره مهم العله: ومنهع الهوارث منه  وجهواز الرجهوع في 

 الحياة عن .

ههمُ  أي اللفههظ المههذكور نحههو  ) َححو الأوقههاف في التأبيههد بعههد مههوت الواقهه   وحُك 

بالت هديد فقهط: كهذا  ) سحعل، بهالتخفي  والت هديد  ) حعس، بالتخفي   )  ظ، 

صهدقة محرمهة  لا تو هب أو أو )صَّ ة لا تعاع بكذا على كذا  )أ  تصَّ ، على كذا 

هفُها بههذلك  موقوفهة ونصهب صههدقة إن كهان علهى أنه  مفعههول م لهق مؤبهدة أو أو فوص 

باعتبههار متعلَّقههها أي لا يبههاع محلههها مههعع بجعههل الصههدقة اسههم مصههدر تصههدق كمهها في 

حاشية يج على شر  المنهج وقد أفاد صحة جعلها حالا على أنها اسم للعهيم والهذي 

في المعجههم الوسههيط  ههو أن الصههدقة مهها يع ههى علههى وجهه  القربههى إلههى ا  تعههالى لا 

رُمة فهي على  ذا في بعهده  هِ تقهديرِ   رأيي مفعول ب  بتمميم الجعل في التصدق أوالمَك 

 لدلالت  علي .

مته  وأبّدتُّه   وقول : تصدق  بكذا على الفقراء معع كناية في الوق  ومم الكنايهة حَرَّ

أي حهيم إل قهال للهك عارفها بمدلوله  قاصهدا له  يحصهل  )فحُنئو والإشارةُ والكتابةُ 

)ايحى بلله ي ينتفهي اختصها  الإنسهان ضها ويرجهع في الرقبهة أ )ينت ْ بيرلك الوق  و

كهالعمرة  ) يرلك بيرو وَ رلُحه غلتحه فع يكون للواق  ولا للموقوف عليه   تعايى 

)الا بيحوطء ان كالسكنى والعمل والخدمة واللبا وقوله :  ) منظعته والأجرة والولد 

تفهاع ومنق هع اسهتعناء متصهل مهم المنفعهة بمعنهى الان )جااية العيم الموقوفة  كان، 

 منها بمعنى محل النفع.

فًا .  ويخت  الموقوف علي  بجلدِ موقوفةٍ مات  فإن دُبِ  عادَ وق 

قال في التحفة: ولو أشرف  ]موقوفة[ مأكولة على الموت لُبحِه  واشهتُرِي بعمنهها 
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فإن تعذر وجهب شهراء شهق  فهإن تعهذر صُهرِف للموقهوف  -أي وَوُقَِ  -مم جنسها 

 ه.علي  فيما يظهر.ا. 

وفي شر  الروض أن  الأولى بالترجي  قال: فإن لهم يق هع بموتهها لهم يجهز لبحهها، 

ولكر أن المعتمد عدم جواز بيعها حَيَّةً، وقال: لكهم جهزم المهاوردي وغيهره بهالجواز، 

وقال الرملي في حواشي  علي : يجمع بيم الوجهيم بحمل كل منهما على ما إلا اقتمت  

قال ع ش فيه : معتمهد كمها أن الوجه  القائهل: بهأن الحهاكم المصلحة ومعل  في النهاية و

  و المعتمد. يفعل في لحم المذبوحة ما يراه مصلحةً 

 :قال المصنف 

هرَ  ) ي نظ   فُه  أي في الوق  أي يحفظ  ويتولى شؤون  والأصل في نَظهرَ في كهذا تفكَّ

ط بيوب ف  وتدبر في   ن ت    يبهدو ونفسه  ومها بعهده الباء زائدة فيما  )اما جنظسه نظرَه  )م 

كهذلك  )أ  بيرو وَ رلُه تفصيعت لمم شر  فالمعنى ينظر في   و نفس  إن شهرط  

أحهدا كهذا في نسهخة الفهيض ي هر   )فإن يم يي ط جماعة  مم واحد أو )أ  غُ َرا 

لى أن سَبُ لفظا بالسهابق أي فهإن لهم  مجردا وفي المجردة ي تر  ومعنا ما واحد والأوُ 

نائب  أي قاضي بلد الوقه  مهم حيه:  أو )بيحاكم الناظر  و  )فح إلى أحد يَكلِِ النظرِ 

وُ ما وقاضي بلد الموقوف علي  مم حي: التصرف وقسمةُ الغلهة  إجارت  وحفظ  ونح 

ونحوُ ما كتنميت  كمال اليتيم وليا لأحد القاضييم فعل ما ليا ل . كذا في البجيرمي 

عً عم ق ل وسل ان وعبارة التحفة: أي قاضي بلد الموقوف بالنسهبة لحفظه  ونحهو  نق 

 إجارت  وقاضي بلد الموقوف علي  بالنسبة لما عدا للك.انته .

ُ  الناظرِ العدالة الباطنة والكفاية أي القوة والإ تداء إلى التصرفات كالوصي  وشَر 

لًا عادت ولايت  إن شرط  الواق  في الوق  لقوة ولايته  إل  والقيم فإن فسق ثم عاد عَد 

لُ  ولا ل  عزلُ نفس  وإلا فع، ويَن ظُر حالَ اختعل أ ليهة النهاظر القاضهي ل يا لأحدٍ عَز 

 ومنصوبُ .

ووظيفت  العمارة والإجارة وحفظ الأصل والغلة وقسمتها علهى أ لهها فهإن فهوض 

إلي  بعض  ذه الأمور لم يتعده كالوكيل، وإن كان متعددا لم يستقل بعمهم بالتصرف 



 

 

111 

 

 سكفتح المسالك بشرح عمدة السالك وعدة النا

 
لنفس  وأقهام غيهره أن يعزله  ويهولي غيهره  النظرَ   َ رَ ويجوز لواقٍِ  شَ ما لم ين  علي ، 

ل ل  وأَ  ا إلا لم ي رط  لنفس  فع دخ   إلى الحاكم. هُ رُ م  أَمَّ

فائدة: للناظر ما شرط  ل  الواق  في مقابلة عمل  وإن زاد على أجرة المعهل فهإن لهم 

ر له  أ جهرة فهإن شهر  له  ع هر ي ر  ل  فع شيء ل  إلا أن يرفع الأمر إلهى حهاكم ليُِقَهر.

الغلة معع أجرةً لعمل  جاز ثم إن عزل  ب ل استحقاق  وإن لم يتعرض لكونه  أجهرة لهم 

 يب ل استحقاق  بعزل ، لأن  وَق    علي  كغيره مم الموقوف عليهم.

ر الغلة معع ثم يوليه   ليَةَ غيرِه عن  بعُِ   وصورة نفول عزل  أن ي ر  النظر لنفس  وتو 

 روض وشرح .ب . كذا في ال

 :قال المصنف 

َ  بيغلة  ه  الواق  )ت طح أي الوج  الذي  )رلى ما إلى الموقوف عليهم  ) ت صْ  

بصهفة مهم الصهفات  ) بيت َّيم في الأنصباء بيم الذكور والإناث معع  )من بيرظاضلة 

كالعلم والورع والصع  والفقر ومعّل ل  البجيرمي في حواشي الإقناع بقهول الواقه : 

  على أولادي ب ر  أن يقهدم الأورع مهنهم فهإن فمهل شهيء كهان للبهاقيم فههذا وقف

هعٍ فيه  تقهديم  فيقهدم المهذكورُ بكفايته   بهع تقهديم معهل أن يقهول:  ) بي رحلا وقُ  جَم 

 ) بيت تُحب وقف  على أولادي وأولاد أولادي ما تناسلوا وإن زاد في  ب نا بعد ب هم 

يقول: وقف  على أولادي  أولادي ثم.ثم. أو معل قول : وقف  على أولادي ثم أولاد

كالتخصهي  كهأن يقهول: وقفه  علهى  ) غُ  ذيحك وأولاد أولادي الأعلى فالأعلى 

يقههول: وقفهه  علههى أرامههل بنهها  وبنههات  محتههاجي أولادي وأولاد ههم مهها تناسههلوا أو

 يخص  بالاستعناء كقول : إلا مم فسق منهم ونحو للك. أولادي أو

) ان   ف تُئا ر محترزات القيود السابقة في كعم  فقال: ثم شرع المصن  في لك

مهعع  )اححَّى بيحَّباين وقه   )أ  أي غيرَ معيم وإن وصف  بصفات السهلم  في بيومة 

عً  )مطعوما وق   )أ  فجعل الموقوفة مبهمة   )أ  ايحانحا إنما ينتفع ب  باستهعك  أك 

ِ  أو كٍ  مق وعا لَِ م. )يحم يعحُن لكهم  )  تجمعا لل هرو  شيئا مسه )أ    ف نحوَ مسِ 

زاد قول :   معع و ذا محترز قوله : علهى  كأن قال: وقف  كذا وسك  أو بيرص َ 
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شهخ  كهأن قهال:  مبهم مم وج  أو أو )أ    ف رلى م هول جهة وما وليها مقدرا 

 )أ  علهى أَحَهدِ  هذيم  على رجل أو وقف   ذا على طائفة و و محترز قول  معينة أو

 بهالوق  عليه   أي )مح َ شخ  وج  أو )رلى وق   ى نظسه أ  )رلوق  
ٍّ
صِهي مَع 

)أ  رلحق خادمها كما في التحفة والنهاية  للتعبد بما يَدِيمُ ب  الكفار أو  ةس)كعراالأ كنُ

أي علههق  كههذا بههالواو في المجههردة ونسههخة الفههيض و ههي بمعنههى أو بجتححَّبءه  بنتهححاءه 

كهذا علهى كهذا  جاء اأف بييحه  ف حَّ   ظح، )رلى ت ط ك ويه اذب انتههاءه  الوق  أو

)رلحى قال: وقف  كهذا  )أ  معع  )ايى سنة أي  ذا الكتاب معع  )  ظته كقول :  )أ  

ة   ُْع  سهقَطَ مهم ناسهخ  متى أردت معع، و ذا محترزُ قيدٍ لم يذكره المصن  أو أنّ يي ج 

)ثحم   عليه  الوقه )رلحى محن لا ي حوز وقه   )أ  و و شر  التأبيد في صيغة الوق  

كهذا في نسهخة  )رلى نظسه ثم رلى بيظ  بء هأن وقه  )كح الوق  علي   رلى من ي وز 

الفيض بزيادة على وجر الفقراء ضا، وفي نسخة مجهردة عنهدي ثهم للفقهراء بهالعم بَهدَلَ 

لى وجواب ال ر  قوله :  لى أَو  على وتحتاج لتقدير عامل نحو ثم يع ي للفقراء فالأوُ 

جميع  ذه الصور، لأنها على خعف وضع  ال رعي ويسمى الأخيرُ  الوق  في )جطْ 

منق ع الأول ويبدو أن  مما خرج بقيد المنجز لتأخر الوق  الصحي  عهم زمهم إيقهاع 

الوق  بخعف منق ع ا خر وسيأ  في كعم  ومنق ع الوسط كهالوق  علهى زيهد ثهم 

 على نفس  ثم الفقراء فيصحان.

 :قال المصنف 

 هذا مها  ) عويه في صحة الوقه   )بتت ط جمع  مم فرد أو ى معُن ) يو   ف رل

صههحح  النههووي في المنهههاج، وقههال في زيههادة الروضههة: صههح  الرافعههي في المحههرر 

المقهري في الهروض وقهال الرملهي  الاشترا .ا. ه. و و ي عر باختيهاره وجهزم به  ابهم

الرافعهي في ال هرحيم  الصغير في النهاية: و ذا  و الذي صحح  الإمام وأتباع  وعهزاه

مام وآخريم وصحح  في المحرر... و و المعتمد، وإن رج  في الروضة في السرقة لإلِ 

بَُ  من  بالعقود ونقل  في شر  الوسيط عم الن   عدم الاشترا  نظرًا إلى أن  بالقُرَبِ أش 

وانتصههر لهه  جمههع بأنهه   ههو الههذي عليهه  الأكعههرون واعتمدوه.ا. ههه. ولا يظهههر لحههج في 
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ترجي  لأحد الوجهيم وعلى الأول فيقبل الموقوف عليه  إن كهان أ هع ووليه   التحفة

بلوغِ الخ  كالهبة والوصية قال الرملي: إل دخهولُ  إن كان غير أ ل عقب الإيجابِ أو

.ا. ه. عيمٍ أو  منفعةٍ في ملك  قهرًا بغير الإرث بعيد 

الوقه   جطحْ )بعمههم  مهم بعهده جمهيعهم أو المعهيم الهب م الأول أو )فإن ا ه 

سواء شُرِ  القبول أولا كالوصية قال في التحفة: نعهم لهو وقه  علهى وارثه  الحهائز مها 

يخرج مم العل: لزم ولم يب ل حق  برده ولا أثر للرد بعد القبول وعكس  قال: ويظههر 

أنهه  لا أثههر  نهها لههرَد. مههم بعههدَ الأول قبههل دخههول وقهه  اسههتحقاق  كههرد الوصههية في حيههاة 

 الموصي.

لبغوي في التهذيب: يحتمل أن يقال: إلا وق  على زيهد فهرده: لا يرتهدّ و هو وقال ا

الأص  عندي... كما لو أعتق عبده فرده العبد لا يرتد العتق.ا. ه. وقد أشار في التحفة 

 إلى للك.

 :قال المصنف 

الوقه   )صح  كهالفقراء  ) يحم ي حْه  جعحَّه ايحى كحوب مهعع  ) ان   ف رلى زيَّ 

ق ههع ا خههر وإنمهها صَههّ ، لأن مقصههوده القربههة والههدوام فههإلا بههيّم و ههذا مهها يسههمى بمن

) يصح َ مصرف  ابتداء سهل  إدامت  في سبيل الخير فينتفع ب  الموقوف علي  ما بقهي 

يهوم فقهد المهذكور وعبهارة  )يظ  بء أ حااق بيوب حف غيره  أو )زيَّ المذكور مم  جعَّ 

ا وأن مصهرف  أقهرب النهاس إلهى المنهاج فإلا انقرض المذكور فهالأظهر أنه  يبقهى وقفه

عهم... والمعته  الفقهراء دون  بن  على ابم الواق  قال حج: رَحِمًا لا إرثا فيقدم ابم

الأغنيههاء مههنهم ولا يفمههل الههذكر علههى الأوجهه  ومعلهه  في النهايههة، ولههو فقههدت أقاربهه  

كانوا كلهم أغنيهاء صهرف  الإمهام في مصهال  المسهلميم كمها نه  عليه  في البهوي ي  أو

الرفعههة يصههرف للفقههراء  رجحهه  جمههع متقههدمون ، وقههال آخههرون، واعتمههده ابههمو

والمساكيم أي ببلد الموقوف قال  في التحفة واعتمد في النهاية الأول، وعبارة التنبي  في 

أصههل المسههألة ويرجههع إلههى أقههرب النههاس إلههى الواقهه  و ههل يخههت  بهه  فقههراؤ م 

 يل: يخت  ب  الفقراء قولا واحدا.ا. ه.ي ترك في  الفقراء والأغنياء  في  قولان: وق أو
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عَ أقرب لا قريب.  وانظر  ل يص  جعل أقارب في عبارة المصن  جم 

الإنتهههاء إليهه  حتههى  والاختصهها  المفههاد بالإضههافة إلههى الواقهه  بمعنههى النسههبة أو

 لا  توافق العبارة كعم غيره أو

مهع قريهب اقتصر في معجم اللغهة المعاصهرة علهى أن الأقهارب جمهع أقهرب وأن ج

 أقرباء وقرابى فالاحتمال المذكور قريب إن لم يكم متعينا.

وبقههي الكههعم علههى منق ههع الوسههط و ههو كمنق ههع ا خههر مههم وجهه  و ههذه عبههارة 

المنهاج: ولو كان الوق  منق ع الأول كوقف  على مم سيولد لهي فالمهذ ب ب عنه  

صهحت  فقهال في منق ع الوسط كوقف  على أولادي ثم رجل ثم الفقراء فالمهذ ب  أو

التحفة: لوجود المصرف حالا ومآلا ومصرف  عند توسط الانق هاع كمصهرف منق هع 

ا خر وبُحَِ: أن محل  إن عُرِف أمدُ انق اع  بأن كان معينا كعبهد زيهد أي وكنفسه  أي 

الواق  وإلا كرجل مبهم صُرِف بعهد مهوت الأول لمهم بعهد المتوسهط كهالفقراء فيمها 

أن أصهحاب شهر  المهنهج والمغنهي والنهايهة اعتمهدوا  هذا  لكر وفي حاشية ال روا 

 التفصيل المذكور في البح:.

 أقول: و و ظا ر إل لا يمكم انتظار ما لا يعلم أمَدُه.

 :قال المصنف 

بالجر أي مُعَي.ناً نفاَ العبد وعبهارة المنههاج ولا علهى  ) ان   ف رلى بيععَّ نظسه 

لهِك نعهم إن كهان موقوفها علهى جههة قربهة كخدمهة العبد لنفس  قال شارحاه، لأن  لا يمَ 

رباٍ  ص  الوق  علي ، لأن المقصود الجهة لا لات  ويص  علهى المكاتهب  مسجد أو

كتابة صحيحة، وأما المبعض فإن كان بين  وبيم مالكِ بعمِ  مهايأة  فوقع الوقه  عليه  

زءه الحر وب هل في نوبة المالك فع وإن لم تكم مهايأة ص  ما قابل ج في نوبت  ص  أو

غيره  ذا ما نقل  ال هروا  عهم المغنهي والنهايهة وعبهارة التحفهة: ويصه  علهى الجهزء 

الحههر مههم المههبعض حتههى لههو وقهه  بعمَههُ  القههمَّ علههى بعمهه  الحُههر. صهه  كالوصههية لهه  

منسهوب  )فهحو الواق  الوق  على العبهد  ) ان أطلق ب .انته . و ي مسألة طريفة 

  عليه  صه  وإلا فهع، و هو الهذي يعتهد بقبوله  وإن نههاه فإن كان يص  الوق )يسَُّه 
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 السيد فع ع ة بقبول السيد وإن امتنع العبد وفي بج أنَّ للسيد إجبارَه على القبول.

لو تع ل  منفعة الموقوف بسببٍ غيهر ممهمون كجفهاف شهجرة لهم يب هل  تتمة:

لموقهوف عليه  لكهم لا الوق  ولا تباع إن انتُفِعَ ضا مع بقاء عينهها وإلا صهارت ملكها ل

يبيعها ولا يهبها.  ذا ما جزم ب  في الروض وفي شرح  أن المعتمهد أنهها لا تصهير ملكها 

 بحال.

الم ههتراة للمسههجد تُبههاع للحاجههة لا الموقوفههةُ فلههو ل ههب  والحُصُههر المو وبههة أو

جمالها ونفعهها بيعه  وكهذا جذوعه  المنكسهرة التهي لا يُنتفهع ضها فيه  وأنقاضه  فتبهاع 

ى بأثمانها أمعالُها النافعة. كذا في الروض قال شارح : ومها لكهره مهم جهواز بيهع وي تر

تبعا للإمام والهذي أفتي هُ  به  أنه  لا  -أي الروضة - ذه الأشياء  و ما صحح  الأصل

يجوز بيعها و و ما اقتماه كهعم الجمههور وصهر  به  الجرجها  والبغهوي والرويها  

د ولأن  يمكم الانتفاع ضا في نحو سقيفة وطبخ وغير م كما لا يجوز بيع أرض المسج

 آجُرٍّ للمسجد. ج  أو

قال صاحب الروض: وإن تع ل مسجد بتع يهل البلهد لهم يهنقض لإمكهان الصهعة 

فيهه  فلههو خيهه  عليهه  نُقِههض وبَنهَهى الحههاكمُ مسههجدا إن رأى للههك وبقربهه  أولههى لا بئههرا 

هعَ عهودُه،  كعكس .ا. ه. وفي حواشي  عم ال هاب الرملي أن غلة وقف  تُحفظ له  إن تُوُق.

وإلا فإن أمكم صرفها إلى مسجد آخر صُرِف  وإلا فهو منق ع ا خر فيصرفُ لفُِقهراءِ 

أقههرب النههاس إلههى الواقهه  فههإن لههم يكونههوا صههرف  لمصههال  المسههلميم كههالفقراء 

 والمساكيم.ا. ه. باختصار.

 ذكر المذاهب في بعض مسائل الوقف:

اتفقوا على جواز الوق  ثم اختلفوا  ل يلزم أن يتصل ب  المظفر ال يبا :  قال أبو

يخرج  مخرج الوصايا، فقال مالهك، وال هافعي، وأحمهد: يصه  بغيهر  حكم حاكم أو

  ذيم الوصفيم ويلزم.

 حنيفة: لا يص  إلا بوجود أحد ما. وقال أبو

حنيفة: يهزول عهم ملهك الواقه  لا إلهى  قال: واختلفوا في ملك الموقوف فقال أبو
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كٍ و و محبوس على حكم ملكه  حتهى يعته  شهروط ، وعنه  روايهة أخهرى ينتقهل مال

الملك إلى ا  تعالى، وقال مالك وأحمد ينتقل إلهى الموقهوف علهيهم وعهم ال هافعي 

ثعثة أقوال: أحد ا: كمذ ب مالك، وأحمد، والعا : أن  على ملك الواقه  والعاله: 

  ذا  و المعتمد كما ممى.قول أ ينتقل إلى ا  تعالى.

حنيفهة: لا يصه   المنقول المنتفع ب  مع بقاء عين  فقهال أبهو قال: واختلفوا في وق 

للهك، وعهم مالهك روايتهان: إحهدا ما: يصه ، والأخهرى: لا يصه ، والم ههور عنهد 

 أصحاب  صحت  ولزوم  فأما في حبا الخيل في سبيل ا  فعن  رواية واحدة بالصحة.

 وقال ال افعي، وأحمد: يص  م لقا.

غيره واستعنى أن ينفق على نفس  من  مهدة حياته  فقهال واختلفوا فيما إلا وق  على 

حنيفهة نه  في  مالك، وال افعي: لا يص  ال ر ، وقال أحمد: يص ، وليا عم أبي

يوسه  كقهول أحمهد، وقهال محمهد كقهول   ذه المسهألة واختله  صهاحباه فقهال أبهو

لهى، لي أبهي قدامهة في المغنهي: وبقهول أحمهد قهال ابهم مالك، وال افعي.ا. ه. قال ابم

 وابم ش مة، والزبيري، وابم سريج.

 أقول:  ذان مم ال افعية حكى للك عنهما في الروضة.

 الاستدلال: 

لكر صاحب المغني أن  استُدِل للمنع بهأن الوقه  إزالهة للملهك فلهم يجهز اشهترا  

نفع  لنفس  كالبيع والهبة، وكمها لهو أعتهق عبهدا ب هر  أن يخدمه  ولأن مها ينفقه  علهى 

 ع يص  شرط .نفس  مجهول ف

قال في كتابِ وَق فِ : لا بهأس علهى مهم وليهها واستَدَلَّ  و على الجواز بأن عمر

ل فيه  وكهان الوقه  في يهده إلهى أن مهات وبمها  أن يأكل منها أو ي عم صديقا غير متموٍّ

رٍ المَدَرِيّ  في الإصابة مها يلهي: حجهر المهدَرِيّ أرسهل  -احتج ب  أحمد مم حدي: حُج 

    بقيحديعا فأخرج
ّ
 معروف روى عم علي

 
بم مخلد في الصحابة و و و م فإن  تابعي

بم ثاب  وغير مها قهال العجلهي: تهابعي ثقهة مهم خيهار التابعيم.ا. هه. وترجمته   وزيد

أَن في صهدقة رسهول  - ال عبد في النسخة الم بوعة مع الاستيعاب لابم (0278) ي
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 أن يأكل منها أ ل  بالمعروف غير المنكر.ا 

بهم ثابه  وقه  دارا له  بجنهب المسهجد  أقول: وفي السنم الك ى للبيهقي أن زيد

 عمر معل . وسكم منها مسكنا حتى مات وفعَلَ ابم

قههال ال ههيبا : واتفقههوا علههى أنهه  إلا خههرب الوقهه  لههم يعههد إلههى ملههك الواقهه  ثههم 

: اختلفوا في جواز بيع  وصرف ثمن  في معل  وإن كهان مسهجدا فقهال مالهك، وال هافعي

يبقى على حال  ولا يباع، وقال أحمد: يجوز بيع  وصرف ثمنه ، في معله  وفي المسهجد 

حنيفة فيها نه  واختله  صهاحباه فقهال  إلا كان لا يرجى عوده كذلك وليا عم أبي

 يوس : لا يباع. وقال محمد: يعود إلى مالك  الأول. أبو

ار انههدم ... قدامهة في المغنهي: الوقه  إلا خهرب وتع له  منافعه  كهد وقال ابم

ضاق بأ ل  ولم يمكهم توسهيع   مسجد انتقل أ ل القرية عن  وصار لا يُصَلَّى في  أو أو

كمِ   في موضع  أو عمارت  ولا عمهارة بعمه  إلا ببيهع بعمه  جهاز  ت عب جميع  فلم يُم 

م الانتفهاع ب هيء منه  بيِهعَ جميعُه ... قهال: وقهال كهِم  بيع بعم  لتعمر ب  بقيت  وإن لم يُ 

ل المسجد خوفًا مم اللصو  وإلا كهان موضهع  قهذرا... أحمد في ر واية صال : يُحوَّ

 .ا  عبد قال: ون  على جواز بيع عرصت  في رواية

 الاستدلال:

لكر صاحب المغني أنه  اسهتُدِلَّ لقهول مالهك وال هافعي: بمنهع البيهع بقهول رسهول 

ب  ولا يعاع أصلها  لا ت  »في وق  عمر: ا  ا لا يجهوز بيعه  وبهأن مه«  لا تحوا  َ 

 مع بقاء منافع  لا يجوز بيع  عند تع لها كالمعتَق والمسجدُ أشبُ  شيءٍ بالمعتَقِ.

كتب إلى سعد لما بلغ  أن  قد نُقِب بي  المال الهذي قال: ولنا ما روى أن عمر

ارِي مَ واجعهل بيه  المهال في قبلهة المسهجد فإنه  لهم  بالكوفة: انقُل المسجدَ الذي بالتّمَّ

في المسجد مصل قال: وكان  ذا بم ههد مهم الصهحابة ولهم يظههر خعفه  فكهان  يزال

إجماعا، ولأن فيما لكرناه استبقاء الوقه  في معنهاه عنهد تعهذر إبقائه  بصهورت  فوجهب 

 للك إلى أن قال: وجمودُنا على العيم مع تع لها تمييع  للغرض...إلخ.

لا يستبدل ب  ولا يباع قهال: وفي الإنصاف مم كتبهم أن الوق  إن لم تتع ل منافع  
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يِ ولكههر وجههها في  وجههوز ال ههيخ تقههي الههديم للههك لمصههلحة، وقههال:  ههو قيههاس الهَههد 

المناقلة وأومأ إلي  الإمهام أحمهد، ونقهل صهال  جهواز نقهل المسهجد لمصهلحة النهاس 

 و و مم المفردات واختاره صاحب الفائق ولكر أن  عورض في للك...

كتبهم أيمًا: ويحهرم ولا يصه  بيعه  أي الوقه  ولا  مم القِناعف اوفي الإقناع وك 

 بت  ولا المناقلة ب  أي إبدال  ولهو بخيهر منه  نصها... إلا أن تتع هل منافعه  أي الوقه  

يهورد  غيره بحيه: لا يُهورِد شهيئا علهى أ له  أو لمحلت  أو المقصودةُ من  بخراب ل  أو

 شيئا لا يعد نفعا وتتعذر عمارت  وعود نفع .

خارب الذي تع ل  منافع  وتعذرت إعادت  مسهجدا حتهى بمهيق  علهى ولو كان ال

كههان موضههع  قههذرا فيصهه  بيعهه   لخههراب محلتهه  أو أ لهه  وتعههذر توسههيع  في محلهه  أو

ويصرف ثمن  في معل  للنهي عم إضهاعة المهال وفي إبقائه  إلَن  إضهاعة فوجهب الحفهظ 

تأ لهه  لعنتفههاع مخصههو  بحالههة « لا يبههاع أصههلها»بههالبيع... إلههى أن قههال: وعمههوم 

رجب: ويجوز في أظهر الهروايتيم عهم أحمهد أن يبهاع  المخصو  لما لكرناه قال ابم

للههك المسههجد ويعمههر بعمنهه  مسههجد آخههر في قريههة أخههرى إلا لههم يُحههتج إليهه  في القريههة 

 الأولى.ا. ه.

 نِ غ  وفي الدر المختار مم كتب الحنفية: ولو خرب ما حول  واستُ 
َ
عن  يبقى مسهجدا  ي

تَى وعاد إلى الملهك  حنيفة. والعا : أبي الساعة عند الإمام أبي إلى قيام يوس  وب  يُف 

ورثتهه  عنههد محمههد، وعههم العهها  ينقههل إلههى مسههجد آخههر بههإلن  أي ملههك البهها  أو

 القاضي.ا. ه.

***** 
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 :قال المصنف 

 )باب الهبة(
ُ  لزيد مالًا أَ بُ  له   بهةً الهبة لغة: الإع اء بع مقابل دنيوي قال في المصبا : وَ ب  

﴾   ...   ې ۉ ۉ ۅ أع يته  بههع عههوض يتعههدى إلههى الأول بههالعم، وفي التنزيهل:  

ِ بةً بكسر ما ثم نقهل عهم [42]ال ورى:ا ية  ِ بًا ومَو  ، وو با بفت  الهاء وسكونها ومَو 

ونه  ثهم جماعة أن  لا يتعدى بنفس  إلى مفعوليم فع يقهال: و بتهك مهالا والفقههاء يقول

حملهه  علههى تمههميم و ههب معنههى جعههل... قههال شههار  الههروض: والأصههل فيههها قولهه  

 ٹ ٿ ٿ :  ، وقولههه  [4]النسهههاء:...﴾    ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ تعههالى:  

﴾  ئۇئۇ ئو ئو ئە ، وزاد الرملههي قولهه  سههبحان :  [277]البقههرة:﴾ ا يههة  ٹ

 .[0]المائدة:

ل الخير و ي أكعر مهم أن أقول: يدل عليها آيات الإنفاق والتصدق والإحسان وفع

بيعا َّ في َعتحه كايكلحب يعحو  في »تذكر  نا، وا  أعلم، وأخبار صحيحة منها حدي:: 

 

 الهبةِبابُ 
،  ت نَّق  بيتسحوية  فُهحا  ْ جحُن  أ لا هَ حتحى جحُن  بيحوك َ  َي  منَّ جةٌ  يلأ ااقَ أفض

عولٍ. زٍ     ن  َّ ه  جإي اقَ م   فُرا ي وز  جُع 
ََ   بِنأى،  انرا تص ا منْ مطلقَ بيتص 

، فله  بي جوع   عله ،  لا يص ا بي عض  الا جإذنَ بيوبَبَ، فلحو  لا ت رلك  الا جاي عضَ 

 ، حه   أ  َع ه  تُئًا رنَّه  اَن ه  اياه  فلا جََّّ من ببذنَ في  عضهَ  مضيِّ زمحن يتحأتى فُحهَ  عض 

ضيا ايُهَ  ب  يويَّهَ  ، بير   يََّ  يَّهَ  انْ  أ  فإذب ملك  يم يكن يلوبَبَ بي جوع  الا أن ي ه 

نَ لا بيرنظ ر  هَ بيرتصلةَ كايسِّ
، فله  بي جوع  فُهَ جعَّ   عضَهَ جزيا تَ  ْ صلةَ كايويحََّ، فلحوْ سظ

. أ  ح     رلى بيويََّ جظل سٍ   جاع  بيروَوق  ثمَّ را   ايُهَ فلا اجوع 

ط  ثوبجًا معْلومًا ص َّ  كان  جُعًا، ب   ت     َ ،  انْ يحمْ ي يْح طه   أ  فإنْ    ْ م هولًا جط

. َْ  يمْ يلز
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ْ سَن  تحالأ»متفق علي ، ومنها حدي::  « ُئه

أي ظلفهها،  «لا تح  نّ جاالأ ي ااتها  يو فَ

رواه  « يو أََّ  اييَّ ك بعٌ ي عل،يو   رُ، ايى ك بع ِجع، »متفق علي ، ومنها خ : 

البخاري وغير ا كعير لا يحصر وأجمع  الأمة عليها بل العقعء حتى مم لا يتهدينون 

ولفههظ الهبههة في اصهه عحهم ي لههق علههى معنههى خهها  مقابههل لمعنههى الهديههة ومعنههى 

الصدقة ومعنى عام ي ملهما، و ذا المعنى  و تمليك بع عوض في الحياة، والمعنهى 

تمليههك مهها يُحمهل إلههى شهخ  إكرامهها لهه  الخها  سههيأ  في كهعم المصههن  والهديهة 

 وت لق على المحمول والصدقةُ تمليك شيء لعواب ا خرة.

 :قال المصنف 

أي منهههدوب إليهههها النهههاسُ با يهههات  )منَّ جحححة أي الهبهههة بهههالمعنى العهههام  )َحححي 

ْ  ونحهو م  )يلأ حااق  هي كائنهةً  )  والأحادي: الكعيرة ومنها السهابقة آنفها   )أفضح

ا أن النبيمسعود خبارٍ في  منها خُ  زينبَ امرأة ابممنها لغير م لأَ  قال لها لَمَّ

ر ها عهم الصهدقة:  هرِفُ لمهم في حِج  يحكَ أجح  بيصحَّ ة  أجح  »سألَت   عم إجزاء مها تَص 

 « بي  بجة
ّ
بيصَّ ة رلى بيرسكُن صَّ ة، »مرفوعًا: متفق علي ، وخ  سلمان المّبّي

زاه في التلخي  إلى الترمذي، والنسائي، وابم ع « رلى ذ  بي حم بثنتان صَّ ة  صلة

طلحهة وأبهي أمامهة  ماج ، وأحمهد، وابهم حبهان، والحهاكم، قهال: وفي البهاب عهم أبهي

 روا ما ال  ا .ا. ه. 

 «أاى أن ت علها في بِ ح جُن»قال لأبي طلحهة: أقول: وحدي: أنا أن النبي

وإن لهم  « نحا   أ نحا ثحم أ»يدل علهى للهك و هو متفهق عليه  أيمًها وكهذلك حهدي:: 

 يحمر  ا ن مم رواه.

 :قال المصنف 

وإن سهفلوا وكهذا بهيم إخوته  مهعع  )جُن أ لا ه أي في الهبة  ) تنَّق بيتسوية فُها 

بت حوب بلله  برحَّيوب جحُن »منهم للحهدي: الصهحي :  )حتى بيتسوية  )جُن بيوك   بِنأى 

بهم  بمعنهاه مهم حهدي: النعمهانرواه البخاري ضذا اللفهظ و هو متفهق عليه   «أ لا كم

بهم زيهد عهم  بم حرب حدثنا حماد وأخرج البيهقي مم طريقيم عم سليمانب ير
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رة عهم أبيه  قهال: سهمع  النعمهان بهم أبهي بم المهلهب بم المفمل حاجب بهم  صُهف 

برححَّيوب جححُن أ لا كححم برححَّيوب جححُن »: يخ ههب يقههول: قههال رسههول ا  ب ههير

بهم المفمهل ثقهة وأبهاه صهدوق. وأخهرج البيهقهي  بوفي التقريهب أن حاجه «أ لا كم

وا ب جُن أ لا كحم في بيعطُحة فلحو »: قال: قال رسهول ا  عباس أيمًا عم ابم س 

حًَّب ي ظضّحلْ،  بينسحاء لًا أح  ضِّ ظ  نْ،  م  وعهزاه في التلخهي  إلهى ال ه ا  فأبعهد النجعهة « ك 

وَ ل  أَن كَهرُ مهم عد بم يوس  و و ضعي ، وقال ابم وقال: وفي إسناده سعيد ي: لم يُر 

حميهد عهم مغيهرة عهم ال هعبي ال عبهد بم  ذا وقد روى البيهقي أيمًا مم طريق جرير

لا  فإني» :بم ب ير قال: فذكر القصة ب ولها وقال في آخر ا عم النبي عم النعمان

كرحا أتهَّ رلى جوا َوب جوا أتْهََّْ رلى َوب غُح   برحَّيوب جحُن أ لا كحم في بينححْ 

وأخرج أيمًا مم طريق مجالهد عهم ال هعبي «. أن يعَّيوب جُنكم في بيع   بيلطف تحعون

ان رلُك من بيحق أن تعَّل جُن  يَّ  كرا رلحُهم محن بيححق »قال: عن  أن النبي

 وقال: تفرد مجالد ضذه اللفظة. «أن يع  ا  

ا آخهر قال في التحفة: سواء كان  تلك الع ية  بة أم  دية أم صدقة أم وقفا أم ت عه

: يحرم.ا. ه. ع  رٍ كُرِهَ عند أكعر العلماء وقال جم  دِل لغير عُذ   فإن لم يَع 

وقال في شر  الروض: وإلا ارتكب التفميل المكروه فالأولى أن يع ي ا خهريم 

هرِ  ما يحصل ب  العدل ولو رجع جاز بل حكهى في البَح 
اسهتحباب ، وقهال في الهروض  (1)

والديه  أن يسهوي بينهمها كعكسه  بهل أولهى فهإن وشرح  أيمًا: والعهدل في  بهة الولهد ل

فمههل أحههد ما فههالأم أولههى لخهه  أن لههها ثلعههي ال .ا. ههه. وفي الروضههة: فههرع في كيفيههة 

العدل بيم الأولاد في الهبة وجهان: أصحهما: أن يسوي بهيم الهذكر والأنعهى، والعها : 

لأولاد ها فههي  يع ي الذكر معل حظ الأنعييم. قال النووي مم زيادت  وإلا و ب  الأم

 كالأب في العدل بينهم.ا. ه.

وإلى ردّ الوج  العا  المذكور أشار المصن  بقول : حتى بيم الذكر والأنعى. قال: 

 )من مطلق بيتص َ ت رَ الهبة بالمعنى ال امل للهدية والصدقة إن صدَ  ) انرا تص  

                                                 
 . البحر اسم كتاب للرويا  واسم  الكامل: بحر المذ ب( 2)
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هه لمتمل.ههك أ ليههة ك أ ليههةُ التهه ع وفي افي مالهه  وعبههارة شههر  الههروض: ويعتهه  في المُمَل.

ومفهوم  أن ما لا يجوز بيع   )فُرا ي وز جُعه الملك، وأما المو وب فذكره في قول : 

لا تجوز ِ بَتُ  و هو كهذلك في الغالهب ومهم غيهر الغالهب مها إلا اختل ه  ثمرتها البهائع 

والم تري تص   بة كل منهما للآخهر وإن لهم يصه  بيعهها ونحهو حبتهي بُهرٍّ يصه  أن 

يبيعهما ونصيب  شائع  فيما لا ينقسم يو ب ولا يباع، والأرض المزروعة يهبهما لا أن 

عَها قبل بدو الصع  بهع شهر  ق هع ولا يجهوز بيعه  كهذلك، وإنمها  يجوز أن يَهَب زَر 

أي غيهر معلهق  )جإي اق من حز تص  الهبة بالمعنى الخا  المقابل للهدية والصدقةِ 

ُ  لَا كذلك كسائر التمليكات فت )  عول ولا مؤق   نعقد بالصري  ومن  و ب ُ  ومنح 

لَكَ ومَلكّتُكَ  بع عوض وشِب ُ  للك كأع ي  ونحل  وبالكناية مع النيهة ومنهها إشهارة 

الأخرس والكتابة ومنها قول : لك كذا وقول الناس: جَبَا فيكهون  بهة حيه: نُوِيَه   به  

 ضي  وأجب .كما قال ع ش على النهاية وأقره غيره، ومم صري  القبول قبل  ور

 :قال المصنف 

قِ به   ) لا ت رْل ك  دَى والمُتصدَّ  )الا جحاي عض الهبةُ بمعنى المو وب ال امل للمُه 

حصهول  ) عحْ عم الهبهة  )بي جوع أي للوا ب  )فله السابق تفصيل  في قبض المبيع 

وارثهه . قههال في  أو ) لا يصحح  بي ححعض الا جححإذن بيوبَححب ولههو بعههد إلنهه  فيهه   )بي ححعض 

وض: المو وب ل  لا يَملهِكُ إلا إلا قهبض بهالإلن فالزيهادة الحادثهة للوا هب، وقهد الر

سبق بيان القبض إلا أن  لا يكفي  نا الوضع بيم يدي  بع إلن  ولهو مهات أحهد ما قبهل 

مهات قبهل القهبض ب هل  القبض لم ينفسخ وقهام الهوارث مقامه  فهإن رجهع في الإلن أو

دِي أو ه الإلن، وإن مات المُه  دَى إليه  قبهل القهبض فلهيا للرسهول إيصهالُها، وفي المُه 

 المهدِي وإغماءه والحجر علي  معلُ موت . شرح  وحواشي  أن جنون الوا ب أو

فروع: قب ضُ الم اع إنما يحصل بقبض الجميع فإن كان منقولا ومنعََ ال ريكُ مهم 

ل  المو وب ل  في القبض عنه  جهاز وأجهزأ فهإن امتنهع مهم التوكيه ل نهاب عنه  نقل  فوكَّ

الحاكم ويكون في يده لهما فإن استبدَّ المُتهب بالقبض مع منع ال ريك حصل القبض 

وأثم وصار نصيب ال ريك في ضهمان ، ولهيا الإقهرار بالهبهة إقهرارا بالإقبهاض إلاَّ إن 

قال والمو وب في يد المتهب: و بت  وخرج  من  ل  فيكون إقرارا بإقباضه  ولهو قهال 
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لن قبل قبم ، وقال المتهب: بل بعده. قال الرملي في النهاية: الوا ب: رجع  عم الإ

ق المتهههب، لأن الأصههل عههدم الرجههوع قبلهه  خعفهها لمهها اسههتظهره الألرعههي مههم  صُههد.

تصههديق الوا ههب قههال ع ش: ظهها ره وإن اتفقهها علههى وقهه  الرجههوع واختلفهها في وقهه  

قا على وق  القبض القبض، ولو قيل بمجيء تفصيل الرجعة في  لم يبعد فيقال: إن اتف

ق الوا ب وإن لم يتفقا علهى  ق المتهب وفي عكس  يُصَدَّ واختلفا في وق  الرجوع صُد.

 شيء منهما صدق السابق بالدعوى وإن ادعيا معا صدق المتهب.ا. ه.

 :قال المصنف 

)أ  اَنحه أي عند المو وب ل  بمعنى أنه  في حفظه  ورعايته   )فلو  َعه تُئا رنَّه 

ضَيّ زمن يتأتى عم الهبة  ببذن في  عضه  اياه فلاجَّ من حه أي يمكم  ) م  بمها  )فُه  عض 

منصهوب علهى  مع وف على قول : قبم  الذي  هو فاعهل يتهأتى أو ) بيرضي ايُه مَرّ 

أن  مفعول معه  وإنمها يعته  زمهم  هذا إن كهان غائبها عهم مجلها العقهد كمها في قهبض 

 المبيع فإن كان حاضرا فع.

للمفعهول  ء للفاعل أي المتهبُ المو وبَ بهالقبض المهألون فيه  أوبالبنا )فإذب ملك 

 يحَّ  )الا أن يهحب يويحَّه أ عهم الهبهة  )يحم يكحن يلوبَحب بي جحوع فمميره للمو وب 

أي  )جزيا تحه أي قهب ضِ المتههبِ المو هوبَ   يَّه  ان سظْ فله بي جوع فُحه جعحَّ  عضحه 

بههة وال ههول والهه )كايسححرن و ههي  )بيرتصححلة متلبسهها بزيادتهه   ر  الزيههادة  )لا تعلم والدُّ

عهم عباس رو ابممَ عُ  واللبم والعمرة وللك لحدي: ابم )كايويَّ التي  )بيرنظصلة 

يهب َعة فُ جحلا فُهحا الا بيوبيحَّ فُرحا  لا يحْ ي جْ أن يعطي رطُة أ »قال: النبي

 رواه أصحاب السنم الأربعة قال في التلخي ، وابم حبان، والحاكم. «يعطي  يَّه...

 أقول: والبيهقي أيمًا.

بيعا َّ في َعتحه كايعا حَّ في »قال: عم النبيعباس وروى ال يخان عم ابم

ءَ إلاَّ حَرَامًا.« ُئه
 
 ، وفي بعض الروايات أن قتادة قال بعد أن رواه: ولا أعلم القَي

 :قال المصنف 

 يروَوق )أ  جاع بر م ما و ب  ل  الوالد وأقبض  أو )فلو ح   رلى بيويَّ جظلس 

فيه   )فحلا اجحوع رد بعيهب  أي إلى ملك  ولو بهإرث أو )ثم را  ايُه و ب  وأقبم   أو
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الر م وللك لتعلق حق الغريم في  ذيم وكون ملك  غيرَ  للوالد إلا بعد فك الحجر أو

نهَهعُ الإجههارة ولا الزراعههة مههم الرجههوع علههى  مسههتفادٍ منهه  في عَههود الملههك إليهه  ولا تَم 

تَه  ولا يرجهع الأصهل بهأرش نقهٍ  المذ ب لبقاء العي م بحالها ويستوفى المستأجِرُ مُدَّ

ت  وأخذته   جَع  حصل عند الفهرع ويحصهل الرجهوع بالصهري  والكنايهة كَرَدَدتُّه  واسهتَر 

وقبمت  مع النية في  ذيم وشهبههما لا بالتصهرف كهالبيع والوقه  والهبهة ثهم الرجهوع 

 مكروه بع عذر.

 خوفِ شَرٍّ من  لم يملك . ومَم وُِ بَ ل  شيء بحياءٍ أو

واعلههم أن الهبههة لا تقتمههي بأصههلها ثوابًهها أي عوضهها ولههو مههم الأدنههى للأعلههى في 

الأظهر. قال في النهاية: وإن اختار الألرعي دليعً أن العادة متى اقتم  العواب وجب 

رَدُّ الهدية قال: والأوج  أن محل التردد إلا لم تظهر قرينة حالية أو ب لب مقالية   و أو 

 العواب حالة الإ داء وإلا وجب أحد ما.

 :قال المصنف 

كو ب  لك  هذا علهى أن  )معلوما أي عوضا عن   ) ت ط ثوبجا شيئا  )فإن  َب 

) كحان العقد نظرا للمعنى إل  و معاوضةُ معلهومٍ بمعلهوم  )ص  تُعيِ بَنيِ كذا معع فقبل 

ُْعًا  ريم وعدم توق  الملك على القبض على الصحي  فتأ  في  أحكام البيع كالخيا ج 

العقهد لتعهذر إممهائ  بيعها  )جطحْ بحَِي ه: لا يصه  بيعه   )م هحولا شر  عوضا  )أ  

رِهِ  لجهالة العوض أو إل ليا  )يم يلزَ أي العواب مم أصل   ) ان يم يي طه  بةً لذِِك 

ليه  موقوفها عفي اللفظ مها يقتمهي  ولا العهادةُ م هردة  به .  هذا وقهد ورد عهم عمهر

أ بْ منها»ومرفوعا أيمًا:  ب َعةً ي جو ثوبجها فهي ا  ى رلى صاحعها ما يم ي   َ قال « من   

 في التلخي : رواه مالك، والبيهقي.

بم عمر عم أبي  عهم النبهي ا  عبد بم أقول: أخرج  البيهقي مم طريق سالم

أ بْ منهاَعة فهو أحق جها ما يم  َب  من    »قال:  اه: و و و هم وإنمها وقال بعد أن رو« ي 

المحفو : فذكر الموقوف على عمر بلفظ: مهم و هب  بهة لوجه  ا  فهذلك له  ومهم 

ضَ منها وضام   أن في الجو ر النقهي أن  و ب  بة يريد ثواضا فإن  يرجع فيها إن لم يُر 
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حهزم وأخرجه   حهق في الأحكهام وصهحح  ابهمال عبهد المرفوع روات  ثقهات كهذا قهال

وقال: صحي  على شر  ال يخيم إلا أن يكون الحمل في  على  الحاكم في المستدرك

شيخنا، ولكر التركما  أن شيخ الحاكم توبع في  فع حمل علي . وأخرج البيهقهي عهم 

بم إسماعيل راويه   قال: وإبرا يم« ما يم ي أببيوبَب أحق جهعته » ريرة مرفوعا:  أبي

 ريههرة  ينههار، عههم أبههيبههم د بههم دينههار ضههعي  عنههد أ ههل العلههم، وعمههرو عههم عمههرو

 منق ع.ا. ه.

يسترد المعيب ما أثاب  إن خرج المو وب مسهتحقا، وإن خهرج بعمه  كهذلك  فرع:

تخير بيم الرجوع بقس   مم العهواب وبهيم رد البهاقي والرجهوع بجميهع العهواب، ولهو 

اختلفا في لكر البدل صدق المتهب في نفيه  بيمينه ، لأن الأصهل عهدم لكهره وقهد اتفقها 

 ك  ل . كذا في الروض وشرح .على تملي

ه فهو  ديهة كهالمظروف وإن اعتيهد فهع ويحهرم  تتمة: ظرف الهدية إن لم يُعتد ردُّ

دله  عليه  قرينهة ويكهون عاريهة وتسهم  استعمال  في غيهر أكهل الهديهة منه  إن اعتيهد أو

المبادرة برده، قال في النهايهة: لخه  في .ا. هه. وعبهارة شهر  الهروض: لخه : اسهتبقوا 

 دايا برد الظروف. اله

أقول: أنا لم أَجِد   ذا الحدي: وقد طلب تُ  في مظان  فمم وجده فل يَهدُلَّنيِ عليه  م هكورًا، 

 
 
علهى كسهر بهاءِ اسهتبقوا بجعله  مهم الاسهتباق فهإن صه   -فيما يبدو -والاستدلال ب  مَب نيِ

  أعلم.للك ففي  مم المبالغة في الأمر بالإسراع في رد الظروف ما لا يخفى، وا 

وأن المعنهى: تسهبَّبُوا بجعله  مهم الاسهتبِ قاء. قل  للك لأن المتبادر سكون الموحدة 

 في استمرار الإ داء برد ظروف الهدايا عاجع، وا  سبحان  أعلم.

 ذكر المذاهب في بعض مسائل الهبة:

 في بتت بط بي عض في ملك بيروَوقه -

، وابم مسعود
ّ
ي لازمهة أنهما قهالا: الهبهة جهائزة أحكى صاحب المغني عم علي

لم تقبض قال: و و قول مالك، وأبي ثور، وحكى عم أكعهر  إلا كان  معلومة قبم  أو

وزاد بكر وعمهر أ ل العلم أن الهبة لا تجوز أي لا تملك إلا بالقبض وعزاه إلى أبي
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عهرف مخهال  مهم الصهحابة. قهال: قهال: ولهم يُ في غير للك الموضع ععمان، وعليا

بههم صههال ، والعنهه ي، وال ههافعي،  وري، والحسههمويههروى للههك عههم النخعههي، والعهه

وأصحاب الهرأي، و هو روايهة عهم أحمهد، وعنه  روايهة أخهرى اختار ها الخرقهي و هي 

 الفرق بيم المكيل والموزون في تر  فيهما القبض وبيم غير ما فع ي تر .

 اشتراط الإيجاب والقبول لفظا: -

نعِ ما يلي: وتحصهل الهبهة:  مهم الإيجهاب  يتعارفه  النهاس  بهةً ا مَهبِ وَرَدَ في متم المُق 

والقبول والمعاطاة المقترنهة بمها يهدل عليهمها. وقهال في المغنهي: لكهر القاضهي، وأبهو 

الخ اب: أن الهبة والع ية لا تقهع كلهها إلا بإيجهاب وقبهول... قهال: و هذا قهول أكعهر 

دُ تمليك فافتقر إلى الإيجاب والقبول كالنكا .  أصحاب ال افعي لأن  عَق 

لصههحي  أن المعاطههاة والأفعههال الدالههة علههى الإيجههاب والقبههول كافيههة ولا قههال: وا

كان يُهدِي ويُهدَى إلي  ويُع يِ عقيل فإن النبي يحتاج إلى لفظ، و ذا اختيار ابم

ويُعَ ى... وكان أصحاب  يفعلون للك، ولم ينقل عنهم في للك إيجهاب ولا قبهول ولا 

طا لَنقُِل عنهم نقهع م ههورا... إلهى أن قهال: أمر ب  ولا تعليم  لأحد ولو كان للك شر

عقيل: إنما ي تر  الإيجاب والقبول مهع الإطهعق وعهدم العهرف القهائم بهيم  قال ابم

َ ى، لأن  إلا لم يكم عرف يدل على الرضا فعبد مم قول دال علي  أمها  المُع  يِ والمُع 

المنهذر  خ، واحهتج ابهممع قرائم الأحوال والدلائل فع وج  لتوقيف  على اللفظ... إله

قِِ  أولَ مقهدم لعدم اشترا  القبول لفظها بحهدي: سهلمان في إ دائه  للنبهي وتَصَهدُّ

عليهه  ورد. النبههيالمدينههة، وبحههدي: جههابر في بيعهه  جَمَلَههُ  للنبههيالنبههي

قال: وليا في الحدي: أن جهابرا قَبهِلَ  «خو ج أف جرلك فهو يك»جمل  وأن  قال ل : 

 ل للك على أن الهبة تتم بإع اء الوا ب وقبض المو وب ل .ا. ه.باللسان فد

 في تظضُْ بيوك  رلى بِنأى من بِ لا ه -

المظفر: واختلفهوا في السهنة في الهبهة لهلأولاد  هل  هي التسهوية بهيم الهذكر  قال أبو

 تفميل الذكر عليها . والأنعى أو

لذكر والأنعى. وقال أحمهد: حنيفة، ومالك، وال افعي: السنة التسوية بيم ا قال أبو

 تفميل الذكر على الأنعى كالإرث.ا. ه. بمعناه مختصرا.
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 الاستدلال:

استدل صاحب المغني لتفميل الذكر بقول : ولنا أن ا  تعهالى قسهم بيهنهم فجعهل 

تُدِيَ بقسمة ا ، ولأن الع ية أحد حالي الع ية  (1)للذكر معلَ حظ. الأنعييم وأولى ما اق 

نها معل حهظ الأنعيهيم كحالهة المهوت... قهال: ولأن الهذكر أحهوج مهم فيجعل للذكر م

الأنعى لكعرة مسؤوليات  دونها وقد عُل.هلَ تفمهيلُ  في الميهراث بهذلك و هذا في معنهاه... 

بم ب ير بأنها قمهية عهيم لا عمهوم لهها... مهع أنها لا نعلهم  وأجاب عم حدي: النعمان

عَلهِمَ أن لهيا فهيهم أنعهى قهال: النبهيلا  ولعل  أولاد ب ير  ل كان فيهم أنعى أو

 ويحتمل أن  أراد التسوية بينهم في أصل الإع اء لا في القدر والصفة...إلخ.

بت ححوب بلله »: وقههد يجههاب عههم قولهه  إن حههدي: النعمههان قمههية عههيم بههأن قولهه  

ونحو للك مم الألفا  دال على أن  ت ريع عام حي: عدل عم  « برَّيوب جُن أ لا كم

أيسح   أن يكونحوب »ر وحده إلى خ اب الجميع، و ذا ظا ر ثهم قوله  له : خ اب ب ي

إلخ بيان لعلة المنع مم التخصي  و ي تهأ  في التفمهيل أيمًها،  «يك في بيع  سوبء...

باعُ قسمة ا  فإن ا  سهبحان  قسهم الأرزاق بهيم عبهاده كمها شهاء ففاضهل بيهنهم  وأما ات.

ا ولم ي رع ل نا أن نتبع للك في الزكوات ولا في الصدقات ثم شهأنُ درجاتٍ متفاوتةً جِد 

المؤمم والمؤمنة الرضى بقسهمة ا  وكُهل. قمهائ  لاعتقاد مها كمهالَ حكمته  سهبحان  

هُ  إلهى مها عَهدَل فيه  شهكوك   وعدل  وعلم  ورحمته  دون الواحهد مهم العبهاد فقهد تتوجَّ

عً عما فاضل في  لعدم الإلعان بذلك في حقه  ثهم تسهبُّبُ للهك في تغييهر  وانتقادات  فم 

نظرة المنقوصة إلى رأفة والد ا ضا أمهر  ظهاِ ر  واضِه   إل لا نه  فيه  مهم ا  ورسهول  

دُ رَأ يٍ يراه الوالد، وأما أنَّ بَِ يرًا لا تُعلَمُ ل  إناث فقد نقم  ابهم المنهذر بهأن  وإنما مُجرَّ

بهم مينهاء  قال: حدثني سهعيد إسحاق  البَكّائي عم ابما  عبد بم في حديٍ: رواه زياد

بم ب ير قال : دعتني عمرة بن  رواحة  بم سعد أخَ  النعمان أن  حدث أن ابنة ب ير

بهم رواحهة  ا  عبهد فأع تني حفنة مم تمر، وقال : يا بنية إل بهي إلهى أبيهك وخالهك

بهم ب هير  بغَِدائهما... الحدي:.ا. ه. وقد لكر ا في أسد الغابة بعنوان: أخه  النعمهان

                                                 
 .عيم الأولى في المعنو ما حالتا الحياة والموت فيما بدا لي فهو قياس للإع اء على الإرث فهو ( 2)
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موسهى مهم طريهق ابهم إسهحاق، قهال ابهم المنهذر: وأولهى  ولكر حديعها نقع عم أبهي

 القوليم: التسوية.

وِّ جُنهم» :يدل على للك قول النبيو إل لو كهان بهيم للهك فهرق لَبيَّن .ا. هه.  «س 

حهزم: ولا يحهل  ، أي لأن  لا يجوز تأخير البيان عم وق  الحاجة. وقهال ابهمامختصرً 

ل لكرا عل ى أنعى ولا أنعى على لكر فإن فعهل فههو مفسهوخ مهردود  أبهدًا ولابُهدّ أن يُفَم.

بم ب هير وقهال أنه  إيجهاب للتسهوية بهيم الهذكر والأنعهى  واحتج علي  بحدي: النعمان

مُ .ا. ه.  وليا  ذا مم المواري: في شيء ولكل. نَ ٍّ حُك 

***** 
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 :قال المصنف 

 (باب العتق)
سههر العههيم المهملههة، وقههال النههووي في تحريههر التنبيهه : قههال صههاحب الم هههور فيهه  ك

المحكم يقال: عتق يعتق عِت قا وعَتقا بكسر العيم وفتحها وعَتاقا وعَتاقة فهو و ي عتيق، 

عهاتق أيمًها وعهم الأز هري: أنه   :فيها عتيقة. ونقل عم الجهو ري أنه  يقهال فيه  :ويقال

خُ:ق الفرس إلا سبق ونجا عت :م تق مم قولهم  وعتق الفر 

طار واستقل والعبد يتخل  بالعتق ويهذ ب حيه: شاء.ا. هه. بمعنهاه. والعتهق أيمًها 

 

 بابُ العتقِِ
،  يص ا جاي

ََ طْلقَ بيتص  صَّ يَ  جلا نُةٍ،  جايكنايةَ محلا  َو   جةٌ  لا يص ا الا منْ م 

 بينُةَ.

. ع ت ك  كْ،  ا    ك  ه  بيعَتْق   بيح ية   ف   فص يح 

ححك  رلححى  ،  أنحح،  لله،  حعْل  ححلطان  يححي رلُححك  ،  لا س   بيكنايححة  لا مَلححك  يححي رلُححك 

. ،  تَعه  ذيك   غااجَك 

، فإذب رلَّق   ه اذب جاء  زيٌَّ فأن،  ح ى  ْ ه  رلى تْ طٍ مأ جصََحظةٍ يحمْ يرلَحكَ   ي وز  تعلُ  

 كايعُلَا  نحوهَ، فإن بتحت به  جعحَّ ذيحك   بي جوع  فُهَ جاي ولَ،  ي وز  
ََ بي جوع  جايتص 

حه ، فحإنْ كحان   َّ بيصظة ،  ي وز  في بيععََّ  في جعضهَ، فإنْ أرتق  جعض  رعََّهَ رتق كلا يمْ تع 

را ن صُع ه  رتق، ثمّ انْ كان  مو  َ سً ب رتق  رلُهَ ن صُب  ت يكهََ رعًَّب جُن  بثنُنَ فعت ق  أحَّ 

ت ق  نصُع ه  ف ط. عسً ب ر   في بيحالَ،  يزمه   ُرت ه  حُنئوٍ،  انْ كان  م 

بيرويو ين   ان سظلوب رتق  رلُه،  انْ ملحك   أ   منْ مل ك  أحَّ  بيوبيَّينَ  انْ رلوب

،  الا فلا،   َ  رلُهَ بيعا ي  رتق  وِّ ْ  جعضه  فإن كان  ج ضاه   َو  موسٌ     يوْ أرتق  بيحامح

رْل هحا، ْ  رتحق أ  رت ْ، َحي  ح  ه أرتْ ت حك  رلحى أيحفٍ، أرتحق  بيحرْح    نهحا،  يحوْ  حال 

، رتق  يزمه  بِيف. أ   ْ عَ ك  جأيف      جعت ك  نظس 
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 اسم مصدر أعتق كنظائره.

قال في شهر  المهنهج:  هو أي الإعتهاق إزالهة الهرق عهم ا دمهي والأصهل فيه  قبهل 

أيرحا »قهال: والخ  المتفهق عليه  أنه  [25]البلد:﴾   ھ ھ الإجماع قول  تعالى:  

ءًب مسلرا بسحتن و بلله جكحْ رضحو منحه رضحوب منحه محن بينحاا حتحى بيظحْ ل اج ْ أرتق بمْ  

في  )َحو وأركان  ثعثة عتيهق ومعتهق وصهيغة، وبهدأ المصهن  بحكمه  فقهال:  «جايظْ ل

محن  ) لا يصح  الّا إلهى ا  سهبحان  كمها دله  عليه  ا يهة، والخه  قهال:  )  جة أصل  

ء فيص  مم مسلم وكافر ولو حربيا لا مم مكره مختار أ ل ت ع وولا مطلق بيتص َ 

 ) يصح  مكاتهب  ولا مم محجور علي  وغير مالك ولا نائب عنه  ولا مهم مهبعض أو

و و الموضوع لمعناه بحي: لا يفهم من  غيره عند الإطعق فيصه   )جايص ي  العتق 

 حي: نََ قَ ب  مم يعرف معناه. )جلا نُة 

)مححلا بينُححة ف الصههري  فتحتههاج إلههى كونههها و ههي خههع )جايكنايححة يصهه  أيمًهها  )  

أي مها  ) بيح يحة ق أنه  عتيهق عتَهأي م هتقات  معهل: أعتقتهك أنه  مُ  فص يحه بيعتق 

لهو قهال: وفهك  ) فككح، ا عتحك ر حهرَّ اشتق منها معل أن  حر ونحو حرّرتك أن  مُ 

الرقبة كان أنسب بسابقي  ومعل  أن  مفكوك الرقبهة وفكيكهها نعهم لهو نهادى مهم اسهم  

حرة باسمهما ولهم ينهو العتهق لهم يقهع، وإنمها كانه  تلهك صهريحة لورود ها في  حر أو

 الكتاب والسنة واشتهار بعمها.

)يحي رلُحك  أنح، لله ط أي تسهلُّ  )لا ملحك يحي رلُحك لا سحلطان قوله :  ) بيكناية 

نقل النووي عم الأز ري أن أصل  أن يُفسَهخ خ هام البعيهر عهم   حعلك رلى غااجك 

ي مستقع فكأنّ السيّد قال ل : قد   و و مقدم سنام  ويُسيَّب للرَّ أنف  ويلقى على غارب ع 

نحهو لا خدمهة لهي عليهك أنه  سهائبة  أنه   ذيك  ه  عْ ) تَ عتق  وصرت مستقع.ا. ه. 

 اذب جحاء زيحَّ فأنح، حح  )قوله :  )مأحْ أي ععمة  ) ي وز تعلُ ه رلى ت ط مولاي 

 فعل  كذا فأن  حر. إن دخل  في كذا أو العيد أو إلا جاء رممان أو أو

 )جحاي ول أي عم التعليهق  )بي جوع فُه  أي يست عِ  )جصظة يم يرلك  العتقَ  ق لَّ )فإذب ر  

 )بي جحوع أي يصه   ) ي حوز رجع  عن  ومها إلهى للهك  تركت  أو كأن يقول: فسخت  أو

 )فحإن بتحت به كالهبهةِ والوقهِ  وغيرِ مها  ) نححوه له   )كايعُلا في الرقيق  )جايتص َ عن  
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أي صهفة التعليهق، لأن  هذا  )يم تعَّ بيصحظة التصرف في   )جعَّ ذيك   بغير ال راء ملك أو

 )في بيععحَّ العتهق كائنها  ) يصح  ملِ ك  آخَرُ ويص  العتق مع التوقي  أيمًا ويلغو التوقي  

ا  )في جعضه كائنا  )  أي ال خ  كل   الهذي يملهك  )فحإن أرتحق جعحض رعحَّه ولو قلَّ جِد 

هرِي العتهق إلهى باقيه   سواء كان الجزء شهائعا أو كله )علي   )رتق جميع   معينها كاليهد فيسَ 

الملي  أن رجع مم قوم  أعتق ثله:  كال عق، وفي المعرفة للبيهقي: وروى قتادة عم أبي

 .«َو ح  كله يُس لله ت يك»فقال: غعم  فرُفعِ للك إلى النبي

 :قال المصنف 

فههأكعر كههذا بنصههب عبههدا في النسههخة  ثنححُن )جححُن بكائنهها  )رعححَّب العبههد  )فححإن كححان 

المجردة و و صحي  كما رأي  والذي في نسخة الفيض: عبد بع أله ، والظها ر أنه  

اسهمها ناقصهة وخ  ها الظهرف بعهده، و هو أيمًها  مرفوع على أن  فاعل لكهان تامهة أو

 صحي  ولا حاجة إلى تحويل تلك إلى  ذه كالعكا.

فكهذا في نسهخة الفهيض أعتهق بهالهمز في  رتحق )فحأرتق أححََّرا نصحُعه وأما قول : 

الأول وعتق مجردا في العا ، والذي في المجهردة التهي عنهدي عتهق في الموضهعيم ولا 

شك في أن المراد في الأول  و المتعدي وفي العا   هو الهعزم فههل يهأ  عتهق المجهرد 

ي بقوله :.. . عتهق لازم متعديا  أجاب الباجوري في حاشيت  على شر  التقريهب للغَهز.

 غالبا يقال: عتق العبدُ، وقد يكون متعديا كما في قول بعمهم:

ت ْ ت هححا يححا اق أرضححاء    بيسحح وَ  ر 
 

 مَنْ فضلَك بيوبفي  أن، بيوب ي 
 

 ي سْ َ  في بيغَن ى يا ذب بيغَنحى  بيعتق  
 

 فامنن رلى بيظحاني جعتحق بيعحا ي 
 

نعِِ اللغوييم فقال صاحب  التاج عنهد قهول القهاموس: عتهق .ا. ه. لكم معل للك لم يُق 

العبدُ يَعتقِ... خرج عم الرق:  ذا  و الم هور مم أنّ عتق كمهرب لازم فمها يوجهد في 

عبد معتوق وعتقه  ثعثيها: غيهر معهروف ولا  :كعم الفقهاء وبعض المحدثيم مم قولهم

ي والععثهي قائل ب  فع يُعتدُّ ب  بل المتعدي رباعي والععثي لازم أبدا.ا. ه. كذا في نسهخت

 بل الرباعي متعد والععثي لازم، وا  أعلم. لازم والمناسب: والعزم ثعثي أو

 :قال المصنف 

شركائ  بأن فمهل للهك عهم  بقيمة نصيب شريك  أو )موس ب المعتق  )ثم ان كان 
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)رتحق رلُحه جميع ما يترك للمفلها مهم نفقهة وكسهوة وسهكنى له  ولعياله  يومها وليلهة 

أي قيمة النصيب بأن يُقَوّم  ) يزمه  ُرته سراية  )في بيحال شركائ   أو نصُب ت يكه 

أي حيم إل  أَعتق، وللك إلا أيسر بجميع  وإلا فيعتق بقهدر مها  )حُنئو النصيب وحده 

أيسر ب  مم للك ويلزم  قس   وللك للحدي: المتفق علي  مم حدي: مالك عم نافع 

ح   من أرتق»قال: أن رسول ا عمر عم ابم عْل  تَْ كًا يه في رعٍَّ فكان يه محال ي 

َ رلُه  ُرة  رَّْلٍ فأ رْط ى ت كاءه حصصهم  رتحق رلُحه بيععحَّ،  الا ف حَّ  وِّ ثرن  بيععَّ   

نوُنَ نحو الإيعد. «رتق منه ما أرتق  قال ال را : ويقاس بما في  غيره يَع 

 :قال المصنف 

 )رتحق نصحُعه ف حط اه م سهومَه بقيمهة نصهيبِ  )معسح ب المعتهق لنصهيب   ) ان كان 

 .« الا ف َّ رتق منه ما أرتق»عمر ا ن  الذكر:  لحدي: ابم

 :قال المصنف 

أي  ) ان رلحوب الظا ر أن  بصيغة الجمع لتعين  في العحق  ) من ملك أحَّ بيوبيَّين 

ا  )بيرويو ين  ان سظلوب أحد  )أ  وإن عع كفى  :الوالدون ولو قال أي  )رتق رلُه جِد 

ين »كر ا، أما في ال ق الأول فلحدي: مسلم مرفوعها:  اره سواء ملك  طوعا أوبغير اختي

قال العلماء: معناه فيعتقه  ال هراء،  «ي ز   يَّ  بيَّه الا أن ي َّه مرلوكا فُيت يه فُعت ه

 ٹ ٹ  ٹٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ وأما في ال ق العا  فلما دل علي  قول  تعهالى:  

 ماع بيم الولدية والعبدية.دل على امتناع الاجت [06]الأنبياء:﴾   ڤ

أي المالهك  ) َحو كأن اشتراه  )ج ضاه ملِ كُ  ل   )فإن كان نُظرِ  ) ان ملك جعضه 

لهم  يكم برضهاه أو ) وَ رلُه بيعا ي  رتق  الا بقيمة باقي  على ما سبق قريبا  )موس  

 ، َي )رت بمملوك ل   ) يو أرتق بيحامْ يُقَوّم الباقي علي   )فلا يكم موسرا بذلك 

المنفوخُ في  الروُ  تبعا لهها، لأنه  كهالجزء منهها بهل لهو  ) حرْل ها لإيقاع  العتق عليها 

لأنه  فرعهها والفهرع لا يسهتتبع  )  نها وحهده  )أ  أرتق بيحرْ رتق استعناه لم يسقط 

الأصههل ولههو أعتقهمهها معهها عتقهها لقههوة العتههق وحِههر   ال ههارع عليهه  بخههعف البيههع في 

)جعتحك قال:  )أ  في الذمة  )أرت تك رلى أيف لعبده:  ) يو  ال  ل المسألتيم فإن  يب

عمههع  )رتححق  يزمححه بِيححف العبههد للههك حههالا  )  عححْ في الذمههة أيمًهها  نظسححك جححأيف 

 بموجب العقد ويكون ولاؤه ل .
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 :قال المصنف 

 )باب التدبير(
رٍ وَرَوِ  ةٍ.ا. ه. وفي شر  المهنهج: قال في المصبا : دبّرت الأمر تدبيرا فعلت  عم فكِ  يَّ

 و لغةً: النظرُ في العواقب. وشرعا: تعليق عتقٍ مم مالكٍ بموت  فهو تعليق عتهق بصهفة 

 معينة لا وصية، ولهذا لا يفتقر إلى إعتاق بعد الموت.

 :قال المصنف 

أعتقتهك بعهد  أو )أن ي ول اذب م،ا فأنح، حح  معل:  )  جة  َو ال رعي  )بيتَّجُ   

 )أ  أنحح، مححَّج  أي جعلتههك مههدبرا أي معلههق العتههق بمههوت السههيد     ج تححك )أمههو  

ها فيه  فههذه صهريحة،  كذلك فع تحتهاج مهادة التهدبير إلهى قوله : بعهد مهو  لكونهها نَص 

التهدبير أي قيمهة المهدبر  ) يعتعح  ويحصل بالكناية مع النية كخلي  سبيلك بعد مو  

ه )من بيألث  جهزأ سهتة مملهوكيم ق بهالموت، ولأنه أي ثل: التركة لأن  ته ع  عُل.

علَّههق رجههل  عِههت قَهم بموتهه  ولههيا لهه  غيههر م. ثعثههةَ أجههزاءٍ فههأعتق اثنههيم وأرقَّ أربعههة، 

 ، وكان  قيمتهم مستوية رواه مسلم وأركان  ثعثة: صيغة وقهد مهرّت، ومالهك، ومحَهل 

ُ   ذا كون  رقيقا غير مستولدة ل .  وشر 

بيتصح َ  كحوب محن  ق) يصح  محن مطلحرط  بقول : وأما المالك فذكر المصن  ش

 

 بابُ التدبيِر
ح ى  ه اذب م،ا فأن،  ح  ْ ج ةٌ،  َو أن ي ول  جَّ ٌ  أ   جَّ ت حك، أ  بيتَّجُ       يعتعح    ،أنح،  محَّ 

طلق بيتص من   .بيأل ثَ،  يص ا منْ م    كوب منْ معواٍ لا صعيٍّ
ََ 

ُ يحت ط   ه انْ  خلح،  بيحَّبا  فأنح،  حح ى جعحَّ  محوتي، ف  ْ ه  رلى صظةٍ مأح  ي وز  تعلُ  

ْ  بيروطَ  يحت   ، يحمْ  أ   اذب  جَّ   جعض  رعَّهَ، ،بيَّخول   ع ن  بيععحََّ بير  ه  م  َّْ ما يرلك  ك

 ََ لا جاي ولَ.بي جوع  فُهَ جايتص  ا ي،  ي وز  يس َ ايى بيع

 بيرَّجَّ لأ  جويٍَّ يمْ يتععها في بيتَّجُ َ.  يوْ أت،
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أي التهدبير  ) ي حوز تعلُ حه ومجنون لعدم اعتبهار قولهمها  )لا صعي كالوصية  معوا 

مهعع  )ان  خلح، بيحَّبا قوله :  )مأحْ غيهره  مم فعهل العبهد أو )صظة حصول  )رلى 

 للمالهك فهإن )ييحت ط بيحَّخول  عحْ بيرحوط علق كذلك  إلاه)فأن، ح  جعَّ موتي فح 

ثهم دخله  الهدار  مات قبل دخول  لم يعتق بدخول  بعده فإن قال: إن مه ُّ فهدخلَ  أو

معع فأن  حر اشتر  الدخول بعد موت  فورا في الفاء، ولا ي تر  التراخي في ثهم إل لا 

)كحْ محا يرلكحه محن بيععحَّ دبهر  )أ  ولو يسهيرا  ) ان  ج  جعض رعَّه يظهر في  غرض 

لأنه  معسهر بهالموت  )ايى بيعحا ي العتق  )يم يس  من  وكذا بعض ما يملك   بيريت   

كمها  )لا جحاي ول كهالبيع  )جايتصح َ أي عم التدبير  ) ي وز بي جوع فُه حيم العتق 

أي حمل  بعهد التهدبير وولهدت  ) يو أت، بيرَّج لأ جويَّ في التعليق بصفة غير الموت 

وت السهيد، أمها إلا دبهر فهع يعتهق بمه )في بيتحَّجُ  الولهد  )يحم يتععهحا قبل موت السهيد 

كانه  حهامع عنهد المهوت وإن اسهتعناه فإنه   الحامل ولم يستعن  فولهدت قبهل موته  أو

 يتبعها في العتق بموت  فإن استعناه في الأولى لم يتبعها.

***** 
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 :قال المصنف 

 (الكتابة)في  (فصل)
عُ ما في المصبا   نا. قال و ي لغة: مصدر كتب يكتب كالكَت ب والكتِاب ولا يُسم

فارس في المقاييا: الكاف والتاء والباء أصل صحي  واحد يدل على جمع شيء  ابم

إلى شيءٍ مم للك الكتابُ والكتابة... إلى أن قال: والمكاتب العبد يكاتب  سيده علهى 

نفسهه  قههالوا: وأصههل  مههم الكتههاب يُههراد بههذلك ال ههرُ  الههذي يكتههب بينهمهها. وقههال في 

أي  : وقههول الفقهههاء: بههاب الكتابههة فيهه  تسههام ، لأن الكتابههة اسههم المكتههوبالمصههبا 

 

 فصل الكتابةِ
ةَ منْ اأفَ  حثَ بيرالَ،  في م ضَ بيرحوطَ محن  بيأبيكتاجة    جةٌ، تعتع   في بيصحَّ ،  لا ل 

ضٍ في بيومححةَ تصحح ا الا مححنْ جححا زَ بيتصحح  ، رلححى رَححو  ٍْ ، مححلا رعححٍَّ جححايٍ  را حح
ََ ََ ، معلححو

عت حك   ه كات  حزٍ،  َحو  ِّْ ن مٍ، جإي حاق من َّ ، يعلم  ما يؤ   في ك ُْنَ فأكأ   بيصظةَ، في ن  ر

اْ ن مَ كوب، فإذب أ َّي،  فأن،  ح  ى  ُْن، ك عولٌ. ،رلى كوب تؤ يهَ في ن ر     

َ  لاا رعَّ  لا ي وز  كتاجة  جعضَ  ب،  لا ت سحتحبا الا يرحنْ ي عح     أنْ يكون  جا ُحهَ حح  

كات حب   حز  بير  ها الا أنْ ي ع   ََُِّّ فسْخ  ،  يُس  يلس ها متى تاء  سْع ه   أمانت ه ،  يلععََّ فسْخ  ك 

،،ْ طَّ رنحه  جحزءًب  أ  رن بِ بءَ،  انْ ماط  بيععَّ  بنظسخ  َ  بيسَُّ  أنْ يح  بيسَُّ  فلا،  يلز

ْ  بيعَتقَ، َّْ  ع ه  ايُهَ،  في بين مَ بِخ أ  من  بيرالَ  انْ   ع  ، يَّف  ،  ي نحَّق  بي ج حلا  ُ حق  ُح َ أي

ْ  حتى  عض  بيرال ا َّ رلُهَ جعضه ،  لا يعتحق  بيركات حب   لا تحيءٌ منحه  محا  فإنْ يمْ يظع

 ج ي  رلُهَ تيءٌ.

،  لا يتز ل   لا يهب   لا   ي رلك جايع ََّ منافعه   أكساجه   َو ملا  بيسََُّ كاِجنعيِّ

ز  جُحلا  بيركاتحبَ،  لا جُحلا  محا في ذمتحهَ محن  يعتق   لا ي ححاجي الا جحإذنَ بيسحََُّ،  لا ي حو

 ََ    يَّ  بيركاتعةَ يعتق  اذب رت ْ،. ،بين و
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مجازا، وقيل: للمكاتبة كتابة تسمية باسم المكتوب مجازا واتساعا أي فهو مجاز على 

مجههاز قههال: لأنهه  يكتههب للعبههد علههى مههولاه كتههاب بههالعتق عنههد أداء النجههوم ثههم كعههر 

وإن لم يكتب شهيء. قهال  -يعني للعقد – الاستعمال حتى قال الفقهاء للمكاتبة: كتابة

الأز ري: وسمي  المكاتبة كتابة في الإسعم، وفي  دليل علهى أن  هذا الإطهعق لهيا 

عربيا وشذ الزمخ ري فجعل المكاتبهة والكتابهة بمعنهى واحهد ولا يكهاد يوجهد للهك 

لغيههره ويجههوز أنهه  أراد الكتههاب ف غهها القلههم بزيههادة الهههاء. قههال الأز ههري: الكتههاب 

أمت  على مال منجم، ويكتب العبد علي  أن  يعتق   المكاتبة أن يكاتب الرجل عبده أوو

 إلا أدى النجوم.  ذا كل  كعم صاحب المصبا .

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ :    قولُ  ةَ وأصل شرعية المكاتبَ 

، وفيها أخبار صهحيحة منهها مها في الصهحيحيم أن بريهرة [55]النور:﴾  چچ ڃ ڃ   ڃ

وأعتقتهها ومنهها ع أواق فقمه  عنهها أم المهؤمنيم عائ هةكاتب  مواليها علهى تسه

داود، والنسهائي  عهزاه في التلخهي  إلهى أبهي «بيركاتب  رعٌَّ ما ج ي رلُه  اَحم»خ : 

بم شعيب عم أبي  عم جده قال في شر   عم عمرو قٍ أي في الك ى، والحاكم مم طُرُ 

 والحاجة داعية إليها. المنهج وصح  الحاكم إسناده وقال في الروضة إن  حسم قال:

 :قال المصنف 

إلهى ا  تعهالى لأدائهها إلهى التحريهر و هو مهم أ هداف الإسهعم. قهال  )بيكتاجة   جحة 

المماليهك  مَ علماؤنا: ولا تجب وإن طلبها الرقيق كالتدبير لئع يتع ل أثر الملك وتتحكَّ 

) في مح ض  كسهائر تصهرفات  )من اأف بيرحال للمالك  ) تعتع  في بيصحة على المعك 

أي ثله: جميهع ماله  مهع مهال  )من بيألحث تبيَّمَ أن  مات من  تعت   أي في مرضٍ  بيروط 

الكتابة لأن لات الرقيق وما يكسب  ملك لمالك  فإن كان  قيمة العبهد تخهرج مهم العله: 

 عتق جميع  وإلا فبقس  ، وأركانها أربعة: مالك، ورقيق، وعوض، وصيغة.

 ) لا تصح  الا محن جحا ز بيتصح َ  : في الأولهيم بقولهوقد لكر المصن  ما يعته  

مختار لم يتعلق ب  حهق لازم كهر م وإجهارة فهع  )ملا رعَّ جاي  را ْ مختار أ ل ت ع 
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 تص  مم غير مم لُكِر.

)في بيومحة ظا ر منتفع ب  كهائم  )رلى روض وأشار إلى ما يعت  في العوض بقول : 

أي وقتهيم  )في ن رحُن والنهوع كهائمٍ أيمًها  المراد ضا ما ي مل الجهنا معلوَ بيصظة 

منهما أي أن  ي تر  لكهر أدائه  في فترتهيم فهأكعر، وللهك للتيسهير علهى الرقيهق  )فأكأ  

أي وقهٍ  متسهاويا  )في كحْ ن حم منه     ْ علم محا يحؤ ِّ )ي  ولاتباع الصحابة فمم بعد م 

 تفاوت . قصرت تساوت أو متفاضع وسواء طال  النجوم أو أو

 ) َو كسائر العقود  )من ز مم طرف السيد  )جإي اق الصيغة بقول : وأشار إلى 

)كْ أي وقتيم  )تؤ يه في ن رُن كأل  دولار معع  )كاتعتك رلى كوب أن يقول معع: 

النجم ي لق على الوق  كما قلنها، وعلهى المهال المهؤدى فيه  وتصه  إرادة  ن م كوب 

الأول ينصب كل على الظرفية وكذا  كل منهما في  ذه الق عة الأخيرة مم كعم  فعلى

مبتدأ والجملة حال مهم المهمير المنصهوب في تؤليه ، ويحتمهل غيهر للهك وأمها علهى 

العها  فكهل مبتههدأ وكهذا خه ه والجملههة أيمًها حههال مهم للهك بحههذف العائهد أي منهه ، 

 )فحإذب أ يح، نع  لنجميم بحذف العائهد أيمًها أي فيهمها ويكهون للهك مهع قوله :  أو

فههو مجهرور  )  عحول علهى قوله  إيجهابٍ قولَه :  َ  مع نيت  وعَ ه أو ح  )فأن، للك 

) لا ي حوز كتاجحة بالباء الداخلة على للك، وفي معنى اللفظ الإشارة والكتابة مع النيهة 

إل لا يستقل لجمع مال الكتابة مع شغل بعم  بحهق   أن يكون جا ُه ح ب بلا رعَّ جعض

  في للهك إل لا ثقهة ببقهاء الإلن إلهى انتههاء غيره غالبها فهع تصه  لهو ألن مالهك باقيه  له

 الكتابة نعم لو كاتب بعم  الذي بقدر ثل: مال  في مرض موت  ص ، وا  أعلم.

 ذكر المذاهب في حكم المكاتبة إذا طلبها الرقيق:

عمههر في الاسههتذكار: وأمهها اخههتعف أ ههل العلههم في معنههى قولهه  تعههالى:  قههال أبههو

علههى النههدب  ل  ههي علههى الوجههوب أو هه [55]النههور:﴾  چچ ڃ ڃ   ڃ ڃ 

ههرو بههم أبههي بههم الأجههدع، وع ههاء والإرشههاد  فههإن مسههروق بههم دينههار،  ربهها ، وعَم 

بم مزاحم، وجماعة أ ل الظا ر كانوا يقولون: واجب  علهى كهل مهم سهأل   والمحاك

ا يتراضيان ب .مملوكُ     وعلم عنده خيرا أن يعقد ل  كتابت  ممَِّ
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بههم مالههك علههى كتابههة عبههده سههيريم    أنههابههم الخ ههاب أجهه واحتجههوا بههأن عمههر

ة لما سهأل  فهأبى فمهرب  ضها وتهع:   محمد أبي رَّ  ڃ ڃ   ڃ ڃبم سيريم بالد.

﴾  فكاتَب  أنا، وقد قيل: إن  إنما ضرب  ضا، لأنه  أبهى أن يؤتيه  شهيئا مهم كتابته  لا  چچ

بهم  قالها عمهروجريج عم ع اء: ما أراه إلا واجبا، و على عقد الكتابة أوّلًا، وقال ابم

 دينار، أي و ي رواية عم الإمام أحمد.

وقال مالك، وال افعي، وأبو حنيفة، وأصحاضم، والعوري، و و قول الحسم، 

عمر لعدم الوجوب  وال عبي: ليا واجبا علي  إلا أن يريد السيد ثم استدل أبو

شَبََّ  الأمر في: بالقياس على بيع مال  وعلى التدبير والتزويج والاعتاق إلا سأل  العبد و

﴾  پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴾ ب  في قول :   ڃ 

فكما لا يجب كل للك بالإجماع لا تجب المكاتبة، لأنها معاوضة عم  [50]النور:

 أي بصورتها وإلا فحقيقتها مواساة. تراض.ا. ه.

دعه  إلهى  مسهلمة فهدعا أو حزم فقد قال: مهم كهان له  مملهوك مسهلم أو وأما ابم

لسيد الإجابة إلى للك ويج ه السهل ان علهى للهك بمها يُهدرَى أن الكتابة فُرِض على ا

في  على السيد لكم مما يكاتب علي  معلهما ولا يجوز كتابهة  َ  ي  المملوك ي يق  ولا حَ 

 كافر أصع.ا. ه.

بالبنهاء للمفعهول كمها  هو  )محن يعح َ هه لب )الا يحح أي المكاتبهة  ) لا تستحب 

رت  علهى كسهب  )كسعه ر حينئذ للسيد للفاعل والممي الجاري على الألسنة أو أي قُد 

أي عدم تمييع  للمهال، وإن  ) أمانته يفي بمؤنت  ونجوم  ليوثق من  بتحصيل النجوم 

لمهم فقهدت فيه  ال هرو ، لأنهها قهد  بهاُ  تُ لم يكم عدلا كتارك الصعة على المعتمهد فَ 

كان العبد يمهيع تفمي إلى العتق، و و م لوب للِّ ارع في الجملة، وقد تكره كما إلا 

مال  في مفسق وكونُ  في قبمة السيد يمنع  مم للك بل قهد ينتههي الحهال إلهى التحهريم 

م ولا تجهب بِ   حهالٍ كما تحرم الصدقة والقرض إلا عُلمِ أن آخهذ ما يصهرفهما في محهرَّ

ا علي  لظا ر ا ية كما ممى ومما رُدَّ علهيهم به  أن الأمهر بعهد  عندنا خعفًا لجمعٍ جَرَو 
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للإباحة وإنما أخذ الندب مم دليل آخر  ذا وإلا امتنهع العبهد مهع طلهب السهيد  الحظر

 من  لم يج  عليها كعكس .

وإن كان مع  وفاء، لأن الحظ ل  فكهان له  تركه  كهالمرتهم  ) يلععَّ فسخها متى تاء 

 )الا أن يع ز بيركاتب رن بِ بء فهي لازمة مم جهت  كالرا م  ) يُس يلسَُّ فسخها 

ل ولو لبعض النجم فل  فسخها بغير حاكم ولا تنفسهخ بمجهرد عجهزه ولا أثهر حِ عند المَ 

دفع  ل  فيرفع المكاتب الأمر إلى حهاكم ليِلُهزِمَ السهيد بالإيتهاء  لعجزه عما يجب ح   أو

إن رآه مصلحة، ومعل العجز عم الأداء غيبة العبد عند  يحكم بالتقاّ   والعبد بالأداء أو

بعه: بالمهال، وامتناعُه  مهم الأداء مهع القهدرة عليه ، وإلا المحل إلى مسهافة قصهر ولهم ي

الحاكم وحي: انفسخ  الكتابهة  الفسخ بنفس  أو عجّز المكاتب نفس  فللسيد الص  أو

 يعود إلى الرق وتعود أكساب  إلى السيد إلا اللق ة فأمر ا للقاضي.

ع يهورث لفوت محلها ومات رقيقا ف )بنظسخ، قبل تمام الأداء  ) ان ماط بيععَّ 

لا، وكهذا الحكهم إلا مهات  وتكون أكساب  للسيد وعلي  تجهيهزه سهواء خلّه  وفهاءًا أو

 إرسال  وقبل قبض السيد ل . بعد إحماره المال أو

تنفسخ للزومها مم جهت  وكذا جنون  والحجر عليه  فيهؤدي  )بيسَُّ فلا مات  )أ  

تيم ولا يعتهق بالهدفع إليه  المكاتب النجوم إلى وارث  في الأولهى وإلهى وليّه  في الأخيهر

لعدم أ ليت  فيسترده لبقائ  على ملك ، ولا يممن  السيد لو تل  عنده لتقصيره بالهدفع 

ل  بل لولي  تعجيزه إن لم يبق بيده شيء، وإلا أغمي على السيد دفع المال إلى الحاكم 

كهان  حجر علي  فإن لم يكم ل  مهال أغمي علي  أو على ما بحع  سم، وإن جم العبد أو

للسيد الفسخ فإن فسخ عاد العبدُ رقيقَ  فلزمت  مؤن  كلها، وإن كان ل  مهال رفهع السهيد 

الأمر إلى الحاكم، وأثب  المكاتبة وحلول النجم وطالب ب  وحل  يمهيم الاسهتظهار 

على بقاء استحقاق  فيؤدي إلي  الحاكم حق  مم مال المكاتب إن ظهرت ل  المصهلحة 

يع ب  على المعتمد وإلا لم يجز ل  الأداء ولا للسهيد الاسهتقعل في عتق  بأن كان لا يَم

 بالأخذ فإن فعل لم يعتق المكاتب.
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 )أن يححط رنحه جحزءب محن بيرحال في الكتابهة الصهحيحة دون الفاسهدة  ) يلزَ بيسحَُّ 

ّْ المعقود علي   لكم بحي: ي لق علي  اسم مال، ولا يختل  قدره بقلهة النجهوم  ) ان  

بعههد قبمهه  منهه  لقولهه  تعههالى:  يَّفعححه ايُححه  ) عححْ بيعتححق أ وكعرتههها علههى الأصهه  ووقتهه  

والأمههر للوجههوب، ولا صههارف لهه  عنهه   [55]النههور:﴾  ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ 

وليه  فعلُه ، ولا يجهوز الهدفع مهم غيهر جهنا  فإن مات السيد ولم يفعل لهزم الهوارثَ أو

مُ المدفوعُ  النجم إلا برضى المكاتب الأ لِ  على مؤن التجهيز وسائر الديون وإنما  ويُقدَّ

لأن القصد ب  الإعانة علي  ويدخل وقت  بالعقد فإلا بقهي مهم الهنجم  ،كان وقتُ  قبل العتق

 الأخير القدرُ المح وُ  تميَّقَ فيأثم بتأخيره عم العتق ويقع بعده قماء.

الهدفع،  لقرب  مم المقصود والحط أولى مهم )في بين م بِخُ  أيُق كل منهما  )  

، ولأن إعانته  علهى وقد ي عر به  تقهديم المصهن  له ، لأنه  المهأثور عهم الصهحابة

لمهال الكتابهة  ) ينحَّق بي جحلا العتق محققة بخعف الدفع فقد ينفق المدفوع في غيهره 

بهم را ويه  أنه  حَكَهى  دفع  لما ورد أنه  المهرادُ با يهة ونُقِهل عهم إسهحاق أي ح   أو

ههبع تأسههيا بفعههل ابههمإجمههاعَ أ ههل التأويههل عليهه عمههر   فههإن لههم يسههم  بههالربع فالسُّ

شيئا منهما  )فإن يم يظعْ واستُظ هِرَ كونُ ما بينهما أفملَ مم السبع نظر إلى المقصود 

) لا يعتحق ووقع قماءً كما سبق  )جعضه وجوبا  )ا  رلُه جميع   )حتى  عض بيرال 

هه بيركاتححب  النجههوم، وإن قههلّ للخهه   مههم ) لا تححيء منححه مححا ج ححي رلُححه تححيء   لا كلُّ

ولهو كاتهب عبيهدا  «بيركاتب رعَّ ما ج ي رلُحه  اَحم»الحسم كما ممى:  الصحي  أو

 في صفقة صح  فإن أدى بعمهم نصيب  عتق وإن لم يؤد غيرُه شيئا. لكره في الروضة.

في غير محل التسهليم فهإن لهم يكهم علهى  وإلا أدى المكاتب النجوم قبل المحل أو

برِ علي ، وإلا فع، وإلا حل النجم فأحمره المكاتب والسهيد السيد ضرر في الق بول أُج 

ممتنع  قَبض عن  الحاكم، وإن ادعى السيد أن المال حرام معع فإن أقام عليه   غائب أو

ق المكاتب بيمين  لظا ر اليد فإن نكل حله  السهيد  بينة لم يج  على قبول ، وإلا صُد.

مستحقا بَانَ أن  لهم يعتهق، وإن قهال له   ؤدَّى معيبا أووكان كإقامت  البينة، ولو خرج الم
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 السيد عند أخذه: أن  حر، لأن  بَناه على ظا ر الحال مم سعمة المقبوض.

 :قال المصنف 

ححه أي عقههد المكاتبههة  )جايع ححَّ المكاتههب  ) يرلححك  بمعنههى أنهه  يمتنههع علههى  )منافع 

في  ) َحو تصهرف المهعك فيتصهرف فيهها  ) أكسحاج ه السيد استخدام  وإيجهاره مهعع 

من  فيبايعه  ويأخهذ منه  بال هفعة مهعع، وإلا ثبه  له  في  )ملا بيسَُّ كاِجنعي المعاملة 

ها وإن لهم يرضهيا علهى المعتمهد  ) لا لمة سيده ديم وكان مم جنا ما علي  نقهدا تقاصَّ

بيهع أي لا يسها ل في  ي حاجَ ) لا ي  ولا يُكاتبِ رقيقا  ) لا ي عتق شيئا  يتز ل  لا يهب 

ههتيِ عَاقٍ ولا يه ئ عهم ديههم ولا  أو رٍ لا يُحتمَهل غالبهها ولا يبيهع نسهيئة ولهو باس  شهراء بقهد 

 في كل مم للك فتص  بإلن  لأن المنع لحق . )الا جإذن سَُّه يقرض ولا يقارض 

ا وكان رضاه ولا  بت  إلا برضاه فإن رضي صحَّ  )جُلا بيركاتب للسيد  ) لا ي وز 

 .ةفسخا من  للكتاب

مم غيهره ق عها، ولا منه  علهى مها صهحح   )جُلا ما في ذمته من بين وَ جوز ي ) لا 

 ال يخان  نا، واعتمده الرملي وكذا ما بيده مم غير النجوم.

 )اذب رت ، معها  )يعتق غيره  المنفصل بعد المكاتبة مم نكا  أو )  يَّ بيركاتعة 

لسيد أن يكاتب  قبل أداء بسبب الكتابِ لا غيرِه ولا شيء علي  للسيد إل لم يلتزم  لكم ل

أم  نجومَها ويعتق بالسابق مهم الأداءَي همِ، ولا يجهوز له  و ء مكاتبته  فهإن فعهل عالمًِها 

ر فإن علق  من  فالولد حر نسيب وتصير مستولدة مكاتبة فتعتق بالسهابق مهم موته   عُز.

 والأداء ويجب علي  مهر ا وإن طاوعت .

***** 
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 :قال المصنف 

 (في أحكام الإستيلاد للأمة :فصل)
مكر ها  مجنونا أو بعم ، ول  تسع سنيم ولو كافرا أو مم  و حر كل  أو )اذب أ يَّ 

)أ  جاايحةً التي لم يتعلق ضا حق لازم لغيره كر م وأرش جناية و هو معسهر  )جاايته 

هد   بجنهَ  )أ  جااية  و و موسر بقيمة نصيب شريك   يرلك جعضها   ا وإن سفل ولهم يُوَل.

 ذه الجملهة  ) بي ااية أَ  يَّ يه نسيب من   )فايويَّ ح  الابم وجواب ال ر  قول : 

حتاج لذكر ا بالنسبة للم تركة وجاريهة الابهم فيمها يظههر ويجهب علهى الأصهل إنما يُ 

المُولدِ لعبم قيمتُها وكذا مهر ا إن تأخر الإنزال عم مغيب الح هفة كمها  هو الغالهب 

 الدية. ل  وإن لزمها القصا  أو ولو بقتلها )فتعتق جروته 

)يرتنحلا شههدت القوابهل بهأن فيه  للهك  ع  ما تبهيم فيه  خلهق آدمهي أوضَ إلا وَ  )  

) ي حوز بسحتخَّبمها ور نها ووقفها والوصية ضها، لأنهها لا تقبهل النقهل  جُعها  َعتها 

لأنه  نمهاء  )يلسَُّ كالأجرة والمهر وغير ما  ه) كسع ها إجبارا   اجااتها  تز ي ها 

)يكن يو يم يتصوا ما في  غرة كممغة  أو مُتا  أ  ) يَّته حُافيما لكر  ) سوبء لك  م

لات أو فُه خلق آ مي  رجل وامرأتان بهأن فيه  صهورة آدمهي خفيهةً  ولم يُخبرِ  أربعُ عد 

 ولم تستحق ما لكر. )أَ  يَّ بوضع   )يم تص  

 

 فصلٌ في حكمِ أمهاتِ الأولاد
اَ جاايحة  بجنحهَ فايويحَّ  حح ى  أ  جاايةً يرلَك  جعضها أ  اذب أ يَّ  جاايت ه ، ،  بي اايحة  أ

ها  َع ت ها. يٍَّ يه، فتعت  ق  جروتهَ  يرتنلا جُع 

ُ ححا  ي ححوز   سْححع ها يلسححََُّ،  سححوبءٌ  يَّتْححه  ح هححا،  ك  ها  اجاات هححا  تز ي    بسححتخَّبم 

ََّ  يحٍَّ،  يحوْ أ يحَّ  جاايحة  أجنعحيٍّ  أ  ا فُهَ خلق  آ ميٍّ يحمْ ت صَحْ  أ ُْتًا، يكنْ يوْ يمْ ي ت صوَّ م

، فلوْ ملكها جعَّ  ذيك  يمْ  أ  زَنًا فايويَّ  مَلكٌ يسََُّا، أ  جنكَاحٍ  عهةٍ فهو ح ى ََّ  جي  ت صَْ  أ

  يٍَّ.
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ج  أيرا أمة  يَّط من سََُّا فهي ح لأ رن »مرفوعا: عباس عم ابم قهال «  ٍ منحه  

في التلخي : رواه أحمد، وابم ماجه ، والهدارق ني، والحهاكم، والبيهقهي، وله  طهرق 

ا، وفي روايهة للهدارق ني ا  عبهد بهم وفي إسناده الحسيم  الهاشهمي و هو ضهعي  جِهد 

وإسناده ضعي   «أَ بيويَّ ح لأ  ان كان س طا»عباس أيمًا:  والبيهقي مم حدي: ابم

 عمر. مم قول ابم أيمًا، والصحي  أن 

قال في التلخي :  «اذب أ يَّ بي جْ أمته  ماط رنها فهي ح لأ»عمر أيمًا:  وعم ابم

رواه الههدارق ني، والبيهقههي مرفوعهها، وموقوفهها. قههال الههدارق ني: الصههحي  وقفهه  عههم 

عمر عم عمر، وكذا قال البيهقي وعبد الحق، وكذا رواه مالك في الموطهأ موقوفها  ابم

صاحب الإلمام: المعهروف فيه  الوقه  والهذي رفعه  ثقهة. قيهل: ولا على عُمرَ، وقال 

 يص  مسندا.

قههال الحههافظ: وروى أحمههد، وال ههافعي، والنسههائي، وابههم ماجهه ، والبيهقههي مههم 

كنهها نبيههع سَههراريّنا أمهههات الأولاد »يقههول: الزبيههر: أنهه  سههمع جههابرا حههدي: أبههي

د، وابم حبهان، والحهاكم مهم داو قال: ورواه أبو« حي لا نرى بذلك بأسًاوالنبي

 «.ر فلما كان عمر نهانا فانتهيناك  بَ  وفي زمم أبي»حدي: جابر أيمًا وزاد: 

سهيريم عهم عَبيِ هدَةَ  رزاق عم معمر عم أيوب عهم ابهمال عبد قال الحافظ: وأخرج

يقول: اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا  السلما  قال: سمع  عَليِ ا 

مَ قال عَبيِ دَةُ فقلُ  ل : فرأ يُهكَ ورأي عمهر في الجماعهة أحهبُّ يُبعَم  ثم رأ دُ أن يُبَع  يُ  بع 

دَك في الفرقة.  مم رأيك وَح 
َّ
 إلي

 ذكر المذاهب في بيع أمهات الأولاد:

  في الاسهتذكار: اختله  السهل  والخله  مهم العلمهاء في ال عبد قال الحافظ ابم

أنها لا تباع عنهده أبهدا، وأنهها حهرة عم عمر عتق أم الولد، وفي جواز بيعها فالعاب 

عزيهز ال عبهد بهم بهم عفهان، وعمهر مم رأس مال سيد ا، ورُوي معل للك عهم ععمهان

، وإبهرا يم، وابهم شههاب، ا  عبهد بهم و و قول الحسم، وع هاء، ومجا هد، وسهالم

بههم سههعد، وأبههو حنيفههة،  وإلههى  ههذا ل ههب مالههك، والعههوري، والأوزاعههي، والليهه:
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ي في أكعر كتب ، وقد أجاز بيعَها في بعض كتب ، وأبهو يوسه ، ومحمهد، وزفهر، وال افع

، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيهد، وأبهو ثهور، والمهز  كلههم لا يجهوز  والحسم
ٍّ
بم حَي

 عند م بيع أم الولد.

، وابم عباس، وابم الزبير، وجهابر وكان أبو
ّ
، وأبهو ا  عبهد بهم بكر الصديق وعلي

، وقهال جهابر، وأبهو  ون بيهع أم الولهد وبه  قهال داوديجيهزسعيد الخدري
ّ
بهم علهي

رزاق قهال: اله عبهد ، ولكهرسعيد: كنها نبيهع أمههات الأولاد علهى عههد رسهول ا  

يقهول: كنها نبيهع ا  عبد بم الزبير أن  سمع جابر جريج قال: أخ نا أبو أخ نا ابم

رزاق عههم الهه عبههد وأسههندفينهها لا يَههرى بههذلك بأسهها أمهههات الأولاد ورسههول ا 

بكهر كهان يقهول: ببيهع أمههات الأولاد في إمارته  وعمهر في  إسحاق الهمدا  أن أبا أبي

عمهر أن مها ورد مهم المرفهوع في المنهع لا يصه  قهال:  نص  إمارت ، وبعد أن لكر أبهو

والصحي  عم عكرمة أن  سئل عم أم الولد فقال:  ي حرة إلا مهات سهيد ا فقيهل له : 

 ئى ئې ئې ئې ئۈ :  عم القرآن قال: كيه   فقهال: قهال ا   :عمم  ذا  قال

، وكان عمر مم أولي الأمر قال: يعتقها ولهد ا [22]النساء:﴾  یی ی  ی ئى ئى

 ولو كان سِق  ا.

 :قال المصنف 

 )جنكحاح من  والظا ر أن المراد ب  غير مهم لُكهر في سهابق   ) يو أ يَّ جااية أجنعي 

تبعا لها بالإجمهاع  )يسََُّا أي مملوك  )فايويَّ ملك من   ا )أ  زنلم يُغَرَّ في  بحريتها 

)فلو احتراما لظن   )ح  أي الولد  )فهو أمت   من  بأن ظنها زوجت  الحرة أو )أ  جيعهة 

لَهق  به  في ملكه   ملكها جعَّ ذيك يم تصح  أَ  يحَّ  له ، لأن الولهد وإن انعقهد حهرا لهم تَع 

لسيد ا في الصورتيم قيمة الولهد وقه  انفصهال   وكال بهة نكا   غُرَّ في  بحريتها وعلي 

بتقديره رقيقا ومحل  في العانية إلا لم يكم الغارُّ ل   و السيد ويرجعُ بما غرم  على مهم 

 ولدٍ بالأولى.
 
ي ّ ضا لا تصيران أُمَّ

نيِ ه، وظا ر أن المنكوحة والمَز   غَرَّ

***** 
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 بابُ الوصيةِ
َ  في فصلُنَه اًب، ثمَّ بيكلا  تصَ ا من بيركلَّفَ بيح ِّ  يوْ معوِّ

را  َ ،  بيح يحة ،  بيعَّبيحة ،  بلاَتحَّبء   هأحَّ  ه ه بيتكلُحف  ه  تح ط  في ن صْبَ بيوصحيِّ

ٍْ فصحاا  رنحَّ  بيرحوطَ أَحلًا، ى جهَ، فلحوْ أ صحى يغُح َ أَح  أ صحى ي رارحةٍ، أ  يلروص 

،  لا يتما الا  أ  يزيٍَّ ثمَّ منْ جعَّهَ يع ر ٍ ، أ  ، ص َّ ْ  يلوصيِّ أنْ يوصي  منْ يختاا  جع

ٍّْ منهرحا بيعحزْل  متحى تحاء   ع ولَ جعَّ  موطَ بيروصَي  يوْ رلحى بيت بخحي،  يكح  لا  ،جاي  

،  بينظ َ في أم َ بِ لاَ   ينٍ،  ح ٍّ ، ك ضاءَ      جَ ٍّ
ٍَ  تحعههَ، تص ا بيوصُة  الا في مع  

ُ ا  بي َّا أج  يُس  يه  أنْ يوصي   ٌْ يلولايةَ. ورلى بِ لا   ص  بِقَ حيى أَ

 في بيروصى جهَه هبيظصْ بيأاني

ه ،  لا ت حوز   ت وز  بيوصُة  جأ لثَ بيرالَ  أحفرا   ن  ل  ه  رنحَّ  جايزيحا لَأ رلُحهَ،  بيرح ب   ث 

لثَ،  الا فلا، فإنْ زب   رلُحهَ جطلحْ، في ه  أغنُاء  ن ََّق  بستُظاء  بيأبيروطَ، فإنْ كان   اثت  

،  لا تصح ا  ه  صح َّ ، فحإنْ أجحاز  بيزب ََّ انْ يمْ يكنْ يحه   باٌ ،  كحوب ان كحان  ا  َّ بيزب حَّ 

 ببجازلأ   بي َّ ا الا جعَّ  بيروطَ.

ى ج َُّحَّه  جايألحثَ، هَ من  بيتع راطَ تعتع   من  بيأ ما  صَّ لثَ،  كوب من  بيوبجعاطَ انْ  

ححزه  في حُاتححهَ مححن  بيتع رححاطَ كححايو فَ  بيعَتححقَ  فححإنْ  أطل ححه  فرححن اأفَ بيرححالَ،  مححا ن َّ

ةَ برت عحح   مححنْ اأفَ بيرححالَ،  انْ فعلححه  في محح ضَ   بيهعححةَ  غُ َححاه فححإنْ فعلححه  في بيصحححَّ

ََ بيح قَ، أ  بيروطَ، لَ بيعحح َ، أ  في حالَ بيتحا ، أ  ترحوا َْ  بيطَّلْحقَ، أ  بيت حَّيمَ يل تح

ْ  بنظصحالَ بيريحُرةَ،  بتصحلْ، َحوهَ بِتحُاء  جحايروطَ برت عحَ   محن   جعَّ   أ  بيولا لَأ   عح

 بيأ لثَ  الا فلا.

فعحةً، زه  في بيرح ضَ ج حَّئ جحاِ لَ فحاِ ل، فحإنْ   عحْ،    ، ررا ن َّ ز  بيألث   فإنْ ر  

ز  بيأ أ  فعةً  أ  متظ ِّ ةً كانْ، -ل ث  رنَ بيوصايا ر   حم  بيأل حث  جحُن  بي -   سِّ ، سحوبءٌ    ِّْ كح

َْ لا. مَّ رَتْقٌ أ  كان  ث 

َُّنٍ كايظ   َ  بيوصُة  جايروطَ انْ كان، يغُ َ مع َُّنٍ  تلز عح  -كزيحٍَّ –بءَ، فإنْ كانح، ير 
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 :ال المصنف ق

 (باب الوصية)
 بالمعنى ال امل للإيصاء.

 و ي لغة الوصل مم وَصَى ال يءَ بكذا أي وصل  ب  لأن الموصِ 
َ
يصل خير عقباه  ي

 

، فإنْ  عْ جعحَّ  بيرحوطَ  ٌَ ًُحا-فايرَلك  مو و حه  محنْ ححُنَ  - يحوْ مت بخ كحم  جأنحه  مَلك  ح 

كمَ  جايرَلحكَ يلحوباَ ،  ا ه  ح  ،بيروطَ،  انْ ا َّ ْ  بي حعضَ سح ط  بيرَلحك  ْ   ا  َّ  عْح عحَ  نْ   

 جعَّه  فلا. أ 

 جعَّ  بيروطَ. أ   ي وز  تعلُق  بيوصُةَ رلى ت طٍ في بيحُالأَ 

ْ  َححوهَ بي اايححة ، كايوصححُةَ جرححا تحْرحح ََ   ي ححوز  جايرنححافلَا  بِرُححانَ،  جايرعححَّ 

،  جاير هولَ،  جرا لا ي حَّا  رلحى تسحلُرهَ كحالآجقَ،  جرحا لا  أ  حه  بلآن، بيي  لأ  يرلك 

 جرا ي وز  بلانتظاع  جهَ من  بين اساطَ، كايكلبَ  بيزيَ، بيحنََّ سَ، لا جرحا لا ي نتظحلا  جحهَ 

ر َ  بيخَنزي َ.  منها كايخ 

يلح جيِّ  بيوميِّ  بير تَِّّ  ي اتلهَ،  كوب يوباثهََ رنحَّ  بيرحوطَ انْ  وتجوزُ الوصيةُ:

َْ فت َّفلا  يرنْ  رْ ُ ح أجازَا ج ُة  بيواثةَ،  يلح  ْ  ح ه  رنحَّ  بيوصحُةَ اذب بنظصح لَم   جحو   ا، ر 

،  لا ز ل  يهحا  لا  أ  جأنْ تلَّ  يَّ نَ ستةَ أته ٍ من  بيوصحُةَ، فو هحا    ن  أاجحلا سحنُن 

 سَُّ  يطؤَا.

فلا  ايى سَُّهَ.     ْ عَ   انْ أ صى يععٍَّ ف   

  انْ  صى جييءٍ ثحمَّ اجحلا  رحن بيوصحُةَ صح َّ بي جحوع   جطلح، بيوصحُة ،  ازبيحة  

ه  يز بيحَهَ جحأنْ  جَّح ه   أ  بيرَلكَ فُهَ كايعُلَا  بيهعةَ، ع حه   أ  تع يض  حه   أ  اَن حه ، أ  كات  ض  ر   

ه  جححأنْ طحححن  بي رحح    أ  أ صححى جعُعححهَ، أ  رلححى بيعُححلَا، ، أ  أزبل  بسححر   ر ححن  بيححَّ ُق 

زْل   أ  َُّناً-خلطه   أ  نس   بيغ  ع جوعٌ. -اذب كان م   جغُ َهَ ا 

عحولَ  انْ ماط  بيروص   ْ  بي   ه    عْح ْ  بيروصَي جطل َ، بيوصُة ،  انْ ماط  جعحَّ  ى يه   ع

ع وي ها  ا اَا.  فلوباثهَ   



 

 

176 

 

 سكفتح المسالك بشرح عمدة السالك وعدة النا

 
بخير دنياه، وشرعا بذلك المعنى: إثبهات حهق ممهاف لمها بعهد المهوت لكهره الجمهل 

المهوت  على شر  المنهج، وبالمعنى الأخّ : ت ع بحق مماف ولو تقديرا لمها بعهد

 ئا ليا تدبيرا ولا تعليق عتق وإن كانا في حكمها، والأصل فيها آيات كقول  تعالى:  

أن رسهول عمهر وأخبار  كخ  الجماعة عهم ابهم [20]النساء:﴾  ئو   ئو ئە ئە

محا حححق بمح ئ مسححلم يعُح، يُلتحُن  يححه تحيء يوصححي فُحه الّا   صححُت ه »قهال: ا 

  إلا أن تكون وصيتُ  مكتوبةً عنده. كذا نقل عهم أي ما الحزم والاحتيا «مكتوجةٌ رنَّه

ليلتهيم والاخهتعف يهدل علهى أن  ال افعي وفي رواية ثهعث ليهال، وفي أخهرى ليلهة أو

 ۋ  ۋ ۇٴ للههك للتقريههب لا التحديههد.  ههذا وقههد اسههتُدِلَّ ضههذا الحههدي: وآيههة:  

على وجوضا و و قهول  [282]البقرة:...﴾ ا ية ې ې ې ۉ ۉ ۅ  ۅ

لَزٍ، وطلحهةجماعة مم ا بهم مصهرف في آخهريم،  لسل  منهم ع اء والز ري وأبو مجِ 

وبه  قههال إسههحاق، وداود، وابهم جريههر، وأبههو عوانههة الإسهفرايني وحكههاه البيهقههي عههم 

القديم لل افعي. قال في الفت : ول ب الجمهور إلى أنها مندوبة وليس  بواجبة.ا. ه. 

 وموصى في  وصيغة.
ّ
 ثم أركانها أربعة موٍ  ووصي

 وصِ ولكر المصن  شرو  المُ 
 
المختهار  )محن بيركلحف الوصهية  )تصح  بقول :  ي

كهافرا لصهحة عبهاراتهم  محجهور فلها أو أو )معحواب كان  ) يو بعما  كع أو )بيح  

 فع تص  مم صبي ومجنون ومغم
ً
علي  ومُكرَهٍ ورقيق ولو مكاتبا إلا بإلن سيده كما  ي

ولعل المصن  ممم يهرون المكهره غيهر ضعف ،  في سائر العقود ولعدم ملك الرقيق أو

 .عادةً   ِ عن  بخصوصِ  زُ رِ تَ ح  مكل  ولذلك لا يَ 

َرا في ن صْب بيوصي أي مقاميم  )في فصلُن في  ذا الباب  )ثم بيكلاَ  يبدو  )أحَّ 

أن في زائههدة أي أحههدُ  أن المههمير في أحههد ما راجههع للكعمههيم اللههذيم في الفصههليم أو

أي شههرو  مههم يُجعههل وَصِههي ا   تحح طه )الفصههليم بمعنههى المقههاميم نصههب الوصههي 

و ي ملكة تحمل على اجتناب الكبهائر وصهغائر الخسهة  )بيتكلُف  بيح ية  بيعَّبية 

وعلههى المحافظههة علههى مههروءة الأمعههال، و ههي قسههمان: عدالههة روايههة، وعدالههة شهههادة 
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ههلتصرف ) بلاَتحَّبء يحح الأولى والصحي  اشترا  ثبوتها عنهد القاضهي  :والمرادة  نا

و و المع  عن  عند غيهره بالكفايهة والمعته  تحقهق  هذه ال هرو  عنهد  ى جه )بيروص

 )فصحاا رنحَّ بيرحوط عنهد الإيصهاء  )فلحو أ صحى يغُح  أَحْ الموت لا عند الإيصهاء 

ص  بخعف صبي ومجنون ومغمى عليه  وفاسهقٍ ومجههولٍ ومهم به   )أَلا والقبول 

 هرم  لموصى ب  لنحهو سهف  أوعداوة  وكافرٍ على مسلم وغيرِ المهتدى للعمل ا رق أو

لعدم الأ لية في بعمهم وللتهمة في الباقي ولا يمر العمى ولا الأنوثة بل الأم وإن عل  

أولى مم غير ا في حق الولهد لهو فهور شهفقتها وللخهروج مهم خهعف الإصه خري فإنه  

)أ  أ صحى بأنها تلي بعد الأب والجد ويص  إيصاء كافر عهدل في دينه  علهى كهافر  :قائل

اجتمهاع عُمِهل به  وإن أطلهق فكمها لهو نه   اثنيم فأكعر ص  فإن قيد بانفراد أو رارة ي 

على الاجتماع فع يجوز الانفراد ولا يجهزئ إلا في ردّ الحقهوق وتنفيهذ الوصهية المعينهة 

صه  فهإن قَهبعَِ  )يعر   أوصى  )أ  أ صى يزيَّ ثم وقماء الديم الذي في التركة جِن سُُ  

مها  :حد ما الانفراد وإن قبل أحد ما فهو الوصي أما لو قهال مهععفهما شريكان ليا لأ

 أوصَي ُ  ب  إلى فعن أوصي ُ  ب  إليك فهو رجوع عم الأول كما في الروضة.

 وقال في التنبي : وإن وصى إلى رجل ثم بعده إلى آخر جاز.

 :قال المصنف 

ي اء وكذا  ويوصي إلى مم )ص  ه للوصاية من يختاا  ي  وصَ )أ  جعْ يلوصي أن ي  

كتابهةً  ههالإيجاب لفظها أو)الا جحح الإيصهاء  ) لا يحتم إلهى فهعن ففعهل   ِ و  أَ  :لو قهال له 

)جعححَّ مححوط بيروصححي  يححو رلححى كالوكالههة فيكفههي العمههل ووقتهه   )بي عححول إشههارةً و أو

ا مهيخهون، وإن  فيقبل متى شاء ويندب القبول إن وثق بنفس  ويحرم إن علهم أنه بيت بخي 

ها الحاكم علي  بعد ثبوتها عنده. ن لم يكم ما يوجب المبادرة أويجوز التأخير إ رِض   يَع 

لأنه  عقهد  )متحى تحاء للوصهي  )بيعحزل والوصي  يوصِ أي مم المُ  ) يكْ منهرا 

يغلب على ظن  تل  المال بنحو اسهتيعء ظهالم  جائز كالوكالة إلا أن يتعيم الوصي أو

ي أن  إن عز ل  ضاع ما عليه  مهم حهق علي  فع يجوز ل  عزل نفس  وكذا إن ظم الموص

 مال أولاده حرم علي  عزل  ولم ينفذ العزل في الصورتيم ويجب القبول في للك. أو
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 :قال المصنف 

هرَفُ  )معح  َ تصهرفٍ  )الا في أي الإيصهاء  ) لا تص  بيوصحُة   هو كهل فعهل يُع 

 ) جح  بها  بالعقل وال رع حسن  فيصدق بالواجب والمندوب والمراد  نا ما يعهم الم

بكسر الموحدة و هو م لهق الخيهر وال اعهة فع فهُ  علهى المعهروف ع ه  عهام علهى 

نا المعهروف علهى الواجهب وعكسُه  إن جعلنهاه شهامع للمبها  وللهك  خا  إن قصَهر 

 على الموصي. )ك ضاء  ين 

قال في الروضة: و ي أي الوصاية في رد المظالم وقماء الديون التي يعجز عنها في 

ونحههو م مههم  )بينظحح  في أمحح  بِ لا  كههه )  نفههل  فههرض أو ) ححح   الحههال واجبههة  

 المعفاء.

والمابط أنها واجبة في الواجب مندوبة في المنهدوب مباحهة في المبها  محظهورة في 

 المحظور كبناء كنيسة للتعبد ولو مع غيره وتزويج محجور، لأن  لا يزوج  غير الوالد.

أن يكون ل  عليهم ولايهة مبتهدأة مهم ال هرع وي تر  في الموصِي بأمرِ نحوِ الأولاد 

ا دون مم عدا ما. أو بأن يكون أبا  جد 

 :قال المصنف 

أي ما لكر كرد الودائع وتنفيذ الوصايا، وفي التحفهة والنهايهة أنه  لهو قهال:  ) تعهه 

في أمههر أطفههالي ولههم يعههيم التصههرف صهه   في أمههوري أو أوصههي  إليههك في أمههري أو

مههان، وأن العالهه: للحفههظ والتصههرف في مههالهم للعرف.ا. ههه. والأوجهه  أن الأولههيم عا

 ومعل  ما في المتم.

عنه   ) صُا ونحو م  )رلى بِ لا  أي ينصب  )أن يوصي أي للأب  ) يُس يه 

لأن ولايهة  ،عليهم حال الموت ولا يعتد بمنصوب  بِق حي أَْ يلولاية  أجو ) بي َّا 

 يأثم بذلك لجواز أن لا يكون الجد أ ع عنهد الجد مم قِبَل ال رع لا يدَ ل  فيها لكم لا

موت ، وأما غير للك كقماء الديم وتنفيذ الوصية فل  تفويم  إلى غيره فهإن لهم يهو  

أصع فالجد  و الهولي في أمهور الأولاد وردّ الهديون ونحو مها والحهاكم أولهى بتنفيهذ 

 الوصايا.
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 أو فروع:

ُّ
لِ أوا إلا تنازع المحجور علي  بعد كمال  والوصي ر نحهوِ  لقي.مُ في أص  قَهد 

على ممون  فإن كان لائقا بحال  صدق الوصي والقيم بيمين  لعسر إقامهة  إنفاقٍ علي  أو

البينة علي  لتكرره بخعف نحو البيهع لمصهلحة، أمها إن كهان غيهر لائهق فالمصهدق فيه  

قُ المحج مينه ، ولهو يَ ور بِ المحجورُ، وأما إلا تنازعا في دفع المال إلي  بعد كمال  فيُصَدَّ

 على الأب لعدم عسر الإشهاد علي .

 دفع  مهم مهال المحجهور ويجتههد في 
َّ
ولو لم يندفع ظالم إلا بدفع مال ل  لزم الولي

إلا بتعييب  جاز ل  بل لزم  أيمًا لكم  قدره ويصدق في  بيمين  وإن لم تقم علي  قرينة أو

 لتحفة والنهاية.لا يصدق في  باليميم لسهولة الإشهاد علي . كذا في ا

 جسم بلله بي حرن بي حُم

 .«ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير»

 :قال المصنف 

)جألحث وتص   )ت وز بيوصُة وما يتبعها  )بيروصى جه أحكام  )بيظصْ بيأانيه في 

أي دون العله: والفهاء فيه   هي التدريجيهة كمها في  )فرا   نه أي مال المُوصِي  بيرال 

فسافع فصاعدا أي لا تمتنع الوصية بذلك بل إما أن تسم، وإمها أن تبها  علهى قولهم: 

الوصههية  ) لا ت ححوز مهها يههأ  وإن كانهه  الوصههية في الجملههة سههنة مؤكههدة كمهها ممههى 

أي علههى العلهه: جههوازا مسههتوى ال ههرفيم فتكههره علههى  )رلُححه لزائههد اأي  )جايزيححا لأ 

بعله: المهال  ) بيرح ب   بإجازته  المعتمد وإن قصد حرمهان الهوارث، لأنه  لا ينفهذ إلا

لا عند الوصهية، لأنهها تمليهك  )رنَّ بيروط أي ثل: الفاضل عم الديم إن كان  )ثلأه 

بعد الموت لكهم المعته  بالنسهبة لكرا هة الزيهادة عليه  ثلعه  عنهد الوصهية إل لا تمكهم 

ر مها معرفة حال المال عند الموت حِينهَا نعم إن غلب على ظن  زيادة مال  بحي: يصهي

 أقل عند الموت لم يكره الإيصاء بالزائد ا ن. أوصى ب  ثلعا أو

 :قال المصنف 

في الوصهية  )نحَّق بسحتُظاء بيألحث أي مكتفهيم بهأمعكهم  )فإن كان  اثتحه أغنُحاء 

على ما نقل عم ن  الأم كما في الجمل وعهم النهووي في شهر  مسهلم لكهم المعتمهد 
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النقَ  عن  كما في  خروجا مم خعف مم أوجبَ عند المتأخريم أن  لا يندب استيفاؤه 

يكونهوا أغنيهاء  ) الا  «بيألحث  بيألحث كأُح »استكعره فقال: المغني، ولأن النبي

يندب استيفاء العل:، وقد علمنها أن المعتمهد عهدم ندبه   )فلا بل محتاجيم إلى تركت  

أي  )رلُحه  الموصِهي )فحإن زب  م لقا، وأن  يستحب النق  من  حتى في حهال غنها م 

خها ، لأنه  حهق  يم يكن يه  با   ن)اعلي   )في بيزب َّ الوصية  )جطل، على العل: 

أي وجههد  )ان كححان تب ههل في الزائههد  ) كححوب عامههة المسههلميم، ولا تمكههم إجههازتهم 

)فححإن أي وصهية الزائههد علههى العلهه:  ) ا  بيزب ححَّ الهوارث الخهها  الم لههق التصههرف 

اج للفظ  بة وتجديد قبول وقبض ولا رجهوع قبهل وإجازت  تنفيذ فع تحت أجازه ص  

القبض ولابد مم معرفت  بقدر ما يجيزه مم التركة إن كانه  الوصهية بم هاع لا معهيم، 

أما الوارث غير الم لق التصرف فإن كان  أ ليت  متوقعة وق  الأمر إليها وإلا حكهم 

ولُ ها وإلا كهان علهى بالب عن وإن بان خعفُ  ذا فتأ ل بعد اليأس من  وأجهاز بَهانَ نف

) لا تصح  الموصي ديم مسهتغرق فهالمعت  في الهرد والإجهازة  هو الهدائم لا الهوارث 

أي مهوت الموصهي إل لا  )الا جعحَّ بيرحوط مم الوارث المذكور  )بي   لا  ببجازلأ   

صّححى جححه أمههر لهه  في التركههة قبههل للههك  أي علّقهه  بموتهه  سههواء كههان في الصههحة  ) مححا   

)تعتعح  محن أي الأمور المت ع ضا كهالوق  والعتهق والهبهة  ع راط )من بيتالمرض  أو

كحجة الإسعم والعمهرة  )من بيوبجعاط ما وصّى ب   ) كوب وإن لم يقيد ا ب   بيألث 

أي الواجبَ المُوصَى ب  وأن: المهمير في تعته  ولكّهره في  )ان  َُّه والزكاة والكفارة 

وفة وضهمير ا يجهوز فيه  الأمهران بمراعهاة الموص قيّده، لأن المرجع ما الموصولة أو

 )محن اأف بيرحال اعتبهاره  )فحح بالواجهب  أي الإيصهاءَ  )فحإن أطل حه المعنى  اللفظ أو

) ما نّ زه في حُاتحه محن بيتع رحاط كسائر الديون وقيل: مم العل:، لأن  محل الوصايا 

جد وتسهبيل كالكتابهة والتهدبير والإبهراء وبنهاء المسه كايو ف  بيعتحق  بيهعحة  غُ َحا 

في مهرض لهم يتصهل به   أو )بيصححة حهال  )فحإن فعلحه في الماء إلى غير للك ينظر في  

أي  ) ان فعلحه لا مهم العله: لإطهعق تصهرف  آنَ لاك  )برتع  من اأف بيرحال الموت 

 )بيحح ق أي اخهتع  أصهحاب  في ححال بيتححاَ  أ  )في م ض بيروطالت ع المنجز 
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بخعف قتل بغيهر التحهام وإن حصهل الترامهي بالسهع   قريبي التكافؤ مم متكافئيم أو

 والتحام مع غلبة أحد الجانبيم.

ههَ  نحههوَه  ويبهدو أن المههدار علههى غلبهة الظههم بههالموت مهم القتههال الحاضههر فمهم وُج.

)أ  ترحوّل بيد مم لا يخ   الهدف غالبا فههو في حقه  مخهوف  سع  ناريّ رَشّاش  أو

عاصهه  في حههق راكههب سههفينة سههي رُ ا: بههالري  وإن النهههر الكبيههر بههالري  ال أو بيعححح  

باحة وقرب مم الساحل  لا ولهو ثبه   )بيت َّيم يل تْ في حال  )أ  أحسم الس. بحهقٍّ أو 

لحامهل ولهو  )بيطلحق حهال  )أ  الحق بإقراره وكذلك أسر مم اعتهادوا قتهل الأسهرى 

أ  جعحَّ )متكررة الولادة لعظم خ ره وخرج ب  مجرد الحمل فليا ل  حكم المخوف 

قٍ  بيولا لأ  بهوزن مبيعهة قهال في المصهبا : أصهلها  )  عْ بنظصحال بيريحُرة لولدٍ مُخلَّ

عِلة بسكون الفاء وكسر العيم نقله  كسهرتها إلهى ال هيم اسهتعقالا و هي غ هاء ولهد  مَف 

لَى ومعلها موتُ الولد في الهب م في مظنهة الهولادة  الإنسان ويقال لغعف ولد غيره: السَّ

نحو ممغة وعلقة وما بعد انفصهال الم هيمة إن لهم يحصهل لهها جراحهة بخعف إلقاء 

) بتصحل، َحوه بِتحُاء ضربان شديد وع   المصن  علهى فعهل ال هر  قوله :  أو

بأن وقع بسببها وأصل العبارة واتصل الموت ضذه الأشياء فقُلبِ إلى الواقع  جايروط 

)محن الموصَهى به  ت عها  )برتعح  في المتم ومعله  يوجهد كعيهرا وجهواب ال هر  قوله : 

يعت  من  بل مم رأس المال ويلحق بالمخوف جر   )فلا تتصل  بالموت  بيألث  الا 

في مقتل مم المقاتل وقيء  دائم وكون الوق  وقَ  وباءٍ وطهاعون  نافذ إلى الجوف أو

هدُ وإدراكُ سهيل أوفيحسب تصرف الناس في  مم العل: وإن لم يُصِهب المته عَ بَ  نهار  ع 

 أفعى قَتّالة. نحو أو

ولو شك في كون المرض مخوفا رُجِع في  إلى طبيبيم عدليم في ال ههادة فهإن فُقِهدا 

واختلهه  الههوارث والموصَههى لهه  في للههك وأمكنهه  إحالههة المههوت علههى سههبب آخههر 

)فحإن المرض صدق المت َّع علي  بيمين   اختلفا في أن الت ع كان في حال الصحة أو أو

المخهوف ومها ألحهق به  وكانه   )في بيرح ض الت عهات  مهم ر ز بيألث ررحا ن حزه 

بةً كأن أعتق ثم تصدق ثم و ب وأقهبض ثهم وقه  فهإن تراخهى القهبض عهم الهبهة  مُرَتَّ
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اعته  وقته ، لأن الملهك متوقه  عليه  وكقوله : سهالم حهر وغهانم حهر لا قوله : سههالم 

و الهذي يلهي النسهبي و ه )فحاِ ل الحقيقهي  جحاِ ل ) في التنفيهذ ))ج ََّئوغانم حران 

الحقيقي و كذا حتى يتم العل: لقوة الأول بالسهبق ومها زاد علهى العله: توقّه  علهى 

بمهم الهدال أي متدافعهة بمعنهى مجتمعهة في  ) فعحة الت عهات  )فحإن   عح، الإجازة 

أبهرأتكم عهم ديهونكم وكهأن  أع يهتكم كهذا وكهذا، أو وق  واحد كقول : أعتقتكم، أو

)أ  وكذا فقهال: نعهم وكهذا لهو تصهرف وكهعءُ عنه  معًها قيل ل : فعل  كذا وفعل  كذا 

أي مترتبة بأن صهدرت منه   )متظ  ة كان، المعلقة بالموت  ر ز بيألث رن بيوصايا 

) سم بيألث جُن أي مص حبة في الحصول من   )أ   فعة في أوقات مم غير شر  ترتيبها 

 ذا كهعم إجمهالي  تْقٌ أَ لا )كان ثمّ رَ في للك أ )سوبء المقدار  باعتبار القيمة أو بيكْ 

التي قبلها أقرع بينهم فمم قرَع عتق من  ما  وتفصيل  أن  يُنظر فإن تمحض العتق في  ذه أو

يفههي بهه  العلهه: لأن القصههد مههم العتههق التخلههي  مههم الههرق ليسههتقل بههأمره، ولا يحصههل 

، وإلا الاستقعل بالت قي  فإن كان المصن  أراد بقسمة العل: ما ي مل  ذا فهو مجاز

بُهدٍ لا يملهك »لم يص  كعم ، وإنما أُق رِع لخ  مسلم:  أن رجع أعتهق عنهد موته  سهتةَ أَع 

فجهزأ م ثعثهة أجهزاء وأقهرع بيهنهم فهأعتق اثنهيم وأرَقّ غير م فدعا م رسهول ا 

اجتمع  تمحض غيره أو أو -وا  أعلم -، ولكر العلماء أن قيمهم كان  متساوية«أربعة

ط العل: بينها باعتبار القيمة، وإلا عجز مها خه َّ العتهقَ عهم عبهديم مهعع عتق وغيره قس

 أقرع بينهما، وإلا اجتمع  المنجزة والوصايا قدم  المنجزة في الحياة للزومها.

وقول المصن : سواء إلخ للرد على القهول: بأنه  يقهدم العتهق في الصهورتيم لقوته  

 بت وف ال ارع إلي .

 :قال المصنف 

 )كححايظ  بء أي محصههور  )ان كانحح، يغُحح  معححُن فقههط  وصححُة جححايروط ) تلححزَ بي

والعلمههاء فههع ي ههتر  قبههولهم لتعههذره فههإن انحصههروا بههأن سهههُلَ عههادةً عههدُّ م اشههتُرِ  

قبولهم ووجب  التسوية بينهم، ويجوز الاقتصار على ثعثة مم غير المحصهوريم ولا 

وأ ل مسجد كهذا وأولاد  كزيَّ )أي محصور  نٍ َُّ ع  ر)فإن كان، ي  تجب التسوية بينهم 
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عليه  إن تأ هل  )فايرلك مو حوَ فعن كما مرّ وكان  الوصية بغير عتق اشتر  قبول  

ناظر المسجد معع أما إلا كان  بالعتق كأعتقوا  ذا بعد مهو   وإلا فعلى قبول ولي  أو

مهم لُكهر  )فحإن  عحْ فع ي تر  قبول ، لأن في العتق حقا   مؤكدا فأشب  الجهة العامة 

لأن الفهور  )مت بخُحا قبهولا  ) يحو للموصي  )جعَّ بيروط لفظا لا فعع على المعتمد 

الهرد  إنما ي تر  في عقهد نهاجز يتصهل قبوله  بإيجابه  نعهم يلهزم الهولي القبهولُ فهورا أو

تهأويع نهاب عنه  الحهاكم وجهواب  كذلك بحسب المصلحة فإن امتنع عنادا انعهزل أو

الفعهل الماضهي والمهمير للموصَهى  بصيغة الاسهم أو ه ك  لْ مَ )حكم جأنه ال ر  قولُ : 

فتكهون له  الفوائهد الحاصهلة بعهده كهالعمرة  )محن ححُن بيرحوط ب  المعلوم مم المقام 

 ) ان ا ه حكحم جايرلحك يلحوبا  واللبم وكسب العبد وعلي  المؤن كالنفقة والف رة 

بهه ، وإن توقهه   فعليهه  الغههرم ولهه  الغههنم غيههرَ محسههوب مههم التركههة فههع يتعلههق الههديم

الموصَى له  عهم القبهول طولهب بالنفقهة لمهدة التوقه  فهإن أصهر علهى التوقه  خيهره 

 الحاكم بيم الأمريم فإن أبى حكم علي  بالإب ال كمتحجر امتنع مم الإحياء.

إنه  المنصهو  على ما قهال في المههذب:  ) ان  عْ  ا   عْ بي عض س ط بيرلك 

ه قبل القبض قياسا على الوق  وقد لأن  تمليك مم جهة ا دمي مم غير ب دل فص  ردُّ

 في حواشي الروضة ورأيت  أنا بعيني، ونقل الخ يهب عهم 
ُّ
نقل الن َّ المذكور البلقيني

الألرعي أن  الصحي  المنصو  في الأم وجرى علي  العراقيون وعلل  بأن  ملكه  قبهل 

 القبض لم يتم.

ال الأسهنوي: إنه  المُفتَهى لكم الذي قال الخ يب صحح  في الروضة كأصلها. وقه

 المقري في روضة. ب  وجرى علي  ابم

حجههر، والرملههي، والحواشههي: أَنهه  لا يصهه  الههرد فههع يسههقط  أقههول: واعتمههده ابههم

يص  الرد ولا يسقط الملك،  )فلا أي بعد القبض  )جعَّه رَدّ  )أ  الملك كما في قول  

أنها في  نايت : لا حاجة لهي ضها أوأب لتها ومم ك لا أقبلها أو ومم صري  الرد: رددتها أو

أي حياة الموصِي كأن  )في بيحُالأ يوجد  ) ي وز تعلُق بيوصُة رلى ت ط غنىً عنها 

يقول: مم فعل منكم كذا في حيا  فقد أوصهي  له  بكهذا، ومنه  التهدبير إلا علقه  علهى 



 

 

181 

 

 سكفتح المسالك بشرح عمدة السالك وعدة النا

 
فيكههون علههى مهها لكههره الموصِههي لأن  )جعححَّ بيرححوط يوجههد  )أ  صههفة كههدخول الههدار 

لميم عند شروطهم كما في الحدي:، واستدل في المهذب على صحة التعليق بأن المس

الوصية تجوز بالمجهول فجاز تعليقها بال ر  كال عق والعتهاق ومها بعهد المهوت في 

 الوصية كحال الحياة فإلا جاز تعليقها على شر  في الحياة جاز على ما بعد الموت.

ر فيملههك الموصههى لهه  المنفعههة ولهه  كمنفعههة الههدا )جايرنححافلا أن يوصههى  ) ي ححوز 

إيجار ا وإعارتها والإيصاء ضا وتورث عن  ويدُه على محلها يدُ أمانة ولو عيّم المنفعة 

كالحرث والسكنى والغلة لم يستحق غير المعينة ويملك الموصَى ل  أيمًها الأكسهاب 

رث ومنفعته  المعتادة كالاحت اب لا النادرة كاللق ة ولا الولد بل  و كأم  رقبته  للهوا

حمل  ب  بعد موت الموصِي بخهعف مها  للموصَى ل  إن كان  حامع عند الوصية أو

حدث بيم الوصية والموت وإن لهم ينفصهل إلا بعهده فههو للهوارث رقبهةً ومنفعهةً ولهو 

وتجهب  يأُتلِ  الموصَى بمنفعت  فوجب مال  وجب شراء معل  رعايهة لغهرض الموصِه

ث، لأن  المالك للرقبة و و قهادر علهى إخراجه  عهم مؤنة الموصَى بمنفعت  على الوار

م لقا كالمسهتأجَر والمؤبَّهدُ ولهو  ملك  إن لم يسم  ضا وبَيعُ ما لم تُؤبَّد منفعت  صحي   

بالإطعق يص  بيع  للموصَى ل  دون غيره لعدم فائدت ، وإن اجتمعا على بيعه  لعاله: 

 ص  لوجود الفائدة حينئذ.

 ) جايرعحَّ َ المعينهة كههذا العهوب و هذا الكتهاب  ان )ححاِرُتص  الوصية بهه )  

ال هاة مهعع  البقهرة أو أو )َوه بي اايحة ه  وتمهع  )كايوصُة جرا تحرحلح حال الوصية 

لاحتمههال الوصههيةِ وُجوً هها مههم الغههرر فصههح  بالمعههدوم  )بييحح  لأ تُع مِههرُهُ  ههذه  )أ  

دائمها، لأن مها للعمهوم،  الدابهة علهى مها تحمله  وتُحمَلُ الوصية بما تحمل  ال جرة أو

ال ههجرةُ للسههقي لههم يلههزم واحههدًا مههم الههوارث  وإلا احتاجهه  العمههرة الموصَههى ضهها أو

ك يء ومال ويعيّن  الوارث إن لهم يفسهره الموصِهي ومنه   ) جاير هول والموصَى ل  

 ) جرا لا ي َّا رلى تسلُره كالآجق الحمل في الب م واللبم في المرع كما في المهذب 

ال يههر ال ههائر، لأن الههوارث يخلُهه  الميههَ  في ملههك  ههذه الأشههياء فجههاز أن والمههال و

 يخلُف  الموصَى ل  فيها أيمًا.



 

 

185 

 

 الجزء السادس

 
) جرا ي وز فإلا ملك  قبل موت  صار موصًى ب  على المعتمد  ) جرا لا يرلكه بلآن 

لعبهههوت الاختصههها  فيهههها وانتقالهههها بالهبهههة والإرث  بلانتظحححاع جحححه محححن بين اسحححاط 

الصيد ولو لم يكم الموصَى ل   القابل للتعليم لنحو الحراسة أو أوالمعلم  )كايكلب 

نِِ  مم نقل  إلى مم ل  اقتناؤه، وإلا لم يعيم الموصِي  ممم ينتفع ب  مم للك الوج  لتمكُّ

أي  ) بيزيحَ، بيحن سَ كلبا عَيَّم الوارث بخيرت  ولو غيهر مها ينتفهع به  الموصَهى له  به  

ب ههل لتسههميد الأرض والميتههة لإطعههام الجههوار  المتههنجا لحههل الاستصههبا  بهه  وكال ز.

والخمههر المحترمههة و ههي المتخههذة لا بقصههد الخمريههة أي بقصههد اسههتعمالها في حههال 

إسكار ا ولو لم يكم كلب للموصِي بكلبٍ لغَه   وصهيتُ ، وإن قهال: مهم مهالي لتعهذر 

يهل المهال شرائ  ولو كان ل  كعب  ومال  وإن قلّ فأوصَى ضها كلهها نفهذت وصهيتُ  إل قل

 خير مم كعير الكعب، لأنها لا قيمة لها شرعا.

الغيهر المحترمهة،  )كحايخر  أي مهم النجاسهات  )جرا لا ينتظلا جحه منهحا الوصهية  )لا 

الوصهية  ا في مقصهودَ نهَي  إل لا يحل اقتناء للك فَ  ) بيخنزي  و ي المتخذة بقصد الخمرية 

بغير سهع   )بيوصُة يلح جي لها  بالجواز للزوم  ة ي المراد وتص  أيمًا أو ) ت وز 

وصورتها أن يقول: أوصي  لفعن بكهذا وفهعن  حربهي في الواقهع لا أن يقهول: أوصهي  

لفههعن الحربههي، لأن تعليههق الحكههم بم ههتق يههؤلن بعليههة مهها منهه  الاشههتقاق فيكههون كأنهه  

أوصى ل  لأجل صفت  ولا أوصي  لأ ل الحرب لظهور قصد جههة المعصهية في  هذيم 

والمعا هد والمسهتأمم فتصه  لههم لا بعنهوان  ) بيومي  بير تَّ ل وكذا قول : دون الأو

الردة ولأ ل الذمة والعهد بغير نحو مصح  قياسا علهى حهل الصهدقة علهيهم  الكفر أو

كهأن  ) ي اتلحه يحارب ومحهل صهحتها للمرتهد إلا لهم يمه  علهى ردته   لا لمم يرتدّ أو

قت لُ  له  ولهو عمهدًا ظلمها، لأنهها تمليهك  يوصِي ل خٍ  فيتفقَ  يوصي لمم يقتل  بحق أو

بعقد فأشبه  الهبة لا الإرث فلو قال: أوصهي  لمهم يقتلنهي لهم تصه  إلا إن جهاز قتله  

 و التصرف.قُ  لَ و م مُ  ) كوب يوباثه رنَّ بيروط ان أجازَا ج ُة بيواثة 

لا وصههية »قههال الرملههي: للخهه  بههذلك وإسههناده صههال  وبهه  يخهه  الخهه  ا خههر: 

لا ت حوز بيوصحُة يحوبا  الا أن »عبهاس:  الخ  المخص.  حديَ: ابمبيريد « لوارث
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بم خارجهة عنهد  ومعل  مم حدي: عمرو «الا أن ي ُزَا بيواثة»ويُروَى:  «يياء بيواثة

الههدارق ني، والبيهقههي، وقههد قههال الحههافظ في الأول: إنهه  مههم مرسههل ع ههاء الخُراسهها  

والمعهروف المرسهل، وقهال  عباس راشد فقال عم عكرمة عم ابم ووصل  يونا ابم

بهم مسهلم وأُراه  البيهقي في العا : إن  مم وج  ضعي  ولعل ، لأن في إسناده إسماعيل

 والكعم في  كعير أما إن كان فيهم محجور فتُوقَُ  إلى أن يتأ هل علهى المعتمهد 
َّ
المكي

لهى وكالوصية إبراء الوارث و بت  والوق  علي  نعم لو وق  عليهم العل: فما دون  ع

عين  ووقتُها بعد  قدر نصيبهم نفذ بع إجازة ولابد في الإجازة مم معرفة قدر المجاز أو

بعهيم  هي قهدر حصهت   الموت كما في السابق والوصية لكل وارث بقدر حصت  لغو أو

 )يلحرحْ تصه   )  صحيحة  تحتاج إلى الإجازة إل قد تختل  الأغراض في الأعيان 

أي   )يرن الوصية بمعنى الموصى ب  ففي  استخدام  لا )فتَّفزنا  شبهة أو مم حليل أو

ُ حا لحمل  ه رنَّ بيوصُة اذب بنظصْ ح لَم  جو   يسهتحق شهيئا  وإلاَّ لهمحيهاةً مسهتقرة  )ر 

 )يَّ ن سحتة أتحه  محن بيوصحُة ه الحاملُِ )جأن تلَّ كالإرث وإنما يعلم وجوده عند ا 

لى حذف ممهاف، ولهو قهال: أي فوق دونها فهو ع )أ  فو ها لا  سواء كان  فراشا أو

فوق  كهان أوضه ، لأن للسهتة حكهمَ مها فوقهها لكهم ربمها يقهال: إن حكهم السهتة يُفههم 

ب ريههق الأولههى مههم حكههم مهها فوقههها فههع فههرق بههيم التعبيههريم بالنسههبة لمن ههوق المههتم 

)لا ز ل يهحا الحهال أنه   )   ن أاجلا سنُن   فالحاصل أنها إلا ولدت  للستة فما فوقها 

كل منهما أي يمكم أن ي أ ا لا كممسو  إل  هو كالمعهدوم اسهتحق  طؤَا  لا سَُّ ي

الوصية لأن الظا ر وجوده عند الإيصاء، أما إلا كانه  فراشها وأمكهم كهون الولهد منه  

بأن تلده لستة أشهر فأكعر مم أول  لم يستحق لاحتمال حدوث  بعد الوصية فع يستحق 

ر مهم أربهع سهنيم مهم الوصهية للعلهم مع ال ك وكذا لو لم تكهم فراشها وانفصهل لأكعه

بحدوث  بعد الوصية والكعم فيمم عُلمِ كونها فراشا في السهابق ثهم انق هع، أمها مهم لهم 

فههأكعر مههم  أشهههرٍ  سههتةِ لِ يُعههرَف لههها للههك قههط فههع يسههتحق حملههها الوصههية إن انفصههل 

 الوصية، ويستحق فيما دونها.

ممنهوع عنهد البصهرييم   ذا وقد أدخل المصن  العم الجارة على كلمة دون و هو
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غيههر الأخفههش، قههال السههيوطي في  مههع الهوامههع: و ههو ممنههوع التصههرف عنههد سههيبوي  

ج  وجمهور البصرييم، ول ب الأخفش والكوفيهون إلهى أنه  يتصهرف لكهم بقلهةٍ وخَهرَّ

فقال: دون مبتدأ وبُني لإضافت  إلى مبني والأوّلهون  [22]الجم:﴾  ىئا ى ې علي :  

 لك فحذف ما وقال ال اعر:قالوا تقديره ما دون ل

يحا أنِّحي حرُح،  ح ُ تحي  أيحم ت  
 

  جاتْ ط  حََّّ بيروط  بيروط    ن هحا 
 

 وقال آخر:

عْ بء  يحري   ن ها ما  ابءَا   غ 
 

خححاطَ     َْ   الا بير  ححا بيححَّ   لا ي خْت طَُه 
 

 وحقيقة الرجل: ما يلزم  حفظ  والدفاع عن .

ج عليه  مها رواه وأما فهوق ففهي حاشهية الخمهري أن بعمههم أجه از تصهرفها وخُهر.

ه ر ش بي حرن»بعضُ رُواة البخاري بلفظ:  بمعنهى العهالي  «يتو َّ تحت ه نااب»و « فو  

 والسافل.

 :قال المصنف 

 )ف عحْ أمة لغيره ولو مكاتبا فاستمر رق  إلى موت الموصِي  أو ) ان أ صى يععَّ 

لا  العبدُ الوصيةَ ص  و
فَ بخعف ما إلا قبل السيد مع أ ليهة  )ايى سَُّه الموصَى ب   )  

العبد للقبول فع يص  فإن كان غير أ ل لنحو جنون ص  قبول السيد وليا ل  إجبهار 

الهرد فكمها مهرّ  الأ ل على القبول بل لو قبلَِ مُجبَرًا لم يص ، وإلا امتنع مم القبهول أو

فإن قصده لم في الحرّ ومحل صحتها بقبول  للسيد إلا لم يقصد الموصِي تمليك العبد 

أطلهق  تص  بنهاء علهى عهدم إمكهان تمليكه ، وإن أوصهى لدابهة فهإن قصهد تمليكهها أو

قال: ليصرف في علفها صح  وصرف في مؤنتها، لأنها علهى  قصد علفها أو ب ل  أو

قيّمه   الحهاكم أو نائبه  أو مالكها فكان المقصودَ بالوصية، ويصهرف  عليهها الوصهي أو

بعهده فهع ولهو  موصي انتقله  الوصهية للمالهك العها  أوفإن انتقل ملكها قبل موت ال

مات الموصي قبل بيان مراده رُجِع إلى وارث  فإن قهال لهم يهرد العله  حله  وب له  

 الوصية وكذا إن قال: لا أدري.
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)صحح  بي جحوع  جطلحح، ببعمه   به  أو ) ان أ صحى جيحيء ثححم اجحلا رحن بيوصححُة 

ولوي ا، ويحصل الرجوع بنحو نقمه  القبض أ قبلإجماعا وقياسا على الهبة  بيوصُة 

) ازبية بيرلحك لوارثي معع الوصية أب لتها. رجع  فيها... و ي صرائ  وبقول :  ذا 

ولو بهع قهبض والإعتهاق والوقه  والإصهداق  )كايعُلا  بيهعة أي في الموصَى ب   فُه 

أي العبهدَ  ) جّ ه أي كأن  )يز بيه جأن أي الملك  )أ  تع يضه وكل. تصرفٍ ناجز لازم 

أي ساوم  )أ  ر ضه رلى بيعُلا أي ال يءَ الموصَى ب   اَنه  أ  )أ  كاتعهالموصَى ب  

ححى به   ضِه  عليهه   أو )جعُعححه وكهل  أو )أ  أ ص  في  -أي غيّههره و ههذا )أ  أزبل بسحره عَر 

ع   على التو م، لأن  مع وف على قوله : تعريمه  مهم ع ه  الفعهل علهى  -رأيي

الهذي أوصهى به   )أ  ر حن بيحَّ ُق الذي وصّى به    ر  )كأن طحن بيالاسم وللك 

 )جغُحح ه بحيهه: لا يمكههم التمييههز  )أ  خلطححه اذب كححان معُنححا كههذلك  )أ  نسحح  بيغححزل 

عم  )اجوع الأردأ بخعف اختعط  مم غير أمره فكل للك  الأجود أو المماثل ل  أو

به  ولعهدم  الوصية لدلالهة التصهرف علهى الإعهراض عنهها وإشهعار التعهريض والتغييهر

إمكان التسليم في الخلهط. أمها إلا لهم يكهم الموصهى به  معينها كهأن أوصهى بعله: ماله  

إ عك  كل  لا يكون رجوعا عم الوصهية، لأن العه ة بعلعه  عنهد  فالتصرف في المال أو

 الموت لا الوصية.

والحاصل أن ما أشعر بالإعراض إشعارا قويا ولم يَزُل  ب  الاسهمُ يكهون رجوعها إلا 

مم مألون  وما زال الاسمُ ب  تب ل الوصية ب  وإن كان مهم أجنبهي لهم يهألن  ن من  أوكا

 ل  بناءً على أنهما علّتان مستقلتان و و المعتمد قال  في النهاية.

ححى يححه  عححْ  لعههدم  )جطلحح، بيوصححُة معهه   أو )بيروصَححي مههوت  ) ان مححاط بيروص 

والهرد لهم  )  عحْ بي عحول أي بعهد الموصِهي  )جعحَّه الموصَهى له   ) ان محاط لزومها 

لأنه  خليفته  فهإن  ) عويهحا  ا َحا وللإمام عند فقهد الهوارث الخها   )فلوباثه تب ل 

 قَبلَِها قُمِي منها ديم كان على مورث ، وا  أعلم.

***** 
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 كتابُ الفرائضِ
صحايا  ببَاَْ ، الا أنْ  يونَ  بيو  ْ  بيحَّا عْح فْنحَهَ    ةَ ت ْ هُزَهَ     ؤْن  َُِّ، جرَ  ةَ بير  أ  مَنْ ت  َك  عَّْ  ي 

ُْنَ بيتَّ َكةَ  لَّق  جَع  ت ع  ظلَسًحا،  ي  يحت    م  نَ  بي اني،  بيرعَُلَا اذب ماط  بير  َْ كالَأ  بي َّ قى كايزَّ ح 

حه ، ثحمَّ  يون  حمَّ جعحَّ  ذيحك  ت ْ ضحى    فْنَ، ث  ؤْنةَ بيتَّْ هُزَ  بيحََّّ َ  رلى م  ََّّ فإنَّ ح  وق  َؤلاءَ ت   

تهََ. ث  ا  ُْن     ت ه  ج م  ت  َك  و   صاياه، ثمَّ ت   سَّ ن ظَّ  ت 

،  بِق   أ جححوه   انْ رححلا، ن  بي مَحح  بيوباثححون    ْ لٌأه بلاجْححن   بجْن ححه   انْ سححظ حح   ي  جححالَ ر 

ٌ  تححح ًُ ا كحححان ٌَ  أ  ِقٍ  أ   بِ ،  بجحححن  بِ ٍَّ ححح ُقَ  ِ  ححح ُق   أ  بييَّ  ِقٍ،  بيعحححما بييَّ

. أ  عْتقَ  را،  بيزَّ ل   بير   ِقٍ،  بجْنه 

عْلٌاه بيعن،   جَنْ،  بلاجح ،  بيوباثاط  مَن  بينِّساءَ س  َِّ اَ بِ  لأ  أ  حََّّ اَ  بي   ،  بِ   ْ نَ  انْ سحظ

لْ،،  بِ خْ،  ت ُ ةً كانْ،  اَ بِقَ  انْ ر  ة . ِق أ  أ   أ  عْتَ   ،  بيزَّ جة   بير  ٍَّ  ِ 

 ، نَّ ه  ححمْه أ لا   بيعنححاطَ،  أ لا   بِخححوبطَ،  ج نححوَنَّ  جنححات   َ   ، ََ ححا ذ    بِاحححا  أمَّ

،  بيخحال   جناط  ببَخولَأ،  جناط  بِرر َِّ هَ،  أجو بِ  ؛ أْ ه أ خو بِقَ ِمِّ َِّ ما يلَأ  ،  بيع  ََ ا

ُْح،   حَّ  ج  ة ،  منْ أْ يى جهمْ، فلا ي  َثون  رَنَّْنا جط يقَ بِصحايةَ جحْ اذب فس   بيخاية ،  بيعرَّ

 بيرالَ كرا سُأتي.

 موانعُ الإرثِ:

 وموانعُ الإرثِ أربعةٌ:

ه هبِ ل    ْ  بي ت

اِّ  و  ْ  م  ت  نْ    قٍّ كايَ صحاصَ، أ فر  ت ل ه  جح  ه  يمْ ي  ثَْه ، سوبءٌ    ، أ  ث  حَِّّ طح في بيح  ُْح هََ، خ   أجغ 

عات لًأ كان  أ  كان  أ  ، أ  ررًَّب، م  ْ  أنْ ييهَّ  رلُهَ جرا يوجب  بيَ صحاص  ظح    سععاً، مَأ ح 

تْلَ  ٌْ في    تى كان  يه  مَّْخ  ه  م  ْ  أنَّه  لا ي  ثَ  .جئًَ ب فو  لا فُها،  بيحاصَ  هَ جأ ِّ ط يقٍ كان 

ه هبيأاني ظْ    بيك 

حيا الا محن  
سلمٌ منْ كاف ٍ،  لا كحافٌ  محنْ مسحلمٍ،  لا يح    بيكحاف   بيحْ جَ فلا ي    م 

مْ محححنْ جعحححضٍ، ثحححون  جعضحححه  ُ توبا  ن  ف سحححت أم  حححَّ   بير 
ََ عا يا  بير  حححا بيحححومِّ ،  أمَّ  بيحْ جحححيِّ
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 :قال المصنف 

 (كتاب الفرائض)
 اللغهة: الق هع والتقهدير والتبيهيم أصل الفرائض جمع فريمة مهم الفهرض و هو في

والإنزال والإحعل والع اء والقراءة والإيجاب وال ق والحزّ وغيرُ ا، وفي التهاج أنه  

هل بِ  ثهم اسهتُعمِل في التقهدير لكهون المفهروض  يقال: أصهل الفهرض: ق هعُ ال هيءِ الصُّ

 مقت عا مم ال يء الذي يقدر من . 

أن يكهون الفهرض حقيقهة في  هذه  وقال الرملي في حواشهي شهر  الهروض: فيجهوز

في القدر الم ترك بينها و و التقدير... وأن يكون حقيقة في الق ع مجازا في  المعا  أو

غيره لتصري  كعير مم أ ل اللغة بأن  أصل .ا. ه. ويبدو لي أن الأخير أولى، والفهرض 

  نا في الاص ع  نصيب مقدر شرعا للهوارث فالفريمهة بمعنهى المفهروض فيهها  هي

المسألة التي فيها للك والفرائض مسائل قسمة المواري: غلبه  الفهروض فيهها علهى 

التعصيب لفملها بتقدير ال ارع لها ولكعرتها ثهم صهار عَلَمها علهى  هذا الفهم المتعلهق 

 بقسمة المواري: و و العلم الموصل لمعرفة قدر ما يعب  لكل لي حق مم التركة.

أيح ححوب بيظحح ب ض »خَهه  الصههحيحيم: والأصههل فيهه  آيههات المواريهه: وأحاديهه: ك

ك  ٍ  والفرائض فيه  بمعنهى الفهروض وحهد ا بقرينهة مها  «جأَلها فرا ج ي فلأ يى اجْ ذ 

ر لَكَرٍ بعد رجل بيانُ أن المراد مقابل الأنعى م لقا لا البال .  بعد ا وفائدة لِك 

 

مْ     ه  ل  مْ  انَ بخْتلظْ، مَل   َ . ،با    أما بير  تَّا فلا ي َ  

ه هبيأايث   قا  بي ِّ

، يكحنْ يحوا   جرحا جرعحه   ح ى لا يح َ   حه  ح  ،  محنْ جعْض  ،  لا يحوا    فاي َّ ُق  لا ي   

.  جععْضَهَ بيح  ِّ

َ    َ، بيروطَه هبي بجلا    بستعها

قٍ  توباثانَ جغ   ٍَ  يمْ ي علمْ بيساجق  منْهرا، يمْ  أ  فإذب ماط  م  را  تح، ََّْ  َ ي َْ  أحَّ 

 من  بلآخ َ.
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تعلرحوب بيظح ب ض  رلروَحا بينحاف فحإني بمح ؤ »مرفوعًها: مسعود وحدي: ابم

 تظه  بيظتن حتى يختلف بلاثنان في بيظ يضة فلا ي حَّبن  ض  ع   ْ ُ  عوض،  ان بيعلم س  م 

عههزاه الحههافظ في التلخههي  إلههى النسههائي، والحههاكم، والههدارمي،  «مححن يظصححْ جُنهرححا

مسههعود وفيهه   بههم جههابر عههم ابههم والههدارق ني كلهههم مههم روايههة عههوف عههم سههليمان

قهال في التقريهب: ثقهة رمهى بالقهدر  جميلهة أبهي انق اع.ا. ه. وعوف  و الأعرابي ابهم

 بم جابر قال في التقريب: مجهول. وبالت يع وسليمان

تعلرحوب بيظح ب ض فإنهحا محن  يحنكم  انحه نصحف »مرفوعا:  ريرة وحديِ: أبي

ماجهه ، والحههاكم،  قههال في التلخههي : رواه ابههم« ه أ ل مححا ينححزع مححن أمتححينححابيعلححم  

الع ههاف و ومتروك.ا. ههه. وفي  أبههيبههم  بههم عمههر والههدارق ني، ومههداره علههى حفهه 

الصهع  أن النصه   نها بمعنهى  تقريب  أن  ضعي  فقط، ونقهل في التلخهي  عهم ابهم

 القسم الواحد وإن لم يتساويا.

وعلم الفرائض يحتاج إلى ثعثة علوم علم النسهب وعلهم الحسهاب وعلهم الفتهوى 

 أي أن يعلم نصيب كل وارث مم التركة.

 :قال المصنف 

حههق  اختصهها  أو و ههي مهها خلَّفههُ  مههم مههال أو )مححن ت كححة بيرُحح، بهها وجو )يعححَّأ 

دُقُ بخمرٍ تخللَ   بعد موت  وصيدٍ وقع بعهد موته  في شهبكة نصهبها في حياته  ومهم  فتَص 

أي بإخراجها على ما يليق ب  بحسب يساره وإعسهاره  )جرؤنة ت هُزه ابتدائية، وقول : 

هرٍ ودفهم و ي ما يَحتاج إلي  الميهُ  مهم كفهم وحنهو  ومها ء غسهل وأجهرة غسهل وحَف 

ولم يسأل  هل عليه   «كظنوه في ثوجُه»في الذي وَقَصَت ُ  ناقت  مُحرِمًا: وغير ا لقول 

لا  وللقيههاس علههى تقههديم حاجههات المفلهها علههى ديههون الغرمههاء وتسههتعنى  ديههم أو

 تلزم  مؤنتهمها ومعلهها البهائم الحا
ٍّ
مهل الزوجة وخادمها فإن تجهيز ما على زوج غَنيِ

ومعهلُ الميههِ  صههاحبِ التركهة: مَههم تلزمهه  مؤنته  إن سههبق  موتهها فلهو لههم تهه  تركتهه  إلا 

م  و أو ع  مم مَمُونيِ ِ  دُف عةً قدم مم يخ ى تغيره ثهم الأب  بتجهيز أحد ما قُد. مات جم 

لعظههم حرمتهه  ثههم الأم ثههم الأقههرب فههالأقرب، ويقههرع بههيم مسههتوييم كههزوجتيم وتقههدم 
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وابم على أم وبال   خادمها كما في النفقة ويقدم أب على ابم الزوجة على الأقارب ثم

على صبي و و على خنعى فإن استووا أقرع بينهم أما إلا ترتبوا موتا فيقهدم السهابق إن 

 لم يخش تغيرُ غيرِه ولو مفمولا. كذا في النهاية.

 :قال المصنف 

عحْ بيحَّيون ) دفنه  مهم تجهيهزه وقوله :  مم ع   الخا  على العام فهإنّ  )  فنه 

حال مؤكدة لعاملها وصاحِبُها قول : مؤنة ويلزم مم تقهديمها علهى   بيوصايا  ببا  

رُه إيمها   بغيهر  )الا أن يتعلحق جعحُن بيت كحة ححق الديون تقديمها علهى مها بعهد ا فهذِك 

رٍ في الحياة  أي كمالها الذي وجبه  فيه  قبهل موته  ولهو كانه  مهم غيهر  )كايزكالأ حَج 

المتعلهق برقبته  مهال ولهو بهالعفو عليه   )بي حاني العبد  )  مر ون ضا الجنا، لأن  كال

عم القصا  فالمجني علي  مقدم على غيره بأقل الأمريم الأرشِ والقيمةِ سواء جنهى 

بذمت  مال كأن اقترض مم غير إلن فع يقهدم  بإلن السيد أولا لا المتعلق ب  قصا  أو

 مجني  ولا دائن  على غيره.

بهالعمم ولا مهانع مهم الفسهخ  )اذب ماط بيريحت   مظلسحا م في الذمة بعم ) بيرعُلا 

 كالر م.

مُ البهائع مهم الفسهخ ويفهوزُ به  وكمهال القِهراض إلا  والتأخيرِ للفسخ بع عذر فهيُمكَّ

مات المالك قبلَ قسمة الرب  فإن حق العامل مقدم علهى التجهيهز وكمسهكم المعتهدة 

فههوميم مهم المقهام و هم مسهتحقو الزكهاة الم )فإن ح وق َحؤلاء عم الوفاة بالوضع 

ناُ ما  ُّ علي ، والبائعُ مع مَم زِد 
 )ت حََّ رلحى مؤنحة بيت هُحز  بيحَّفن والمرتهمُ والمجني

مهم إخهراج الحقهوق ومهؤن  )ثحم جعحَّ ذيحك إيعارا للأ م كما تُقدم في حيات  على حق  

 دمهي  تعالى أوالمتعلقة بذمت  مم رأس المال سواء كان     )ت ضي  يونه التجهيز 

ويقدم ديم ا  كالزكاة بعد  عك المال كل ، والكفارة والحج على ديم ا دمي عكا 

ر ا  ومها ألحهق ضها مهم  )ثم تنظحو  صحاياه الحياة أما المتعلقة بعيم التركة فقد تقدم لِك 

مها ألحهق به  وللهك لقوله  تعهالى:  عتق علق بالموت وت ع نجهز في مهرض المهوت أو

ههرًا لأن  [22]النسهاء:﴾  ئۇئۆ ئۇ ئو   ئو ئە ئە ئا  وإنمهها قههدم  الوصههية في ا يههة لِك 
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مَ   حَع ا لهم  مم شأنها أن تَُ قَّ على الورثة لكونها بع عوض دنيوي بخعف الديم فقُد.

على إخراجها والإسراع بتنفيذ ا ومعلوم أن تنفيذ الوصايا مم ثل: الباقي بعهد الهديم 

علهى الوجه  ا   بيانُه  ومعنهى تهأخر  )جحُن  اثتحه ر الفاضلة عمّا لُكِ  )ثم ت سم ت كته 

 ذا المفادِ بهعُمّ أن الورثهة إنمها يتسهل ون علهى التصهرف في التركهة حينئهذ وإلا فالهديم 

 والوصية لا يمنعان الإرث بدليل فوز م بزوائد التركة.

المجمع علهى إرثههم  ) بيوباثون ولما لكر القسمة بيم الورثة أتبعها ببيانهم فقال: 

موا ل رفهم  )من بي جال   بالاختصار وخمسة ع ر بالبسط: )ري لأ أي الذكور وقُد.

قدموه تأسيا بالقرآن ولأن  أكعر نصهيبا في التركهة، ولأن المهال  )بلاجن  بجنه  ان سظْ 

إنمهها يههوفره غالههب النههاس ليتربههى عليهه  أولاد ههم بعههد مههوتهم فا تمههامهم ضههم أكعههر مههم 

وا في الهذكر جريها علهى عهادة العهرب مهم تقهديم مُ د. أحياء فقُ ا تمامهم بوالديهم إن كانوا 

هرا ولهم يكته  المصهن  بقوله ، وإن سهفل عهم قوله  وابنه  إشهارة إلهى  الأ م فالمهم لكِ 

 البن  على أن  لا يعترض بالعحق على السابق وإنما بالعكا كما يقولون. إخراج ابم

هم في الجملههة لتهم ووكههادة حقهههم وحجههباقههدّمهم لأصهه ) بِق  أجححوه  ان رححلا 

 للحواشي.

 فالأخيران زائدان على الع رة. َِ  أ  ِق أ  ) بٌِ ت ُ ا كان

الجهار والمجهرور  وحذف الموصول جائز أو )ِق الذي  ) بجن بٌِ بيي ُق أ  

على أحد  [57]يا:﴾     ۇٴ ۈ ۈ  ۆ ۆ ۇ مع وف على النعتية كما في آية:  

 الوجهيم فيها.

الكهعم فيه  معلُه  في  )أ  ِق الجهد لأبيه  وأمه   ب أوأي أخهو الأ ) بيعم بيي ُق 

أي العم. ال قيق والذي للأب ومم عدا ال قيقَ وابنَ  في الععثة خهارج  ) بجنهرا سابق  

 عم الع رة.

روه لأصالة النسب وطروّ الزواج. ) بيز ل   أخَّ

ومعتقه   أي جنس  والمراد ب   نا مم يرث بالولاء في مل المعتهق مباشهرة ) بيرعتق 

وعصبت  فلو اجتمع الذكور وحد م ورث منهم ثعثة الابم والأب والزوج وحُجِبَ مَم 
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بهالابم كمها سهيأ   ضمها أو :بهالأب والبهاقون :بهالابم والجهد :الابم عدا م إجماعا ابم

والمسألة مم عَدَدِ اثني ع ر يحصل مم ضرب نص  مخرج السدس للأب و و ستة في 

عكسِهِ  لهلأب سُدسُه  و هو اثنهان وللهزوج ربعه  و هو  ة أومخرج الربع للزوج و و أربع

 ثعثة والباقي لعبم بالعصوبة فالمراد بالوارثيم مم لهم إرث في الجملة لا دائما.

أي الإنهاث وفائهدة لكهر  )من بينساء المجمع على إرثهم  ) بيوباثاط وكذا قولُ : 

دفعُ تو م التغليب قبل  الجار والمجرور  نا وفي سابق  مع معرفة الجنا مم الصيغة:

 بالاختصار وع ر بالبسط وُ مّ: )سعلا معرفة التفاصيل، وا  أعلم 

الابهم وعهود المهمير علهى الممهاف إليه  وارِد  وإن  )بيعن،  جن، بلاجن  ان سظْ 

ولههم يَقُههل: وإن  [242]الأنعههام:﴾  ے ے ھ ھ  ھ كههان قلههيع وجُعِههل منهه :  

 عع وليا مرادا.سفل  لإيهام  دخول بن  بن  الابم م

أي الجهدة  ) بي حَّلأ أَ بَِ  أَ بِق  ان رلح، أي والدة الميه  مباشهرة  ) بَِ 

الأم مهعع فإنهها  بنساء إلى رجهال فخرجه  أم أبهي رجال فقط أو متصلة بنِسِاءٍ فقط أو

الأم لا  لأن أبها علهى خِب هرة المعلهم أو مم لوات الأرحام كما سيذكره فاتّكهل عليه  أو

ب شههرعا ولههم يقههل: وإن عههع كسههابق  لعههدم شههمول  للمدليههة بإنههاث فقههط يقههال لهه : أ

 بإناث إلى لكر. أو

 اتان مع الجدة مم جههة الأب خارجهات  َِ  أ  ِق أ  ) بِخ، ت ُ ة كان،

 عم السبع وضم تكمل الع ر.

 ٻ ٻ ٻ ٱ كمها في:   ةالأجود لغةً حذف التاء مهم الزوجه ) بيز جة 

عملها الفقهههاء بالتههاء فرقهها بينههها وبههيم رَجُلهِهها لكههم يسههت [02]النسههاء:﴾  پ ٻ

ويتعيم للك في الفرائض لئع يلتبسا في بعض المواضع ونُقِهل عهم إمامنها ال هافعي أنه  

يستعمل المرأة مكان الزوجة. قال الخ يب: و و حسم وكأنه  لأن غير ها مهم النسهاء 

 لزوجة، وا  أعلم. نا لها اسم خا  كالأم والجدة والأخ  فينصرف لفظ المرأة إلى ا

أي لات الولاء فهو كسابق  مجاز مم إطعق اسم الملزوم علهى الهعزم  ) بيرعت ة 

 مم استعمال اللفظ في حقيقت  ومجازه معًا و و جائز عند ال افعي ومم يلي . أو
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فإلا اجتمع  النساء وحد م ويلزم  كون المي  لكرا ورثه  مهنهم خمها البنه  

والزوجهة وحُجِهب غيهر م الجهدة مُ  لَقهةً بهالأم والأخه  وبن  الابم والأم والأخ  

للأم بالبن  والأخ  للأب ولات الولاء بال قيقة فتقسم التركة أربعة وع هريم جهزءا 

ويُوصَلُ إلى للك بمرب مخرج السدس و و ستة كما ممى في نص  مخهرج الهعمم 

اثنها ع هر بالعكا للبنه  نصه  الأربعهة والع هريم  للمرأة و و أي النص  أربعة أو

ولكل مم الأم وبن  الابم السدس أربعة أربعة وللزوجة العمم ثعثة ولل قيقة البهاقي 

اجتمع الذيم يمكهم اجتمهاعهم مهم الصهنفيم فهإن كهان الميه  أنعهى  واحد  عصوبةً أو

ورث منهم الأبوان والابهم والبنه  والهزوج وغيهر م يحجبه  مَهم  عهدا الهزوجَ فأصهل 

يم السدسان أربعة وللزوج الربع ثعثة تبقى خمسهة لعبهم المسألة مم اثنى ع ر للأبو

والبن  أثعثا ولا ثل: لها صحي  فتمرب الاثنا ع ر في مخرج العل: و و ثعثة تبل  

ستة وثعثيم للأبويم اثنها ع هر منهها بمهرب الأربعهة في ثعثهة وللهزوج تسهعة بمهرب 

   ثلعُها خمسة.الععثة في ثعثة يبقى خمسة ع ر لعبم ثلعا ا ع رة وللبن

وإن كهان الميهه  لكهرا أبههدل الهزوج بالزوجههة وأصهل المسههألة مهم أربعههة وع ههريم 

للأبههويم سدسهها ا ثمانيههة وللزوجههة ثمنههها ثعثههة يبقههى ثعثههة ع ههر للولههديم لا تنقسههم 

عليهما أثعثا فتمرب الأربعة والع رون في ثعثة تبل  اثنهيم وسهبعيم للأبهويم ثمانيهة 

فلكل منهما اثنا ع ر وللزوجة ثعثة في ثعثة تسعة يبقى تسعة  في ثعثة أربعة وع رون

 وثعثون ثلعا ا و ما ستة وع رون لعبم وثلعُها و و ثعثة ع ر للبن .

: الهذيم يمكهم اجتمهاعهم عهم الهزوج والزوجهة فإنهمها لا يمكهم مواحترزوا بقوله

ةٍ بَيّنتََهي مِ  هو اجتماعهما في فريمة واحدة على الأص  فلو أقام رجل وامرأة على جناز

على أنها زوجت  وأن  هذيم ه لابهم وبنه  ه ولهداه منهها والمهرأة علهى أنه  زوجهها وأن 

مَ     ذيم ه كذلك ه ولدا ا من  فكُِ   عنها فإلا  هي خنعهى بهآلتي الرجهل والأنعهى قُهد.

ههَدُ بمها عايَنتَ ه ُ  مَهلُ ضها وجوبها علهى المعتمههد لأن بَي.نتََهُ  تَ   مهم الههولادة  بينهة الرجهل فيُع 

م  المعاينة علي  ومقابل  مها عُهزِي للهن  أنه  يقسهم  والإلحاقُ بالأب أمر حكمي فقُد.

بينهما قال في التحفة: فيُعَ ى ] و[ العممَ و ي نص  العمم ويقسم الباقي بيم الأولاد 
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مم الجانبيم للذكر معل حظ الأنعييم.ا. ه. وفي ق ل إن لكل مم الزوجيم العمم فلهما 

مال وفي حاشية سم على التحفهة نقهع عهم شهر  الفصهول أنه  يحتمهل أن أصهل ربع ال

المسهألة أربعهة وع ههرون باعتبهار السدسهيم مههع ربهع الهزوج وثمههم الزوجهة نظهرا إلههى 

عًا عليهمها بقهدر فرضهيهما يعنهي ويكتفهي بمخهرج  الأصل وإن لم يأخذا إلا الربع موزَّ

مع ثمم الزوجهة واقتصهر عليه  كهان العمم عم مخرج الربع لتداخلهما وعلي  فلو قال: 

أوضهه  وتمامهه  أن يقههال فتمههرب الأربعههة والع ههرون بسههتة عههدد الأولاد بتمههعي  

تمرب في مخرج العل: تبل  اثنيم وسبعيم قهال  الذكريم تبل  مائة وأربعة وأربعيم أو

سم ويحتمل أن يقال: أصلها ثمانية وأربعون نظرا إلى أن الزوجهة تأخهذ نصه  الهعمم 

يوافهههق مخهههرج السهههدس بالنصههه  فيكهههون أصهههع زائهههدا علهههى الأصهههول ومخرجُههه  

المعروفة.ا. ه. بتصرف. وتمام  أن يقال: للأبويم السدسان ستة ع ر وللهزوجيم اثنها 

ع هر ومهها بقههي لههلأولاد لا ينقسهم فتمههرب المسههألة بمخههرج العله: تبلهه  مئههة وأربعههة 

 وأربعيم ومن  تص .

 :قال المصنف 

وفي اللغهة جميهع  بهاءرِ ق  الأَ ا: مَم  سِوَى المهذكوريم مهم و م  ن ) أما ذ   بِاحاَ 

رِباء وقال في الروضهة: كهل قريهب لهيا بهذي فهرض ولا عصهبة وبيّهنهم المصهن   الأقَ 

ال قائق وغيهر م وقوله :  ) َم أ لا  بيعناط  أ لا  بِخوبط بالعدّ كالمنهاج فقال: 

عًها والقاعهدة أن تفصيل للأولاد وضمير النسوة للبنات والأخوات م )جنوَن  جناتهن 

م لقها وأسهقط المصهن   نها بنهي  ) جنحاط ببخْحولأ الولد ي لق علهى الهذكر والأنعهى 

 سقط مم ناسخ، ثم رأيت  في نسخة الفيض عقب أولاد البنات. الإخوة مم الأم أو

الجههد  أو )أ  أخححو بِق وفسههره بقولهه :  ) بيعححم يححلأَ كههذلك  ) جنححاط بِررححاَ 

عم أم المي  مع أن  ليا مرادا  نا وإن شمل  قولهم ا    لئع يتو م أن المراد )ِمه 

أي أخو ها شهقيقا  ) أجو بَِ  بيخحال  ومم أدلى ضم ويفهم ب ريق الأولى مم قولهم: 

أي أخه  الأب مهم الجههات الهععث  ) بيعرحة أي أختهها كهذلك  ) بيخايحة غيره  أو

ون بجنهب الخالهة، ويبدو أن الأنسهب لكر ها عقهب العهم لهلأم ووجه  تأخير ها أن تكه
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لأنهما تُذكران معًا في الأحادي: كالقرآن وفي سهائر الكهعم بتقهديم العمهة وعكها  نها 

 لمناسبة الخالة للخال، وا  أعلم.  ذا ما وقع لي بعد التوق .

 :قال المصنف 

)فحلا مهم جانهب  مهم أسهفل أو أي اتصل سواء كهان مهم أعلهى أو ) من أ يى جهم 

أي وجه   هو  )بِصحاية أي وج   )جط يق معاشر ال افعية  ا )رنَّنجواب أما  ي ثون 

بفقهد  )جُح، بيرحال أي لهم ينهتظم  )اذب فسحَّ بوج   هو النيابهة  )جْ الأصالة في الإرث 

دِ أ ليت  كأن يجور مع فقد لوي الفهروض والعصهباتِ جمهيعِهم فتصهرف  الإمام أو فق 

 ض إن شاء ا .أواخر كتاب الفرائ )كرا سُأتي التركة إلى لوي الأرحام 

 ههذا وفيمهها لكههره المصههن  إشههارة إلههى أن أسههباب الإرث أربعههة و ههي: القرابههة، 

والنكا ، والولاء، و ذه مجمع عليهها والرابهع عنهد ال هافعية والمالكيهة دون الحنفيهة 

والحنابلة كما في النهاية  و جهة الإسعم فتصرف التركهة عنهد فقهد جميهع الورثهة ومها 

بههم  فهرض لبيه  المهال إرثها للمسهلميم لحهدي: المقهدام فمهل منهها عنهد وجهود لي

الحهدي:  «رنحه  أاثحه... ْ  َ حرْ أنا  با  محن لا  با  يحه أ  »قال: معدي كرب أن 

داود، والنسهائي، وابهم ماجه ، والحهاكم وصهحح ، وابهم  قال في التلخهي : رواه أبهو

زرعة  يحاتم عم أب أبي قال: وحكى ابم « بيخال  با  من لا  با  يه»حبان وفي : 

رواه أنهه  حههدي: حسههم وأعلهه  البيهقههي بالاضهه راب قههال: وفي البههاب عههم عمههر

، « بيخحال  با  محن لا  با  يحه بلله  اسويه محويى محن لا محويى يحه»الترمذي بلفهظ: 

 رواه الترمذي، والنسائي، والدارق ني... وعم عائ ة

 :قال المصنف 

 )وموانع الإرث أربعة(:

أي مهم بينه  وبينه  سهبب  )فرحن  تحْ مواثحه غير مممون  وإن كان )بِ له بي تْ 

ماجه ،  عزاه في التلخهي  إلهى ابهم «يُس يل اتْ مُ ب »وفي  حدي::  )يم ي ثه إرث 

والموطهأ، وال هافعي، وعبههد الهرزاق، والبيهقهي مههم حهدي: عمهر قههال: و هو منق ههع، 

 « يح  بي اتحْ لا» ريهرة:  ، وحهدي: أبهي«لا ي   بي اتحْ تحُئا»عباس:  وحديُ: ابم
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المنذر: أجمع أ ل العلم على أن القاتهل عمهدا لا  وغير ا وكل  في  مقال لكم قال ابم

يرث مم مال مم قتل  ولا مم ديت  شيئا وأجمعوا على أن مم قتل خ أ لا يرث مم ديت  

شيئا قال: واختلفوا في إرث  مم سائر مال  فذكر القائليم مهم الجهانبيم، ولكهر أن المنهع 

حنيفهة، وال هافعي، وأحمهد وأن  عبهاس وأنه  مهذ ب أبهي عهم ابهم يَ وقول عمر، ورُ 

 مالكا مم المورثيم ل .

وعلة المنع تهمةُ استعجال  موتَ  في بعهض الصهور وسهدُّ البهاب في غيهره وأن الإرث 

للموالاة وقد ق عها القاتل، أما المقتهول فقهد يهرث مهم قاتله  كهأن يجرحه  ثهم يمهوت 

 الجر .الجار  قبل موت المجرو  مم للك 

 :قال المصنف 

كهالرجم بهأن  في بيححَّ  أ  ) تله جححق كاي صحاصفي منع القتل مم الإرث  )سوبء 

قدم المصن  في  ذا وسابقِ   )أ  ررَّب القتل  )خطأ كان مأمورَه وسواء  كان إماما أو

 الأثقهلما  و أخَ ُّ مبالغةً في الحكم بالمنع مم الإرث وفي الرد على المخهال  وقهدم 

)مأحْ أي تسبُّبا عمع بالأصل وللهك  )أ  سععًا بأن يقتل  بنفس   )معات لأ كان  : في قول

 )فو حلا فُهحا عهدوانا  )حظح  جئح ب شرطا كهأن  أن ييهَّ رلُه جرا يوجب بي صاص )أ  

ولا ينقمهي  [42]الحهج:﴾  ۅ    ۋ أي في البئر و هي مؤنعهة كمها في قوله  تعهالى:  

ى ل ر  كتاب بع معر فة ثم لا يُراجِع أقرب الكتب إلي  بهل يرسهل العجب ممم يتصدَّ

 الكعم رجما بالغيب.

 :قال المصنف 

أي وجهٍ   )في  تله جأ ِّ ط يحق أي دخول  ) بيحاصْ أنه لا ي ثه متى كان يه مَّخْ 

الههدخول وكههأنّ المصههن  لا يههرى اشههترا  العههدوان في حفههر البئههر، وقههد أطههال  )كححان 

 الكعم في  صاحب التحفة.

 في إرث القاتل: ذكر المذاهب

 لَخَّ  صاحب الترشي  آراء المذا ب الأربعة في إرث القاتل فقال:

وقد اختل  الأئمة في القاتل الذي لا يرث فعنهدنا معاشهر ال هافعية لا يهرث القاتهل 

مزكيها  شها دا أو جَهعّدا أو قاضهيا أو حاكمها أو مم مقتول  بحهال وإن كهان مكر ها أو
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ي ومجنون ونائم بأن انقلب على مورث  فقتله  ولهو غير مكل  كصب مزك أو ل ا د أو

ي  دواءً  هه  الجههر  للمعالجههة وسَههق  قصههد فيهه  مصههلحة كمههرب الأب ابنهه  للتأديههب وبَ .

لذلك فالقاتل مستعمل في حقيقته  ومجهازه... إلهى أن قهال: نعهم يهرث المفتهي ولهو في 

: القاتهلُ بهالعيم مُعَيَّمٍ وراوي خ ٍ موضوع ب  أي بالقتهل: ومعهل المفتهي وراوي الخه 

والقاتل بالحال ومم أحبل زوجت  فمات  بالولادة فإن  يرثها... قال: وعند المالكية لا 

يرث قاتل العمد العدوان لا مم مهال ولا مهم ديهة ويهرث قاتهل الخ هأ مهم المهال دون 

الدية وعند الحنفية: كل قتهل أوجهب الكفهارة منهع الإرث ومها لا فهع إلا القتهل العمهد 

فإن  لا يوجب الكفارة عند م ومع للك يمنع الإرث وعند الحنابلة: كل قتهل  العدوان

 كفارة فإن  يمنع الإرث ومالا فع.ا. ه. دية أو مممون بقصا  أو

 :قال المصنف 

يعني اختعف الديم بالكفر والإسعم ليظههر التفريهع  )بيكظ  مم الموانع:  )بيأاني 

لا يح   »لخه  الصهحيحيم:  اف  محن مسحلم )فلا ي   مسلم من كاف   لا كحفي قول : 

وأخرج  أصحاب السنم أيمًها قاله  في التلخهي :  «بيرسلم بيكاف   لا بيكاف  بيرسلم

ولانق اع الموالاة بينهما وللإجماع في العا  قال  في شر  المنهج وسواء أسلم الكهافر 

  .قبل قسمة التركة أولا وسواء القرابة والنكا  والولاء كما في الترشي

لا ي   بيرسلم بينصح بني »الحاكم الذي صحح :  قال صاحبا التحفة والنهاية: وخُ 

: مؤول بهأن مها بيهده للسهيد كمها في الحيهاة لا الإرث الحقيقهي «أمته الا أن يكون رعَّه أ 

لأن  سماه عبدَهُ على أن  أُعِلّ.ا. ه. وإععل  ما حكاه البيهقهي عهم الهدارق ني  ،مم العتيق

 المنذر على لكر الموقوف. ون  موقوفا لا مرفوعا، وقد اقتصر ابمأن المحفو  ك

 معلِِ  لانتفاء الموالاة بين  وبيم غيره. ) لا ي   بيكاف  بيح جي الا من بيح جي 

فههذه  )محن جعحض يَهرِثُ  ) أمحا بيحومي  بيرعاَحَّ  بيرسحتأمن فُتوباثحون جعضحهم 

أنه  قهال: لأن بعمههم مهم بعهض مستأنفة للتعليهل ك لقول : يتوارثون أو د  الجملة توكي

) ان بختلظححح، ، [75]الأنفهههال:﴾  ےۓ ے ھ ھ  ھ قهههال ا  سهههبحان :  

كاليهودية والنصرانية والمجوسية لأن جميعها كالملة الواحدة ويتصهور للهك  مللهم 
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بالعكا فيختار بعضُ أولاد ما ديمَ أحهد ما وبعهض   بأن يتوالد يهودي ونصرانية أو

كهأن يكهون الهذمي بهدار الإسهعم وغيهره  ) باَم ذا لو اختلف  ك )  آخرُ ديمَ ا خر 

 بدار الحرب.

أحهدًا وإن أسهلم بعهد مهوت )فحلا يح    عهم الإسهعم حهال المهوت  ) أما بير تَّ 

فيِ ) لا يوا   المورث  هتَو  أيمًا إل لا مناصرة بين  وبيم أحد، لأن  مهدر الهدم نعهم يَس 

في  سهواء كسَهبَ  في الهردة أو فيء   : الهردة ومالُه قودَ طرف  وحدَّ قذفهِ  مهم كهان يرثه  لهولا

 في المرض. الإسعم في الصحة أو

 :قال المصنف 

إل لو ورث لمَلَك   )لا ي   أم ولد  مدبرا أو ولو مكاتبا أو )بيأايثه بي ق فاي  ُق 

المكاتب مم الرقيق أما غيهره فهع ملهك  ) لا يوا  من  سيده و و أجنبي عم المي  

لنقص  وللزوم المحذور السهابق فيه   ) من جعضه ح  لا ي   كم إرث  ل  أصع فع يم

 مِ ي  يَّ بِ بَ سَه يمِ المتبهادر كهون الجهارَّ  )جععضه بيح  أي ملك   )يكن يوا  جرا جرعه أيمًا 

 ويحتمل كون الأول زائدا وما نائب فاعل يورث وللك لتمام ملك  علي .

بأحهد ما  ام ضمها أويعني مم قه )بي بجلاه بستعهاَ   ، بيروطه فإذب ماط متوباثان 

بفتحتيم و و ما تهدم مم جوانهب البئهر فسهقط فيهها  تح، َََّ  أ  )جغ قسبب إرث 

على ما في القاموس والذي في المعجم الوسيط أن  كل ما تهدم فسقط و ذا  هو المهراد 

بأن علم موتهما معا، لأن السالبة تصدق بنفي الموضهوع  ) يم يعلم بيساجق منهرا  نا 

علم سبق ولم يعلهم عهيم السهابق و هذا  هو المتبهادر مهم  بق ولا معية أولم يعلم س أو

جَ بيان   عليه ،  لإجمهاع الصهحابة  )يم يح   أححََّرا محن بلآخح  العبارة أي ولم يُر 

ولأن ا  إنما ورّث الأحياء مهم الأمهوات فمهم لهم تعلهم حياتهُ  عنهد مهوت صهاحب  لا 

نا  ناّ الخ هأ، يرث كالجنيم إلا خرج ميتا ولأنا إن ورّث  أحد ما فقط كان تحكما وإلا تَيَقَّ

متعهاقبيم ففيه  توريه: ميه  مهم  لأنهما إن كانا ماتا معًا ففي  توري: مي  مم ميه  أو

عَهلُ مهالُ كهلٍّ لبهاقي ورثته ، أمها إلا جههل عهيم  رُ أن كُع  لم يُخلِّ  ا خر ويُج  ٍّ فيُقَدَّ
حي

 الصل . يوق  للبيان أوعلم السابق ثم نُسِي ف السابق ورُجي بيان  أو
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ل الاستبهام المذكور مانعا مجاز، لأن انتفاء الإرث مع  لعدم ال هر  الهذي  ثم جَع 

  و تحقق حياة الوارث وق  موت المورث فانتفاء الإرث حاصل عنده لا عن .

الههائم أن الموانهع الحقيقيهة أربعهة فعهدّ الععثهة  ونقل شيخ الإسعم زكريا عهم ابهم

حكمي و و أن يلزم مم إثبات ال هيء نفيه  كهأن يُقِهرَّ أخ للميه  حهائز الأول والدور ال

بابم للمي  فيعب  النسب لا الإرث، لأن  لهو ورث لحجهب الأخ المهذكور فهع يكهون 

وارثا فمع عم أن يكون حائزا فع يص  إقراره فع يعب  النسب فهع يهرث الابهم كهذا 

 قالوا وأنَا لا أُوافقُِ على  ذه المسألة.

عَهل لسهماع وأقو ل: إن اشترا  كون المقهر وارثها حهائزا لا دليهل له  ولهو سُهل.م فليُج 

الإقرار وصحت  فإلا ص  ثب  النسب وإلا ثب  النسب وجب إع اء التركة لهذا الابم 

تسَهرُّ  ا كما قالوه، لأن  صار ابنا حقيقة وشرعا، ولأن  إن كان  حقَّ  فلهِمَ يُس  جهارا لا سِر 

ر وارثها حهائزا عنهد ضا وإن لم تكم فَ  َ ى  والحاصل أن المآل أن  يكفي كون المق. لمَِ يُع 

 الإقرار فقط بع مُوارَبةٍ، وا  أعلم.

***** 
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 فصْلٌ في ميراثِ أهلِ الفُرُوضِ
أحانَ  ن   بيأال  ج لا   بيحأار  تَّة  بيروكوالأ  في بي  آنَ،  َيه بينصف   بي ا أرني بيظ  ض بيسِّ

. ف   َّ   بيأال ث   بيسا

حح لٍأه بيز جححانَ  بِجححوبنَ  بيعنححاط   جنححاط  بلاجححنَ  بِخححوبط   بي ححَّا  ي   َححي  يع 

. بي َِّ بط   ببخولأ   بِخوبط  من  بِ ََّّ  

ََ  يٍَّ، - 1   باٍ ،  يحه  بي ج حلا  محلا بيويحََّ، بجحن  يحََّ  أ  بيز له فله  بينِّصف  ملا رَّ

  يََّ بلاجنَ. أ 

ََ بيويََّ، - 2 ن  محلا بيويحََّ، بجن  يََّ  أ  بيز جة ه فلها بي ج لا  ملا رَّ   باٍ ،  يها بيأار 

 َ   بِاجلَا ما يلوبحَّلَأ من  بي جلَا  بيأرنَ. يلز جتُنَ  بيألا ، يََّ بلاجنَ  أ 

ه فله  بيس - 3 ف  ملا بلاجنَ  بجنَ بلاجنَ، فإنْ يمْ يكحنْ معحه  بِق  بجحنٍ  بجحن  لا بجحن َّ 

ع ةٌ كرا سُأتي. ص   فهو  ر 

ه فلها بيأ - 4 اَ أنأحى،  لا  أ  ذكحً ب كحان   بجحن ل ث  اذب يمْ يكنْ معها  يٌَّ،  لا  يَّ  بِ

اء،بثنانَ من  ببخو ،  يمْ تكحنْ في مسحأيةَ  أ  ِقٍ  أ  لَأ  بِخوبطَ، سوبءٌ كانوب أتَ َّ ٍَّ ِ

 ز لٍ  أجوينَ،  لا ز جةٍ  أجوينَ.

. أ   يَّ  بجنٍ، أ  فإنْ كان  معها  يٌَّ، ف   بثنانَ من ببخولَأ  بِخوبطَ فلها بيسَّ 

ل ث  ما ج ي   أ   انْ كانْ، في مسأيةَ ز لٍ  أجوين، جعحَّ  فح ضَ  ز جةٍ  أجوين، فلها ث 

ف  ِنه   أ  بيز لَ  ،  يها بيسَّ  بيز جةَ،  بيعا ي يلأقَ، فُأخو  بيز ل  في بِ يى بينِّصف 

،  بيعا ي يلأقَ، ، ِنه  ثل ث  محا  في بيأانُةَ تأخو  بيز جة  بي  ثل ث  ما ج ي  اَ بي ج لا  ،  بِ جلا 

 ج ي،  بيعا ي يلأقَ.

ه فلها  - 5 ،  يلعبيعن،  بيرظ  لأ   لأانَ.نتُنَ فصارًَّب بيأبينِّصف 

ف  تكرلة  بيألأُنَ. - 6  َّ لَأ بيسا ظ    لْبَ بير   جن،  بلاجنَ فصارًَّب يها ملا جنَ، بيصا

،  لاثنتُنَ فصارًَّب بيألأحانَ،  ان كانح،  - 7 ظ  لأ  بيي ُ ة  فلها بينصف  بِخ،  بير 

،  لاثنتُنَ فصحارًَّب بيألأحانَ،  يلأخحَ، محن بِقَ   فصحارًَّب محلامن  بِقَ فلها بينصف 
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ف     تكرلة  بيألأُنَ. بيي ُ ةَ بيرظ  لَأ بيسَّ 

َ َّْن  فاِخوبط  من  بِقَ. ع ةٌ، فإنْ ف  ص    بِخوبط  بِتَّ اء  ملا بيعناطَ ر 

 مأاي ه ه

،  بيعا ي يلأخ،.-أ  جنٌ،  أخٌ،ه يلعنَ، بينصف 

ليح ُ ةَ،  لا جنتانَ،  أخٌ، تح ُ ةٌ،  أخحٌ، ِقٍه يلعنتحُنَ بيألأحانَ،  بيعحا ي ي -ق

 تيء  يلأخ ى.

ه فتاالًأ يكون  معه  اخولٌأ  أخوبطٌ  تاالأ لا. - 8   أما بي َّا

حع ةٌ  - ص  ف  ملا بلاجنَ  بجنَ بلاجنَ،  محلا رحَّمَهَرا َحو  ر  فإنْ يمْ يكونوب معه  فله  بيسَّ 

 كرا سُأتي.

- ، ، ِقٍ، فتحاالًأ يكحون  معهحمْ ذ  فح ضٍ  أ   انْ كان  معه  اخحولٌأ  أخحوبطٌ أتح اء 

  تاالًأ لا.

مْ، محا يحمْ يحن  صْ  - ب  اناثه  صَّ فإنْ يمْ يكنْ معهمْ ذ  ف ضٍ  اسم  بي َّا ببخولأ   ر 

ه  جاير اسرةَ رنْ ثل ثَ جرُلَا بيرالَ، ف ه  ي ظ ض  يه  بيأما يخصا ْ  إنْ ن ص  فإنَّ ،  ي  ع لث 

ْ  ح ِّ بِنأُُنَ، مأاي ه ه  بيعا ي ينخولَأ  بِخوبطَ، يلوك َ مأ

 ،  أخٌ،.جَّا -أ

 جَّى  أختانَ.-ق 

،  ثلا   أخوبطٍ. -ل  جَّى

،  أاجلا  أخوبطٍ. -   جَّى

. -َح ٌٌ ،  أ  جَّى

،  أخوبنَ.-   جَّى

،  أخٌ،. -ز ٌٌ ،  أ  جَّى

،  أختانَ. -ح ٌٌ ،  أ  جَّى

ْ  ح ِّ بِنأُُنَ.                            فُ اسم  بي َّا في َوهَ بيصوا يلوك َ مأ
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حه  ثحمَّ ي عطحى بي حَّا محن  بيعحا ي   انْ كان   -       ْ ضَ ف ض  معه  ذ  ف ضٍ ف  ضَ  يو  بيظ 

فَ جرُحلَا بيرحالَ،  أ  ثلثَ محا يع حى، أ  بِ ف   يه  منْ ثلاثةَ أتُاءه اما بير اسرةَ، سحَّ 

 مأاي ه ه

ه بير اسرة  خٌُ  يه .-أ ٌٌ ،  أ  ز لٌ،  جَّى

ف  جرُلَا بيرالَ خٌُ   -ق ه سَّ   يه .جنتانَ،  أخوبنَ،  جَّى

ه ثل ث  بيعا ي -ل  خٌُ  يه . ز جةٌ،  ثلاثة  اخولٍأ،  جَّى

 -  ، ف  ،  يل حَِّّ بيسحَّ  ف  َِّ بيسحَّ  ،  اخولٌأه يلعنتُنَ بيألأحانَ،  يحلأ ،  جَّى ىَ جنتانَ،  أ

.   تس  ط  ببخولأ 

،  ببخححولأ  يححلأقَه فححإنَّ بِتحح اء  رنححَّ  -  انْ بجترححلا  مححلا بي ححَِّّ ببخححولأ  بِتحح اء 

َّا  مْ، مأاي ه هبير اسرةَ ي ع  ٌٌ   ن  رلى بي َِّّ ببخولأ  من  بِقَ، ثمَّ يأخو ن  نصُعه  ،  أ جحَّى

حه  جاي سْحرةَ،  ٌَ بيي ُقَه بيأل ث  بيو  خصَّ ٌٌ ِقٍه يل َِّّ بيأل ثَ،  بيألأانَ يلأ ت ُقٌ،  أ

حه  ايُحهَ، فحإنْ  ٌَ من  بِقَ، ِن بييح ُق  يحَ ع حه  فُعحو   نظع   بيأل ثَ بيو  َو  نصُب  بِ

ٌ  مححن  بِقَ بينصححف   بيعححا ي يححه   ْ  يهححا بِ حح لًأ كرَّ  لا ي ظحح ض   ،كححان  بييحح ُق  أختًححا فحح   

،  أخحٌ، تح ُ ةٌه فللحز لَ  ،  جحَّى ىَ ه ز لٌ،  أ ايحةَ  َحي  يلأخَ، ملا  بي َِّّ الا في بِكَّ 

،  يحُس  َنحا محنْ يح حب   ، بسحت غْ َق  بيرحال  ف  ،  يل حَِّّ بيسحَّ  َِّ بيألحث  ،  يحلأ بينصف 

م  منْ تسعةٍه يلز جحةَ ثلاثحةٌ بِخ،  ر نْ ف ضَها فتعول  بيرسأية  جنصُبَ بِخَ،، فت س 

، فت  رحلا   ت سحم   َِّ بثنانَ، يع حى أاجعحةٌ  َحي  نصحُب  بِخحَ،  بي حَِّّ من  بيتسعةَ،  يلأ

ْ  ح ِّ بِنأُُنَ.  جُنها  جُنه  يلوك َ مأ

9 - ، َِّ ََّ بِ ، فحإنْ كانح، أ لأ  ه أمحا بي حََّّ ََّ  أ  بي حَّبط  َِّ  أ َِّ  َكحوب أ ََّ بِقَ، أ  ،بِ  أ

،  أ  ف  ،  ان بجترحلا  جحَّتانَ في  اجحةٍ فلهرحا بيسحَّ  ف  َِّ بِقَ  َكوب، فلها بيسحَّ  ََّ أ أ

، ٍَّ َِّ أ َِّ أقٍ،  أ ْ  أ َِّ  أ  مأ َِّ أقٍ،  أ َِّ أ أقٍ،  ان كان، احَّبَرا أ  ق  فإن كانحَ،  أجي أ

َِّ أسحح طَ، بيععحح َِّ أقٍ،  انْ كان   ْ  ححححَّى، مأحبي   جححى مححنْ جهححةَ بِ َِّ أ ٍَّ  أ َِّ أ ، مححنْ ححححححأ

فَ،ةَ بِقَ يححمْ تسحح طَ بيع  حححححجه ْْ ييححت كانَ في بيسححَّ  َِّ عححَّى، جحح ْ  أ ، مأ ٍَّ َِّ أ َِّ أ  أقٍ،  أ
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 :قال المصنف 

رُوث كهل مهم  )مُح ب  بيان قدر  )فصْ في  أي الأنصهباء  )أَحْ بيظح  ض أي مَهو 

ام لأيَ  بههدلَ أعنههي وكأنهه  عههدل إليهه ، لأنهه  لمهها لههم تكههم المقهه )أرنححي بيظحح  ض بيسححتة 

الفههروض في الكعههرة بعَِههدَدِ أصههحابهِا كههان للههك خههعفَ الظهها ر فاسههتعان بهه  في تفسههير 

الكهريم في  )بيرحوكوالأ في بي ح آن الفروض الم لقة بما  و أقل منها ووصَهفَها بكونهها 

إلهى  [22النسهاء:]﴾  ڳڳ گ  گ گ سورة النساء من  حي: قهال ا  تعهالى:  

﴾ ا يههة  پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ  آخههر آيتههيم، وقههال في آخههر السههورة:  

 .[276]النساء:

ضم. أول  وإسكان ثانيه  وقهدّموه لأنه  أكه  كسهر مفهرد في  بكسرِ أو ) َي بينصف 

 ) بي جلا  بيأرن  بيألأان  بيألحث  بيسحَّف اللفظ وبدأ بعمهم بالعلعيم تأسيا بهالقرآن 

ه   ذا الترتيب موافق ل قولهم: النص  ونصف  ونص  نصفِ  والعلعان ونصفهما ونص 

فُ  ُ  نصههفهما و ههي طريقههة التههدلي وعكسُههها أن يقههال: الههعمم وضِههع  فِ    وضِههع   ، ضِههع 

فُ  والسههدسُ  ُ  وضِههع  ف  وأخصههر عبههارةِ في للههك أن يقههال: الربههع والعلهه:    وضِههع  ضههع 

تها ظهها رة وضِههع   كُههلٍّ ونصههف  و ههي جامعههة بههيم الأمههريم الترقههي والتههدلي ومههدلولا

معنهى زوج، لأنه  ي لهق علهى المهرأة كالرجهل  )بيز جان مم الأصناف  ) َي يعي لأ 

أي الأب والأم فهو مم التغليهب كمها يقهال: العُمهرَان والقمهران  ) بِجوبن كما ممى 

ههم الصهادق بالواحهدة  ) بيعنحاط لأبي بكر وعمر ولل ما والقمر  ) جنحاط أي جنس 

أي جنسهههم لأبههويم  ) بِخححوبط أكعههر  م واحههدا أوكههذلك وسههواء كههان الابهه بلاجححن 

دُ دائمهها  أبههو ) بي ححَّ لأم  لأب أو أو الأب وإن عههع وأفههرده إشههارة إلههى أنهه  لا يتعههدَّ

أي جنسهههم أيمًهها و ههذان  ) ببخححولأ  بِخححوبط مححن بَِ مههم الجهتههيم  ) بي ححَّبط 

 

اَ  . أجي  أما بي َّلأ  بيتي َي أ ََ كرا سعق  ْْ َي منْ ذ   بِاحا َِّ فلا ت    ج  بِ

،  يلاثنححُنَ  أمححا ببخححولأ   بِخحح - 12 ف  ه فللوبحححََّ مححنهم بيسححَّ  َِّ وبط  مححن  بِ

مْ فُهَ سوبءٌ. ه  مْ  اناث   َ ، ذكوا   فصارًَّب بيألث 
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-يهأ  والأولهىواحد في العدّ وجعَلَهما كذلك، لأن  لا فرق بينهما في قدر الفرض كما 

إدراج الأخوات مم الأم في م لق الأخوات كما فعَل ُ ، لأن لفظ الأخ  يقع  -عندي

 على التي لأم كما يقع على غير ا سواءً.

أي عنهد عهدم ولهد لزوجته  ففهي القهاموس  )فأما بيز ل فله بينصف محلا رحََّ  يحَّ 

أي مم عنهد م  والمعجم الوسيط أن مع: قد تكون بمعنى عند فتقول: جئُ  ممِ مَعِهم

  با   بجحن )أ   يحَّوإلّا فالصحبة مع العدم غير ممكنة، وإنما المراد عنهد عهدم ولهد 

 ڀ     پ  پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱبالقرابة الخاصة لقول  تعالى:  

لفهظ الولهد ي همل   وولد الابم وإن سهفل ملحهق بالولهد إجماعها أو [20]النساء:﴾  ڀڀ

الوارث لعحتراز عم غير الوارث لمهانع به  كقتهل إعمالا ل  في حقيقت  ومجازه، وقُي.د ب

) يحه يم ورق وبالقرابة الخاصة عم العامة و هي الهرحم كفهرع بنه  فإنهمها كالمعهدومَ 

    ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ لقول ربنا:    يَّ بلاجن  أ  )ملا بيويَّكائنا  بي جلا 

ا ) أما بيز جة فلهولفظ الولد ي مل الذكر والأنعى كما ممى  [20]النساء:﴾  ٿٿ

) يهحا بيحأرن محلا بالقرابهة الخاصهة   با   بجحن  يحَّ أ  )رََّ بيويَّأي عند  بي جلا ملا 

  ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ المهذكور  يهة:    يَّ بلاجحن  أ  بيويَّ

) يلححز جتُن  بيححألا   [20]النسههاء:﴾   ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

َّلأ )محا يلوبححالواو للتقسيم أي وللزائدات على للك في نحو نكا  مجوسي   بِاجلا 

في الحالتيم لعمهوم ا يهة، وإنمها جُعِهل للهزوج في حالتيه  ضهع  مها  من بي جلا  بيأرن 

للزوجة في حالتيها اعتبارا بمسئوليت  كما يقال اليوم فذلك مم ربهط الحظهو  بمقهادير 

ل فهإن الرجهل يتحمهل العقهل ونفقهة  الحقوق أو ج بالهدّخ  م والخَر  : رَب طِ الغُن م بالغُر  قُل 

لاد وغيرَ للك بخعف المرأة فإنها مكفية مكفولة في صهغر ا با بهاء وفي الزوجة والأو

ك  هها بههالأزواج وفي  رمههها بههالأولاد حسههبَ شههرعِ ا  الههذي خلههق النسههاء كالرجههال 

رَثُ  هي كالمتهاع فلمها جهاء  رَمُ مم الميراث أصع بل كانه  تُهو  وكان  في الجا لية تُح 

، [22]النسههاء:﴾  یی ی ی حههدّ ا:  الإسههعم رفههع ا  مكانتههها ووضههعها عنههد 

 بلى وأنا على للك مم ال ا ديم. [24]الملك:﴾      ٿ ٺ  ٺ ٺ ٺ ڀ  ڀ 
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الهوارث كمها مهر وله   )محلا بلاجحن  بجحن بلاجحن فقهط كائنها  ) أما بِق فله بيسَّف 

معهما، فأمها السهدس  أو بن  ابم السدس فرضا مع عصوبة الباقي إلا كان مع بن  أو

وأمها  [22]النساء:﴾  ۇۆ ۇ ڭ        ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ فلقول  تعالى:  

  بهِرَ ق  أي أَ  «يح وب بيظ ب ض جأَلهحا فرحا ج حي فلأ يحى اجحْ...أ  » :العصوبة فلقول 

هُ  )فهو رصعة كرا سحُأتي  ابم بنُ   أو ولا بن    بجن  بجن  لا بجن )فإن يم يكن معه عهدُّ

بيألث اذب يحم يكحن معهحا  يحَّ ) أما بَِ فلها في العصبات م لقا لما يفهم مم الحدي: 

 ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ غيهره قهال تعهالى:   وارث  لكرا كان أو  لا  يَّ بجن 

كههان  ) لا بثنححان مححن ببخححولأ  بِخححوبط سححوبء كححانوب أتحح اء ، [22]النسههاء:﴾   ۉۉ

لأن  -في رأيهي أيمًها -وصَهنعََ للهك َِ  أ  )أ  ِقكانها شهقيقيم  -في رأيي -الأولى

 خصو  الاثنيم وسواء  متحدُ الجنا وغيرُه والصنِ  وغيرُه. المراد المتعدد لا

والملتزقان إلا كان لهما رأسان وأربعة أرجل وأيهدٍ وفرجهان: في حكهم الاثنهيم  نها 

 )ز جة  أجحوين مسألة  )يم تكن في مسأية ز ل  أجوين  لا إلا  )  وفي سائر الأبواب 

 )فإن كان معها  يَّبالكوكب الأغر و ما المعروفتان باسم الغرّاويم ل هرتهما ت بيها 

الأول لمفههوم ا يهة السهابقة  بثنان من ببخولأ  بِخوبط فلها بيسَّف  أ  بجن  يَّ أ 

فإن كان  مهع  [22]النساء:﴾  ىئا ى    ې ې       ې ې جل وعع:   –والعا  لقول  

الولههد والأخههوة جميعهها أضههي  الحجههب إلههى الولههد لقوتهه  والمههراد بههالإخوة مهها فههوق 

في  بناء على عدم اشترا  انقراض أ ل  الخعفَ  عباسٍ  لواحد إجماعا قبل إظهار ابما

و ههي واحههدة الأبههويم  ز جححة  أجححوين  أ  ) ان كانحح، في مسححأية ز ل  أجححوينالعصههر 

والبههاقي لههلأب بإجمههاع  بيز جححة  أ  )ثلححث مححا ج ححي جعححَّ فحح ض بيححز لفيهمهها  )فلهححا 

رآن وأجههابوا عنهه  بالتخصههي  عبههاس مسههتدلا بظهها ر القهه الصههحابة قبههل خههعف ابههم

مها لهها فكهذلك عنهد اجتماعهمها  يلَهع  بالقياس على حالهة عهدم الهزوجيم فهإن لهلأب مِ 

ق  بيم الحاليم  قَلُ فر  وأصهلُها مهم  )فُأخو بيز ل في بِ يحى بينصحف بأحد ما إل لا يُع 

اثنيم باعتبار مخرج النص  يبقى بعد فرض الزوج واحد لا ينقسم على الأبويم أثعثا 

مرب الاثنان في مخهرج العله: و هو ثعثهة تصهير سهتة نصهفها للهزوج ونصهفها بهيم في
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 ) بيعحا ي بعهد فهرض الهزوج  )يها بيسَّف ِنه ثلث ما ج حي يكون  )  الأبويم أثعثا 

يقال: إن أقل عدد ل  نص  صحي  وثل: مها يبقهى سهتة  عصوبة أو )يلأق و و اثنان 

علههى فرضههها في اصهه عحهم لفههظ  فنجعلههها مههم سههتة تأصههيع لا تصههحيحا ولا ي لههق

قُ لي للك، لأنه  إن صهح  المخالفهة فهع  السدس قالوا تأدبا مع ظا ر القرآن ولا يَرُو 

 ع ة باللفظ وما أجاب ب  في التحفة غير مسلّم، ولعل المصن  لذلك عبّر بالسدس أو

 يان الواقع، وحُكي عم صاحب البيان التعبيرُ بِِ  أيمًا.بل

واحههد إل لا ولههد  )تأخححو بيز جححة بي جححلا و ههي مههم أربعههة  نُححة )بيأاالمسههألة  ) في 

تعليل لأخذ ا إياه وفي لفظ الربهع مها سهبق  ِنه ثلث ما ج ي  لا) بَِ بي جيحجبها عن  

عصهوبة وتسهمى المسهألتان بهالعمريتيم  )يحلأق بعهد فرضهيهما  ) بيعا ي في السدس 

مها.  هذا مها عنهد فقهائنها لقمهائ  فيهمها وبهالغريبتيم لفقهد نظيهر لهنسبة إلهى عمهر

الزنهاد...  بهم ثابه  بتفسهير أبهي بم ثاب  عهم زيهد بم زيد وأسند البيهقي إلى خارجة

ولا اثنيم مم الإخهوة فصهاعدا فهإن لهلأم العله:  فإن لم يترك المتوفى ولدا ولا ولد ابم

 كامع إلا في فريمتيم فقط و ما أن يُتوفَّى رجل ويهترك امرأته  وأبويه  فيكهون لامرأته 

الربع ولأم  العل: مما بقي و و الربع مم رأس المال وأن تُتوفَّى امرأة وتهترك زوجهها 

 وأبويها فيكون لزوجها النص  ولأمها العل: مما بقي و و السدس مم رأس المال.

قهال: كهان عُمَهرُ إلا سهلك بنها طريقًها مسهعود وأسند  و وابم المنهذر عهم ابهم

عً وإنهه  أُتهِهي في امههر أة وأبههويم فجعههل للمههرأة الربههع ولههلأم ثلهه: مهها بقههي، وجههدناه سَههه 

معلهه . وأخههرج البيهقههي بإسههناد فيهه  الحههارث الأعههور عههم وأخرجهها عههم ععمههان

 وابههم عبههاسعلههي
ّ
في المسههألة الأولههى معههل للههك ثههم قههال: ورُوي عههم علههي

 أن للههزوج النصهه  ولههلأم العلهه: ولههلأب السههدس 
ّ
بخههعف للههك فههأخرج عههم علههي

عُمَههارة وقههال: مههتروك ورواه عنهه  مههم وجهه  آخههر وقههال: منق ههع  بههم   بالحسههمفَ وضههعَّ 

بم ثاب  قهائعً: أبكتهاب  أن  أرسل إلى زيدعباس وأخرج  و وابم المنذر عم ابم

عبهاس:  ا  قُل َ  للأم ثلُ: الباقي أم برأيك  قال: برأيي، وفي رواية البيهقي فقهال ابهم

إبههرا يم النخعههي أنهه  قههال: خههال   وأنهها أقههول: برأيههي لههلأم العلهه: كههامع، وأسههند عههم

عبههاس جميههعَ أ ههل الصههعة في زوج  عبههاس فيههها النههاس. وفي روايههة: خههال  ابههم ابههم
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  وأبويم، وأخرج ابم

ّ
معهل قهول المنذر مهم طهريقيم غيهر مها في البيهقهي عهم علهي

 عباس. الجماعة ولكر أن  رُوِي عم شري  معل قول ابم

مههور القيهاسَ علهى الابهم والبنه  والأخ المنذر في الاحتجاج لقهول الج وزاد ابم

والأخه  وأن البههاقي بعههد فهرض لي فههرض معهمهها يقسههم بينهمها أثعثهها كمهها قههال ا : 

للذكر معل حظ الأنعييم إجماعا فكهذلك حكهم الأبهويم قياسها علهى مها أجمعهوا عليه  

ي أثعثها، والقياسَ على شريكيم بينهما مال  أثعثا فاستُحِقَّ بعمُ  فإنهما يقتسمان البهاق

بَّان مم أصحابنا قال بقول ابم وفي الروضة أن ابم عَهر  علهى قائهلٍ به   اللَّ عباس فإل لم يُع 

حَشِ ما يكون.  مع بني العمانيم ]![.نحم ف آخَرَ فهذا القولُ ممِ  أَو 

 :قال المصنف 

بالميم أول  في النسخة المجهردة التهي عنهدي وفيمها قهرأتُ فيهها  ) أما بيعن، بيرظ  لأ 

ا وفي نسخة مم الفيض عندي: الفردة بع ميم و ذه واضهحة على مُعَل.مي قديما وغير م

والأوُلى تلقينا ا بصيغة اسم المفعول فالمعنى: التهي أفرد ها ا  ويصه  جعلهها بصهيغة 

دَ به  فيكهون معنا ها: المتفهردة  رِ: تفرَّ رَدَ الرجلُ بالأم  اسم الفاعل ففي القاموس وغيره: أَف 

 ڱ لقول ربنا سبحان :   عنتُن فصارَّب بيألأان )فلها بينصف  يلبالإرث عم منافا لها 

قيهههههل:  [22]النسهههههاء:﴾  ھھ   ھ ہ   ہ ہ ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ   ں             ں ي

نساءً فالوج  أن يقال: لما لكر ا  فرض الواحدة أنه   :﴾ في ا ية صِلَة  ويُب عِدُه قول  ڻ 

بنه  أخهرى العله: النص  وجعل لها مهع الابهم العله: فهع أقهل مهم أن يكهون لهها مهع 

يستدل للعنتيم بالقياس على الأختهيم المنصهو  عليهمها قياسها أولهى، ويهدل  :يقال أو

في بنِ تَهي نهزل  [22]النساء:﴾   ... گ گ أن قول  تعالى:  علي  أيمًا حدي: جابر

همها: فقال رسهول ا بم الربيع سعدِ  أرطهرحا بيألأحُن  أرحط أمهرحا »قهال لعَم.

 رواه أحمد، والترمذي وحسن ، والحاكم. «ي فهو يكبيأرن  ما ج 

 :قال المصنف 

بالإجماع والقياس  ) أما جن، بلاجن بيرظ  لأ فلها بينصف  يلأنتُن فصارَّب بيألأان 

بنه  الابهم  أو ) يعن، بلاجحن فصحارَّب محلا جنح، بيصحلب بيرظح  لأ على بنات الصلب 
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يا  بهذلك مسهعود ه، عهم ابهملخه  البخهاري وغيهر )بيسحَّف  تكرلحة بيألأحُن العُل 

اجتمههع بعمهههم بههبعض وقولهه : تكملههة  وسههيأ  حكمهههم إلا اجههتمعم مههع غيههر م أو

) أما بِخ، بيرظ  لأ بييح ُ ة فلهحا حال مم السدس بتأويل  بمكمل  مفعول لأجل  أو

 [276]النساء:﴾ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ پ پ :  لقول   بينصف 

﴾   ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦ        ڦ ڤ الى:  لقولهههه  تعهههه ) لاثنتححححُن فصححححارَّب بيألأححححان 

ومَم فوقَهما يقاس على البنات ويعرف أيمًا مم سبب نهزول ا يهة فإنهها  [276]النساء:

وكُمَّ سَب عًا كما في صهحي  البخهاري وغيهره ومهم الإجمهاع نزل  في أخوات جابر

رة لعمهوم ا يهة المهذكو ) ان كان، من بِق فلها بينصف  لاثنتحُن فصحارَّب بيألأحان 

وخَرجَِ  التي مم الأم بدليل خا  يأ  لكره، ولو قال المصن : وأما الأخ  الفردة 

 .-فيما يبدو لي -لأب فلها النص  إلخ لسلم مم الت ويل بع طائل شقيقة كان  أو

قياسها  ) يلأخ، من بِق فصحارَّب محلا بييح ُ ة بيرظح  لأ بيسحَّف تكرلحة بيألأحُن 

 لصلب.فأكعر مع بن  ا على اجتماع بن  ابم

 :قال المصنف 

الحكم في  صهحي  و هو علهى الجهنا مهم  ) بلاخوبط بِت اء ملا بيعناط رصعة 

الصنفيم فالتعدد غير معت  لكم التعبير بالأشقاء في وص  الأخوات محل نظهر، لأنه  

ال قيقات لي هابق النعه  المنعهوت،  جمع شقيق لا شقيقة فكان المناسب ال قائق أو

وات مم الأب والأم مع البنات عصبة ولهو قهال: مُصَهن.فُنا كهذلك وعبارة التنبي : والأخ

هدًا فغايهة مها يتمحهل له   أنه  أوّل  -في رأيهي –لأرا  واسترا  فإن كان فَعَل مها فَعَهل عم 

الأخوات بالأشخا  فوصهفهم بالأشهقاء إن سهاغ معهل للهك ولا يحمهر  إلهى ا ن 

  مع البن  يقال لها: عصهوبة مهع آخَرُ ولعل في الزوايا خبايا... وعصوبة الأخ ل  مِ ح  مَ 

عبهاس وغيهره أن الأخه  لا  الغير وبنُ  الابم كالبنه  إجماعها إلا مها حُكهي عهم ابهم

الأخ والعهم مهم العصهبة ولفهظ العصهبة  ترث مع البن  بهل يكهون الفاضهل لنحهو ابهم

زي قهال  ي لق على الواحد وغيره مم لكر وأنعى قال  ابم حجر والخ يهب عهم المَُ هر.

الصع  إطعق  على الواحد، لأن  جمع عاصب ومعناه لغة قرابة  وأنكر ابم الخ يب:

الرجل لأبي  وشرعا مم ليا ل  سهم مقهدر مهم المجمهع علهى تهوريعهم وغيهر م مهم 
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 لوي الأرحام.

وفي شر  القاموس عم الأز ري أنه  قهال: لهم أسهمع للعصهبة بواحهد والقيهاس أن 

َ حَّْن  يكون عاصبا معل طالب وطلبة وظالم وظلمة  )فحاِخوبط أي ال هقيقات  )فإن ف 

مهم  )جن،  أخ، أن يقال: حمرت  )مأايه بن  الابم  عصبة مع البن  أو من بِق 

ولا يقهال  ) بيعحا ي يلأخح، مم اثنيم و و واحد  )يلعن، بينصف ايّ الصنفيم فقط فه

حمهرن  )جنتان  أخ، ت ُ ة  أخ، ِق في : نص  لئع يو م الفرضية ومعال آخر: 

)يلعنتحُن بيألأحان  بيعحا ي يليح ُ ة  لا تحيء ارثات فالمسألة مم ثعثة مخرج العلعيم و

 لرجحان ال قيقة عليها بقرابة الأم. يلأخ ى 

 :قال المصنف 

مرّةً ففي القاموس وشرح : والتارة الحيم  أي حينا أو )فتاالأ الوارث  ) أما بي َّ 

 تارات ويم ي تيَِرا.والمرة والجمع تارات وتيَِر  قال الراجز: يقوم 

أي جنسههم ولهو واحهدا  )يكحون معحه اخحولأ  أخحوبط و و في المتم متعلق بقول : 

)محلا فقهط كائنها  )فله بيسحَّف في الإرث  )فإن يم يكونوب معه يكونون مع   ) تاالأ لا 

، والجهد [22]النساء:﴾  ۓ ۓ ے ے ھ قال تعالى:   بلاجن  بجن بلاجن 

يتعلهق  والظهرف حهال أو ) ملا رَّمهرا قيقت  ومجازه إعمالا للفظ في ح أب  قياسا أو

أي علههى الوجهه  الههذي سههيأ  مههم  )َححو رصححعة كرححا سححُأتي بالنسههبة العبوتيههة في قولهه : 

ضِ عصوبت  حِي ناً وجمع  بيم الفرض والعصوبة حينها آخهر  ) ان كحان معحه اخحولأ تمحُّ

عهحم ذ  )فتحاالأ يكحون مأي جنسههم فيصهدق بالواحهد مهنهم  ِق  أ   أخوبط أت اء

) تحاالأ يمكم أن يرث معهم و و البن  وبن  الابهم والجهدة وأحهد الهزوجيم  ف ض 

 )فححإن يححم يكححن معهححم النفههي لقلههة الكههعم فيهه  فقههال:  قَّ يكههون وقههدم المصههن  شِهه لا 

م  بي َّا ببخولأ  كذلك  ) رصّب اناثهم مم الصنفيم و و كواحد منهم  ذ  ف ض  اس 

 ذا صادق بكون المقاسهمة  لث جرُلا بيرال )ما يم ين ص ما يخصه جاير اسرة رن ث

أنفع ل  وباستوائها مع العل:، أمها أصهل المقاسهمة فلأنه  كهالأخ في إدلائه  بهالأب فهإن 

لا  نُقِهل  استوى الأمران فالفرضيون يع ون بالعله:، لأنه  أسههل و هل  هو فهرض أو

م يهرج  الأولُ عم ظا ر ن  الأم، والعا  عم ظا ر كعم الرافعهي حكهاه الرملهي وله
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واحههدا منهمهها، وللههك في ثههعث صُههوَرٍ سههتأ  في المههتم، وأمهها أخههذه الأنفههع فعجتمههاع 

جهتي الفهرض والتعصهيب فيه  فأخهذ بأكعر مها وتكهون المقاسهمة أنفهع له  في خمها 

 )فإنه يظ ض يحه بيألحث ما يخص  بالمقاسمة عم العله:  )فإن ن ص صور ستأ  أيمًا 

 لأن ل  مع الأم معِ لَ 
 
لإخوةُ لا ينقصونها عهم السهدس فهع ينقصهون  عهم معِ ليهِ  مالَها وا ي

و و العل: ولأنهم لا ينقصون أولاد الأم الذيم يحجبهم الجد عم العل: فهأولى أن لا 

ينقصوه عن  ويكون العل: خيرا ل  مم المقاسمة فيما إلا زادوا على معليه  ولا تحصهى 

 صوره وسَنمُع.لُ ببعمها إن شاء ا  تعالى.

 :صنف قال الم

مهنهم  )يلحوك  وقوله :  )ببخحولأ  بِخحوبط هجنا  ) ي عْ بيعا ي جعَّ بيألث يح 

 )بِنأُحُن أي نصهيب  )مأحْ حح  إلا اجتمع النوعان مم صن : خ  مقدم عم قول : 

والجملة في محل نصب على الحالية مم الإخوة والأخوات والرابط المهمير في مهنهم 

 المقدر.

)جحَّ اجتمهاع الجهد والإخهوة عنهد فقهد لي الفهرض أي مها لكهر مهم حكهم  )مأايه 

شقيقة المسألة مم ثعثة للجد ثلعا ا وللأخ  ثلعها و ذا معال قول : وعصب   أخ، 

  ههي مههم أربعههة للجههد اثنههان ولهمهها اثنههان وقولهِهِ :  )أختححان جههد و )أ  إنههاثهم كقولهه : 

جهد   )أ مم الأخوات  ي مم خمسة ل  اثنان ولكهل أخه  واحهد  )ثلا  جد و )أ  

منهم  ي مم ستة ل  اثنان ولهم أربعة، وقد استوى  نا العل: والمقاسمة فإن  )أاجلا و

أكعر فرض ل  العل: واقتسمم ما بقهي فأصهلها مهم ثعثهة له  ثلعهها ولههم  كم خمسا أو

الباقي ولا ينقسم عليهم فاضرب عدد م في ثعثة فما بله  صهح  منه  ففهي الخمها 

ع هر له  ثلعهها خمسهة، ولكهل واحهدة مهنهم اثنهان  تمرب ثعثة في خما يَب ل  خمسة

ل  واحد  مم ثعثة وقد استوى  )أخوبن  جَد   )أ   ي مم اثنيم  )جَّ  أٌ حمر  )أ  

خمسة ل  اثنان منها والباقي بيم الأخ  م ي م )أٌ  أخ، جد و )أ  الأمران  نا أيمًا 

خ كهذلك وللأختهيم  ي مم ستة ل  اثنان ولهلأ )أٌ  أختان جد و )أ  والأخ  أثعثا 

واحد واحد و نا أيمًا استوى الأمران فإن زادت أخه  فهرض له  العله: فتجعهل مهم 

ثعثة ل  واحد منها والباقي لا ينقسم على خمسة فاضرضا في ثعثة تبل  خمسة ع ر له  
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ثلعها خمسهة ولهلأخ أربعهة ولكهل أخه  مهم الهععث اثنهان وإن زاد أخ فالأصهل أيمًها 

ة عدد الأخويم والأخوات تبل  واحدا وع ريم له  ثلعهها سهبعة ثعثة وتمرب في سبع

 )في َحوه بيصحوا الجهد  )فُ اسحم ولكل أخ أربعة ولكل أخ  اثنان وقا على للهك 

فمفعهول  )مأحْ حح  بِنأُحُن مهنهم  )يلحوك  التي في المتم الإخوةَ والأخهواتِ كائنها 

 للفاعل محذوف و و صاحب الحال  ذا  و ال
.
ثِ يُقاسِمُ المبني مناسب لكون المحدَّ

، ويحتمههل أن يُب نهَهى الفعههلُ للمفعههول والنائههب  ههو الجههار والمجههرور الأول  عنهه  الجههدَّ

والعا  حال مم اسم الإشارة على التأويل بم تق يهدل عليه  الكهعم أي مجعهولا فيهها 

مم المقاسمة المفهومة مم الفعل على التأويل كذلك كأنه   للذكر معل حظ الأنعييم أو

   ئى تحصهل المقاسهمة مُعهادَلًا فيهها الهذكرُ بهالانعييم كمها قهالوا في قوله  تعهالى:  قيل: 

المفعههول  إن الجملههة حههال مههم الفاعههل أو [24]يوسهه :﴾  ی ی ی ی

 على التأويل، وا  أعلم.

حح ضَ   ذ)أي مههع الجههد ومعهههم  ) ان كححان معححه  ر  فححْ ضٍ ف  )يححو  أي قُ هِهع وقُههد.

ه   )بِ فح   بعد الفهرض  )ثم يعطي بي َّ من بيعا ي ل   أي نصيبُ  المقدر بيظ ض ف ض 

 )يه من ثلاثة أتُاء أي الأكعر كما في المعجم الوسيط ولعل  ضمن  معنى الأنفع فقال: 

ابتدائيههة والجههار والمجههرور حههال مههم الأوفههر وليسهه  مههم  ههي  مههم  ههذه تبعيمههية أو

)اما ا ب  كما لا يخفهى الداخلة على المفمل علي  لاقتمائ  أن الأوفر غير الععثة ولي

منصههوب فيمهها أراه علههى أنهه  بههدل مههم الأوفههر بتقههدير ممههاف أي حاصههل   اسححرة ربي

أشياء لدخول إمّا علي   ناتج المقاسمة معع وليا مجرورا بإتباع ثعثة أو المقاسمة أو

أمهها  )أ  سححَّف جرُححلا بيرححال بعههد الفههرض  )أ  ثلححث مححا يع ححى وعَههدِيلهِا علههى تاليَِي ههِ  

، فلأن  بمنزلة الأخ كما ممى، وأما ثل: الباقي، فلأن  لو لهم يكهم لو فهرض المقاسمة

لكان ل  ثل: جميع المال فليكم ل  ثل: الباقي بعد إخراج  وكأن  دَي م  نُزِعَ مم التركة، 

 وأما السدس، فلأن  لا ينق  عن  مع الأولاد فمع الإخوة أولى.

ل منهه  والإخههوة دون معليهه  وضههابط معرفههة الأوفههر أنهه  إن كههان الفههرض نصههفا فأقهه

فالمقاسمة أوفر وإن زادوا على معلي  فعل: الباقي وإن كانوا معلي  استويا، وقد تستوي 

الععثهة وإن كههان الفههرض ثلعههيم وكههان معه  أخ  فالمقاسههمة وإلّا فلهه  السههدس وإن كههان 
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أختههان  أخهه  أو الفههرض بههيم النصهه  والعلعههيم كنصهه  وثمههم وكههان معهه  أخ أو

ٌٌ  فل  السدس فالمقاسمة وإلا وأصهل المسهألة  بير اسرة خُ  يحه  )مأايه ز ل  جَّ  أ

مم اثنيم اعتبارًا لنص  الزوج فالبهاقي لا ينقسهم علهى الجهد والأخ فيمهرب اثنهان في 

رَ السدس. معهال آخهر:  اثنيم فتبل  أربعة فصار للجد ربع ولو أخذ ثل: الباقي لكان قد 

ف جرُحلا بيرحال ع الجد. فهخوانِ معِ  البنتيم ثلعان والأ ضُ فر   )جنتان  أخوبن  جَّ  )حسَّ 

مههم ا خههريمِ والمسههألة أصههلها مههم سههتة للبنتههيم ثلعا هها أربعههة بقههي اثنههان لهه   خُحح  يححه 

أحد ما و و سدس الستة والسدس ا خر نصيب الأخويم لا ينقسم عليهما فاضرب 

 اثنيم في الستة تبل  اثن
 
صهل له  ع ر للبنتيم ثمانيهة وللجهد اثنهان ولكهل أخ واحهد فح ي

أخذ ثل: الباقي لنزل عهم للهك لا محالهة.  معل ما حصل لهما مجتمعيم ولو قاسم أو

فالفرض أقل مم النصه ، لأنه  الربهع والإخهوة  )ز جة  ثلاثة اخولأ  جَّ معال آخر: 

مم ا خريمِ فأصل المسألة مم أربعهة لربهع الزوجهة  )حألث بيعا ي خُ  يه فوق معلي  فه

ل: الباقي وللأخوة اثنان ينكسران عليهم فاضرب عدد م لها واحد ول  كذلك، لأن  ث

 في أربعة يبل  اثن
 
ع ر للزوجة ربعها ثعثهة، وللجهد ثله: البهاقي ثعثهة يبقهى للإخهوة  ي

ستة فلكل منهم اثنان فقد خص  ربع المال وخ  كلَّ واحهد مهم الإخهوة سدسُه  ولهو 

الفهرض فهوق  ولأ )جنتان  أَ  جَّ  اخحقاسمهم لنق  عم للك بع شك. معال أخير: 

العلعيم وليكم الإخوة ما شهاءوا ولهو واحهدا فالمسهألة مهم مخهرج السهدس و هو سهتة 

) تس ط واحد  ) يل َّ بيسَّف واحد  ) يلأَ بيسَّف أربعة  )يلعنتُن بيألأان يع ي 

) ان بجترحلا معحه ببخحولأ بِتح اء  ببخحولأ محن لاستغراق التركة بهالفروض  ببخولأ 

اجتمهع كهعم للحريهري في ومع  جمعدا مم كل نوع وفي يعني جنسهم ولو واح بِق 

َ مُههونَ والصههواب أن يقههال:  درة الغههوّا  قههال: ويقولههون: اجتمههع فههعن مههع فههعن فيَو 

اجتمع فعن وفعن... إلخ لكم استعمل  صاحب القاموس في قول : وجامَعَ  على أمهرِ 

صهود أنه  إلا اجتمهع الجهد كذا: اجتمع مع .ا. ه. ولم يتعقب  شارح ، فا  أعلم، والمق

أي اقتسههام التركههة لا بههالمعنى  )فححإن بِتحح اء رنححَّ بير اسححرة والإخههوة مههم النههوعيم 

حَّا ن رلحى بي حَّ السابق، لأن الجد يأخذ الأحظ  نا أيمًا والظهرف متعلهق بقوله :  )ي ع 

)ثححم يأخححو ن فيقولههون لهه : كعنهها إليههك سههواء فنزاحمههك بإخوتنهها  ببخححولأ مححن بِق 
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ا أن الإخوة يردون الأم مم العل: إلى السدس ويحجبهم الأب فيأخذ مها كم نصُعهم 

)يل حَّ  هي مهم ثعثهة  )مأايه جحَّ  أٌ تح ُق  أٌ ِق نقصوه مم الأم و و السدس 

)بيألث بيو  خصه جاي سرة أحد ما  )يلأٌ بيي ُق الأخرانِ  ) بيألأان واحد  بيألث 

)يح عه فُعو   و الذي  بيي ُق  )بيألث بيو  َو نصُب بٌِ من بِق ِنا خر    

فقط دون الجد وحاصل الكعم أن الجد يأخذ ناتجَِ القسمة  )ايُه أي نفع حجب   نظعه 

 باعتبار عدد الإخوة م لقا ثم يحجب ال قيقُ الأخَ للأب ويسهتول
 
علهى نصهيب  لا أن  ي

)بييح ُق أختحا فح  لأ كرحْ يهحا ال هخ   )فإن كحان  ناك محاورةً بيم ال قيق والجد 

و هذا كسهابق  فمعنهاه أنهها تأخهذ النصه  إن  )بينصحف عند المقاسمة  بٌِ من بِق 

أي للأخ مم الأب ففي جد وشقيقة وأخ لأب  ي مهم  )يه إن وُجِد  ) بيعا ي وجدت  

خمسة باعتبار الرؤوس وتص  مم ع رة بعد ضرضا بمخرج النص  و و اثنان للجهد 

أربعة كالجهد  لَأخََذَ واحد ولو كان شقيقًا منها أربعة ولل قيقة خمسة وللأخ مم الأب 

فلما لم يَكُن ُ  رجحِ  ال قيقةُ علي  فأخهذت منه  الععثهة ليكمهل لهها النصه  وبقهي له  

واحد و ذه المسألة تسمى بع رية زيد. فإن لم تجد النص  كأن اجتمع مَهم  لُكهِر وأم  

عهل المسهألة مهم وزوجة  اقتصرت على الفاضل لفرض الواقع ل  ففي  ذه الصورة تج

قِ مخرجِ الربع في مخهرج السهدس أو العكها يبقهى بعهد إخهراج  اثني ع ر بمربِ وف 

الفرضيم سبعة والرؤوس خمسهة فانكسهرت علهيهم فاضهرب خمسهة في الاثنهي ع هر 

تبل  ستيم للزوجة ربعُها خمسة ع ر وللأم سدسُها ع رة  يبقى خمسة وثعثون للجد 

و و أحد وع رون لل هقيقة و هو دون النصه  لأنه  منها بالقسمة أربعة ع ر والباقي 

ر  بالنسهبة لجميهع المهال ولا شهيء لهلأخ مهم الأب. كهذا في حواشهي التحفهة  رُبع  وعُ  

والنهاية، وتأخذ ال قيقتان فصاعدا العلعيم تارة كجد وشقيقتيم وأخ لأب  ي مم ستة 

وأدنهى مهم العلعهيم تهارة لهما العلعان أربعة وللجد العل: اثنان ولا شيء لهلأخ الأبََهوِيّ 

أخرى كجد وشقيقتيم وأخ  لأب  ي مم خمسة للجد اثنهان ولهمها ثعثهة لا تنقسهم 

عليهما فاضرب اثنيم في خمسهة بع هرة للجهد. منهها أربعهة  ولل هقيقتيم سهتة ولا شهيء 

للأخ  مم الأب وعدمُ العول في للك يدل علهى أنّ للهك بالعصهوبة بهالغير وإنمها لهم 

  َ مُهل  يأخذ الجد ضِع  ة ولا يَف  ما للواحدة لعارض اختعف جهتهي الجهدودة والأخُُهوَّ
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 عم العلعيم شيء، لأن الجدَّ يأخذ العل:.

 :قال المصنف 

أي المسهألة المسهماة ضهذا الاسهم  ) لا يظ ض يلأخ، محلا بي حَّ الا في بِكَّايحة 

دَر اسمِ الذي سأل ابم بةً إلى أك  ملهك ال بهدع الذي سهأل  عنهها عنها أومسعود نسِ 

أكدرية اسم الميتة، وقيل: لتكدير  إلى أكدرة أو بلد ا أو زوج الميتة أو فأخ أ فيها أو

جَع بعض ما أع ا ا. وقيل: لتكهدير مذ به ، لأنه  كهان لا  تَر  زيدٍ على الأخ  حيُ: اس 

رِضُ للأخ  مع الجد وعلى  ذيم كان اسم المكدرة أولى ضا وقيل:  لتكهدر أقهوال يَف 

) َحي ز ل ها أي اختعفها ولا يتم  علهى  هذا وجه  تسهميتها بالأكدريهة الصحابة في

 )فللحز ل بينصحف والمسألة أصلها مم ستة مخرج السهدس   أَ  جَّ  أخ، ت ُ ة 

بهالفروض  )ححاست غ َق بيرحال واحهد فهه ) يل حَّ بيسحَّف اثنهان  ) يحلأَ بيألحث ثعثهة 

ن يح ب بِخ،  رن ف ضها  مم يعصبها، لأن الجد لعدم مم يسق ها و ) يُس َنا م 

ه  ثلعهاه  )فتعحول بيرسحأية ج حَّا نصحُب لو عصبها لنق  حق  عم السهدس فكهان يَخُصُّ

إظههار في محهل الإضهمار  )فت سم من تسحعة يلحز ل ثلاثحة محن بيتسحعة ثعثةٍ  بِخ، 

ولعل نكتت  المبالغة في دفع تهو م زيهادة نصهيبِِ  بعهد زيهادة العهدد بهذكر صهري  اسهمها 

)يع ى أاجعة  َي نصحُب بِخح، ثل: عائل  ) يلأَ بثنان : نص   عائل ويقال للععثة

 -فيمها يبهدو –يعني أن الععثهة منهها نصهيب الأخه  ولهذلك قهدمها في الهذكر   بي َّ 

 )فت رحلا و ي نص  عائل كما للزوج والواحدُ منها نصيب الجد و و سهدس عائهل 

زاؤُ هها و مهها النصههيبان   لححوك  مأححْ ححح  بِنأُححُن ) ت  سححم جُنهححا  جُنححه يأي يجمههع أج 

سَهم المجمهوع بينهمها بالتعصهيب رعايهة للجهانبيم ولا تمكهم  رَضُ لها بهالرحم ويُق  فَيُف 

قسمة الأربعة أثعثا فيمرب مخرجُ العل: و و ثعثهة في التسهعة تبله  سهبعة وع هريم 

ثمانية  للزوج منها ثعثة في ثعثة تبل  تسعة وللأم اثنان في ثعثة تبل  ستة يبقى اثنا ع ر 

أختهان أخهذتا السهدس  منها للجد وأربعة  للأخ ، ولو كان بهدل الأخه  أخ سهقط أو

لأن الأم تَن زِلُ بسببهما مم العل: إلهى السهدس فيبقهى لهمها واحهد مهم السهتة فتمهرب 

السههتة بعههدد ما فتصههير مههم اثنههي ع ههر للههزوج منههها سههتة ولههلأم اثنههان وللجههد اثنههان 

مهم ضهرب السهتة في أربعهة بعهدّ الجهد مهع  -ديريفي تق -وللأختيم كذلك و ذا أولى
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 الأختيم، لأن تقليل عدد المسألة م لوب، وا  أعلم، وقد ظهر أن  لا عول  نا.

ولو سقط الزوج ممم في المهتم فأصهل المسهألة ثعثهة مخهرجُ ثلهِ: الأم يبقهى بعهد 

له  تسهعة إخراج  اثنان لا ينقسمان بيم الجد والأخ  أثعثا فاضرب ثعثهة في معلهها تب

ومنها تص  قالوا: و ذه تسمى الخرقاء لتخرق أقوال الصهحابة فيهها فهإن قيهل: قمهيةُ 

. أجيهب بهأن  كونِ الأخ  عاصبةً سقوطُها إلا رجع الجهد إلهى الفهرض فلهِمَ لَهم  تسهقط 

ٍ  وعصوبة  مم وج  وإنما يلزم ما لكر في السهؤال لهو كهان الجهد لا  للك فريمة  ممِ وج 

ع الغيههر ولههيا كههذلك بههل الجههد عاصههب أصههالة والأخهه  فههرض والأخهه  عاصههبة مهه

عاصبة بالغير وحاصل  أنهم احتهالوا لتَِجِهدَ نصهيبًا مهم غيهر إضهرار بالجهد، لأن المقهام 

 مقام اجتهاد، وا  أعلم.

 :قال المصنف 

ََّ بَِ َِّ بَِ  َكححوب  أ  ) أمححا بي ححَّلأ فححإن كانحح، أ ََّ أ ليَِههةً بمحههض  أ أي كانهه  مُد 

ََّ بِقكان   )أ    الإناث وإن عل أي كانه  مدليهة بإنهاث  أَ أَ بِق  َكحوب  أ  )أ

)فلهحا أي كانه  متصهلة بمحهض الهذكور  بِق  َكحوب  أجحي )أَكانه   )أ  إلى لكر 

) ان بجترحلا جحَّتان في أع ى الجدة السدس داود وغيره أن  لخ  أبي بيسَّف 

راد جنا جدتيم لا جدتان لأن الم -فيما يبدو -جرد الفعل مم ععمة التأني:  اجة 

ت تركان في  لما روى الحاكم وصحح  على شر  ال يخيم  )فلهرا بيسَّف مُعَيَّنتََانِ 

)مأحْ أَ أق قمى للجدتيم مم الميهراث بالسهدس وللهك كما عند الخ يب أن 

معل بمعاليم إشهارة إلهى أنه  لا فهرق بهيم كونهمها مهم  أقٍ  أجي أَ أَ أق  أَ أ   أَ أَ،

ونهمهها مههم جهههة ولا بههيم قههرب الدرجههة وبُعههد ا، وا  أعلههم، وكالجههدتيم جهتههيم وك

داود  الععثُ والأربعُ فصاعِدًا في درجةٍ واحدة ي تركم في السدس لما في مراسيل أبهي

أع ى السدس لععث جدات ونقل الخ يب حكايهة الإمهام إجمهاع الصهحابة أن 

تَ  ) ان كان، احَّبَرا أ  ق علي   )فإن كان، بي  جى من جهحة بَِ مم الأخرى نظر 

مم جهة الأب، لأن لهها قهوتيم قربَهها وكهونَ الأم  هي  )بيععَّى أي حجب   أس ط، 

الأصههل في إرث السههدس والجههدات كههالفروع لههها، لأنهههم إنمهها يههرثم بالأمومههة أيمًهها 

فكان  المدلية ضا أقوى وأفعل التفميل ليا على باب  بل المراد أصل القرب والبعهد 
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دَ ا  أْ أَ أَ  أَ أَ أق )موللك  لى وح  )محن جهحة القربى  ) ان كان، فالسدس للُأو 

دَى مم جهة الأم  بِق  سْ  ط بيععَّى جحْ ييحت كان في بيسحَّف مأحْ أَ أق والبُع  )يم ت 

الجدة المدلية ب  أولى والقريبة مم كل فلأن الأب الذي أدل  ب  لا يحجبها   أَ أَ أَ 

ن زادت البعيدة بنسبة أخرى ورِثَ   مع القريبة وصورة جهة تحجب البعيدة منها نعم إ

ولعمرة بنُ  بنٍ  فيهنك   للك أن يكون لزينب مَعَعً بنتان حفصة وعمرة ولحفصة ابم

حفصةَ بنَ  بنِ  خالت  فتأ  بولد فإلا مات  ذا الولد عم زينب وعمرة لهم تُسهقِط  ابم

ا أمُّ أم. أمِ أم الولهد  هي أيمًها أم عمرةُ زينبَ بل ت تركان في السدس، لأن زينب كما أنه

)فحلا ونحوُ ها ممهم أدله  بهِذَكَرٍ بهيم أنعيهيم  بَِ  أجحي ) أما بي َّلأ بيتي َحي أَأم أبي  

)كرحا نذكر للك  نها  )ذ   بِاحاَ الأشخا   )جْ َي من بالقرابة الخاصة  ت   

... فههع أي كالههذكر الههذي سههبق في قولنهها: وأمهها لوو الأرحههام و ههم كههذا وكههذا سححعق 

يرثون...إلخ ويكفي للت بي  التغاير بالم مولية بالعام والإفهراد بالهذكر والظها رُ أنههم 

 يريدون بمعل  ذا التنبيِ  التوكيدَ ودفع ظم الغفلة والسهو ضم، وا  أعلم.

)يوبحححََّ مححنهم هههال خِ  ا)فلَحح فقههط  )مححن بَِ الهذيم  ) أمحا ببخححولأ  بِخححوبط 

   ک ک ڑ ڑ ژ             ژ ڈ ره لقولهه  تعههالى:  غيهه لكههرا كههان أو بيسححَّف  

مسهعود وغيهره:  ، وفي قراءة ابهم[20]النساء:﴾  ڳڳ ڳ گ   گ گ گ ک ک

والقراءة ال الة كالخ  في الاحتجاج والعمل ضا إل لا مدخل « أخ  مم أم ول  أخ أو»

 لعجتهاد فيها.

َم  اناث هم فُه منهم  ) يلاثنُن  فيما لكر مم الحكمهيم  أي )فصارَّب بيألث  ذكوا 

 أي مستوون. )سوبء 

ثِ  وقد لكر الفرضيون أن أولاد الأم يخالفون غير م مم الورثة في خمسة أشهياء إر 

لَى ضا وعهدمِ  صًا وإرثهِم مع المُد  بهِم مم يدلون ضا نق  الذكر منهم مع إدلائ  بأنعى وحَج 

المنفرد كهالمنفردة فيمها  تفميل الذكر على الأنعى إجماعا لاشتراكهم في الرحم وكونِ 

 يأخذه.

***** 
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 :قال المصنف 

أي تبيَّم ففي القاموس والمعجم الوسيط أن التلخي  التبييم وال هر   )فتلخص 

وفي التاج: أنه  يقهال: لخصه  ال هيء بالخهاء ولحصهت  بالحهاء إلا استقصهي  في بيانه  

بيِ رِه.ا. ه. وتلخ  م اوع لخّ  ا )من لم دد فيكون معناه تبيّم واتّم  وشرح  وتَح 

مهم الورثهة و هم  )أن بينصحف فح ض خرسحة المذكور مم أول الفصل إلى  نها  ذيك 

لم يقيد ما كالسابق  ) بيعن،  جن، بلاجن أي حالة عدم الولد وولده  )بيز ل في حاية 

لأنهما ليس  لهما حالة يفرض لهما فيها غيرُ النصه  وإن كانه  لهمها حالهة تعصهيب 

ذُ بن  الابهم السهدسَ مهع البنه  ي هب  التعصهيب بقرينهة سهقوطها عنهد اسهتكمال و أخ 

 البنتيم العلعيم فلذلك لم يحترز عن  فيما يبدو، وا  أعلم.

 

 خلاصةُ البحثِ
 تلخصَ من ذلكَ أنَّ:

،  جن،  بلاجحنَ،  بِخح،  بييح ُ ة ،  بينصف  ف ض  خرسةٍه بيز ل  في حايةٍ،  بيعن، 

 ِقٍ. أ 

 يةٍ،  بيز جة  في حايةٍ.ج لا  ف ض  بثنُنَه بيز ل  في حا بي 

ن  ف ضٌ يلز جةَ في حايةٍ. بيأ  ر 

جنححاط  بلاجححنَ فصححارًَّب،  بِختححانَ  أ   بيألأححانَ فحح ض  أاجعححةٍه بيعنححاط  فصححارًَّب،

 يلأقَ. أ  فصارًَّب، بيي ُ تانَ،

. بيأل ث  ف ض  بثنُن َِّ اَ في حايةٍ،  بثنانَ فأكأ   منْ  يََّ بِ  ه بِ

 خولَأ.  َّْ ي ظ ضٌ يل َِّّ ملا بب

لأ  في  اَ في حايحةٍ،  بي حََّّ ف  ف ض  سععةٍه بِق  في حايةٍ،  بي َّا في حايةٍ،  بِ  بيسَّ 

حلْبَ،  ِخحٍ،  أخحوبطٍ ِقٍ محلا تح ُ ةٍ  أ  حايةٍ،  يعنَ، بلاجنَ فصارًَّب ملا  جنحَ، بيصا

. َِّ لٍأ،  يوبحٍَّ من  ببخولَأ يلأ  ف   
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بالنصهب  ) بي جلا الكعم  نا كالكعم في سابق   )ِق التي  ) بِخ، بيي ُ ة أ  

والأول أولههى و مهها   )فحح ض بثنححُنع فهها علههى النصهه  وبههالرفع مبتههدأً خههُ ه قولهه : 

دِ كلٍّ منهما  ) بيز جة في حاية ولد الابم   ي كون  مع الولد أو )بيز ل في حاية  أي فق 

يمكهم جعلُه   ) بيألأحان  ي وجودُ أحهد ما  )بيز جة في حاية جنا  ) بيأرن ف ض 

زِمُ المعنى الألَ  في أحوال  و و أولى ليكون مم معمهولات أنّ  منصوبا على لغة مم يُل 

أعتقهد أ  وجهدت صهيغة  )بيعنتحان مهم الأصهناف  )فح ض أاجعحة المعمولة لهتلخَّ  

وكهذا في  )فصحارَّب التعنية  ذه في طبعة بولاق وليس  عندي ا ن ويعيّم للهك قوله : 

لههو أخههر قولهه :  يححلأق  أ  ) جنتححا بلاجححن فصححارَّب  بِختححان فصححارَّب بييحح ُ تانقولهه : 

بهيم النعه  ومنعوته  كالفصهل بهيم العُهود  فصاعدا عم  ذا كان أولهى، لأن الفصهل به 

 و حال عدم الولد وولده واثنهيم  ) بيألث ف ض بثنُن بَِ في حال ولحَِائ  كما يُقال: 

اويم في  إل إنهم ن قوا ب  وإن  مُقَيَّدًا بالبهاقي  مم الإخوة والأخوات ويمكم إدخال الغرَّ

دًا  مم المصن  أمكم كونُه  للتفهنم وقهد وتجريدُ حالٍ ُ نا مم تاء التأني: إن كان مُتعمَّ

وتِِ .  رأيت  في ال بعة الميمنية مؤنعا ضا كأخِ 

بالنصب فيما أراه معل قول : فصاعدا ولا يص  الرفع إلا على جعل  ) بثنان فأكأ  

م لقها ولهم يقهل: في  )من  يَّ بَِ الأكعرُ  أو نى الواو ولا داعي إلي  والاثنانِ الفاء بمع

د منهم حالة  يُفرَضُ ل  فيها غيرُ العل:.حالة، لأن  ليا لل  متعد.

والأخهوات علهى مها ممهى تفصهيل   )يل َّ محلا ببخحولأ العل:  )  َّ يظ ض قال: 

لأنهه  إنمهها ثبهه  بالاجتهههاد ولههذلك اختلفهه   -فيمهها أرى -وإنمهها غيّههر الأسههلوب  نهها

 في  ثم مَم  بَعدَُ م.الصحابة

أي إلا كهان مهع الابهم  حايحة  )بِق فيو هم  )سحععة واحد مهم  ) بيسَّف ف ض 

مزاحمهة الفهروض له  كمها سهبق وسهاق   نها مسهاق  كذلك أو ) بي َّ في حاية ابن   أو

غيره، لأن أخذه السدس في الأولى مجمع عليه  كمها في المههذب ولأنه  داخهل في آيهة: 

أي  ) بَِ في حايححة علههى مهها ممههى  [22]النسههاء:﴾  ۓ ۓ ے ے ھ 

 ذا القيد جيء به  للم هاكلة والأصهل في   َّلأ في حاية ) بيحالة حجبها بمم مرّ لكره 
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لأنههها إلا مهم الجهدات أُرِيههد بإلحالهة حالهةُ انفراد ها عههم غير ها  القيهود بيهان الواقهع أو

مهع  الفهردة أو )يعن، بلاجن فصارَّب ملا جن، بيصحلب  و  )  شورك  تأخُذُ أدنى من  

ِ  بالتعصهيب، وا  لمها سهبق مهم شَهبَهِ  -فيمها يبهدو -أقربَ منها وغيّر السياق بن  ابم

 أعلم.

) يوبحححَّ مححن كالبنهه  وبنههات الابههم  أخححوبط ِق مححلا تحح ُ ة فحح  لأ  أ  ) ِخحح،

 للآية السابقة، وا  أعلم. )من بَِ والأخوات  ببخولأ 

لكة  لما سبق تفصيل  في كعم  على عهادة المتقهدميم  «فتلَخّ »وما بعدَ  إلى  نا فَذ 

حجمه  أنَّه   رِ غَ مصن  في  ذا الكتاب على صِ في معل للك كما قيل ويظهر مم صنيع ال

 ّ باختصار وتحرير المبا ، جهزاه ا  وكهلَّ 
ٍّ
نيِ   بإيما  المعا  غير مَع 

نيِ لنفهع  قاصهدٍ  مَع 

 المسلميم خيرا كعيرا آميم.

***** 
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 فصل في الَحجبِ
َِّ ملا  ٌ  من  بِ ،  أ  أاجعةٍه بيويََّ،   يحََّ بلاجحنَ، ذكحً ب كحان  لا ي    بِ أنأحى،  بِق 

.   بي َّا

ٌ  بيي ُق  ملا ثلاثةٍه بلاجنَ،  بجنَ بلاجنَ،  بِقَ.   لا ي    بِ

 ٌَ ٌ  من  بِقَ ملا أاجعةٍه َؤلاءَ بيألاثةَ  بِ  بيي ُقَ.  لا ي    بِ

 أ  ق  منه .بجنَ ٍ  بجن بلاجنَ فسافلًا ملا بلاجنَ،  لا ملا   بجن  لا ي    

لأ  بيتحي محنْ جهحةَ  ،  لا بي حَّا  بي حََّّ َِّ حنَّ محلا بِ  لا بي َّبط  كلاهنَّ محنْ أ ِّ جهحةٍ ك 

 بِقَ ملا بِقَ.

، ْ  بيعنححاط  بيألأححُنَ يححمْ تحح ْ  جنححاط  بلاجححنَ الا أنْ يكححون  في  اجححتهنَّ   اذب بسححتكر

ْ  ح ِّ بِنأُُنَ. أ  ، يلوك َ مأ نَّ ْ  منهنَّ ذكٌ  يعصع ه   أسظ

 أاي ه هم

 أ  بجنٍ، بجن جنتانَ،  جن،  بجنٍه يلعنتُنَ بيألأان،  لا تيء  يعنَ، بلاجنَ، فلو كان  معها

ْ  ح ِّ بِنأُُنَ. بجن بجنَ  بجن  كان  بيعا ي يها  يه ، يلوك َ مأ

 اذب بسحتكرل، بِخحوبط  بِتح اء  بيألأحُنَ يحم تح َ  بِخحوبط  محن  بِق، الا أنْ 

ٌٌ يهنَّ  نَّ أ ْ  ح ِّ بِنأُُنَ. يكون  معه  ، يلوك َ مأ نَّ  فُعصع ه 

حب  أيضًحا  ب  أحًَّب،  منْ ي    يكنَّحه  مح حوقٌ لا يح    منْ لا ي    أصلًا لا يح  

 َِّ َِّ ملا بِقَ  بِ ْ  ببخولَأ من  بِ ب  ح ب  تن ُصٍ، مأ حْ ب  ح مانٍ، يكنَّه   َّْ يح  

فَ. ََّ من بيألثَ ايى بيسَّ  ،  يح عون  بِ  لا ي ثون 

ْ  مسحأيةََ بيرعاَلحةَ،  زءَ بيزب حََّ مأح ََ أ رُلحْ، جحاي   حها  متى زب ط بيظ   ض  رلحى بيسِّ

، بسححت غ ق   ،  يلأخححَ، بينصححف  ،  أخححٌ، تحح ُ ةٌه فللححز لَ بينصححف  ىَ ه ز لٌ،  أ  َححي 

، فتن سحم  محنْ ثرانُحةٍه  َِّ ، فتعال  جظ ضَ بِ ُ ظ ض  يها بيأل ث  ، ف اَ لا تح ب  ،  بِ بيرال 

َِّ بثنانَ.يلز لَ ثلا  ثةٌ،  يلأخَ، ثلاثةٌ،  يلأ
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 :قال المصنف 

 )فصل في الحجب(
الوسهيط وفي ال هرع منهع مهم قهام به  و و في اللغة الحيلولة والستر كما في المعجم 

مهان. والعها :  سبب الإرث من  بالكليهة أو ى الأولُ حجهبَ حِر  مهم بعهض حقه  ويُسهمَّ

حجب نق  وينقسم الأول إلى حجب بالوص  كالقتل والرق ويسمى منعا، وقد مرّ 

الكههعم عليهه  و ههو كههالنق  يمكههم دخولهه  علههى كههل وارث وإلههى حجههب بال ههخ  

 يعم كل الورثة فإن الأب والولد والزوجيم لا يُحجَبُون حجب الاستغراق و ذا لا أو

)محن ولا الأخه   )لا يح   بٌِ حرمان ب خٍ  إجماعا وغير م قد يحجبهون به  فهه

والخنعهى لا يخهرج عنهمها  أنأحى  أ  )أاجعةٍه بيويَّ   يَّ بلاجن ذك ب كحانأحدِ  بَِ ملا 

رة ب ) بِق  بي َّ  يتي الكعلة المفسَّ
ِ
مم لا والد ل  ولا ولهد في الأشههر للإجماع و 

 ) بِق وإن سههفل  )ثلاثححةه بلاجححن،  بجححن بلاجححن أحههد  ) لا يحح   بٌِ بييحح ُق مححلا 

لقوته   )أاجعةه َؤلاء بيألاثة  بٌِ بيي ُق أحد  بِق ملا  ن) لا ي   بٌِ مإجماعا 

ه  لإدلائه   إجماعا أَبهاهُ كهانَ أو بلاجن فسافلا ملا بلاجن  بجن ) لا ي  بزيادة القرابة  عَمَّ

 ) لا بي حَّبط كلهحن لأن  عصهبة  أقهربُ منه   بجن أ  ق منه  بجن ) لا ملاأقربيت   ب  أو

دُ القريباتِ والبعيدات منهم، وقول :  نّ تأكيد لي مل المؤكَّ لاستغراق  )من أّ  جهة ك 

أي أم الميه   )محلا بَِ الجهات الهععث المهذكورات سهابقا فهع تهرث واحهدة مهنهم 

)بي َّ يرث  ) لا لكونها أقرب منها، و ذا إجماع أيمًا قال  في المغني  ضا أولإدلائها 

لأنهمها يهدليان به  ولعله  اسهتغنى بمها لكهره في   بي َّلأ بيتحي محن جهحة بِق محلا بِق 

) اذب الفصل السابق مم حجب بعض الجدات ببعضٍ عهم لكهره  نها لقهرب العههد به  

دا، لأن المراد بهالجمع في  هذا الفهم مها أي البنتان فصاع )بيعناط أي ورث  بستكرْ 

الهذي يُنهال  أي جنسههم إلِ  )بيألأحُن يحم تح   جنحاط بلاجحن فوق الواحد قال  في التحفة 

)أن وق َ   )الا بالبنتية ما ينتهي إلى العلعيم وقد حازت  البنات فلم يبق للسافعت شيء 

أخ  ابهم عهم أو ابهم بأن يكون أخها أو أسظْ منهن ذكٌ  يعصعهن  أ  يكون في  اجتهن

)يلححوك  مأححْ ححح  ابههم عههم لهههم في ههتركم ُ ههمَّ وإيههاه فيمهها فمههل عههم العلعههيم  ابههم أو

فوقهه  فينفههردَ  لأنهه  عاصههب لا يمكههم إسههقاط  ولا إسههقا  مههم في درجتهه  أو بِنأُححُن 
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مَ معه   )مأايحه جنتحان بالإرث ويسمى  ذا بالأخ المبارك أما إن كان أعلى منهم فهع يهرث 

لمها لكرنهاه بهل إن  )يلعنتُن بيألأان  لا تيء يعن، ببجحن ألة مم ثعثة المس  جن، بجن 

كان عاصب كأخ للمي  حازه وإلا فلبي  المال وإلّا رُدّ على البنتهيم  هذا إن لهم يكهم 

هبُها  هبُها  )فلحو كحان معهحا معها مهم يُعَص.  عمهها  ابهم  هو أخو ها أو )بجحن  بجحنٍ مهم يُعَص.

)يها  يه يلوك  مأْ حح  بعد العلعهيم  )كان بيعا ي يها معع أخ  و ابم بجن بجنٍ  بجن )أ 

 فتمرب ثعثة في الععثة تبل  تسعة وتص  منها. بِنأُُن 

ه وبنهاتِ أعمامه  أو أعمهام  قالوا: وليا أحد يعصب أخت  وعمت  وعمهة أبيه  وجهد.

 جده إلا النازل مم أبناء الابم.قال  في المغني. أبي  أو

 :قال المصنف 

تقدم ما في  ذه الكلمهة مهم الإشهكال والمهراد  بستكرل، بِخوبط بِت اء ) اذب 

 أي جنسههم  )بيألأحُن يحم تح   بِخحوبط بالجمع مم فوق الواحهدة أيمًها أي أخهذن 

)الا أن يكححون معهححن أٌ يهححن شههيئا كمهها في اجتمههاع البنههات وبنههات الابههم  )مححن بِق 

عههم فلهو مههات شهخ  عههم  بهمأخ ولا ا لا ابههم ن يلححوك  مأحْ ححح  بِنأُحُن هفُعصحع

عههم فللأختههيم العلعههان والبههاقي لابههم الأخ  شههقيقتيم وأخهه  لأب وابههم أخ لأب أو

 العم. أو

وإلا اجتمع إخوة  كل  ممِ جهةٍ أخَذَ الذي مم الأم سُدُسَ  والباقي لل قيق ولا شيء 

للأبههويّ وإن اجتمههع أخههوات كههذلك أخههذت ال ههقيقة النصهه  والتههي لههلأب السههدس 

 العصبةُ إن كان.تكملة العل
َ
 عيم والأخ  للأم السدس والباقي

 :قال المصنف 

لا حرمانها ولا نقصها  )لا يح حب أححَّب لمانع ب  كقتهل ورق  ) من لا ي   أصلا 

وداود الظهها ري م لقهها، وللحسههم البصههري والِإباضِههيَّة في خعفهها لابههم مسههعود

جُب لأن  اجتمع في  المقتمي والمانعُ  فغلهب المهانع علهى القاعهدة  القاتل وإنما لم يَح 

أي مهم قهام به   ) محن يح   في اجتماعهما فألحق بالمعدوم. كذا في تكملة المجمهوع 

ب أيضًحا أقوى من   ب خ  أقرب أو )مح وق ا ن  )يكنه سبب الإرث   )لا ي ح  

ب ح ب  تن ُصٍ أحدا  لتحقق أ ليت  للإرث وإنما مُنعِ  )ح ب ح مان يكنه  َّ ي حْ  
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)لا فهإنهم  )محلا بِق  بَِ كهائنيم  )مأْ ببخحولأ محن بَِ يره علي  وللك من  لتقدم غ

)محن بيألحث ايحى وينزلونهها  )يح عحون بَِ مهع للهك  )  لأن الأب يحجبهم  ي ثون 

 .[22]النساء:﴾  ىئا ى    ې ې       ې ې لعموم قول  تعالى:   بيسَّف 

) متى زب ط بيظح  ض  ثم لكر المصن  ما إلا زادت الأنصباء على الفريمة فقال:

 ههذه العبههارة  ههي عبههارة التنبيهه  بإبههدال متههى بههإن  رلححى بيسححهاَ أرُلحح، جححاي زء بيزب ححَّ 

والتعبيههر بالسهههام مُههوِ م  في نظههري، لأنههها  ههي الأنصههباء فلههو قههال: علههى الفريمههة 

المسألة كان جَليِ ا عندنا، والحاصل أن  إلا زادت الكسور المسماة مم ال ارع لكهل  أو

ي قال في المصبا : وعال  وارث عل ى عدد المسألة زِيدَ في العدد بقدر النصيب المتبق.

الفريمة عولا: ارتفع حساضا وزادت سههامها فنقصه  الأنصهباء فهالعول نقهيض الهرد 

ى بالأل  في الأكعر وبنفس  في لغةٍ فيقال: أعال زيد  الفريمة وعالها.ا. ه. وللك  ويتعدَّ

البغوي في التهذيب: والعول  و: أن المال إلا ضهاق  ليدخل النق  على الجميع. قال

عم سهام لوي الفروض يسمى لكل واحدٍ فرضُ  وتُعال المسألة فيدخل النق  علهى 

كههل واحههد بقههدر فرضهه ، لأنههها حقههوق مقههدرة مُتَّفِقههة  في الوجههوب ضههاق  التركههة عههم 

قُسِم المالُ جميعها فتقسم التركة على قدر ا كالديون إلا اجتمع  وضاق عنها المال 

 على قدر حقوقهم.ا. ه.

 :قال المصنف 

) َححي ز ل  أَ  أخحح، تحح ُ ة كالمععنههة وزنهها ومعنههى  لححة َ)مأححْ مسححأية بيرعا

أيمًا لعدم حاجب لها عن   ) يلأخ، بينصف لعدم الولد وولدِهِ ُ نا  فللز ل بينصف 

نا بالنصهفيم وللأم العل: لذلك أيمًا، و ذا مم حي: النظهر أمها عنهد الت بيهق فهإن بهدأ

نا  ) بَِ لا ت ح  ب  ضما  )بست غ َق بيرال   )يها أي يق ع ويفهرز  )فُظ ض ُ نا لما لَكَر 

ى اُ  لها  بيألث  المسألة أي تُكَعَّرُ أجزاءُ عدد ا ثم يَُ بَّقُ للهك علهى  )فتعال الذي سمَّ

سومة   نسخة الفيض كذا في )فت سم الذي  و العل:  )ف ض بَِ هقدر )جح المواد. المق 

 ) يلأخ، ثلاثة و ي نص  عائهل  )ثلاثة منها  )من ثرانُة يلز ل تقسم مم غير نون 

رَةِ ما يأخُذانِِ  مع كون الزوج لَكَرًا وإلاَّ  و ي كذلك وقدمهما  نا وفي سابق  اعتبارا بوَف 

 فالأم أولى الناس بالتقديم.
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 –بمسههألة المبا لههة  و مهها ثلهه: عائههل وإنمهها سههمي   ههذه الفريمههة ) يححلأَ بثنححان 

قمى فيها بما لُكِر على ما قيل بعد است ارةِ مم حمهره لأن عمر -والبهلُ: اللعمُ 

 فلمها كَبهِر -على الأقل -مم الصحابة فأشار علي  العباس بالعول وأُجمِع علي  سُكُوتي ا

أظهر الخعف بعهد مهوت عمهر فجَعَهل للهزوج النصهَ  ولهلأم بم العباس ا  عبد

بع عول وللأخ  الباقي و و واحد وقال: إن الذي أحصى رمل عالج عددا لم  العل:

يجعل في المال نصفا ونصفا وثلعا ل ب النصفان بالمال فأيم موضع العل:  فقيل له : 

إن النههاس علههى خههعف رأيههك فقههال: فههإن شههاؤوا فلنههدع أبناءنهها وأبنههاء م ونسههاءنا 

يَ   بالمبا  لهة لهذلك.  هذا مها وجدتُّه  في بعهض كتهب ونساء م... إلى آخر ا يهة فسُهم.

زُوٍّ إلى كتابِ حهدي: ولهم أجهدهُ في كتهب الحهدي: التهي عنهدي إلا أنَّ في  الفق  غيرَ مَع 

رَ قصةِ مُخالَفَةِ ابم عبهاس في المسهألة لعُِمَهر  سنم البيهقي بإسناده مم طريق الحاكم لِك 

عً ثم بعهد سهبعة أعهوام مهم  رَ في  للمبا لة أص  هُ  علهى مها في ولا لِك  كتهابتي للهك اطَّلَع 

التلخي  أن قصة است ارةِ عمر وإشارةِ العباس علي  بالعول في فريمهةِ زوجٍ وأختهيم 

م هورة  في كتب الفق  والذي في كتب الحدي: خِعفُ للك ثم لكَهر مَها لكهره البيهقهي 

مههم عبههاس بإنكههار العههول بقولهه : مههراده بههذلك  وعَلَّههق علههى قههول مههم قههال: انفههرد ابههم

  بمُ  الصحابة وإلا فقد  تابَعَ  محمد
ٍّ
رَبَهاٍ  و هو قهول  بهم أبهي الحنفية، وع اء ابمُ  علي

 داود وأتباع .ا. ه. 

أنه   طهاووس قهال: أخه   أبهي رزاق عم معمر عم ابمال عبد ثم رأيُ  في مُصنَّ 

عباس يقول: لوددت أ  و ؤلاء الذيم يخالفو  في الفريمة نجتمهع فنمهع  سمع ابم

 لى الركم ثم نبتهلُ فنجعلُ لعنة ا  على الكالبيم.أيدينا ع

عبهاس أنه  لا  وليا  ذا في  ذه المسألة بعينها بل في كل فريمهة، لأن مهذ ب ابهم

المنذر أيمًا مم  عول أصع في الفروض التي قدر ا ا ، وقد أخرج الأثر المذكورَ ابم

 ال: قلههه  بهههم منصههور في سههنن  عههم ع ههاء قهه رزاق، وأخههرج سههعيدالهه عبههد طريههق

لابم عباس: إن الناس لا يأخذون بقهولي ولا بقولهك ولهو مه  أنها وأنه  مها اقتسهموا 

ميراثنا على ما تقول قال: فليجتمعوا فلنمع  أيدينا على الهركم ثهم نبتههل فنجعهل لعنهة 

 ا  على الكالبيم ما حَكَم ا  بما قالوا.  و ذا معِ لُ سابقِِ ، وا  أعلم.
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 :قال المصنف 

وأحكامهم وتوريه: لوي الأرحهام ومها يتصهل بهذلك  )بيعصعاط لكر  )فصْ في 

ل   أصل  جمع عاصب، وقد  ) بيعصعة والزيادة على ما في الترجمة لا تُعاب لأنها تفمُّ

 )محن لا م حَّّا  يحه محن بيواثحة فُأخحو جرُحلا كعر إطعق  على الواحد كمها ممهى و هو 

 

 فصلٌ في العصباتِ
، ْ  رحنْ صحاحبَ بيظحْ ضَ اذب  أ   بيعصعة  منْ يأخو  جرُلا  بيرالَ اذب بنظ    ح محا يظض 

حعاط   حْ ضَ تحيءٌ سح طَ، بيع ص  ْْ رنْ صحاحبَ بيظ   أ ح ق   ،بجترلا  معه ، فإنْ يمْ يظض 

، ثححمَّ  ْ   بجححن بيعصححعاطَه بلاجححن  ، ثححمَّ بي ححَّا  ان رححلابلاجححنَ  انْ سححظ ٌ   ،، ثححمَّ بِق   بِ

ٌَ يلأجوينَ، ثمَّ  بجن يلأجوينَ، ثمَّ يلأقَ، ثمَّ  ، ثحمَّ بجنحه   انْ  بجن بِ ٌَ يحلأقَ، ثحمَّ بيعحما بِ

، ثمَّ رما بِقَ، ثمَّ بجن ه ،  َكوب.  ْ  سظ

لاءَ، فرنْ رتق  رلُهَ رعحٌَّ، ا عاط  نسبٍ فعصعاط  بيو   محا جإرتحاقٍ،فإنْ يمْ يكنْ يه  رص 

غُ َ ذيك  فولاؤه  يه ، فإذب ماط  َحوب بيعتُحق   يحُس   أ  بستُلاٍ ، أ  كتاجةٍ، أ  تَّجُ ٍ، أ 

  ْ حع ةٌ،  اثحه  بيرعتحَق  جحايولاءَ، فحإنْ كحان  بيرعتحَق  مُتًحا بنت ح يه   باٌ  ذ  فح ضٍ  لا رص 

َ  بِ  ق  فاِ  ق  ر عاتهَ   ن  سا  َ بيواثةَ، ي  َّّ ، بيولاء  ايى رص  ََ ت حَِّّ لحى بيت تُحبَ بير 

حع ة   ، فحإنْ يحمْ يكحنْ يلرعتحقَ رص  ٌَ رلحى بي حَِّّ ٌ  م ََّّ ،  َنا بِ ٌ  يياا   بي ََّّ الا أنَّ بِ

ْ  ايحى معتحقَ بيرعتحقَ، ثحمَّ ايحى رصحعتهَ   يلرعتحقَ أيضًحا بيحولاء  رلحى أ لاَ   ،نسبٍ بنت 

. َِّ َ  معتق  بِقَ رلى معتقَ بِ  بيعتُقَ، فُ ََّّ

، فلوْ رتق  أجوه  جعَّ  ذيك  بن  َّ  فلوْ تز ل   َِّ ةٍ فأتْ، جويٍَّ فولاؤه  يرعتقَ بِ رعٌَّ جرعت   

َِّ ايى معتقََ بِقَ.  بيولاء  منْ معتقٍ بِ

ت ا ححهَ، فححإذب يححم يكححنْ يلرُححَ،   لا تحح    بيرحح ألأ  جححايولاءَ الا مححنْ رتُ هححا  أ لا هَ  ر 

ْ  ماي ه  ايى جَُ، ب يرحالَ ااثًحا يلرسحلرُن  انْ كحان  بيسحلطان  أ ااق،  لا  لاء  رلُهَ، بنت 

يححمْ يكححنْ رححا لًا ا  َّ رلححى ذ   بيظحح  ضَ مححنْ غُحح َ بيححز جُنَ رلححى  ححَّْاَ  رححا لًا، فححإنْ 

 ف  ضهم، انْ كان  ث مَّ ذ  ف ضٍ.
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أكعهر  واحدًا كان أو ما يظضْ رن صاحب بيظ ض  أ  )اذب بنظ  رهِ وغي )بيرالَ التركة 

يعنهي أن  )اذب بجترلا معه فإن يم يظضْ رن صاحب بيظ ض تيء سح ط، بيعصحعاط 

مم شأن العصبة للك وإن لم يقع للك في بعمهم كهالابم والأب، وتنقسهم العصهبات 

بعةَ أقسامٍ عصبة بنفس  كالابم وعصبة بنفس  وغيره كهالأخ و الأخه  وعصهبة بغيهره أر 

بنه  الابهم والفهرق بهيم  كالبن  مهع الابهم وعصهبة مهع غيهره كالأخه  مهع البنه  أو

مههةَ عصُههوبَةٍ بخههعف العهها  قالهه  في  العصههبة بغيههره والعصههبة مههع غيههره أن في الأول لُح 

لأن ا  تعهههالى بهههدأ بههه  في جملهههة قولههه :  )بلاجحححن أي العصهههبات  ) أ ححح جهم المغنهههي 

، والعههرب تبههدأ في كعمههها بههالأ م فههالأ م [22سههاء:]الن﴾  ڳڳ گ  گ گ 

لأن سهبب اسهتحقاق :  بلاجحن  ان سحظْ  بجحن )ثحموالقرآنُ نزل علهى أسهلوب كعمهها 

)ثحم البنوة و ي مقدمة على الأبوة بدليل أن ا  جعل للأب السدس عند وجود الولهد 

لُون به   بِق  عه  في  هذا  ن )ثحم بي حَّ  ان رحلا  بٌِ يلأجحويلأن سائر العصبات يُد 

لهلأب  لأنه  ابهم )يلأق الأخ  )ثم بالواو لأن الجد لا يحجب  في المذ ب بل يقاسهم  

 )ثحملقوته   بٌِ يلأجحوين  بجحن )ثمكال قيق وإنما قدم ال قيق علي  لزيادت  بقرابة الأم 

ال هقيق ثهم  )ثحم بيعحم وإن سفع لتقهدم جههة الأخهوة علهى العمومهة  بٌِ يلأق  بجن

)ثحم رحم لأنه  أقهرب إلهى الميه  ممهم بعهده  ) ان سحظْ كهذلك  م بجنه )ثالذي لأب 

مَهم  بعهدَ م أي  ) َكوب كذلك  )ثم بجنه المي  ال قيقُ ثم الذي لأب  أي أبي بِق 

ثههم عههم الجههد ثههم ابنهه  وإن سههفل... والأصههل في توريهه: العصههبات قولهه  تعههالى: 

فعههم مجا ههد أنهه   [55]النسههاء:﴾  ېې    ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ 

، [276]النسهههاء:﴾  ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ    ٹ ٿ :  قربهههون العصهههبةُ وقولُههه  قهههال: الأ

أي للميه   )فحإن يحم يكحن يحه السهابق « فرا ج حي فلأ يحى اجحْ ذكح »...  :وقول 

كهذا وجدته  في ال بعهة  )رصحعاط  بيحولاء فرحن رتحق رلُحه ههوارِثُوه )رصعاط نسب فح 

منه    ق)رعحٌَّ امحا جإرتحاو هو علُ  الميمنية: عتق بع  مزٍ في أول  و و بصيغة المعلومِ فا

كتعليهق عتقه  عهم  غُح  ذيحك  أ  بسحتُلا  أ  )أ  كتاجحةمم أبي  معع  )أ  تَّجُ  محضٍ 

 «انرحا بيحولاء يرحن أرتحق»: لقوله   )فحولاؤه يحه دت وكالسهراية جِهكفارة بصهفة فوُ 
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حبههان،    ابههمقههال الخ يههب: صههحح «بيححولاء يحرححة كلحرححة بينسححب»: وقولهه  

والحاكم، وقد رواه ال افعي، والبيهقي وأعلّ  واللحمة بمم فسكون معنا ا الارتبها  

أصهل  علهى عبهده بفهك  ثم للإجماع والولاء بفت  الواو عصوبة سببها إنعام المعتق أو

) اثحه مهم النسهب  )فإذب ماط َوب بيعتُق  يحُس يحه  با  ذ  فح ض  لا رصحعة رقبت  

  يم المذكوريم وغير ما، وأخرج البيهقي عم ال عبي قال: كانللخ بيرعتق جايولاء 

 وزيهدا  عبد
ّ
يقهولان: إلا كهان لو  لا يورث موالي مع لي رحم شيئا، وكان علهي

قبهل  )فحإن كحان بيرعتحق مُتحا رحم لو سهم فل  سههم  ومها بقهي فللمهوالي  هم كعلهة 

)  ن صهههبيم بأنفسههههم المتع )ايحححى رصحححعاته أي الإرث بههه   )بنت حححْ بيحححولاء العتيهههق 

)فححاِ  ق رلححى إليهه  وقهه  مههوت العتيههق  )ي ححََّ بِ حح ق للمعتههق  بيواثححة  سححا  

في الإرث  نههاك  )الا أن بٌِ ييححاا  بي ححَّ آنفهها في  ههذا الفصههل  بيرت ححََّ  بيت تُححب

الأخ، وإن سههفل، لأن تعصههيب الأخ ي ههب   وكههذا ابههم بٌِ م ححََّ رلححى بي ححَّ  ) َنححا

الأب ولو اجتمع  نا الأب والابم قدم الابهم  الجد أبوالأب و تعصيب الابم لأن  ابم

وكان القياس في النسب للك فصَدَّ الإجماعُ عن  فإن الصحابة إنمها اختلفهوا في تقديمه  

، لأنه  يكهون خرقها  على الأخ وتوريعه  معه  وإحهداثُ قهولٍ ثالهٍ: في معهل للهك ممنهوع 

المنق هع فههي بمعنهى لكهم للإجماع  ذا وأعتقهد أن إلّا في كهعم المصهن  لعسهتعناء 

 وا  أعلم.

 )ايى معتق بيرعتق ثم ايى رصحعته الإرث  )فإن يم يكن يلرعتق رصعة نسب بنت ْ 

ثم إلى معتق معتق المعتق ثم إلى عصبت  و كذا فإن ملك  امرأة  أبا ا عتهق عليهها ثهم 

ا له  ثهم مهات عتيقه  عنهمه إن ملك الأب عبدا فعتق علي  ثم مات الأب عنها وعم ابهم

عصهبةُ معتهقٍ و هي معتقهةُ معتهقٍ وتعهرف  هذه المسهألة بمسهألة  ورث  الابم دونها، لأن 

القماة، لأن  أخ أ فيها أربعمئةِ قاضٍ مم غير المتفقهة فيما قيل فجعلوا الإرث للبن  

 وغفلوا عم كون عصبة المعتق مقدما على معتق المعتق.

ههإلا مهات ولهدُ عتيقهيم )فحح لوا وإن سهف ) يلرعتق أيضًا بيحولاء رلحى أ لا  بيعتُحق 

)فلحو تحز ل لقوت  بكون نسب الولد إلى أبيه  شهرعا  )ي ََّ معتق بِق رلى معتق بَِ 
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أي  )فأت، جويَّ فولاؤه بصيغة اسم المفعول ولو قال: بعتيقة كان أوض   رعٌَّ جرعت ة 

محن معتحق )فلو رتق أجوه جعَّ ذيك بن   بيولاء إل لا مزاحم ل  ا ن  )يرعتق بَِ الولد 

لأن الولاء فرع النسب والنسب معت  بالإرث وإنما تعب  لمولى  بَِ ايى معتق بِق 

الأم لعدم الولاء مم جهة الأب فإلا وُجِد عاد إلى موضع  الأصلي كولهد المععنهة إلا 

 اعترف ب  الزوج.

وقول المصن : بمعتقة يُخرِج الأمة فلو تزوج عبد  أمةً فحبلِ  من  ثم عتق  و ي 

حامل ثب  الولاء لمعتقِها عليها وعلى حملها فإن عتق العبد بعد للك لم ينجر الهولاء 

م المُه م عليه  بهالعتق علهى المهنعم علهى أبيه  نعِ إلى مولاه، لأن الولد  نا مَسَّ  الرقُّ فقُهد.

 وإن كان الإنعام على أبي  إنعاما علي  أيمًا لكم بواس ة.

) لا تح    بيرح ألأ جحايولاء الا محن علهى الولهد  وإن أولد حرُّ الأصلِ عتيقةً فهع ولاء

فع ترث بعصوبة المعتق والرجلُ يزيدُ بذلك والمعنى فيه  أن  رتُ ها  أ لا ه  رت ا ه 

الولاء أضع  مم النسب المتراخي الذي يرث ب  الذكر دون الأنعى كولهد الأخ وولهد 

كهانوا  سبٍ أصهع أون )فإذب يم يكن يلرُ، أ ااق العم فبن  المعتق معع أولى بذلك 

وشِهب هُ  ولهو قهال: ميراثه  كهان أشهمل  ) لا  لاء رلُه بنت ْ مايحه ولم يستغرقوا البَركة 

التقهديرُ: إيراثًها فههو مفعهول لأجله   أو )يلرسحلرُن أي موروثها  )ايى جُ، بيرال ااثا 

 ک وللههك لأنهههم يحملههون عنهه  أثقالهه  والإرث سههبب  المههوالاة والمناصههرة:  

أنححا  با  مححن لا »أنهه  قههال: وورد عنهه  [72]التوبههة:﴾  گڳ گ  گ گ

لا يهرث لنفسه  شههيئا، وإنمها يمهع  في مصههال  و هو « با  يحه أر حْ رنحه  أاثححه

يجعل فمهول المهال في  بم زيد قال: رأي  أبي المسلميم وأخرج البيهقي عم خارجة

رجلٍ مهاتَ  مسعود أن  جعل مالَ  بي  المال ولا يَردُ على وارثٍ شيئا، وأخرج عم ابم

أي  )ان كحان بيسحلطان ولم يخل  وارثها في بيه  المهال وإنمها ينتقهل إلهى بيه  المهال 

لهم يكهم  أو )فإن يحم يكحن رحا لا يمع الحقوق في مواضعها  )را لا المتولى لأموره 

ّ  بيُ  مالٍ أصع كما فُهِم بالأولى   )رلى ذ   بيظ  ض من غُ  بيز جُن الفاضل  )ا 

بة و هي مفقهودة فيهمها وحُكهِي الإجمهاعُ عليه   هذا إلا لهم يكهم مهع لأن علة الرد القرا
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طلبها  )رلى  َّا ف  ضهم ان كان ث م ذ  فح ض الزوجية نَسَب  وإلا رُدّ عليهما ب  ويُرد 

أكعهر رُدَّ علهيهم بنسهبة  للعدل فيهم فإن كان صنفا واحهدا فظها ر، وإن كهان صهنفيم أو

رضيهما سهمان ينكسران على سهامهما سهامهم ففي بن  وأم  ي مم ستة يبقى بعد ف

فتمرب أربعة في ستة تبله  أربعهة وع هريم للبنه  ثمانيهة ع هر ولهلأم سهتة وتُختصهر 

فتجعههل مههم أربعههة للبنهه  ثعثههة ولههلأم واحههد، وفي بنهه  وأم وزوج يبقههى بعههد إخههراج 

فروضهم مم اثنى ع ر سهم واحد ربع  للأم وثعثة أرباعه  للبنه  فاضهرب أربعهة في 

ر تبل  ثمانية وأربعيم للزوج ثعثة في أربعة باثني ع هر وللبنه  سهتة في أربعهة اثني ع 

بأربعة وع ريم وللأم اثنان في أربعة بعمانية يبقى أربعة للأم ربعها واحد وللبن  ثعثهة 

أرباعههها، وتُختصَههرُ إلههى سههتة ع ههر للههزوج أربعههة وللبنهه  تسههعة ولههلأم ثعثههة وطريههق 

حي  الذي وافق  في  المسألة كُع  مم الأنصهباء فترد ها الاختصار أن تعت  الجزء الص

إلي  فإلا اعت نا للك في الأولى وجدنا ا وافق  في السدس فرددنا ها إليه  وإلا اعت نها 

في العانية وجدنا موافقتها في العل: فرددنا ا إلى ثلعها و و ستة ع ر، وطريق آخر و و 

الهذي وافهق فيهه  غيهرَه مهم الأنصههباء  أن تعته  الأنصهباء فتأخهذ مههم كهل نصهيب الجههزء

فتجمع الأجزاء وتجعلها المسألة معع الحاصلُ في العانية للبن  سبعة  وع رون فرضها 

وردا وللأم تسعة كذلك وللزوج اثنا ع ر و ذه الأعداد متوافقة بالعل: فرد كهع  منهها 

 تبل  ستة ع ر وقا على للك. الأثعثَ  عِ مَ ج  اإلى ثلع  و

***** 
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 :قال المصنف 

لمها مهرّ  )يصح َ ايحى ذ   بِاححاَ ههالمال )فح يكم ثم لو فرض يرد علي   ) الا 

أوائههل البههاب وإنمهها قههدم الههرد عليهه ، لأن القرابههة المفيههدة لاسههتحقاق الفههرض أقههوى 

 واعتُرِض علي  بأن  استوفى حق قوت  بما أخذه مم الفرض.

القرابههة و ههو تقههديم الأقههرب إلههى  ثههم في تههوريعهم مههذ بان: أحههد ما: مههذ ب أ ههل

)فُ حاَ كحْ  بححَّ محنهم المي . ثانيهما: و و الأص  في المذ ب مهذ ب أ هل التنزيهل 

ح جحه فُ عحْ  يحَّ بيعنحاط  بِخحوبط كأمهحاتهم  جنحاط ببخحولأ  بِررحاَ  يْ يَ َّْ م اَ محن ي 

  ففي بن  بن  وبن كآجا هم  أجو بَِ  بيخال   بيخاية كاَِ  بيعم يلأَ  بيعرة كاِق 

باعًا على الأص  ولبن  البن  على مقابل الأص  لقرضا فإن لهم  بن  ابم المالُ بينهما أر 

يوجد أحد منهم فحكم  حكهم المهال المهائع يصهرف  مَهم وَجَهده في مصهال  المسهلميم 

 

 توريث ذوي الأرحامِ
  ْ ُ  عح َ  منْ ي َّيي جحهَ، ف اْ  بحٍَّ منهمْ م ا َ  ك ، فُ ا ََ َ  ايى ذ   بِاحا   الا فُص 

 َِّ ََ كآجححا همْ،  أجححو بِ  يححَّ  بيعنححاطَ  بِخححوبطَ كأمهححاتهمْ،  جنححاط  ببخححولَأ  بِررححا

ة  كاِقَ. َِّ  بيعرَّ ،  بيعما يلأ َِّ   بيخال   بيخاية  كاِ

،  بجحن   ي    أحٌَّ جايتعصُبَ  ث مَّ أ  ق لا  ب  أحٌَّ أخته ، الا بلاجحن  منه ،  لا ي عصِّ

عو ، فإنهمْ يعصِّ  ٌ ب  بلاجنَ،  بِ ْ  ح ِّ بِنأُُنَ،  يعصِّ بلاجحنَ  بجن ن  أخوبتهمْ يلوك َ مأ

ب  منْ فو ه  منْ رراتحهَ  جنحاطَ رحمِّ أجُحهَ اذب يحمْ يكحنْ  منْ يحاذيهَ منْ جناطَ ررهَ،  يعصِّ

ىَ  ،يهححنَّ فحح ضٌ  كة   َححيه ز لٌ،  أ لٌأ،  أ   لا ييححاا   راصححبٌ ذب فحح ضٍ الا بيريحح َّ جححََّّ

َِّ  بثنانَ فأكأ   من  ببخولَأ  ،  يحلأ ه يلحز لَ بينصحف  ٌٌ تح ُقٌ فحأكأ   ،  أ َِّ لَأ  أ  يحلأ بي حََّّ

. َِّ بيأل ث  ي يااكهم فُهَ بيي ُق  ،  ينخولَأ يلأ ف   بيسَّ 

جَّ  في تخصٍ جهتا ف ضٍ  تعصُبٍ،  اَ   جهرا، كاجنَ رمٍّ َحو ز لٌ،  أ   متى   

. بجن ٍَّ ِ ٌٌ  رمٍّ َو  أ
 



 

 

511 

 

 الجزء السادس

 
 وجوبا على المعتمد ويجوز ل  أن يأخذ من  لنفس  ولعيال  بقدر الحاجة.

) لا يح   م مما سبق ليتقرر في الذ م فقهال: ثم شرع المصن  في التصري  بما عُلِ 

فالبنوة مقدمة علهى الأبهوة و هي مقدمهة علهى الأخهوة  أحَّ جايتعصُب  ث م أ  ق  منه 

) لا يعصب أحَّ أخته الا بلاجن  بجنحه  بٌِ فحإنهم يعصحعون أخحوبتهم يلحوك  و كذا 

حاذيحه )محن يزيادة على للهك  بلاجن  بجن ) يعصبكما ممى للك  مأْ ح  بِنأُُن 

)اذب يحم يكحن يهحن جهده  أو من جناط رره  يعصب من فو ه من رراته  جناط رم أجُه 

 مها  ف ض 
ِ
بأن استغرق  البنات العلعيم و ذه الميزة خاصة ب  مم بيم العصبات، فيا 

في فرضهه ، لأن شههأن  أن  ) لا ييححاا  راصححب ذب فحح ض أب ركَههُ  علههى أُولات الرغبههات 

بفهت  الهراء  )الا في بيري كة يسقط إلا لم يفمل شيء  يأخذ ما فمل عم الفروض أو

الم ددة أي الفريمة الم رك فيها فهو مم الحذف والإيصال كما يقولهون أي حهذف 

الجار وإيصال الممير إلى الاسم فيستتر في  ، وقيل: بكسر ا اسم فاعل مجهازا عقليها 

 بحسب الأصل.

 )من ببخحولأ قررت  وكررت   بالنصب على ما جَّلأ  بثنان فأكأ   أ  ) َي ز ل  أَ

 ) يحلأَثعثهة  )يلحز ل بينصحف أصهلها مهم سهتة  )يلأَ  أٌ تح ُق فحأكأ  والأخوات 

وأنه:  أي الأخهوةَ  )ييحااكها اثنهان  ) يلأخولأ يحلأَ بيألحث واحد  بي َّلأ بيسَّف  أ 

يًا:  الممير لجوازه باعتبار الجماعة ويُحكَى عم الزمخ ري أن  قال مُوَر.

ححححححححححححوب  ان  ححححححححححححومي ت رّع 
 

  ج تلححححححححححححححي تحححححححححححححححَّثوب 
 

 لا أ جححححححححححححايي ج رعهححححححححححححم
 

 كحححححححححْ جرحححححححححلا مؤنحححححححححث 
 

 

أي جنس ، لأنه  م هارك لههم في قرابهة  )بيي ُق  أي في ثلعها  )فُه وقول المصن : 

أمهم فإن كان  و واحدا والإخوة مم الأم اثنيم انكسر العل: عليهم فاضهرب ثعثهة في 

وللأخهوة الععثهة سهتة لكهل الجهدة ثعثهة  ستة تبل  ثمانية ع ر للزوج تسهعة ولهلأم أو

قمهى فيهها و هو علهى منهم اثنان، وتسمى  ذه المسألة أيمًا المن يهة، لأن عمهر

وحهرَم الأشهقاء مهم الميهراث المن  والحمارية لمَِا ورد أنهها لمّها وقعه  في عههده
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بهم ثابه :  هب أن أبها م كهان حمهارا مها  قهال زيهد قالوا:  ب  أنّ أبانها كهان حمهارا أو

سَهب  وأنّ ومها بعهد ا معمولُهُ  زاد م  : معناه: افهرض أي قهدّر واح  بًا وَ ب  الأب إلّا قُر 

يَّهة أيمًها  وليا مم الهبة والإع اء كما قد يقع لبعض الناس كما تسمى الحجرية واليم.

لما رُوي أنهم قالوا:  ب أن أبانا كان حجرا مُل قًى في اليمّ، ولو كان بدل ال قيق شقيقة 

الأخهوات مهم  حدة فرض لهها النصه  أولههم العلعهان وكهذا الأخه  أوأكعر مم وا أو

الأب وأعيل  الفريمة بخعف الأخ مم الأب فإن  سهاقط بالإجمهاع بهل لهو كهان معه  

أخوات معل  سق   وسق م بسبب  ولذا يسمى الأخ الم هؤم، ولهو كهان مهع  أخ  أو

ة توافهق الاثنهيم ال قيق شقيقة صح  مم اثني ع ر، لأن عدد ما مع ولدي الأم أربع

الجهدة اثنهان  بالنص  فترد إلي  ويمرب اثنان في ستة تبل  للك للهزوج سهتة ولهلأم أو

 أخ  واحد ولا تفاضُلَ بيم لكر وأنعى، لأنهم إنما يأخذون بأخوّة الأم. ولكل أخ أو

 ذكر اختلاف العلماء في مسألة المشركة:

مهاء بالفقه  والفهرائض  هي عمر الحافظ في الاسهتذكار: الم هركة عنهد العل قال أبو

إخوة  لأب وأم، ومتى اجتمهع في المسهألة أربعهة شهرو   زوج وأم وأخوان لأم وأخ  أو

جدة واثنان مم الإخوة لهلأم فصهاعدا  فهي الم تركة وللك أن يكون فيها زوج وأم أو

ومم بعد م فيها فحَكَى عهم عمهر، إخوة لأب وأم، وقد اختل  الصحابة وأخ أو

بهم ثابه ، وبه  قهال  ما ي ركان قال: و ي رواية أ هل المدينهة عهم زيهدأنهوععمان

 بهم بهم سهيريم، وطهاووس، وعمهر بهم المسهيب، ومحمهد شري ، ومسروق، وسعيد

عزيههز، وإبههرا يم النخعههي، ومالههك، وال ههافعي، والعههوري، وشههريك النخعههي، ال عبههد

 بم را وي . وإسحاق

 
ّ
 وأبي

ّ
ي لا يُدخِلُون وَلَد الأب والأم بم كعب، وأبو موسى الأشعر قال: وكان علي

الفرائضُ المالَ فلم يبق لهم شهيء، وبه  قهال  استغدق مع ولد الأم لأنهم عصبة، وقد 

بهم حنبهل،  بهم آدم، وأحمهد ليلهى ويحيهى ال عبي وأبهو حنيفهة، وأصهحاب  وابهم أبهي

بم حمهاد، وأبهو ثهور، وداود، وال ه ي، وجماعهة مهم أ هل العلهم والفهرائض،  ونعيم

بم ثاب ، وابم مسهعود، وابهم عبهاس القهولان جميعها والم ههور عهم  عم زيدورُوِي 
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بم الجرا : اختُل   عباس أن  لم ي رك والم هور عم زيد أن  ي رك، وقال وكيع ابم

 
ّ
تَل   علي  عن  أن  لم ي رك ورُوي فيها عم جميع الصحابة إلا عم علي فإن  لم يُخ 

 العام العها  ف هرك، وقهال: لاك علهى مها عم عمر أن  قمى فيها فلم ي رك ثم قمى في

 قمينا و ذا على ما قمينا.

عمر: وحجة مم شرك واضهحة لاشهتراك الأشهقاء والإخهوة مهم الأم في أم  قال أبو

واحدة، وحجة مم لم ي رك أن الأشقاء عصبة لا لو وفرض والعصهبة إنمها يرثهون مها 

 فمل عم الفروض ولم يفمل لهم شيء  نا.

أن الجميع قالوا في زوج وأم، وأخ لأم، وع هرة إخهوة لأب وأم ومما يبيم حجتهم 

أكعر أن الأخ للأم يأخذ السدس كامع والسدسُ الباقي بيم الأشهقاء فلهم يسهتحقوا  أو

بقرابهههة الأم أن يسهههاووه في الميهههراث فكهههذلك ينبغهههي أن يكهههون في الم هههتركة، وا  

 أعلم.ا. ه. ولم أتقيد بكل عبارت  بل بمعناه.

 :نف قال المص

 فح ض  تعصحُب  ا  جهرحا )   أ  سحععا)جهتحاواحهدٍ  ) متى بجترلا في تخص 

 )كحاجن رحم لأنهما قرابتان يورث بكل منهمها منفهردة فيهورث ضمها مجتمعتهيم وللهك 

 رحم َحو أٌ َِ  بجحن )أ فل  النص  بالزوجية والباقي بالعصهوبة  )َو ز ل معتق  أو

عهم  وة العم فلو أتى مع أخ لأم ليا ابمَ فل  السدس فرضا بالأخوة والباقي عصوبة ببن

بهالعكا فهرض له  السهدس والبهاقي بينهمها  فلهما العل: والباقي للزائد ببنوة العهم أو

سواء فإن أتيا مع بنه  فلهها نصهفها والبهاقي بينهمها سهواء، لأن أخهوة الأم قهد حجبه  

 
ّ
م في ابنههي عههم أحههد ما أخ لأبالبنهه . قههال البغههوي في شههر  السههنة: قمههى علههي

 وا خر زوج أن للزوج النص  وللأخ مم الأم السدس وما بقي بينهما نصفان.

أما مم اجتمع في  جهتا فرض فإن  يرث بأقوا ما فقط، لأنهما قرابتهان يفهرض بكهل 

منهما عند الانفراد فيكون بأقوا ما عند الاجتماع كما في الأخ  لأبويم لا يفرض لها 

 النص  والسدس اعتبارا بالجهتيم.

قوة بحجب إحدا ما الأخرى كأن ي أ أم  ب بهة فتلد بنتها ويمهوت عنهها فهترث وال
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يهنك  مجوسهي بنته  فتلهد بنتها  الأم أو مهِمَ من  بالبنوة فقط، لأن البن  تحجب الأخ  

ويموت عنهمها فلهمها العلعهان بهالبنوة فقهط لأن البنه  تحجهب الزوجهة حجهب نقه  

 أ بال بهة بنت  فتلد بنتا فإنما بكون إحدا ما لا تحجب والأخرى قد تحجب كأن ي أو

ترث الوالدةُ البن  بالأمومة، لأن الأم لا تحجهب حرمانها والأخه  يحجبهها جماعهة، 

بكونِ إحهدا ما أقهل حجبها كهأن ي هأ البنه  العانيهة فتلهد ولهدا فهالأولى أم أم الولهد  أو

و حجب  وأخت  لأبي  فترث من  بالجدودة لأنها أقل حجبا إل لا يحجبها غير الأم نعم ل

القوية ورث  بالمهعيفة كهأن يمهوت الولهد المهذكور عهم أمه  وأمهها معها فلهلأم العله: 

بالأمومة وللعليا النصه  بهالأخوة ويلغهز ضها فيقهال: قهد تهرث الجهدة أم الأم مهع الأم 

 ويكون للجدة النص  وللأم العل:، وا  أعلم.

 فرع: في أصول المسائل وما يعول منها وتصحيحها:

ورثة عصبات قسم  التركهة بيهنهم بالسهوية إن تمحمهوا لكهورا كععثهة إلا كان  ال

إناثا كععث معتقهات أعهتقم رقيقها بيهنهم بالسهوية فهإن اجتمهع الهذكر  إخوة أو بنيم أو

ر الذكرُ كأنعييم كابم وبن   ي ثعثة اثنان لعبم وواحد للبن  وقا علي .  والأنعى قُد.

لوا فرضهيم متمهاثليم  لو فهرض أو وأصل المسألة عهدد رؤوسههم وإن كهان فهيهم

رَجًا كنصهفيم وثلعهيم وثله: فأصهلها  هو للهك المخهرج والمخهرج  هو أقهل عهدد  مَخ 

يخرج من  للك الجزء صحيحا ففي زوج وأخ  لغير أم  هي اثنهان لكهل منهمها واحهد 

وفي بنتيم وجد  ي ثعثة للجَد. واحد  ولهما اثنان فمخرج النص  اثنان والعله: ثعثهة 

أربعة والسدس ستة والعمم ثمانية، لأن أقل عدد ل  نص  صحي : اثنان وأقل والربع 

نيَ أكعرُ ما بأقلهمها  عدد ل  ثل: صحي  ثعثة و كذا الباقي وكل عدديم متفاضليم يَف 

مرتيم فأكعر يسميان متهداخليم لهدخول القليهل في الكعيهر وشهر  التهداخل أن لا يزيهد 

لفيم لا يفنهى أكعر مها بأقلهمها فهإن أفنا مها الأقل على نص  الأكعر وكل عدديم مخت

يا متبههاينيم فالمتههداخعن  عههدد ثالهه: سههميا متههوافقيم، وإن لههم يفنهمهها إلا الواحههد سُههم.

وكالأربعهة  والعمانيهةكالععثة والسهتة مخرجهي العله: والسهدس والمتوافقهان كالسهتة 

مسههألة في والسههتة والمتباينههان كالععثههة والأربعههة مخرجههي العلهه: والربههع فأصههل ال
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المتداخليم أكعر ما وفي المتوافقيم حاصل ضرب وفق أحد ما في كامل ا خهر، وفي 

المتبههاينيم حاصههل ضههرب أحههد ما في ا خههر ففههي أم وولههديها وأخٍ لغير هها  ههي سههتة 

لتداخل مخرجي العل: والسدس وفي أم وزوجة وابم أصلها أربعة وع هرون حاصهل 

به  في كامهل ا خهر فتمهرب ثعثهة و هي  وفق أحد المخرجيم و و الكسر الذي وافق

تمرب أربعة و ي نص  العمانية في سهتة يحصهل للهك، وفي  نص  الستة في ثمانية أو

أم وزوجة وأخ لغير أم أصلها اثنا ع ر حاصل ضرب ثعثهة في أربعهة مخرجهي العله: 

والربع فالأصهول أي مخهارج الفهروض سهبعة أعهداد: اثنهان. ثعثهة. أربعهة. سهتة. اثنها 

أربعة وع رون والذي يعول منها ثعثة أعداد و ي الستة فتعول إلى ع رة وترا  ع ر.

وشفعا والاثنا ع ر تعول إلهى سهبعة ع هر بالأوتهار والأربعهة والع هرون تعهول عولهة 

 واحدة لسبعة وع ريم.

فإن انقسم  سهام المسهألة مهم أصهلها علهى الورثهة فظها ر، وإن انكسهرت سههام 

رِبَ عدَدُه في المسألة بعولها إن عال  كهزوج وأخهويم لغيهر صن  فإن بايَنَ   عددَه ضُ 

أم أصلها اثنان للزوج واحد وللأخويم واحهد انكسهر عليهمها فتمهرب اثنهيم في اثنهيم 

تبل  أربعة وتصه  وكهزوج وخمها أخهوات لغيهر أم أصهلها سهتة حاصهلة مهم ضهرب 

وات أربعهة تنكسهر اثنيم في ثعثة لتباينهما وتعول إلى سهبعة للهزوج منهها ثعثهة وللأخه

عليهم فاضرب عدد م في سبعة تبل  خمسة وثعثيم فتص ، وإن وافقت  ضُرب وفقه  

في المسألة فما بل  صح  من  كأم وأربعة أعمام لغير أم أصلها ثعثة للأم واحهد يبقهى 

اثنان ينكسران على الأعمام لكنهما يوافقان عدد م بالنص  فهترد الأربعهة إلهى اثنهيم 

ععثهة يبله  سهتة فتصه  وكهزوج وأبهويم وسه  بنهات أصهلها اثنها ع هر ويمربان في ال

ثعثهة في أربعهة أي وفهق أحهد المخهرجيم في كامهل  حاصلة مم ضرب اثنيم في سهتة أو

تَفِههي بههالأكعر وتعههول إلههى  ا خههر وأمهها مخههرج العلعههيم فههداخل في مخههرج السههدس فنكَ 

رب وفهق عهدد م خمسة ع ر ثم ينكسر نصيب البنات و و ثمانية على عدد م فيمه

و و ثعثة في الخمسة ع ر يبله  خمسهة وأربعهيم وتصه  وإن انكسهرت السههام علهى 

مم أحد ما رُدَّ إلى وفق  ومم باينت  سههام   صنفيم فمم وافق  سهامُ  عددَه منهما أو
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تُرِك بحال  ثم إن تماثل العهددانِ ضُهرِب أحهدُ ما في المسهألة وإن تهداخع ضهرب فيهها 

قا ضرب وفق أحد ما في ا خر ثم ضرب الحاصهل في المسهألة وإن أكعر ما وإن تواف

تباينا ضرب أحد ما في ا خر ثم ضرب الحاصل في المسألة بعولها إن عال  فما بله  

المرب في كل للك صح  من  ويقاس على للك الإنكسار على ثعثهة وعلهى أربعهة، 

التصحي  معرفة نصيب كل ولا يزيد على للك في غير الولاء بالاستقراء فإلا أريد بعد 

صن  مم المَب ل  ضُرِب نصيبُ  مم أصلها فيما ضُرِب فيها فما خرج فهو نصيب  فيقسم 

على آحاده ففي جدتيم وثعث أخوات لغير أم وعم أصلها ستة، وتص  بمهرب سهتة 

فيها مم ستة وثعثيم فللجدتيم واحد في ستةٍ ستة  لكل منهما ثعثهة وللأخهوات أربعهة 

 ربعة  وع رون لكل أخ  ثمانية وللعم واحد في ستة ستة، وا  أعلم.في ستةٍ أ

تتمة: الواحد يوافق الواحد والعدد أيَّ عددٍ كان وإنما يهأ  الاخهتعف عنهد التعهدد 

فيرد الاختعف إلى الإئتعف كما رأينا إلا توفرت المعرفهة والنيهة ردّ ا  كهل اخهتعف 

وأحسهم لنها مهم كهل مها يُنسَهبُ  ،دنا وألزمنا إياهبيم المسلميم إلى ائتعف وبصّرنا رش

إلينا عقباه آمهيم وسهعم علهى المرسهليم والحمهد   رب العهالميم سهبحان ربهك رب 

العزة عما يصفون سبحان ا  العظيم وبحمهده عهدد خلقه  ورضهى نفسه  وزنهة عرشه  

سهيد ومداد كلمات  كلما لكره الذاكرون، وغفل عهم لكهره الغهافلون، وصهلى ا  علهى 

 المرسليم وعلى آل  وصحب  وسلم وعلى التابعيم لهم بإحسان إلى يوم الديم.

 الحمد   الذي بنعمت  تتم الصالحات.

كههان الوصههول إلههى  نهها يههوم السههب  العالهه: والع ههريم مههم شهههر شههعبان المبههارك 

  ه.2452عام

***** 
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